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ةإ  یف الثانیة تفاق ةإ  :ج ال جر و مرضى و غرقى تفاق یف المتعلقة بتحسين  ار ج ة في الب   .القوات المسل
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  :ةــــــــــدمــــــــقم

  موضوع البحث: ٔولا

ٔ من فراغ ش ساني لم ی ولي الإ ن القانون ا ٕ ولي ،ا لقانون ا ر التطور التاريخي  تها توا ٔث قة  ٔفرز في  هي حق ي  ا
ة من القيم لاقي سیاقه مجمو ٔ سرٔه لكونها و المبادئ ذات الطابع ا ولي ب تمع ا لها ا رك التي تق ٕلى  الحروب بين  تدعوا ا
ول و الشعوب و  لى ا ٕ ول التفات ا ات ا د الحلول السلمیة لجمیع المناز نهاع ٔن تقع ب   .یة التي يمكن 

لتعبير عن هذه القيم بلغة قانونیة تف اء  ساني  ولي الإ ٔن مضمون القانون ا لى الرغم من  ول لتزام ااض تر و 
ا و كفا  ا بما فيهااترا داث المواءمات الضروریة بين تخاذ كافة التدابير و الإ ا ترا ٕ كرس ا جراءات القانونیة التي 

اتشریعاتها الوطنیة و نصوص  ة الاتفاق ات المسل نة لسير العملیات العدائیة زمن النزا ولیة المق و المنظمة  ة من ا
اص ٔطر حمایة ٔش كثر عرضة للاو الممتلكات  و صیانة حقوق ا ٔ ٔخرى ٔثناءها عتداء و الخرقا ة  ٔنه ،من  لا  ٕ لن  ا
ولي ٔمام الواقع كون غریبا دل حولٔن  المعاش ا ٔ تحدید  یثور  قاسبا زاید حجم  ةب الحق تهاكات وراء  القانون ا

ساني ولي الإ ذ في معظم ا ددها م ة التي لم یتضاءل  ات المسل ن كان ،الحرب العالمیة الثانیة نهایة النزا ٕ لى ةراجع تا ٕ  ا
ٔم  د بها  ليهم التق ن یتوجب  اص ا ٔش ل ا د من ق ٔم  إلىنقص في معرفة القوا نفاذها  ٕ لٓیات ا كل  هٔنضعف في 

تهااساطة مجرد  لزام ٕ    .ستخفاف دولي 

ي صاغته ساني ا ولي الإ لقانون ا تمسك  ولي في ا تمع ا تمر ا س رادته و حتى  ٕ ٔنیط به ا ٔحكامه و  من  تطبیق 
ل  ة أ شریة نحو شن الحروب المطلقة بالحد من النز ال فيها وسائلل ٔسالیب الق ير مشروع يهدد  و  لكونها عملا 

يمة في طبیعتها خٔطار جس ساني ب ان الإ قه الك ير ما قامت لتحق ك اوز  د القانون  ٔصبح ،و مداها تت تدویل قوا
د وتيرتها یوما بعد یوم ة ضرورة تتصا ات المسل ه الحروب و الصرا لف ي  ساني ا ٔدى بم ،الجنائي بفعل البعد الإ ا 

لى ٕ ذ عملیة ا شاء ٔ ٕ كرس ا ٓلیة فا في و  ائیة تمثل  د دولیة ج ة قوا ات موا ر النزا ة ٓ بيرا من  يزا المسل
ين  ولیة نحو تق سانیة و الم الجهود ا ي یظل بموجبهبادئ الإ ولي ا ابة لمتطلبات الضمير العام ا سان محمیا  است الإ

ٔحوال    .في كل ا

ولي الجنائي هذات و هو لى وض ٔساس القانون ا ٔ في ظل قانون الحرب و عمل  ش ي  د ا ع العدید من القوا
ة  تنظيمالرقابیة ل  ات المسل ولي العرفي و الإتفاقينصوص ال ضمنسير النزا ٔصبحت لاحقا مصادر و  ،قانون ا التي 
تهاكات لتجريم  سانيا ولي الإ ة القانون ا طارا من  ٕ ٕ  قانونیا ملزما و ا ولیة قرار و إ لمطالبة  نفاذ المسؤولیة الجنائیة ا

ولي حق في اص القانون ا ٔش يها من  ٔخرى مرك ة     .  من 

ن  ٕ ولیة فرض ا د المسؤولیة الجنائیة ا دم لىقوا ولي  لتزام الات  سانيلقانون ا جزءا  واقعفي العد ی الإ
ولي لیت الجنائي ٔساسیا من النظام القانوني ا ولیة الموضوعیة  هتتوقف فا ت القانونیة ا         لى مدى توافر الضما

دم الإفلات من العقاب و الإجرائیة  ٔ د التي تتولى تحدید  ،التي تؤسس لمبد المسؤولیة  نعقاداالات بما فيها القوا
ولیة و ٕسنادها الجنائیة ا ات ا فراد لى یف ٔ ول و ا ولیة  يرفتو  و كذا ،لى السواء اتق ا ٓلیات القضائیة ا ا

بتها الضروریة  ولیين المعتبرةو لموا ٔمن ا د وسائل صون السلم و ا ٔ.   
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ولیة كمؤسسة قضائیة دولیة عتبرافقد   شاء المحكمة الجنائیة ا ٕ ٔهم مظاهر  ،ا د  تمٔ لى سعي ا ٕ ولي ا ع ا
عمالها كرس العدا ٕ ولیة و التي یتم  ه  ا ٔو قرار  ٕ ولیة عن ا ذ المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات تنف ولي القانون ا ا

ساني ث ،الإ ساني ذاته  تكرسٔداة فعا ل  هي من ح ولي الإ ة القانون ا لزام ٕ لقانون كونهلا شكل الشق الإجرائي  ا 
ي یتولى  ولي الجنائي ا ينا يها المحكمة تق ٕ ٔطر المرجعیة التي تعود ا ل ا ٔ ولیة من  د  تجسید الجنائیة ا مختلف القوا

ة التطبیق القانو  ولينیة واج ير ا ولي و  تها و عقابها مركبي الجرائم  ٔثناء النزاع المسلح ا ولیةبصدد مساء التي و  ا
ساني الشق الموضوعي لتجريمه ولي الإ كبر منها في القانون ا ٔ    .يجد الجزء ا

  وضوعالمٔهمیة دراسة : انی

لى ولیة عن ٔهمیة تناول موضوع  تت تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ تمحیص  القانون ا في راسة و ا
شعب تفاصی و  تميز ب ٔبعاده ضمن اونه  ولي ساع  ساني و القانون ا ولي الإ ولي الجنائي و القانون ا القانون ا

سان دلا دولیا واسعا یتعلق من  جمیعها المعتبرة لحقوق الإ ولي التي تثير في كثير من تطبیقاتها  ٔهم فروع القانون ا
ٔفرادا و مؤسسات رسمیة في  ول  دیة ا دئیا بمدى  ضیاتهابم  لتزامم    .ق

ولیة في شقها الجنائي  هذه القوانين الثلاث و بدراسة نصوص يم مدى  صلرید التو من زاویة المسؤولیة ا لى تق ٕ ا
ذ القان لٓیاتهفعالیة تنف لال  ولي من  ولي الجنائي  ون ا لیه القضاء ا ٕ ي وصل ا دثة، و كذا المدى ا   القديمة و المست

س هیاكله ـ في مساء و عقاب مركبي  سٔ ٔولى لت ارب ا ذ الت تهاكات ـ م لتالي الوصول ا ساني و  ولي الإ القانون ا
ٕلى مر يمكن ف لى ا ذ و الرقابة  ة و الثابتة في تنف ٓلیة الصحی كون ا ادل  ائي  يها التصريح بوجود قضاء دولي ج

ذ سان كل من تنف ولي لحقوق الإ ساني و القانون ا ولي الإ   .القانون ا

یار الموضوع: الث           مبررات اخ

سي وراء  ب الرئ یار موضوع بحجم المسؤولیة القد كان الس ولي خ تهاكات القانون ا ولیة عن ا الجنائیة ا
كاديمي لرسا الماجستير هو قراءة سابقة ٔ ساني كإطار  مة الإ ٔحمر بقلم مارو  و  لصلیب ا ولیة  شور  ا لمقال م

ساني"ساسولي و عنوان  ولي الإ تهاكات القانون ا ول عن ا اول" مسؤولیة ا ٔطر الق فيها ی انونیة العامة راسة ا
ساني ولي الإ لقانون ا تهاكات  ول من ا ه ا رك ولیة عما  لمسؤولیة ا ٔساسیة  د القانونیة ا عمال القوا ٕ    .التي یتم فيها ا

لال دل، و من  ره من نقاط  ٔ قشه الكاتب من مسائل قانونیة و ما  ي ما  لتوسع في  رغبة ذاتیة  قامت 
ضیات شمل الش الموضوع مق ولیة ل لمسؤولیة ا ة وق الجنائي  و معا من  بحث لی ، و لى مستويي الفرد و ا

سانیة  لى الإ رها و مداها  ٓ كثر خطورة ب ٔ ولیة ا د الجرائم ا ٔ ساني  ولي الإ تهاكات القانون ا الخصوصیة القانونیة لا
ت المساء الجنائیة و العقاب ا لى مستو ٔ دارة ب كثر  ٔ ٔخرىجمعاء و ا ة  طار ، و ولیين من  ٕ ذ تم تفصیل في ا

رته في الإشكالیة و خطة البحث ٕ اولت ا لتوصل لما  اشرة  لاقة م    . العناصر الضروریة التي لها 

  ٔهداف دراسة الموضوع: رابعا

ولي الجنائي  ٔهم مسائل الخلاف في القانون ا دة من  لتطرق لوا المتعلقة سمح لنا دراسة هذا الموضوع 
لفرد لم  ولیة  مكانیة تمتعه سؤولیة الجنائیة ا ٕ ث ا زاع من ح ولي ما زال محل  ٔن وضعه في القانون ا عتبار 

ه المباشر ٔو مدى خضو ولیة  ال  لشخصیة القانونیة ا لتالي مساءلته  ده و  ة القوا تهاكه لها، و ذ في موا
ولیة  ساؤلاتمفهوم المسؤولیة الجنائیة ا ٔخرى  رادتها الخاصة  قانونیة و التي تطرح هي ا ٕ ة تتعلق بغیاب ا مشرو
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او المتميزة و  ة  ست لى المنطق ٕ ضافة ا ٕ ليها ا ع العقاب  ٕشكالیاتلتوق ٔ السیادة ىٔخر  ا د عمال م ٕ بين مفهوميها  یثيرها ا
د   .المطلق و المق

ٔساسي من وراء  ثیاتو یبرز الهدف ا ولیة عن  دراسة ح تهاكات موضوع المسؤولیة الجنائیة ا ولي ا القانون ا
ولي  لى مستوى القانون ا ٔحكام القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة المطبقة  ع بحثیة منهجیة ل ونه محاو ت الاسٕاني في 

لى ما الجنائي لتحمیل مجرمي الحرب عبء المساء الج  ولیين  تهاكات ركب من انائیة و العقاب ا ٔو خطيرة ا يمة  جس
ساني،  ولي الإ ولي الجنائي بهیاكله و ذ لقانون ا لى مستوى القضاء ا ولیة العدیدة  في مقابل السوابق القضائیة ا

ائمة ة و الخاصة و ا يم دورها في تطور و المؤق لى تق ولي الجنائي العمل  ت القانون ا ا  التي يمنحها ضما لض
تهاكات  ساني و القانون اا ولي الإ سانالقانون ا   .ولي لحقوق الإ

  البحث إشكالیة: اامس

ولیة عن   راسة موضوع المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات یتم تضمين الإطار العام  ساني في ا ولي الإ القانون ا
ثبات :ٔساسیين اتجاهين ٕ ولي  التزامدیة  مدى ٔولهما ا اص القانون ا قي لواجب ٔش ائم و الحق   ترام التجسید ا
كرس او كفا  يهما فهو  ٔما  ضیاته،  ذ مق ي یعد خطوة تمهیدیة و ضروریة نحو تنف ساني و ا ولي الإ ترام القانون ا

د القانو  لقوا س كمنفذ فقط  ولي الجنائي ل ي تؤدیه هیئات القضاء ا ور ا لمسؤولیة عما ٔهمیة ا ولیة  نیة الجنائیة ا
ة  واقعفي الركب  لملاحقة القضائیة لكل ما يحدث في السا لى المطالبة  نما كمراقب حریص  ٕ من جرائم دولیة، و ا

ولیة من  باینة العدد و الجسامة لحقو  خروقا سان وقت السلم و زمن الحربم    .ق الإ

دید نطاقهما و  لىبت ٕ  :               التالیة طرح الإشكالیة نصل ا

دد قرار و إسناد و  یف تت ٕ ولیة عن او تنُفذ ضوابط ا تهاكات نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا ساني؟ا ولي الإ   القانون ا

طار و تندر  ٕ لالها ملامح الطرح القانوني  الفرعیة ساؤلاتجم من ال  هاج في ا دد من  التي توضحها و یت
 :التالیة لعناصرالمتعلقة اصة منها  ،لموضوع

ُقصد بمفهوم  - تهاكات ماذا ی قرارها ضمن ا ٕ ولیة التي تم ا ساني؟ هل هي في مجملها مجموع الجرائم ا ولي الإ القانون ا
ٔم هي حصرا  ولیة  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  ولي الجنائي و النظام ا لقانون ا ولیة  ات ا ولیة  الخروقالاتفاق ا

ولیة المعنیة؟  ات ا ساني المسطرة ضمن المعاهدات و الاتفاق ولي الإ د القانون ا  لقوا
ٔهم  - ولیة تجاهاتما هي  اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش ٔ تحدید  دد  ؟الفقهیة التي درست مس یف تت و 

لفرد عن  ولیة  ة المسؤولیة الجنائیة ا و في موا ولیة  تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا ساني؟ا ولي الإ  القانون ا
لى مستوى  - ساني  ولي الإ تهاكات القانون ا ولیة عن ا ٔهم تطبیقات المسؤولیة الجنائیة ا لمحاكم الجنائیة اما هي 
ول  ةا ٔمام یة المؤق ولیة و   ؟ المحكمة الجنائیة ا
د المسؤولیة - ولیة ضمن قوا ٔطر ا لالها  الجنائیة ما هي ا ولیة التي یتم من  تهاكات عن  بر الضرر الناجما ا

دد حقوق ضحا  یف تت ساني؟ و  ولي الإ تهاكات القانون ا طار الحمایة الجنائیة المقررة ا ٕ ساني في ا ولي الإ القانون ا
ولي الجنائي؟     ٔمام القضاء ا   لهم 
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  منهج البحث :ساساد

ير من تفصیلات القانون الباحثالخوض بموضوع بهذا المستوى  يمنح ق الك ولي  الفرصة لربط و توف و القضاء ا
ساني بعضها ببعضالج  ولي الإ ت في العدیدل  نائي و القانون ا راسة یث ه القصور من النقاط القانونیة محل ا         ٔو

ه الكشف القانوني ٔو ل و النقص و التعارض في مقابل  لال مختلف مرا ٔن طبیعة  ،اتطوره التي تمت  ث  من ح
ولیة عن  عنوان مفردات تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا ساني و عمق مدلولاتهاا ولي الإ لى المستویين  القانون ا القانونیة 

ع التاريخي لتطورها ولي تتطلب دراستها و تمحیصها بعیدا عن سطحیة الت ا ٔو الوطني و ا ٔحكا رد   نحو السرد ا
ل  لیل و النقد  لى الت ٕ ٔقرب ا ولیة هانصوص القانونیة المنظمة ل دراسة هي  همال  ،في مقابل تطبیقاتها القضائیة ا ٕ دون ا

ولي حول العدیدالتطرق  تلف نقاط الجدل ا ات الفقهیة  لى الخلف ٕ لى  عتبرمما ت  عتدال ا ٕ رت ا ٔ مسائل قانونیة مفصلیة 
لى ما سامح د بعید  دم ال نیا من  ولي  ٔولا و ا ساني  لیه الموقف الإ ٕ تهمع  المطلق لٓ ا ولي  كيم القانون ا

ساني اصهم الإ ٔش ٔو    . دوافعهمٔو  ما كانت مراكزهم 

ل الوصول بم ٔ تهاضمون و من  راسة البحثیة العلمیة الموثوق في صدق ٕلى مستوى ا ٔ  ،الرسا ا ضع من و كد و الت
ولیة و المثا ةالنظر د فاصل بين  لعدا الجنائیة ا وليالیة  ة التطبیق في الواقع ا دام المنهجاكان لزاما  ،زدواج   ست

لیلي ولیة عن  نصوصال  مختلف ى دراسة و تمحیص الت لمسؤولیة الجنائیة ا تهاكات القانونیة  ولي ا القانون ا
انب لى  ٕ ساني ا ت قانونیة ،تطبیقاتها القضائیة الإ ام بمقار ى الق ت ضروریة و كذا المنهج المقارن   لى مستو
شریعات الجنائیة ال ٔحوطن ال ساني مكایة و  ولي الإ ولي الجنائي و القانون ا ولي الجنائي هیئات و القانون ا    .القضاء ا

  خطة البحث :اسادس

ولیة عن  تطلبت ة بموضوع المسؤولیة الجنائیة ا اطة البحثیة الواف تهاكات الإ ساني دراستها القانون اا ولي الإ
انبين  لى  ولیة  ولیة و الجريمة ا عمال الإسقاطات القانونیة الملائمة لنظریتي المسؤولیة ا ٕ لال ا نظریة و تطبیقا من 

ن منهما  لمساء و الملاحقة القضائیة محدد ثبات الخصوصیة القانونیة  ٕ لى ا ٕ ولي  الجنائیة لتوصل ا لمنتهكي القانون ا
ساني دو  وليالإ لى الصعید ا يرهم من مركبي الجرائم  ٕلى فصلين یتضمن كل تقسيم الرسا ستدعىاو هو ما  ،ن   ا

اول العناصر التالیة اثنينين حثمنهما م        :  ت

ٔول المعنون بـ یتولى  ولیة عن   الإطار المفاهيمي"الفصل ا تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا سانيالقانون اا  "ولي الإ
ي و قانوني لمفرداتوضع  المستوى النظري لى س مفاهيمي فقه سٔ لالها دراسة كافة  ،الرسا عنوان ت و التي یتم من 

ده عن جرائم دولیة مح ولیة في شقها الجنائي و قرار المسؤولیة ا ٕ ة  ٔنها الجوانب ذات الص من   ددة بذاتها توصف ب
تهاك ولي ا د فروع القانون ا ٔ ولیة  ،و خرق  لمسؤولیة الجنائیة ا ه الإسناد القانوني  ٔو ان  ٔخرى بت ة  و من 

ولیة و  تهاكات عن الجرائم ا لافات فقهیة ا ولي و ما یعترضه من  اص القانون ا ٔش ساني  ولي الإ القانون ا
راء النقاش حوس ٕ   .اهمت في ا
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ولیة عن "الفصل الثاني المعنون بـ  نىیعُ و  ذ المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات تنف سانيا ولي الإ لیل  "القانون ا بت
ات ف ٔطر الك سناد نعقادلا اللازمة القانونیة و ا ٕ ولیة عن  و ا تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا ساني ا ولي الإ لى القانون ا

دث هیئات القضاء  اتق ٔ ولیة التي تعد  ٔمام المحكمة الجنائیة ا نفاذها  ٕ ولي في مقابل ا اص القانون ا ٔش يها من  مرك
ٔوسعها  ةٔ و  ش ولي الجنائي  صاصاا سلمبنظر  اخ ولیة مساسا  ولي ٔخطر الجرائم ا تمع ا ٔمن ا یلاء ولا وص ،و  ٕ لى ا ٕ ا

مبعض من  برالحمایة طٔر ب ه ر الثاني لا الجنائیة و  ٔ ولیة في حق  نعقاد المسؤولیةالضرر المعتبرن ا الجنائیة ا
تهكي ساني م ولي الإ    .    القانون ا

دید الإ  ولیة عن  طار المفاهيميو بت تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا ساني و ا ولي الإ ٔ القانون ا طر القانونیة ا
ذهاالموضوعیة و الإجرائیة  ي الرسا بخاتمة تتضمن مختلف النتائج ،لتنف ددا من نه يها و  ٕ ات المتوصل ا التي  قترا

عمال بعض منها ،من الممكن ولي بخٔن  ،ٕ تمع ا ن قد ما  طورةزید من وعي ا ٕ ه ا ساهل مع ایوا تمر في سیاسة ال س
تهاكات مركبي  ذر وا ٔو  ٔي داع  ساني تحت  ولي الإ و العقاب  الجنائیة تمییع حجیة و نفاذ المسؤولیة القانون ا

ولیين المحدد دهماا ولي الجنائي ة قوا                 .     في القانون ا

لى ذ ولیة عن  ،و  تهاكات سوف نقوم بدراسة موضوع المسؤولیة الجنائیة ا بعين ا ساني م ولي الإ القانون ا
ثیات الخطة التالیة   : ح

ٔولالفصل  ولیة عن   الإطار المفاهيمي: ا تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

ٔول ولیة     :المبحث ا   ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا

تهاكات ماهیة  :المبحث الثاني سانيا ولي الإ   القانون ا

ولیة عن : الفصل الثاني ذ المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات تنف سانيا ولي الإ   القانون ا

ٔول ولیة عن ان ضوابط: المبحث ا تهاكات عقاد المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

ا الحمایة الجنائیة : المبحث الثاني بر الضرر لض تهاكات و  سانيا ولي الإ   القانون ا

  

  

  

 



 

 

ٔولالفص   :ل ا

   الإطار المفاهيمي  

ولیة  تهاكات  لمسؤولیة الجنائیة ا عن ا
سانيالق ولي الإ  انون ا

 

ٔول  ولیة: المبحث ا  ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا

ٔول ولیة  :المطلب ا  مفهوم المسؤولیة الجنائیة ا

ولیة  :المطلب الثاني اص المسؤولیة الجنائیة ا  ٔش

ولیة :الثالثالمطلب  ناع المسؤولیة الجنائیة ا  ٔسباب ام

ساني: المبحث الثاني  ولي الإ تهاكات القانون ا  ماهیة ا

ٔول ساني: المطلب ا ولي الإ تهاكات القانون ا  مفهوم ا

ساني: المطلب الثاني ولي الإ تهاكات القانون ا س القانوني لا سٔ  الت

تهاكات الق:  المطلب الثالث سانئركان ا ولي الإ   انون ا
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ٔولــــــــــالفص   :ل ا

ول ـــــیة الج مسؤول ل  الإطار المفاهيمي  ــائیة ا تهاكات یة عن ــــ سانون الالقا   انيدولي الإ

سانیة إلى ة الإ ا ابا لطالما كانت  ٔمن و  ست ولیة  ستقرارالسلام و ا ة ا لى نجاح القانون و الشر ائمين قائمة  ا
شریة تتعدى في الحروب  في التعامل مع مخاطر يمة مادیة و  ر جس ٓ ولي بما تخلفه من  تمع ا زال تهدد ا التي هددت و ما 

ولي ير من الحالات قدرة التحمل ا تمرارا ٔوجب  ،الك ٔ وجود  س ضرورة تضمين القانون إلى  اشوبهل  المؤدیةسباب ا
ادئ قانونیة ولي م تنظيم  صارمة ا ٔنها في سیاق وقوعها ت  و ضبطها هاتهدف إلى  ٔساس  لاقات قانونیة محددةلى  بين  ف ج 
اربة  ٔطراف المت اربةا ٔطراف المت ة و بين ا ٔطرا من  ٔخرىو ا ة  ير المشاركة فيها من     .ف 

بهــا  ا ــةشــكل ت و إلى  ــادئ قانونی ــلى  م ــا  ــف صرامته ــتزاماتتوق ٔنفســهم  ل ــنزاع المســلح  ــٔطــراف ال ــاترا        ا و كف
نها تمنح ،اتراا سانیة اللازمةالحم و التي متى ما حظیت بذ فإ اشرة ایة الإ ن بصورة م اص المتضرر ٔش ـاشرة ل ـير م  ٔو 

في  جسـدتت لى تقلیص الفجوة بين النوا الحسنة التي  د و هي في ذ تعمل ،ما كان وضعهم في إطاره من النزاع المسلح
ة و جوهر هذه المبادئ ا واقع المعا شها الض تهك التي یع ٔضرار ين ت  حقوقهم المرعیة دولیا و یصبح من الصعب إصـلاح ا

كثر من مستوى التي ٔ لى    .تلحق بهم 

نفاذ الكلي و الصحیح  لى فرض الإ ولي  تمع ا دم قدرة ا ير من الشواهد  ت في الك ٔثب ولي  ٔن وقائع التاريخ ا و رغم 
ضیات القانو بلمق با إلى ج ساني ج ولي الإ ة و القانون ا ات المسل لنزا ولي  ة لهذا  ،ن ا ول توصلت كن ٔن ا لا  ٕ ا

دها من یتولى  ٔنها و ولیينالعجز إلى  ٔمن ا دامة السلام و ا ٕ ٓلیات الوطنیة  ،صیانة و ا ت و ا س بوضع المزید من الضما ل
لى تطبیق هذ ولیة التي تجبر بعضها البعض  دها ه القوانينو ا ید ،فحسب و الخضوع لقوا ٔ لت نما  ٕ   في إطار قانوني مواز  و ا

نٔ لى  تهك الا كل من يخرج و فعال  ولي و ی د القانون ا اتعن قوا قليمیة النافذة یعد تفاق ولیة و الإ ا لجريمة دولیة  ا مرك
نٔ یدفع بها اضعا و ٔي ذرائع يمكن  ولیين یةالجنائ  لمسؤولیة بغض النظر عن    . و العقاب ا

اتق  تهاكاإن مسؤولیة كل  لى  ساني تقع  ولي الإ د القانون ا دة من قوا یة قا ٔ ٔو خطورته  ه  ة جسام ما كانت در
اص ا ٔش یه من  ا خرقمرك ولي كما في  ٔخرى لقانون ا دة قانونیة دولیة  هذه المسؤولیة  إسنادٔن  عتبار ،ٔیة قا

ولیة في شقه تها و خصائصها هو رد ا تلفة في طبیعتها و مستو ٔحكام العامة ا لعدید من ا نفاذ  ٕ ا الجنائي بما تتطلبه من ا
س فقط  ٔفراد فقطالض تجاهاالفعل المناسب و المنصف ل ول و ا ي ی تجاها و بل ،ا من ا ولي ذاته ا تمع ا ن لكافة ا د

ير قا ات  ٔو ابٔعضاءه بواج لتنازل  لإفلات من المساء و العقاب ا  د  ٔ سمحوا  لأ  ٔو السقوط ب اء  ست ولیين عن لإ
ٔي  ٔو  ساني تهاكأي جريمة دولیة  ولي الإ   .  لقانون ا

ٔساس من ذ لى  ددی  ،و  ولیة عن   المفاهيمي الإطار ت تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا وليا ساني من  القانون ا الإ
  : ينلتالیا ينلال المبحث

ٔول ولیة     :المبحث ا   ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا

تهاكات ماهیة  :المبحث الثاني سانيا ولي الإ   القانون ا
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ٔول ولیة  : المبحث ا   ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا

ده إلى إرساء نظام قمعي دولي یضمن حمایة المصالح الم   ولي الجنائي في مجموع قوا ه القانون ا ولي یت لمجتمع ا شتركة 
ولیة المعتبرة بمثابة وظی لمسؤولیة ا لضرر الحاصل عن خرق عن طریق توسیع المفهوم التقلیدي  لتزامات دولیة افة تعویضیة 

جُرم مساء و عقا ولي تبعة عم الم ٔساسا بتحمیل الشخص ا شمل الشق الجنائي منها المتعلق     .ل

انب نٔ هناك  لى الرغم من  دم و  لنظر إلى  ولیة  زال یعتقد بحداثة نظریة المسؤولیة الجنائیة ا ولي لا  ا من الفقه ا
شكل واضح فاء  ،رسخ معطیاتها  ث إس ٔو من ح ائیا  تهم ج ن يمكن مساء ولیين ا اص ا ٔش دید ا ٔمر بت سواء تعلق ا
لشروط و ال  ولیة  ض  عناصرالجرائم ا سبة لضبط الواجب توافرها لإعمال مق ل ٔو حتى  صاص هیئات القضاء ادود یاتها  خ

ولیين ام المقاضاة و العقاب ا يها  ٕ ولي الجنائي المسندة ا ل التاريخیة التي شهدت  ،ا ولي یبرهن ضمن المرا فإن الواقع ا
ٔنها لم تعد فيتطور المسؤولیة الج  ولیة  لى مر نائیة ا بيرا سواء  لى التكون بل قطعت شوطا  ٔو  ين   مستوى التق

ولي ذ ا   .مستوى هیاكل التنف
ة في فقد سار ير من القرن الماضي تطورات عمیقة و م ٔ ٔدى یل ؤو مجال تطبیق المسشهد العقد ا ولیة بما  ة الجنائیة ا

ده لیة المطلوبة و المتوقعة في تطبیق قوا اشرة لیقظة الض ،امعه إلى توفير الفا ة م اءت كن رت و التي  ٔ ي  مير الجماعي ا
ٔمرا مستقرا  ولي  اص القانون ا ٔش ولیة  اتت المسؤولیة الجنائیة ا ها ف ٔهوال الحروب المتكررة و كثرة ضحا ه فظائع و  ف

د ما تم دراسة  ،إلى  لیه س ولیة كنظریة ماهیةو  لال  طالبتم في الممك  قانونیة المسؤولیة الجنائیة ا الثلاث التالیة من 
اتحدید  ٕعمالها و مفهو ناع ا م ٕ ٔسباب ا اصها وصولا إلى مختلف     .ٔش

ٔول ولیة الجنائیة مفهوم المسؤولیة: المطلب ا   ا
نٔ النظام القانوني  نٔه ش ولي ش ن النظام القانوني ا ٕ لى  الوطنيا ة النفاذ  كون الإلتزامات القانونیة في نطاقه واج

اصه سواء كان مصدرها حكما دولیا قض ادئ ٔش ٔو م ٔو عرف دولي  دة قررتها معاهدة دولیة  ٔو قا ٔو تحكيمیا  ائیا 
اة  جزاء لعدم مرا دم الوفاء بها  ولیة عن  ملهم في مقابلها تبعة المسؤولیة ا ُ امة مستقاة من نظم قانونیة مختلفة، و تح

ٔخرى ة  لا من  لوفاء بها مستق ضمان  ة و    .نفاذها من 
عد تطبیقات الم و  ولیة عن لا ت ولیة عموما و عن سؤولیة الجنائیة ا تهاكات الجرائم ا لى ا ساني  ولي الإ القانون ا

ولیة ذاتها الخصوص لمسؤولیة ا نٔ السعي إلى  ،كثيرا عن النظریة العامة  ث  رسیخ قيم امن ح سان و  ترام حقوق الإ
ر ثبوت  ٓ ٔهم  ق العدا الجنائیة یعد من  سانیة و تحق ولیة في شقها الجنائي،الم الإ نٔ سؤولیة ا تهاك ٔي عتبار  ٕ      دولي ا

كل تم دولیة ريمةجٔو  ولیة  ة ا ٔمن تجو س مصالح الجما ق السلم و ا ٔمرا لازما لتحق ضیات المساء و العقاب عنها  عل مق
ولیين   .ا

لى مفهوم الوصول إلى ضبط یتوقف  ولیة  لال الفرعیين  ید سابق و ضروريتحد المسؤولیة الجنائیة ا من 
دها تعریف و التطور التاريخي ال  ستوييلم  التالیين ولیة و تطبیقاتها و لقانونیةالقوا    .ةالقضائی هیاكلها ا
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ٔ  فرعال ولیةتعریف : ولا   المسؤولیة الجنائیة ا
لى مصالح ا  ولي الجنائي دوره الهام في إسباغ الحمایة  لقانون ا ت  ٔن یث ٔهمیة الجوهریة، فكان  ولي ذات ا تمع ا

ولي في  اص القانون ا ٔش ٔساسیة التي تحكم و تضبط العلاقات بين  د ا دید القوا یثا اكفل بت ال الجنائي، و السعي ح
شكل ته ٔو التي  ولي  د القانون ا لال بقوا ٔو إ لى خرق  ولیة التي تنطوي في ذاتها  ة الجرائم ا د إلى موا        دیدا 

ولیين دم الإفلات من المساء و العقاب ا  ٔ د ة بتطبیق م ن یتم إعمال هذه الموا ٔ ولیة المحمیة،  لمصالح ا   .و خطيرا 
ٔهمیة في مجال القانون او  ا ذا خصوصیة و  ً ا و دور ً ُعد ولیة في شقها الجنائي ب سب المسؤولیة ا ك  ، نطلاقا من ذ

ز  ي لا  ولي ا ة بع ا سیادتها في موا ول  ل تمسك ا تمرار شعور اضها البعض، و ال یتعامل مع بعض المفاهيم التقلیدیة م س
لبه ٔمام هذا الوضع ظهرت المسؤولیة الج ٔ لحق في تولي فرض العقاب بنفسها، و  ولیة كتطبیق دولي يجسد ا  رتباطها انائیة ا

كفا  لتزامات التياالوثیق  نفاذ الإ ٕ وليترام و ا لى الخصوص  یفرضها القانون ا ساني  ولي الإ ة  في عمومه و القانون ا كن
ده تهاك قوا اشرة لإ ة و م طق    .م

تم ت بهذاو  ولیة  عریفس ٔساس تحدیدالمسؤولیة الجنائیة ا ولي الوطني و  ينبين القانونها القانوني تعریف ل  ييجتدر  لى     ا
ع ٔركا لوجودها و تطبیقها یةالقانون  عناصرها و من ثم ت    .الشرعیة و المادیة و المعنویة المعتبرة 

ولیة  القانوني تعریفال : ٔولا   لمسؤولیة الجنائیة ا

ة الشخص" :راد به ةمجردذا طبیعة دهما ، ٔ مفهومان القانون الوطنيلمسؤولیة الجنائیة في  ٔن یتحمل تبعة  صلاح
ابما يجعل منها صفة في الش ،"سلوكه ٔو  ضي إ خص  ه ما یق ٔم تلازمه سواء وقع م يهما  عمالها   ةواقعیذا طبیعة لم یقع، و 

قةتحمی"يهدف إلى  ه حق ا قائمة  مجرد صفة الجنائیة المسؤولیةكون  و هنا لا ،"ل الشخص تبعة سلوك صدر م ٔو 
ٔیضا لاف صیاو بذ لا يهم  ،)1(لما صدر عنه اعقابی اجزاء لشخص بل  ةخ وجوب تحمل الشخص  ":ٔنهاين تعریفها ب ا

 ُ لجزاء المقرر لهذا العمل في القانونتبعة عم الم ه  ي )3("شخص بتحمل نتائج فع الإجرامي لتزاما" :ٔنهأو  )2("جرم بخضو ، فه
ٔو ث " في معناها الضیق تعبير عن  سبة  ا القانون إسنادبوت  لواقعة المادیة التي يجر جرامي  إلى شخص معين متهم  الوضع الإ

تحمل تب  ذة عنه بها، بحیث یضاف هذا الوضع إلى حسابه ف لمؤا ٔن  ،)4("لیه العقابو عته و یصبح مستحقا  بما یعني 
نم ٕ ٔركان الجريمة و ا ست ركنا من  جتها القانونیةالمسؤولیة الجنائیة ل رها و ن ٔ ممث في  تتحقق بتوافر شروطهاالتي  )5(ا هي 

ة( یة الجنائیةموجب المسؤول  اط المسؤولیة الجنائیة  )الواقعة الإجرام ٔهلیة الجنائیة(و م دة التجريم و ا   .)6()العلم بقا

ولیة المسؤولیة الجنائیة مفهوم نٔ لى الرغم من و عد كثيرا عن  ا دم  ،وطنيالقانون ال مفهوملا ی نٔ  لا  ٕ  ترافاا
ام مسؤول  مكانیة ق ٕ ولي التقلیدي  لىالقانون ا ائیة دولیة  ولیة  یة ج سٔاسهاغرار المسؤولیة المدنیة ا  لغیاب موضوعها و 

ر القانوني امة تتضمن التطرق فقهیا و قا ٔ كون نظریة  ضیات تعریفهانلى     .و لواحقه ونیا لمق
لا ٕ ولي التقلیدي لم یعرف من صور الجزاءات العقابیة ا نٔ القانون ا كارها إلى  ب إ اع س ٕر  ما كانت تقوم به و يمكن ا

زاء بعضها البع ٕ ول ا لا ٔعمال عسكریة و حصار و تد و ارعتبا ضافة إلىلإ  ،ض من  ولي ا ا د شخص القانون ا لوح
حٔكامه، و من ثم  اطب ب ذا ٕ ائیةا ولي  ا كانت هناك مسؤولیة ج و ف في القانون ا لى ا ٕعمالها قصرا  تم ا ير من  التيس

                                                
بو الروس، ) (1 ٔ لاقةالقصد الجنائي و المساهمة الجنائیة و المسؤولیة الجنائیة و الشروع  ٔحمد  فاع الشرعي و  ة و ا دریة(، السب ب الجا: الإسك شرالمك ، )معي الحدیث، بدون سنة 

  .81ص 
2) ( ، را راهيم ا ٕ ولیة عنها ا ٔولى، جريمة العدوان و مدى المسؤولیة القانونیة ا ة، : بيروت(، الطبعة ا شورات الحلبي الحقوق   .578، ص )2005م

عة،   (3) يز في القانون الجزائي العامٔحسن بوسق ر( ،الو شر و التوزیع، : الجزا ة و ال لطبا   .162، ص )2003دار هومة 
ولیة،ٔحمد عبد الحمید الرفاعي،  ) (4 لمسؤولیة الجنائیة ا شر، : القاهرة( النظریة العامة  ة و ال ارة و الطبا لت   . 37ص، )2005مؤسسة الطوبجي 
ة نفسها) (5 عة، المرجع السابق، الصف   . ٔحسن بوسق

بو الروس، المرجع السابق، صٔحمد  ) (6   .36، ص السابقالحمید محمد الرفاعي، المرجع ٔحمد عبد . 73 ٔ
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نٓذاكالم  ع عق ـ تصور ـ  طقا توق ليهاقانو و م ائیة  ت ج سٔاسالتالي  و و ائیة دولیة  د مسؤولیة ج نٔ تو كما  ،)1(لا يمكن 
ولي  اصهم و انٔ القانون ا ٔش لتضامن في  و مسؤولون  ٔفراد ا ٔن جمیع  ير مشروععتبر  ٔي عمل     تقوم  ٔموالهم عن 

عتداء ٔن به، ي  الإ لىا د  یقع  و كلهادمواطني ٔ لى ا عما نفيما ی و هو  ،)2(و یعتبر واقعا  ام المسؤولیة الج  ٕ نائیة ق
اصة بعد  لفرد،  ولیة  ليها قديما قتران مفهوم الحرباا عارفا  ي جعل منها ممارسة دولیة م ٔ الشرعیة ا   .بمبد

ولي بمواضیعه  اصة منها لكن مع تطور القانون ا ٔهدافه،  اصه و  ٔش سـانيالفـرد  رعتبااو  ٔي  الإ ـام  نهائیـة لق الغایـة ا
ه و رفاهیته، ل نظام قانوني  سان ق حریته و إ یازات إضافةلإ العدید من الحقوق و ا ثباتٕ تحق تإلى  م الحمایـة  لٓیـات و ضـما

ٔي  تهــاكات مــن  ــه في إ ٔ لشخصــه ا رام ــد و و  ُ  ات ولتزامــاطــار قوا ــات قانونیــة ضم    الصــكوك نــت في قائمــة طــوی مــن واج
ولیة ولي و هو التطور ا ،ا ح الفرد مركز الشخص ا دود ضیقة -ي م ـه مـن  بما - و إن كانت ممارسته تتم في  طلـب مك

نٔ ستحقها، و  ولیة التي  ُ  الحمایة ا لإ  مليح اتلتزامفي المقابل  ولیة التي تلاءم ات و الواج    .وضعه القانونیة ا
ی نٔ كما كـثر مرونـة تجـاهاو في ادة اتطور مفهوم سـ ـل وجـود ٔ ٔصـبحت معـه تتق ـد تصرفـاتهالتزامـا ـلى نحـو          ات تق

ير  اص  ٔشــ وليو  تمــع ا زاحمونهــا في ا الفتهــا تعهــدات توقــيمكــن ة و جــزاءات دولیــ هــا  ــة  ليهــا ن ــ تلتزمــاع            اترا
ــذه یة و تطــلإ كان  قــد و، او تنف لاف المفــاهيم السیاســ ول إلى مصــالحهاخــ ــو العــاليو  ور نظــرة ا ول       دور  التطــور التك

دفي إ  بير ولیة و جسام زد فاوتة ،)3(تهاحجم الجرائم ا ات م رت بدر ٔ يرها  بتداءا من الفترة التي تلت اـ  كل هذه العوامل و 
س في ظهور ا02الح ع  ولیة ـ ل رسیخ نظر  فقطلمسؤولیة الجنائیة ا نما في  ٕ امـةو ا عـمال  یـة  ولي الجنـائي لإ لهـا في القـانون ا

ٔسسها القانونیة  ٔنواعها تجاهاتفاصیلها الفقهیة و  ولیة ب ات خطورتها الجرائم ا ـق وظیفـتي و در ـل تحق ٔ العقـاب و الـردع  من 
ولي كافة اص القانون ا ٔش يها من  ة مرك ولیين في موا   .ا

ام المسؤولیة انٔ و الثابت مما سبق  ولیةق دما لجنائیة ا ولیة  ٔولاها ،بتوافر عناصر ثلاث مرتبط وجودا و  الجريمة ا
ٔو  هيالتي  ناعاكل عمل  ب المص م سانیة بضرر يحظرهعن عمل یص ولیة الإ ولي و الا الح ا اتالعرف ا ولیة و یقرر  تفاق ا
ي یطبق و ینفذ  الج ولیةزاء الجنائي ا ة ا مو ٔن یتوافر  المعنوي سنادالإ  يهاو  ،)4(سم ا ي يجب  ٔو القصد الجنائي ا

ولي الجاني ع  ولیةاند ى الشخص ا دى الجرائم ا يرا  ،قترافه إ ٔ ضیات و  ٔو وطني یتولى تطبیق مق ائي دولي  قضاء ج
ولیة و محاكمة  ولیة عن الجرائم ا ٔطر القانونیة التي ت الجناةالمسؤولیة الجنائیة ا ادضمن ا ٔعملت و  ،)5(ضمن محاكمة  متى 

نه ٕ نهٔاكيم هذه العناصر فا ولیة ب دة تجريمیة دولیة " :ن تعریف المسؤولیة الجنائیة ا لى خرق قا ر المترتب  ٔ تضمن تحقق  ا
زال الجزاء العقابي به ٕ ولیة عن فع و ا ٔو مركب الجريمة ا   .)6("مسؤولیة المعتدي 

  
  
  
  

                                                
لام ) (1 ٔحمد  ولیة ،وائل  لمسؤولیة ا نهضة العربیة،  :القاهرة(، مركز الفرد في النظام القانوني    .86 ، ص)2001دار ا
  . 38ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (2
لام، المرجع  ) (3 ٔحمد    . 41-39ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . 87ص، السابقوائل 
ن،  ) (4 ن سل ولي الجنائيعبد الله سل ٔساسیة في القانون ا ر(، المقدمات ا ات الجامعیة، : الجزا   .85، ص )1992دیوان المطبو
ة،  ) (5 ولی"وسی بوح سانیةالمسؤولیة الجنائیة ا لب، البلیدة، (، "ة عن الجرائم ضد الإ امعة سعد د ولي، كلیة الحقوق،    .16، ص )2005رسا ماجستير في القانون الجنائي ا
وليلي جمیل حرب،  ) (6 ٔولى، نظام الجزاء ا ة، : بيروت(، الطبعة ا شورات الحلبي الحقوق   .184، ص )2010م

بي،  ن الحمیدي العت ركي  ن  سان"بندر  ولیة في حمایة حقوق الإ یة، ( ، "دور المحكمة الجنائیة ا ٔم لعلوم ا یف  امعة  راسات العلیا،  رسا ماجستير في السیاسة الجنائیة، كلیة ا
دة،    .116، ص )2008الإمارات العربیة المت
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  ولیةالمسؤولیة الجنائیة   ةالقانونی عناصرال : انی

ولیة لما تتطلبه المسؤولیة الجنائیة في  ٕعمالها بصدد الجرائم ا ولیة في ا ، من القانون الوطنيتخضع المسؤولیة الجنائیة ا
تم لمادي و العنصر المعنوي، حسممث في العنصر الشرعي و العنصر ا ث ضرورة توافر عناصرها القانونیةح  دراسته س
اتب   :ا

ولیة .1 لمسؤولیة الجنائیة ا   العنصر الشرعي 

ٔ الشرعیة د سو  الجنائیة یعد م نٔ  ولیة التي  من المبادئ التي یتعين  ولي الجنائي هاشمل د في نطاق الجرائم ا  )1(القانون ا
ولي لا يمكن  ف یتعلق بثلاثیة التجريم ولیين، فالفعل ا ه تجاها لعفَ ٔن تُ  دولیة و لا ه جريمةعتبار او المساء و العقاب ا

ه لٓیات المقاضاة و  وت خضو لا ب ٕ لیه ا ولي  دة لالجزاء ا ائي و في ظل غیاب مشر  ،)2(دولیةقانونیة تجريمیة و عقابیة قا ع ج
ة یتولى وضع  ينال دولي معترف به صرا ولي تق تمد ،نائيالج  ا س ولیة  لمسؤولیة الجنائیة ا ن الرن الشرعي  من  تفاصی فإ

ولي و الا مصادر ثلاث هي اتالعرف ا ولیة و المحاكمات تفاق ولیة ا لى ذ یُ  ،)3(ا دة و  صرف النظر عن شكل القا
ولیين في القانو كفل التجريم و المساء و العقاب ا ولي الجنائي القانونیة التي     .تحقق وجودهاكتفاء ب یتم  ون ا

ولي رى الفقه ا ةضرورة  لهذا  ادة صـیا ٕ ـدة  ا لا بـنص"قا ٕ ولي الجنـائي" لا جريمـة و لا عقوبـة ا  في مضـمون القـانون ا
لى "لتصبح  لا بناءا  ٕ ة ٔي لا جريمة و لا عقوبة ا دة قانونیة حتى و لو كانت عرف ٔسس لها فقهاء من  ،)4("قا و هي الفكرة التي 
ال  نٔ  Glasserٔم رى ب ي  ٔلا يجعلنا ن غیاب ال "ا ليهـا بجعـل هـذا كر لهذا اشریع يجب  ة يمكـن التغلـب  ٔ، و لكنها عق لمبد

ــلى ــادة صــیاغتها  ٕ ــة في ا ــذه المرون ــل ه تمث ــرفي، و  ــانون الع ــذا الق ــة ه ضــيها طبیع اصــة تق ٔ يخضــع لمرونــة  ــد            ٔســس  المب
نٔ  من ٔوسع  ث تتم صیاغته ب الیا، ح  ٔ یعتمدها المبد لا ب ةلا جريمـة و لا عقوبـ"ت التي  ٕ هـو  دون تحدیـد طبیعتـه ٔ " قـانونا

ته س بحرف ٔ و ل روح المبد ذ  ٔ سمح لنا  ٔو عرفي، بما  وب     . )5("مك
ولي الجنائي إلى ق النصوص لقانون ا ولي كمصدر  د العرف ا ٔهمیة قوا رجع  وبة في مجال ال  القانونیة و  تجريم المك

ولي دت ف  ،ا ست ذات ط و التي إن و شئة بقل ُ ٔهمیتها في إعطاء قدر من الوضوح خلتت ،در ما هي كاشفةبیعة م      ص 
ولي ضرورتهو الت ت العمل القضائي ا ٔث لیه دید  ٕ ة ا ٔساس ،)6(و الحا لى هذا ا ولیة عن جرائم  و  فإن المساء الجنائیة ا

شري و جرائم الحرب و الج س ال دة الج ٕ دئیا إلىا رجع م سانیة  د رائم ضد الإ وليالع قوا ینها ضمن تم لا التي رف ا حقا تق
اتادات و معاه ة و  تفاق ٔساسیكرس دولیة شار لى ها في النظم ا ولیة  اكم الجنائیة ا لم لاف اة  ٔن جرائم هاخ ين  ، في 

ل ا قلإ م لرق ینها إلى الأ  تجار  رجع تق زییف العم  اتو  ول  تفاق وبة بين ا ين بتداءا مناالمك ث هي تق لحا راهنة  ح
  . )7( سابقة

ي  ٔمر ا ولي الجنائي مختلفا عن القانون الجنائي ا دة الشرعیة في القانون ا دم الوطنيجعل مفهوم قا ث  س من ح ، ل
د التجريم طة دولیة تتولى سنوجود سل نما لكون المعاهد و العقابو المسؤولیة  و تدون قوا ٕ ولیة تمثل فحسب، و ا ات ا

ولي ر القوانيندو  ُ  و ،في القانون ا لعرف الجنائي ايح ل مفهوم الجر فظ  شك ولیة و المسؤولیة المترتبة يمولي مساهمته في  ة ا

                                                
ولیةمحمد عبد المنعم عبد الغني،  )  (1 دریة(، الجرائم ا شر، دار الجامعة ا: الإسك   .67، ص )2007لجدیدة ل
اح بیومي حجازي،  )  (2 ولیةعبد الف   .29، ص )2005دار الفكر الجامعي، : دریةالإسك(، المحكمة الجنائیة ا
  .53و  52ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص )  (3
اح بیومي حجازي، المرجع  عبد ) (4 ة نفسهاالسابقالف   .، الصف
ولي الجنائي" وم، جعفر حم ) (5 د القانون ا ولیة في تطور قوا لب، البلیدة، (،" دور محكمة العدل ا امعة سعد د ولي، كلیة الحقوق،  ، )2005رسا ماجستير في القانون الجنائي ا

  .22ص 
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ) (6   .30عبد الف
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  54و  53صسه، ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نف  ) (7   .31و  30عبد الف
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ث هو مكمل نهع ةلنصوص الإ  ا من ح كار تفاق ولیة ولا يمكن إ ٔثيره ا لمسؤولیة  و ،)1(ت عمال العنصر الشرعي  ٕ لى ا یترتب 
ولیةالج  ين هما ينقانونی  تينج ن  نائیة ا ولي هام ن دم رجعیة النص الجنائي ا دة و سر  التجريم و المساء و العقاب قا

ر فوري ٔ دة القاو  ،ب لقا د  مكانیة و التفسير الضیق ؤ نونیة دم التق ٕ لجوء إ  ا اسا   .)2(لى الق
ولیة .2 لمسؤولیة الجنائیة ا  العنصر المادي 

لمسؤولیة الجنائیة  دد العنصر المادي  رم و بين الواقعة الجٌ یت ولیة في ت الرابطة المادیة بين سلوك الجاني ا ة ا رم
ليها ة التي تتولى  القانون الجنائي الوطنيالتي تعرف في و ، المعاقب  لجريمة الربط بينلعلاقة السب     عناصر الرن المادي 

ٔنها تعتبر و  ث  ضیات المسؤولیة الجنائیة عنها من ح شاط  دسناالإ مق ربط بين ال ة و  لجريمة من  رم  ربط ا ي  المادي ا
ةالإجرامي و ال  یا قانونیاف  ن د جعل منهما  ٔخرى وا ة  ه ،من  ل إلى تحمیل الشخص بصف تبعة  ت و بذ لا س
رتبطواقعة إجرام ا ة بعینها ما لم  شاطه سب ٔن مساءلته ب ام الرابطة اعنه، و ذ  ذته بغير ق لى الرغم  المادیة یعني مؤا

شاطه في إ ل  دم تد   .)3(اادمن 

ل و  ام العنصر المادي  ي یؤسس ق ٔو السلوك الإجرامي ا شاط  ولیةیعرف ال الفعـل المحظـور " :ٔنـهب مسؤولیة الجنائیة ا
لخطــر ٔو یعرضــها  ولیــة بضرـرـ  ب المصــالح ا ي یصــ جــرامي  ، و ینقســم إلى)4("ا ٕ ــدد  ايجــابيســلوك ا ــامفي یت       الشــخص ق

ولي ره القانونل يحظبفع ـلى  سـلبيسـلوك إجـرامي  و إلى ،ا نـاعیقـوم  م ٕ ـذ الإ عـن ت  الشـخص ا ة قـررات القانونیـة الملتزامـنف
ام ،)5(دولیا كون الإ  هو یتطلب لق ناعنٔ  ذ الفعل  م كون  وعمد عن تنف رادةٔلا  ٕ ة و ا ا عن مك ل ار ي إ  )6(الفا ارا  خ

ذ الإ  فسهبن  ٔهم صور السلوك ،القانوني لتزامرك تنف ولي جر  الإجرامي و من  ـكار العـدا يمـةالسلبي في القـانون ا ٕ جريمـة و  ،ا
ــاع ن م ٕ ــن إ ســلطات ا ا ة م ت المســل ــع العصــا ــن م ــاتو ع لعملی ــدة  ــا كقا قليمه ٕ دام ا ت ــيم دو  العســكریة ســ قل ٕ         ــلى ا
يرها خٔرى   .)7(و 

لى واجب المساواتتقرر الم كما  عمال نظریة المساهمة الجنائیة التي تقوم  ٕ ولیة  ة التامة بين جمیع سؤولیة الجنائیة ا
ولیةالمساهمين في إ  ٔو تبعیة قتراف الجريمة ا ٔصلیة  ٔن  كذ و،  سواء كانت المساهمة الجنائیة  ث  لى الشروع الجنائي من ح

ولي الجنائي یعتبر مر التح داد لإ القانون ا ذا كانت  ركابضير و الإ ٕ اصة ا لمسؤولیة و التجريم  ولیة محلا  الجرائم ا
لذ ایة ل لحرب التخطیط و التدبير  ات جسامة م مٓر و ا ٔو الت ٔقرته )8(هادوانیة  العدید من النصوص القانونیة  بحس 

ٔو الإ  ولیة ذات الطبیعة القضائیة  ةا   .)9(تفاق
  
  
  

                                                
  .54ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (1
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ) (2   . 54و  53ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص .  36 و 54 عبد الف
بو الروس، المرجع نف  ) (3 ٔ   .55 و 54 ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص .22سه، ص ٔحمد 

  .24جعفر حموم، المرجع السابق، ص   (4)
  . 56 و 55 المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، ) (5
  . 56المرجع نفسه، ص  ) (6
ة لاهاي الرابعة سنة امن ) ج( 23 :ادو الم ) (7 سانیة لسنة من مشروع  02/04، 1907تفاق ٔمن و سلم الإ ين الجرائم ضد  شر  05 ،1984تق س ال دة الج ٕ ع ا ي من معاهدة م

ة امن  04 ،1984لسنة    .1973قمع جريمة الفصل العنصري لسنة تفاق
راهيم صالح عبید،  .26جعفر حموم، المرجع نفسه، ص  ) (8 ٕ ولیةحسين ا نهضة العربیة، : القاهرة(، الجريمة ا   .  110ص ،)1994دار ا
ل المثال لا الحصر المواد ینظر ) (9 ثاق نورمبرج،  06: لى س ثاق طویو ،  05من م ليها لسنة امن  03من م ة  دة الجماعیة و المعاق ة جريمة الإ  13 - 03  -02/02، 1948تفاق

شریة،  ٔمن ال   .ICC Statute من  25/03لى التوالي،  ICTR Statute  و ICTY Statuteمن   06و  07من مشروع مدونة الجرائم ضد سلام و 

   .58و  57الرفاعي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد
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لم  .3 ولیةالعنصر المعنوي    سؤولیة الجنائیة ا

ولي الجنائي لقانون ا ولیةترتب دولیة ت تحقق جريمةیتطلب  وفقا  صدور فعل مادي یعـبر عـن  عنها المسؤولیة الجنائیة ا
ُ  اديسلوك إر  لسلوك الم نموذج القانوني  لیه دولیا و الممثل جرم یطابق ا ـير مشروـع يخـالمنصوص    الجنـائي لقـانونا الفلفعل 

ندو   ــ ،  س ــا ــافة إلىإلى ف ــاني لإض ــیة الج ــة و شخص ت الجريم ــاد ــين م ــربط ب ــتي  ــددة ال یة المح ــ ــة النفس ــتي و العلاق          ال
ٓثمة جوهرها رادة ا نٔ ،الإ ث  بة ال ما یعتد به القـا من ح سـ ـاني هـو الجنـائي سـلوكنون ل تمیـيز و حریـة  لإدراك هتمتعـ ل و ا
یار رج ،)1(الإخ ٔهمیة إ و  ام الجريمةاط شتر ع  تم  إلى الص النفسیة لق نـا ا دمـه يمك ٔو  لى ضوء وجودهـا  فعـال ٔنه  ٔ یـيز بـين ا

كون موضوع مساءالتي  نٔ  ٔو لا يمكن  ائیة يمكن    .)2(ج
ٔنه  ام الجريملى  لص النفسیة لق اطة  سهل إعما في عنها الجنائیة ة و المسؤولیةو إن كانت الإ القانون الجنائي  ٔمر 

نه ،لوطنيا ٕ شخیص هدیدیصعب تحفي المقابل  فا ٔن هذه ال في القانون  هو  ث  ولي الجنائي من ح ير واضحةم ع ا  لیة تبدوا 
عتبار لى ،المعالم ٕ ولي القانون نٔ ا ولي ا ٔولى ا ة ا ر یقع بو  البا ما ولیةالجريمة ا ركابالباعث النفسي لإ و  عرفي 

كلیف من الغير رك و  ٔو غرض شخصيفلا  ة  ق مصل لتالي فإن الرابطة ،بها الجاني لتحق ل و الجريمة  و  النفسیة بين الفا
اشرةتكون درا ما ت  رادة م ٕ ة واضحة من ا ن یتم ،الن ل الجرائم ضد  ٔ الحكم بتوافر القصد الجنائي المباشر في جرائم دولیة م

سان  و جرائم الحرب العالمي سلامال  ه من سلطات بناءا تتم  یة التيو الجرائم ضد الإ ٔمر و توج ها و یضطر مركو  ،والى 
ناع، و إن كانو إ ٔ  ممنه تیانها دون رغبةإلى إ  د جرائم لا یتصور  تق ل إركابهتو رادة المباشرن م ا بغير توافر القصد و الإ

ن ذ الرها ٔ ولي و     .)3(جرائم القرصنة و الإرهاب ا
ٔحوال، و ولیة ب العنصر المعنو  یتحقق في كل ا لمسؤولیة الجنائیة ا ي یعرف القصد الجنائي توافري  القانون في  ا

ٔنه الجنائي الوطني ق " ب رادة تحق ٕ ٔوامر المشرع و نواهیه فإن ا ذا كانت الجريمة هي مخالفة  ، فإ رادة المؤثمة قانو الشكل العادي للإ
ٕ  الفةت ا ات الإثم  ٔقصى در ة و انٔ  عتبارشكل  دم الطا رادته في  ٕ بر بذ عن ا ثاللإ الجاني قد     .)4("م

ٔساسیين لى ذ فإن القصد الجنائي یتكون من عنصرن  رادة  هما و  ٕ ٔو قدر من :" فالعلم هو ،العلم و ا ا ذهنیة 
لواقع لى نحو صحیح مطابق  ٔمور  ٕدراك ا لى ا رادة و یعمل  سبق تحقق الإ توافر العلم بعناصر الواقعة بما یلزم معه  )5("الوعي 

ل الجاني حتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي ة و تمثلها سلفا من ق ي ،)6(الإجرام رادة فه لى إتجهشاط نفسي " :ٔما الإ ٕ  ا
ق غرض عن طریق وسی معینة لى السلوك  ،"تحق سیطرتها  ة  ق الواقعة الإجرام رادة الواعیة المدركة لتحق ت الإ ذا تو فإ

قالم ة قام القصد الجنائي، ادي و توجيهه نحو تحق داث الفعل  الن ه إلى إ رادة التي تتو لإ ولي الجنائي   یعتد القانون ا
كفي  ة، فلا  ولیة كل عناصرها سلوكا و ن لجريمة ا ام القصد الجنائيال المكون  ده لق ي تناط به المساء  سلوك و ا

ٕنما يجب تحق الجنائیة ل و فعو ا   .)7(ق الرابطة النفسیة بين الفا
  
  
  

                                                
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ) (1   .149ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . 305عبد الف
  .27، المرجع نفسه، ص حموم جعفر ) (2
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . 60و  59صفاعي، المرجع نفسه، ٔحمد عبد الحمید محمد الر  ) (3   .306و  305عبد الف
ٔمون سلامة، ورد في  ) (4   .155ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص : التعریف لم
ن، المرجع نفسه، ص  ) (5 ن سل   .135عبد الله سل
  .160و  159نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع  ) (6
ة نفسها، جعفر حموم، المرجع نفسه ) (7   .الصف
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ين االتطور التاريخي ل  :انيالفرع الث ولیةتق   لمسؤولیة الجنائیة ا
دثت في ال الفات الخطيرة التي  اوزات و ا ولیة مرتبطا بواقع الت ٔول لفكرة المسؤولیة الجنائیة ا اتكان الظهور ا  نزا

ة نٔ كانت الحرب)1(المسل عد  ومشر  ، ف بت  ث هي حق  ة من ح فرع عن سیادتها بما ینفي التجريم و العقاب  و م
ول التي قاست ویلاته عنها، ینا سنة اطالبت ا ٔول رد فعل لها بمؤتمر ف لى مشروعیتها في  ضد  1815 بضرورة القضاء 

دو العالم و معكر سلامه ه  ٕ ٔور معتبرة ا اول غزو  ي     .)2(بلیون ا
ريخیا إ  رتباطلهذا الإ  قد كان و ولیة  ا لتطور المسؤولیة الجنائیة ا اشر في دراس ٔ و ممارسة دولیةنعكاس م لم  كمبد

ع، و إن تم تحدیدها ستقر عناصرها القانونیة بعد بر الحروب بما یبرر ت رها  ر ٔ ٓ رتب عنها من     موضوعیة  قانونیة و ما 
عددة جرائیة م ت و إ ل من م اء، بدالمستو سعینات وصولا إ  01الح ع ر ما ق لاد  القرنلى  ي شهد م العشرن ا

تم ت  المحكمة ولیة، و هو ما س   .التالیة ٔربعفصی في النقاط االجنائیة ا
ولیة في الفترة  :ٔولا ل ما المسؤولیة الجنائیة ا ٔولىق   الحرب العالمیة ا

ا ولي ال  د ير من قدماء فقهاء القانون ا ال ك ٔم س سلطة قضائیة  Vattel  و Grotiusو  Vetoriaمن  سٔ إلى ضرورة ت
ول المنتصرة في الحرب لمساء و مق بعة  ول المنهزمة عن دولیة  ٔضرار وتهاكات اضاة ا تهاا ا ، و هذا في )3(لتي سب

و ل وضع ضوابط قانونیة و هیكلة قضائیة لمفهوم المسؤولیة الجنخطوة تمهیدیة من ٔ  بعادها عائیة ا ن لیة و المحاو الجادة لإ
دا المنتصر ال ة امفهوم  ز شوبها  رٔلإ تي  ائیة سنة  ،نتقام و الث ت محكمة ج ش ٔ نٔ  شارت فيها سوسرا لمحاكمة  1474فكان 

نمسا ٔشید اول  Hagenbachوق ا ي  ول و الم الإعتداءا ٔولى لغزوهالى ا ٔوربیة في خطوة     .دن ا

ل إ كما  روسیا طالبت دول م لى ٔ ٕ نجلترا و  ب حروبه  س بلیون  لال القرن دام  ن  ،م 19ور  تم العدول عن و إ
ه إلى جزرة سانت هیلينذ ب  ب   نف ائیةس ا دم وجود محكمة دولیة ج ٔما مَثل  التي تهاكات ولى النظر في تتو  ی
ةفي الحرب  اإركبه دة ج من  يريلى مساء و عقاب  ائیة دولیة تنصو لعدم وجود قا اص م ت ی  و ،)4(الحروب ٔش ث

اإ  ٔ .م.لو ة تجاوزات الحرب التي في هذه الفترة التاريخیةـ  ه ولیة في موا لى المسؤولیة الجنائیة ا لتنصیص  ركبها  قد ـ 
نٔ  ودها، فكانت  ت  ٔصدرتج ام المسؤ مضمونها  1863سنة  هاش  إلىتعل ٔمركي ولیة و تو ق دي  ٔي ج لى  ع العقوبة  ق

ه حق عتدىإ  ٔي شخص من ا دون و كن العقوبة المقررة  داءٔ لى  ل ما لم  لى الفا لعقاب  ٔقصى  زال الحد ا ٕ    مقررة ا
دام   .)5(هي الإ

 
 
 
 
 
 

                                                
  .96 ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) (1
ن عوض، محم ) (2 ولي الجنائيد محي ا سم بدون : القاهرة(، دراسات في القانون ا ٕ شر، ا   .48و  47ص، )1965دار 
ولي القضاء الجنائي" مخ الطراونة،  ) (3 شر العلمي لجامعة الكویت، مج الحقوق، "ا   .124ص ): 2007(، 03دد، مجلس ال
ن عوض، المرجع  ) (4 را. 130و  129، ص السابقمحمد محي ا راهيم ا ٕ   .851، ص السابق، المرجع ا
    .379ص لي جمیل حرب، المرجع نفسه، .  97و 96ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (5
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ل الحد من قسوة الحروب  د قانونیة دولیةو في س یدها بقوا لى تق نلا يحید عنها ا و العمل  ار         لطرفان المت
طٔر المسؤولیة  فردة و عقدربطها ب ولیة، تم إصدار تصريحات دولیة م ة  تفاقات ثنائیة وإ  ا         معاهدات جماعیة شار

ٔحمر ستٔس  قد و ،)1(تتولى ذ لصلیب ا ولیة  لجنة ا    عوة إلى الحد من الحروب في ا لعب دور هام 1863سنة  )2(ا
ة لالعن تجاوزاتها من  لمسؤولينعقاب ا و تفاق ٕ ٔسرى ا ا المرضى و جر الحرب البریة و ا نٔ تنظيم  ش یف       ج

سكما  ،)3(1864 سنة سٔ عوة إلى ضرورة ت         الخطيرة في الحروب تهاكات  ركبيالجنائیة لم محكمة تتولى المساء تم ا
ش 1872سنة  Moyneir دعىف ،قابهمعو  سانیةاكم اء هیئة قضائیة دولیة تحإلى إ نٔ ضمن مركبي الجرائم ضد الإ ، و كان 

ةقتراح مشروع إ  دعوته هذه تفاق ٕ ٔشار فيه ا كون المحكمة و ولا ادولیة  تها القضائیة و سلطاتها و تعریف إلى مسائل 
ت و فر تهاكات  لى مركبي الجرائم و تحدید او تحدید العقو ، و لتعویض المناسب ضها  ا رغم الجهد الواضح في هذا لض

نٓذاك لتجسیده المشروع ى قادة العالم  ٔنه لم يجد صدى  لا  ٕ   .)4(ا

ٔحكام  و رةتطورت  ٕ ولي ف یتعلق  ٔسا تنظيم الحرب و القانون ا لى  ثالإ  س وجوبسيرها  ول م د  ا       لقوا
ٔث  لاقو الضوابط الملزمة  ولاناء الحرب و في  ولتالم  تها مع ا ٔخرى اربة و ا اتعقدت ف ،)5(ا الثلاثة عشر  لاهاي اتفاق

ظيم مسائل الحرب البریة و ال  1907 سنة لقانون یهم ٔ  ذات عتبرتالتي إ  و ،بحریةالخاصة ب ٔولى  ت ا س البدا سٔ ة في ت
نت  ٔنها ق ث  ولیة من ح ولي الجنائي و المسؤولیة الجنائیة ا تهاكا ٔعراف إ د و  تا قوا ٔثب ة و   لحرب و تجاوزاتها من 

ولي بموضو إ  تمع ا م ا ي ه نٔسهمت في بلورته ٔ عها ا سنة  77لیه  تدقص ب ٔ لى  لا منها إ تهكي الحرب و مساء دو م م
دها   .)6(قوا

ولیة الفق  ٔنه رغم الجهود ا ٔوضح لم و الظاهر  و تطبیقها لم تجد ولیة فهوم المسؤولیة الجنائیة اهیة و القانونیة لوضع خطوط 
اح المرتقب تمرار ، و كان لإ 1914سنة  01الح ع  عندلإ  الن رتب عنها من تدمير  1918ها إلى سنة س  سقوط ول واو ما 

ا ال تهاكات  وقوع وض ر واسعا ٔ د الحرب  د المسؤولیة الجنائیة الإجرائي و الموضوعي  لى التطور خطيرة لقوا ين قوا لتق
ولیة   .حقالا ا

ٔولى و الثانیة :نیا لال فترة الحربين العالمیتين ا ولیة    المسؤولیة الجنائیة ا

نهایة  ي  01الح ع ٔدرك العالم  ساني ا مار المادي و الإ ولیة وراءهامعنى مختلفا  ات ا ذ شملت  ،تخلفه الصرا ٕ رهاا ٓ  ب
جمٔعلمالعا لى السو    ةو وقع ضحیتها المدنیون و العسكریون  ولي مخالفة صار د القانون ا ث، )7(اء، و خولفت فيها قوا  ح
لتخرقت المعاهدات و إ " ول المعترف به  اد ا روا تهك ح ُ ٔبعد المدنیون و سخ ن ضامن و  لى الرها ز  ٔ ء و  ر ٔ ل ا   و ق

                                                
ازي الهرمزي،  ) (1 ٔحمد  ٔحمد السید و  ولي الجنائيمرشد  ٔولى، القضاء ا شر و التوزیع ، : عمان(، الطبعة ا شر و التوزیع و دار الثقافة ل ار العلمیة ل   .49، ص )2002ا
ةٔ  ) (2 ش ٕ Moyneir ید لى  the International Committee of the Red Crossكانت  ابرد فعل ا لى قراءته لك ٔلفه السوسري " تذكار سولفرینو"ساني  ي  ا

ن عما شهده من فظائع معركة سولفرینو سنة  دمات صحیة وقت الحرب،  1859هنري دو س جمعیة غوث تطوعیة تقدم  سٔ ي ضمنه رغبته في ت یطالیا و فرسا، و ا ٕ نمسا و ا      بين ا
ٔ اتفاقي مقدس یؤمن یصدتو  د لى م ول  ٔفراد الخدمات الطبیة، فٔ ق ا ات العسكریة و  شف لمس ٔولى سنة او عقدت  1863سنة  ICRCت مؤسسة شٔ الحمایة  یف ا ة ج تفاق

1864 .  
ساني و تطوره التاريخي و نطاق تطبیقه"شریف عتلم،  ولي الإ ساني: ، بحث وارد في"مدلول القانون ا ولي الإ لجنة : القاهرة( ، الطبعة السادسة،محاضرات في القانون ا شورات ا م

ٔحمر،  لصلیب ا ولیة    .18 ، ص)2006ا
Fact Sheet No.13,"International Humanitarian Law & Human Rights", website: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet13en.pdf>, last visit: 09/11/2009, p 02. 

ن عوض، المرجع نفسه، ص .   97د الرفاعي، المرجع نفسه، صٔحمد عبد الحمید محم ) (3   .48محمد محي ا
  .125مخ الطراونة، المرجع السابق، ص  ) (4
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (5   .48محمد محي ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص .  97ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (6   .49محمد محي ا
راإ  ) (7 ن عوض، المرجع نفسه، ص .  852، ص نفسه، المرجع راهيم ا   .132محمد محي ا
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ر ٓ بات و كنوز الفن و ا س و المك ا ة و الك و ٔغرقت و خربت المدن المف ات السفن المحاید التاريخیة و  شف ة و سفن المس
   .)1("...ستعملت الغازات السامة و الخانقةو إ 

ٔضرارنظرا لو  ر و ا ة هذه الخسا ٔصوات رتفعتإ  ،فدا عملا مخالفا  إركبكل من  قابعالمطالبة بضرورة مساء و  ا
د اداته الحرب لقوا شوبه و او  ين في  سب ول الم اكمة رؤساء ا ن ٔو ابم ٕ  ا ٔمروا  ٔو  لى إشعالها  دوا  الجرائم  ركابسا

ٔن توالت التصريحات الرسمیة ،)2(فيها ریطا تبعا  فكان  دخصوصا من ممثلي حكومتي فرسا و  ان         بمساء نیا ا
ائیا  تمبر  اذتخاو و عقاب مجرمي الحرب ج ، فصدر بفرسا مرسوم في س قامة لجنة یناط بها ٕ  1914الإجراءات القانونیة 

ق ال  فعال التي تحق ٔ   إلى مجلس النواب الفرسي 1915 سنة دم مشروع قانونو قُ  ،ا العدو مخالفا بها قانون الشعوبإركبهفي ا
رمي الحرب  جزاءات  ٔصلیة  دیدة تضاف إلى القائمة ا ت  لى عقو ير یتضمن النص  تٔ روسیا لجنة  ش ٔ ، و 

ق الجنائي لتحق   .)3( ادیة 

 ٕ ال في و  ٔعمال الق د في 11/11/1918تهاء  ٔ التفكير  ولیة التي تفرض  تحدید، بد ٓلیات ا تراما د القانون  إ قوا
ع  ولي و م ٕعتداءا لى  ا لى بعضها و العمل  ول  ولیين في العالما إستقرارا من و السلم ا مم  ،ٔ ٔ ت عصبة ا ش ٔ نٔ  فكان 

ة 1920سنة  س القانوني و الهیكلي لمحكمة دولیة تتولى  بدٔ و  )4(من  سٔ لى الت ة العمل  محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرك
يري الحرب منضد  ولي و م ٔخرى القانون ا لسته المنعقدة یفعقد لهذا الغرض مؤتمر تمه  ،ة  ي شكل في  ت السلام ا د

ات التي دونت نتائجها في معاهدة فرساي المنعقدة في لجنة مسؤولیات مركبي الحرب و الجزاء 25/01/1919بتاريخ 
لى مح 28/06/1919 ٔلمانیاكماو التي نص بموجبها  لیوم الثاني إمبراطور  ٔما ة  انب العدید من مجرمي الحرب  محكمة  مإلى 

Leipzig)5(ولیة مفهوما و هیكلة في ٔسس في مجملها لتطور المسؤولیة الجنائیة ا داث التي  ٔ التي و  الفترة هذه ، و هي ا
ا   . ستدرس تبا

 : 1919سنة ؤولیات مركبي الحرب و الجزاءات لجنة مس .1
مة لجنة مسؤولیات مركبي الحرب و الجزاءات بدارسة و  مسائل خمس رفع التقارر عن دد مؤتمر تمهیدات السلام 

سیة هي ة من  و تحدید ،مسؤولیة مركبي الحرب :رئ فعال المرك ٔ لمالا ٔ لفاءها انیةقوات ا ادات  قوانين ول الفة و 
داءو تحدید  ،الحرب ٔ ٔفراد قوات ا ة مسؤولیة  ٔطر  ،ت الجرائم عن در لمو  اصة  ن ت الجرائم كمة عاكون محكمة 

جراءات لها لى ،و وضع إ ٔعمال لإضافة إ ٔمور و ا نٓفا و المرتبطة بها كل ا ورة  لنقاط المذ ٔخرى المماث  راسة  ،)6(ا و 
ضیات هذه ا المبعد إ  - رفعت )7(لجان الفرعیةثلاث  شكلتالمسائل بتفاصیلها  مق ا إلى لجنة  ارر اتق - فوضة تهاءها من 

قرار  ابعد دراسته - ٔصدرتالتي  ،و الجزاءاتمسؤولیات مركبي الحرب  ٕ ول فيهاملا هاو ا شمل  اتقرر  -حظات بعض ممثلي ا
ت السلام بتاريخ  رفعسابقة ال  لخمسالنقاط ا دراسة نتائج    .29/03/1919إلى مؤتمر تمهید

لها الشدید إلى تطبیق  ضیات عمل لجنة مسؤولیات مركبي الحرب و الجزاءات یظهر م ٔولیة لمق راسة ا نٔ ا و رغم 
قا لعدم الإفلات من العق ادئ المساء و المحاكمة الجنائیة تحق لاصة عملها كان م نٔ  لا  ن  اد شدیدنتقمحل إ اب، إ من الوفد

ني ٔمركي و الیا ٔساس ا ٔ الشرعیة اكمات س إجراء المح نٔ لى  هدار لمبد لى إ دم رجعیة النص اتعو طوي  دة  رض مع قا
                                                

ة نفسها ) (1 ن عوض، المرجع نفسه، الصف   .محمد محي ا
2) ( ، را راهيم ا ٕ   .853المرجع نفسه، ص  ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (3   .133و  132محمد محي ا
  .126مخ الطراونة، المرجع نفسه، ص  )(4

ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (5   .133محمد محي ا
، المرجع نفسه، الهامش رقم . 382جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  لي. 134المرجع نفسه، ص  )(6 را راهيم ا ٕ   .854ص ) 02(ا
ان الفرعیة عن لجنة مسؤولیات مركبي الحرب و الجزاءات في )(7 ل دد ا   . نة مسؤولیات الحرب، لجنة مخالفات قوانين الحربلجنة الوقائع الجنائیة، لج : تت

ا  ا لها و  شك ٔن  ش كثر  ٔ ن عوض، المرجع نفسه، ص : ینظرلتفاصیل    .135و  134محمد محي ا
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ة الجنائي ٔنها ،من  لالاضمن س  و  ٔ السیادة المعترف به بم  إ ي من مقو بد ما و ا ٔي شخص  كون  ٔلا  لت منزلته ماته 
بیة دو ٔمام مسؤولا ٔخرى ٔج ة  ٔنه ،من  ٔدبیة دانةالإ كتفاء بتقرر لإ یتعين ا و  بار معاونیهل ا لماني و  ٔ مبراطور ا مام ٔ  لإ

ا لى خ لتدلیل  ٔي العام العالمي  وليالر لمجتمع ا ساني تهم الكبرى  ره و و الإ بهم في خسا   . )1(س
ائیا و  تقرر مسؤولیة إمبراطور .2 نعقلمٔانیا ج  معاهدة فرساياد إ

ٔياتفإ رغم  ٔلمانیـالى المطالب الميالعام الع ق الر ائیة ضـد إمبراطـور  رفع دعوى ج ـة الـتي  لمحاكمتـه ة  فعـال الإجرام ٔ ـلى ا
ٔثناء وقع ٔنه ،01الح ع ت  لا  ٕ لمانیة و إ  ا ٔ ـلى یـد قـوات الحلفـاءبهزيمة الجیوش ا ارها  لیـوم الثـاني ند ـن  هـرب  ٔ إلى هولنـدا 

جزتــه إ  ٕمكانیــة تصــعب و ،حكومتهــاح ثبــات مســؤولیته الجنائیــة مــن ا ٕ ولیــة عــن الجــرائم ا ٕ المــتهم بهــ ا ٔ رتهــاا      ســليم  لمســ
ثالمتهمين لى  ٔصر ، ح لمان  ٔ ٕعما والمندوبون ا كاك إ  معارضة ا ترافف رب و الجـزاءات بعـدم لجنة مسؤولیات مركبي الح إ
ه شرعیته لماني الف ٔ ٔوربیة و قالقانون ا ول ا سليم رظتح التي وانين معظم ا   .)2(في الجرائم السیاسیة ال

ابة لطلباتلإ هولندا ارفض  ة من الحججمس لیوم الثاني سليم ست ُ  التي دة إلى مجمو لتقلیدیةو تجمعت  ،)3(صفت 
لماني دم محاكمة لیة في صالحدة ظروف دو  ٔ مبراطور ا نٔ الإ  هدولیة بضرورة إسقاط اتهام باتدة مطال  رتفعتإ  اصة بعد 

دانة التاريخ لإ و ا یةدول  م محكمةٔما ٕ لى هذاكتفاء  لیوم الثاني الحال ، و  ایة وفاته سنة  بقي  في حمایة هولندا إلى 
1941)4(.  

مة الحرب و الجزاءات لجنة مسؤولیات مركبي فشلل كان  قدل ل  في  اشرة  الجنائیة تهیوم الثاني مسؤولی تقرر تحمیل  م
ٔ مسؤولیة  ل بحثمن ٔ   De la pradelleو Larnaudeلفقيهين  1919ستعانة المؤتمرن في فرساي سنة في إ  اس مس

سانیة لماني عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ٔ اكمه تحدید و الإمبراطور ا اء في التقرر )5(الجهة القضائیة التي ست ، و قد 
دوبي ي تقدما به إلى م تمعين ب  ولا ا سوبة  نٔ بارسا فعال الم ٔ لماني لا ٔ مبراطور ا  عنها كمتهاب محتج  دولیةجرائم هيلإ

ٔ مٔما ه إمبراطورا و قائدا  لمانیة لإ محكمة دولیة بصف ٔ لجیوش ا              و الحیاد و قانون  الحرب ينناو ه قتهاكلى 
اد و  ،الشعوب نٔإ لإس نٓذاكٔلمانیشعار  لى  مبراطوریة تلغي القانون" ا  رادة الإ ا بمسؤولیته ر اقر یتضمن في ذاته إ  "الإ

رة عن الشخصیة ٕ نالحرب  ا لان الحرب طبقا ٔ ة إ د بصلاح لمانيستور اه المفوض الوح لى  ،1871سنة ل  ٔ ٕ    لإضافة ا
ة الإمبراطور ٔنه لماني تجب معاق ٔ ٔساسیة لق ا د ا ضى القوا دبمق سانیة وا لم و م  الإ تمدة من ادئ العدا ا     قانونس

عتبار ،)6(الحرب ٕ سللإ ا كافة و ا شرعیة طلب  ات الخاصة  ير م تراضات و المناز لیوم الثاني من هولندا  ٔساق يم  لى   سو 
رمة  فعال ا ٔ ٔن جرائم الحربالوصف السیاسي ل ث  یل جرائم القانون العام المتهم بها  من ح كون فيهاهي من ق  التي 

                                                
، المرجع نفسه،  ) (1 را راهيم ا ٕ نتقادات الو .  856صا ٕ ني ینظرفي تفصیل ا ٔمركي و الیا ن ا ن عوض، المرجع ن : فد   . 156 -143فسه، ص محمد محي ا

لي،  ٔو ن ا شریعات الوطنیةسالم محمد سل ولیة في ال ٔولى، ٔحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ا ا(، الطبعة ا لان،: لی شر و التوزیع و الإ ار الجماهيریة ل     273، ص )2000ا
  . 274 و
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )2( ر .  56محمد محي ا راهيم ا ٕ ، المرجع نفسه، ص ا   . 857ا

Benjamin Ferencz," The Evolution of International Criminal Law ",website: <http://www.benferencz.org>, last visit: 
26/07/2010. 

نٔ ) (3 ه قانوني  كثر م ٔ ه للإمبراطور ذو طابع سیاسي  ٔن الاتهام المو نتقادات  ٔهم هذه الإ لال"من  ولیة و قدسیة المعاهدات جريمة الإ لاق ا رها في القوانين الهولندیة " ٔ رد ذ   لم 
سبة ل ٔو  لقانون الجنائي الهولندي  سبة  ل ٔیة مسؤولیة شخصیة  لى الإمبراطور  نه لا تقع  ٔ سليم، و  ول طالبة ال رمين المبرمة بين هولندا و لا في قوانين ا سليم ا و بين فرسا  لمعاهدات 

ن عوض، المرجع نفسه، ص . 386و  385ص ) 03(لي جمیل حرب، المرجع تفسه، الهامش رقم .  ٔ .م.ریطانیا و بلجیكا و الو و   .172 - 157محمد محي ا
در عبد الرزاق حمید،  ولیةح لى المحكمة الجنائیة ا ٕ ة ا ولي الجنائي من المحاكم المؤق ب : المح الكبرى(، تطور القضاء ا    .90ص  ،)2008القانونیة، دار الك

ة نفسها. 138مخ الطراونة، المرجع نفسه، ص  )4( ن عوض، المرجع نفسه، الصف   .محمد محي ا
  .157لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  )5(
، المرجع نفسه، ص  )6( را راهيم ا ٕ ن عوض، المرجع نفسه، ص .  859 - 857ا   .169 -158محمد محي ا
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زا  ا سليم  ٔسالیب المستعم في إ ال ذا كانت ا ٕ اءاـ ا ٔو قاسیةإركابهست ول  ،ا وحشیة  لى ا لى ذ يجب  و بناءا 
الفة و  سليم الإمبراطورالبالمط )1(المنضمةالمت لماني  ة ب ٔ ولي تراممنها لإ  كفاا ادئ القانون ا   .)2(م

ت السلام ٕ و  ولعقدت  )3(دولیة خمس معاهداتفي  هتوصیاتو  هنتائجثیق تو تم تهاء عمل مؤتمر تمهید        مع ا
ٔ قانوني و المنهزمة تضمنت في مجموعها تقرر المسؤولیة ا ولیة كمبد تهاكات  إتجاهممارسة دولیة لجنائیة ا ٔعا د و          راف قوا

كثر النصو  ببارس 28/06/1919هدة فرساي الموقعة في و تعد معا ،الحرب و ث صٔ اقشة ح كثر من  م ٔ لجنة  50درستها 
یة ٔخرى  تتميز و  ،)4(ف لى مبعن معاهدات السلام ا لنص  ف  ك ة نهٔا لم  ٔ المسؤولیة الجنائیة المزدو             و د

ٔفراد ٔضافت  و ا يهابل  ٕ ٔ مسؤو ا د تهم بجرائم دولیة ةیل م دا ٕ ت ا ن ث       228ن ادالم ددت قد و ،)5(الحكام و الرؤساء ا
ة امنها  229و  فعال المناف ادات الحرب التي يحاكم لقوانينٔ ضان بم المتهمو و  ٔمام المحق لفاءها  ل ٔلز  ،)6(اكم العسكریة  ت مو 

لتعاون الإيجابي مع ا 230المادة  لمانیة  ٔ الفةالحكومة ا نٔمة و المنض ول المت ل  ٔقرت و في هذا الش لیا شك من محكمة 
لممث اكم العسكریة لين  االمعنیة  ولم ة ضد ر ذا كانت الجرائم مرك ٕ قليمیة في و محاكمتهٔ دة دول  ا ٔمام المحاكم العسكریة الإ م 

ة إلىالبلاد التي وقعت فيه سیات مختلفة ا جرائمهم متى كانت مو ا من  ين ،ر تهام إمبراطور لى إ  227 نصت المادة في 
لجريمة ال ت الضروریة ٔلمانیا  اصة لمحاكمته مع كفا الضما شاء محكمة  ٕ ولیة و قدسیة المعاهدات، و  لاق ا ٔ عظمى ضد ا

فاع    .)7( لمزاولته حق ا

دت معاهدة فرساي لسنة و  ولی 1919بذ  ٔرست نظرالوثیقة ا ٔولى التي  ادئ قانونیة دولیة تتعلق  ة ا م
ول  نٔ إ  228لمفهوم جرائم الحرب في المادة  ستس ٔ و  ،یةلمسؤولیة الجنائیة ا دت في تقررها إلى بعد  اتس  لاهاي اتفاق

تي ون ،)8(1907و  1899 س كرسها  ا عن القانون إضافة إلى  ار ولي الحرب فعلا  قرارها و  ،)9(ا ٕ ٔ المسؤولیة م ا د
ولیة بار المسؤولين ساءو الرؤ لحكاما صانةحو إسقاطها  ،)10(الجنائیة الشخصیة عن الجرائم ا شاء  دعوتها إلىو  ،)11(و  إ

 .)12(لمحاكمة مجرمي الحرب ائيقضاء دولي ج
ٔهمیة مضمون معاهدة فرساي و دورها المؤر في مجال تطو  ولي الجنائير القانون و او رغم  نٔ لقضاء ا لا  ٕ  هاتطبیق ، ا

اطت  ٔ لظروف السیاسیة التي  بير  د  ر إلى  ٔ نعقاد بفترةالعملي ت ٕ عمالها ٔسباب فشل ٔهم رديمكن و  ،هاا ٕ  نص ٔن إلى ا
ة امن  06المادة  ٔي شخص عن المساهمة في تدابير الحرب شرط تتضمن 11/11/1918 في هدنةال تفاق          دم جواز محاكمة 

ضاه تنازل الحلفاء عن محاكمة مجرمي و  ي بمق ل إ ا ٔلمانیا ق ن في  ة  و السلام اتمعاهد نعقادالحرب الموجود ر بدر ٔ هو ما 
لى  ذ معاهدة فرساي لاحقخطيرة     .اتنف

                                                
ول المت  (1) شیكوسل.م.الو: الفة و المنضمة هيا ، بولندا، البرتغال، رومانیا، صربیا،  ، نیكاراغوا، ب لا، هندوراس، لیبير ن، غوات ریطانیا، فرسا، ایطالیا، الیا ٔورغوائ،  یا، ا   .وفا

ن عوض، المرجع نفسه، ص  )2(   .168محمد محي ا
قة عن مؤتمر تمهید )3( لمانیا في : ت السلام هيمعاهدات السلام المن ٔ نمسا في  ،28/06/1919معاهدة فرساي مع  معاهدة نوبي مع بلغار  ،10/09/1919معاهدة سان جرمان مع ا

ر في 27/11/1919في  تون مع ا را ریا في  ،26/06/1920، معاهدة  دلت لاحقا بمعاهدة لوزان 10/08/1920معاهدة سیفر مع  ٕس   .  و التي ا
   .89، ص السابقدر عبد الرزاق حمید، المرجع ح. 383ص ) 03(حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم لي جمیل 

ن عوض، المرجع نفسه،  )4(   .169صمحمد محي ا
، المرجع نفسه، الهامش رقم  . 384و  383لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  )5( را راهيم ا ٕ   .859ص ) 02(ا
ن عوض، المرجع )6(   .169نفسه، ص  محمد محي ا
  .171و  170المرجع نفسه، ص  )7(
  .99ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  )8( 
در عبد الرزاق حمید، المرجع نفسه، ص  )9(   .90ح
، المرجع نفسه، ص ) 10( را راهيم ا ٕ   .863ا
، المرجع نفسه، ص   .385لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص ) 11( را راهيم ا ٕ   . 864و  863و  861ا
، المرجع نفسه، ص . 385لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص . 137صمخ الطراونة، المرجع نفسه،  )12(  را راهيم ا ٕ   . 864ا
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ٔي العام العالمي و المتزایدة یألمان  اتتراضإ  یضاف إلى ذ ت مؤتمر ى ى الر  رفضها شملتالتي  السلام تمهید
ا ول سلطاتها المتهمين ل سليم ر الفة  ا ابم تهامطالبة و و المنضمالمت ول هذه اكمة ر ن  سهم منٔنف  ا وا مخالفات إركا

ادات الحل لمثلقوانين و  ٔ المعام  لیوم الثانيإ صیغة  هاوصف  و كذا،رب تطبیقا لمبد ٔ  تهام  لى )1(نها معیبةب دها  ث إع  من ح
ولیة  لاق ا ٔ س دو مساء لا يمكن قانو التيمفهوم ا ائیا رئ ٔساس  ج ة )2( هالى  ذ بحرف  نٔ ب و ،من  ٔ  ة نص الاتهاما

د ا هدار قوا ولي ذاته یؤدي إلى إ ي لقانون ا ت  لما لىالواجب يحدد العقو عها  ال ثبوت مسؤولیته توق  لیوم الثاني 
ٔساس  الجنائیة رها  تحدیدها رك سلطة نٔلى  بير من دون نص شرعي لمحكمةو تقد د  اقض إلى  ضیات النظم  ی مع مق

 ٕ دةق ترامالقانونیة التي تطبق  لا بن لا ا ٕ ٔخرى صجريمة و لا عقوبة ا ة    .)3( من 
   Leipzigمحكمة  .3

لى شاء تم النص  ضى المادتين  1919 سنة في معاهدة فرساي Leipzig محكمة إ ددت بمق ها خطوط  229و  228التي 
تراف، فقضت بضرورة العریضة الفة و  إ ول المت لمانیة بحق ا ٔ ٔشفي تقديم المنضمةالحكومة ا ٕ  ا ٔفعالا ركابهاص المتهمين  م 

ٔمام مخالفة لقوا لمثول  ٔعراف الحرب  ٕ  و تقديم ،ریةم العسكهمحاكم نين و  تهم  دا ٕ ت ا ن تث اص ا ٔش جرائم ضد  ركابا
ٔو المنضمة الفة  ول المت كثر من دو من ا ٔ ٔعضاء مواطني  مٔام محاكم عسكریة مشكلة من  ول المحاكم العسكریة  لمثول 

الفة و إعمالا  ،المعنیة ول الكبرى المت سیات ا ة من خمسة قضاة يحملون  ل محكمة مؤق شك    .)4(تم 
صاصمن معاهدة فرساي  228المادة  تدد قد و تهاكات بنظر  Leipzig الموضوعي لمحكمة الإخ ٔعراف ا قوانين و 
ُ ها عتبار ٕ  الحرب ولیة ا فعال الجنائیة ا ٔ نٓذاا ةرمة  د العرف صاص ٔما  ،)5(ك بموجب المعاهدات و القوا فقد تم  ها الشخصيإخ

فٔعال مخالفة قوانين و متهما 854 ٔسماء تضم بقائمةضبطه  نهممن ٔعراف الحرب  ب لیوم  متقدی  ریونو عسك سیاسیون ب
ٔلمانیا صاص ف تم تحدید  ،)6(الثاني إمبراطور  ٔثناءنيمها الز إخ ة  لجرائم المرك نٔ یتم تحدید  01الح ع    صاص دون  ها المكاني إخ

كن محصورة مكانیا بدو معینة ٔن الجرائم لم  ث  ریة لمحكمة Leipzig محكمة ئحةبموجب لا ٔقر و ،)7(من ح في  سلطتها التقد
دانة  ٔو الإ لبراءة  نٔ تقضيالحكم  دانة لها  ا الإ ٔو  و في  دام  اسبةلإ راها م خٔرى  یٔة عقوبة    .)8( ب

ولي و لكن التطبیق ضیات القانونیة لمحكمةم ل   ا لف تماماLeipzig  ق ٔ  ،إخ ي لم تبد هافه  ريخ حتى في نظر قضا
نٔ لجنة  )9(23/05/1921 ٔعمالها سنة إ الجرائم تحدید رغم  كشف  1919تهت من  دیة الملاحقة القضائیة الجنائیة بما  دم 

تهكي قوان ٔعرافهالمركبي جرائم الحرب و م دم )10(نها و  ٔن   المتعلق معاهدة فرسايمن  228/02نص المادة  كرس، كما 
بير بار مجرمي الحرب لمحاكمتهم قلص شكل  سليم الحلفاء  لمانیة  ٔ صاص من  بضمان الحكومة ا ب  )11(ها الشخصيإخ س

لمانیة  ٔ اج الحكومة ا رة إ  لهذه المادة هانٔ تطبیق إح ٕ ت فيسیؤدي إلى ا ٔلمانیا ضطرا اص ٔن  ٔش سليمهم  ا المتهمين المطلوب 

                                                
  .448، ص السابقبد المنعم عبد الغني، المرجع محمود ع  )1(
، المرجع نفسه، ص  )2( را راهيم ا ٕ   .860ا
  .449و  448لمرجع نفسه، ص محمود عبد المنعم عبد الغني، ا )3(
ة"لي یوسف الشكري، ) 4( ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم : ، عن موقع "الخصائص المشتركة 
>http://www.4shared.com/account/file/98241535/2022d230/__.html?sId=Vi22ggq7bvqPfucf<،  رة ، 2010/05/09: ريخ الز

، المر .  06و  05ص  را راهيم ا ٕ   .859جع نفسه، ص ا
ة، المرجع السابق، ص  )5(  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .12لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

  .14و  13المرجع نفسه، ص  ) (6
  .16و  15المرجع نفسه، ص  ) (7
  .18المرجع نفسه، ص  ) (8
در عبد الرزاق حمید، المرجع نفسه، ص  ) (9   . 91ح

غيرري، لي یوسف الشك )(10 الم م ولي الجنائي في  ٔولى، القضاء ا شر و التوزیع، : عمان(، الطبعة ا ل   .23، ص )2008دار الثقافة 
در عبد الرزاق حمید ، المرجع نفسه، ص  ) (11 ة، المرجع نفسه، ص . 91ح ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .14لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 
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رمحل  هم ترام و تقد لماني  إ ٔ يالشعب ا ب مكذا و  ،ببطوتهم الحربیة یعتقد ا  لى 07/05/1920وافقة الحلفاء في س
ٔمام محكمة الرايخ یقررٔلماني مقترح  ٔلمانیا ذاتها  اص المتهمين في جرائم الحرب في  ٔش فاو  محاكمة ا الحلفاء بحق المطالبة  ظإح

لمادة  سليم طبقا  لمانیة إلى نتائج سليمة في 228ل ٔ ٔحوال التي لا تؤدي فيها المحاكمات ا   .)1( ا
ولیة في: لثا   الحرب العالمیة الثانیة محاكمات المسؤولیة الجنائیة ا

ذا كانت  ٕ ٔدت إلى تحریك المسؤولیة الج  01الح ع ا ولیة ضد مركبيقد وضعت نقطة البدایة التي   جرائم الحرب نائیة ا
ولیة ائي یتولى و الجرائم ا شاء قضاء دولي ج اصة بعد فشل نصوص معاهدة فرساي في تحريم  و بلورة حتمیة إ محاكمتها 

ائمة ولیة ا لم المحكمة الجنائیة ا ق  ول  ٔیضا و ساهمت فقد ،الحرب العدوانیة و تحق ود ا بير في حث  د  ل ٔ  منإلى 
تهاكات تفادي المزید من الحروب و  ولي القانونا    .ا

ٔن توالي  عتداءير  ٕ لى بعضها البعض في إطار خططها التوسعیةا ول   كل ما تعنیه من 02الح ع ٔدى إلى اندلاع  ات ا
تهاك س الوزراء البریطانيلحرق خو  إ ي وصفه رئ سان وصلت الحد ا شرشل نٓذاك قوق الإ ستون  ٔعمال " بقو وی ن ا ٕ ا

سانیة الضاربة في الظلام و الهمجیة و التوحشإركبهالوحشیة التي  ذ العصور الإ شر م لمان فاقت كل ما عرفه ال ٔ      )2("ا ا
ٕن إ  ٔعمال و ما ا یقاف ا ٕ ددة و مطالبة  تها الرسمیة و الشعبیة م ولیة بمختلف مستو ٔصوات ا تهت الحرب حتى تعالت ا

ة لقوا ادات الحرب و المناف سانیة بادئالم نين و  لى ضرورة ال و ،الإ لمساءمصرة  ولي  ولیين ترسیخ ا  و العقاب ا
يها رر معه تدونبم )3(لمرك شاء هیاكل قضائیة دولیة لتطبیق المسؤولیة الجنائیة  قانونیة نصوص ا  إجرائیة و موضوعیة و إ

لى جرائم  ولیة     .02الح ع ا
تفاق  .1 داد لمحاكمات  و  1945نةس  لندن ةإ  لحرب العالمیة الثانیةامر الإ

ٔت  ٔولى رهاصاتالإ بد داد لمحاكمات مركبي جرائم  ا عتبار لظهور  02الح ع لإ ٕ مح النصر ببروز ملا 1942 من سنة اا
ن سلكوا من لفاء ا ب مجرمي الحرب ء و عقاالعلنیة الفردیة و الجماعیة المطالبة بضرورة مسا اتيحالبدایة منهجیة التصر  ل

هبعد إ  ،قلوا من دول المحور لی  بهم العام تفاقهم في التو  )4(إلى منهجیة التوصیات المشتركة الصادرة عن مؤتمرات دولیة ،لمطا
قرار تحمیل المسؤولیة الجنائیة اظمت نَ  ٕ ائيا ٔمام قضاء دولي ج ول المحور و ضرورة عقابهم  ظم ولیة  عقد تهت باو  ،م
دشكل محكم و واقعي و  تنظم تيال 1945لندن سنة  ةفاق ات ضیاتهاالموضوع  القوا   .)5(یة و الإجرائیة لتطبیق مق

لمان عقد مؤتمر في لندن بتاريخ و إ  02الح ع نهایة ف  ٔ سلام ا دوبين 26/06/1945س و المملكـة ٔ .م.الـو عـن بحضور م
دة و الإ  تي تحادالمت ـلى السوف شـاور و الاتفـاق  ٕتجـاه مـن إجـراءات تخـاذهمـا يجـب إ  ل     رائم الحـرب مـن القـادةمـركبي جـ ا

                                                
  .173ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد محي ا )(1

، المرجع نفسه، ص . 182و  181المرجع نفسه، ص  ) (2 را راهيم ا ٕ   .865ا
Benjamin Ferencz, The Evolution of International Criminal Law, op- cit. 

ن عوض،  ) (3 ، المرجع نفسه، ص . 183المرجع نفسه، ص محمد محي ا را راهيم ا ٕ   .866ا
اتن حصر الايمك )(4 لاس مؤتمر :لندن في التالي ةتفاقاو المؤتمرات التي سبقت  تفاق ق في جرائم الحرب في13/01/1942في  سان جيمس  لتحق دة  ٔمم المت ٔعمال لجنة ا  ، 

لطا المؤرخ 30/10/1943 ، تصريح موسكو في03/10/1942 ٕلى 03من، مؤتمر  ٔلمانیا في11/02/1945ا سليم  تفاق بوسدام من05/06/1945 ، تصريح  ٕ ٕلى 17/07 ، ا  ا
ولیة ینظر. 02/08/1945 ولیة عن الجرائم ا ات و المؤتمرات في تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة ا   : في تفصیل ما ساهمت به هذه الاتفاق

ن عوض، المرجع نفسه، ص    .495 - 393لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .205 -  187محمد محي ا
ة، المرجع نفسه، ص لي یوسف  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم را .06 -04الشكري، الخصائص المشتركة  راهيم ا ٕ   .870 - 868، المرجع نفسه، ص ا

بو الوفا، ٔ ولیة" ٔحمد  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسیة  ولیة : ، بحث وارد في"الملامح ا شریعیة: المحكمة الجنائیة ا ستوریة و ال دادالمواءمات ا ٕ : القاهرة(شریف عتلم، الطبعة الرابعة، : ، ا
 ٔ لصلیب ا ولیة  لجنة ا شورات ا   . 20ص، )2006حمر، م

ن عوض، المرجع نفسه، ص . 393صلي جمیل حرب، المرجع نفسه،  )(5   .187 -183محمد محي ا
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لمان ٔ ایة س إ  و ،ا ٔعما إلى  ة  قد و ،02/08/1945تمرت  ول بعـدة مشـاریع كانـت النـواة لصـیا دوبو هذه ا تفاق تقدم م ٕ  ـةا
بار مجرمي الحالتي إ  لندن مة محاكمة  ٔنیط بها  شاء محكمة عسكریة دولیة    .)1(ربتهت إلى إ

سو  سٔ ُ )2(1945بوسدام لسنة تفاق و إ  1943 لسنة لى كل من تصريح موسكو ات لفكرة  مؤیدة لندن ةتفاق ت إ قع، و
ٔمام صت المادة دولیةة عسكریة محكم محاكمة مجرمي الحرب  شارة مجلس كمة عسكریة دولیة ـ بعد إ تقام مح " امنه 01، ف س

ٔلمانیا ـ لمحاكمة مجرمي الح لى  س لجراالرقابة  ن ل م بها بصفتهلإ ئمهم محل جغرافي سواء رب ا ٔو بصفتهم ٔ تها عضاء م الشخصیة 
كلتا ٔو  ٔو هیئات  ظمات  ين في م ددت المواد من  ،"الصف شائها 07إلى  02ف  ه تفاصیل إ صاص و  م ذ إخ ها و تنف

ا لو  ،)3(ٔحكا ٔ س من  ق تجا اءت بها المبادئ القان تحق تونیة التي  ٕ ةا ٔلمانیا قابةصدر مجلس الر ، ٔ لندن فاق القانون رقم  لى 
ولیة  إركابلمحاكمة المسؤولين عن  20/12/1945 المؤرخ 10 ٔمام المحكمة العسكریة ا ن لن يمثلوا    جرائم الحرب ا

الفةكما  ،لنورمبرغ لسلطات المت لى  ٔ شاء محكمة عسكریة ٔصدر القائد ا ٕ اصا  لا  ن إ ٔقصى في الیا لشرق ا  دولیة 
ن 19/01/1946بتاريخ  بار مجرمي الحرب في الیا   .)4(لمحاكمة 
 :النظام القانوني لمحكمتي نورمبرغ و طویو .2

 ٕ ٕ لمتهمين  ار المحاكمة  لى خ ضى  ،02الح ع ولیة في ارائم الج ركابتفاق دول الحلفاء  شئ بمق ةٔ تفاق ٕ  سنة لندن ا
ولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في نورمبرغ و اكل من المحكمة العسكر  1945 ولیة یة ا ٔلحق ،طویوفي لمحكمة العسكریة ا  و 

سه سٔ له لوائح إجرائیة تضمنت النظام القانوني المحمابقرارات ت شك د العامة ل لقوا صاص مادد    .ما و عملهماه و إخ
  :النظام القانوني لمحكمة نورمبرغ   .ٔ  

ولیة لنورمبرغلم  مثالم  لندن ةتفاقتضمنت اللائحة الملحقة  د المتعلقة  یثاق المحكمة العسكریة ا ل ب القوا و بیان  هاشك
تاللٓیات عملها و القوانين التي تطبقها و  لى 30 لى مدى التي تصدرها عقو ة   امنه 01 ادةنصت الم ،ٔبواب 07مادة موز

شاء ٔوروبيرب من رمي الحلمحاكمة و عقاب مج دولیة )5(ة عسكریةمحكم لى إ لى  02ادة ف نصت الم ،)6(دول المحور ا
ل ٔربعقضاة لكل منه 04من  المحكمة شك ول ا ئب تعینهم ا لى  م قاض  ةاالموقعة  ساوي في  ٔساس لى لندن تفاق دة ال قا

يهاو إ  ،تمثیل الحلفاء ٕ ٔو قضاة من دول محایدة ا ٔلمان  عدت بذ ضم قضاة         الشروط 04و  03ن دٔوضحت الما ف ،س
ٔوضاع القانونیة ل ة و ا   .)7(نعقاد المحكمةإ ص

صاصو قد صی ٕ غت إخ ولیة التي تتولى محاعتبار ات محكمة نورمبرغ  بار مجرمي ها المحكمة العسكریة ا كمة و عقاب 
شمل ولدالحرب في  ٔوروبي ل صاص المحور ا ي الموضوعي الإخ لمادة هاء تحدید ا نٔ لمحكمة  في یثاقالم من   06وفقا 

ة و سلطة ن  نورمبرغ صلاح اص ا ٔش واالنظر و الفصل في قضا مساء و محاكمة و عقاب كل ا الجرائم ضد  إرك
سانیةٔ جرائم الحرب و ٔ  السلام صاصو  ،و الجرائم ضد الإ صاص الشخصي الإخ ي یتضمن إخ اكمة  نورمبرغ محكمة ا    بم

اص ا ٔش ظمات تعمل لحساب دول المحور فعلاإركن و عقاب ا ٔعضاء في م ٔو بوصفهم  ا وا بصفتهم الشخصیة  جرام  إ

                                                
ة، المر  ) (1 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ن عوض، المرجع نفسه، ص . 06جع نفسه، ص لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة    .215 -205محمد محي ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (2   . 216و  215محمد محي ا
  . 239المرجع نفسه، ص  ) (3
ة، محم. 240 و 239المرجع نفسه، ص  ) (4 سانيد فهاد الشلا ولي الإ دریة(،  القانون ا ٔة المعارف، : الإسك ش   .359و  358ص  ،)2005م
كون محكمتي نورمبرغ) (5 ٔن  ول  یار ا ٔسباب اخ نى  رجع  صاص المحاكم العسكریة ی خ ٕ ٔن ا عتبار  ٕ صاصها،  خ ٕ ٔن ا ش ٔن یقوم  زاع يمكن  لى حسم كل  ٕ و طویو ذات طبیعة عسكریة ا

دم ت سع  النظام القضائي البحت،  ادة لما لا ی سع  ي ی ي یوضع لها و ا ٔساس النظام ا ولي لى  ه الجريمة، المسلم به في القانون ا ي وقعت ف لإقليم ا صاص المحكمة المكاني  خ ٕ د ا ق
لى  ٕ لجوء ا ادتها، ا د الحرب و  دائي مخالف لقوا ركابه لعمل  ٕ ت ا ٔن يحاكم عسكر كل من یث لقائد العسكري في  لى الجمع بين ضمان ٔن قوانين الحرب سمح  د  سا محكمة عسكریة 

جراءاتها محاكمة ٕ ة ا ة، المرجع نفسه، ص . اد و سر ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .10و 09لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 
ن عوض، المرجع نفسه، ص ) (6 ، المرجع نفسه، ص . 109و  108اعي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الرف.  218محمد محي ا را راهيم ا ٕ   . 876ا

ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (7 ، المرجع نفسه، ص . 219و  218محمد محي ا را راهيم ا ٕ   .778ا
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ٕطا ل في ا قرار ذ، ر الجرائم التي تختص بها موضوعیاید ٕ ن ساهموا فإن المد ،و  رن و المنظمين و المحرضين و الشركاء ا
ٔو في تجهيز ذها  ٔو تنف امة  ذ مؤام في تجهيز خطة  ولیة المحددة ُ  ركابرة لإ و تنف فعال جريمة من الجرائم ا ٔ ٔلون عن كل ا س
ٔي شخص ذها من  ل تنف ة في س عداو  ،المرك ٕمكانیة ذب س فع  ا لى صانةلحا ٔ س ا ٔمر الرئ ناع  ٔو  م ين لإ سب

   .)1( المسؤولیة الجنائیة

ٔقر ثاقه 10و  09/02 بنص المادتينكمة نورمبرغ لمح كما  ة بعددا من م لصاق الصفة الإجرام ٕ ٔدت دورا ا  من المنظمات التي 
ٔوإركائم التي في الجر  ٔلمانیا  اورة ت في  ول ا نٔ  لها ا ث  يهاالهیئة  عتبارٕ  نٔ تقضي هال من ح ٕ تمي ا ی  ٔو المنظمة التي 

اص ٔش ة ا جرام ظمة إ ٔساسها و ،م تصة في كل دو مو كون   لى  ٔمام محاكم قعة حق محالسلطات ا ٔي فرد  ها كمة 
ٔو محاكم ا الجزائیة الوطنیة ٔو المنظمة لإ ٔو العسكریة  لهیئة  ة  جرام ب انضمامه لها و في هذه الحا تعتبر الصفة الإ س لال  ح

اقشتها   .)2(بتة و لا يجوز م
صاص صاص إ  ،السابقين لمحكمة نورمبرغ ينیضاف إلى الإخ اكمة و عقاب مجرميالمكاني  هاخ س لجـرائمهم  الحرب بم ـن لـ ا

ضى المادة ثاقها  01تحدید جغرافي معين بمق صاصها الزمني ،من م ولیة المركنظب  و إخ ل دول المحـور في ــــــر الجرائم ا ة من ق
عتبارلى و  ،)3(02الح ع  ٕ د إ  ا عاد محكمة نورمبرغ تطبیق قوا صاصس قليمـي الإخ ٔو الإ ـدد مـن  الشخصي  ي یت  مالاهـا

تٔ إلى تطبیـق المـادة  ٔسـاسي لمحمـن نظـام  28القانون الواجب التطبیق فقد لج ائمـة الم ا ولیـة ا تضـمنة تعـدادا كمـة العـدل ا
الإ ا يمكن لمصادر التي ٔحكا يها في  ٕ اد ا ا  11و  10و  06كما قررت في المواد  ،س ٕدرا ٔ التكامل في بصدد ا د صـاصم  الإخ

ٔنه القضائي ثاقها ب د في هذالا " في م سيء إلى سـلطةٔي نص من شٔ الاتفاق  یو نٔ  صـاصٔو  نه  ٔو محـاكم  إخ المحـاكم الوطنیـة 
ٔلمانیا لمحاكمة مجرمي الحربلإ ا ٔو في  ٔراضي الحلفاء  ٔ في  ش ٔو التي ست لا  ةٔ ق ش لال الم تصـة في "  ٔنهو " ح لسـلطات ا يحـق 

ٔمام المحاكم الوطنیـ ٔي شخص  نٔ يمثل  ٔو محـاكم اة ٔ كل دو موقعة  لاللإ و العسـكریة  ـث ،"حـ ٔي لا يجـوز إ " ٔنـه مـن ح تهـام 
ٔمام محكمة وطنیة ٔ  لیه  ولیة  دى محاكم اشخص حكمت المحكمة ا ٔو إ لاللإ و عسكریة     .)4("ح

تمرت محاكمات نورمبرغ و قد إ  تمعإ  31/10/1946إلى  20/11/1945من س لالها المحكمة إلى س ٔمرت شاهدا  96ت  و 
وبة 143بتلاوة  اكمة شهادة مك لم ا  ٔما ل  ٔصل مته 22، و م يهم تهم 24ما من  ت إ رة  ركابٕ  و جريمة المؤامرة لإ

دوانیة و جرائم ضد السلا سانیة جرائم حرب م وحروب  صدر و  ،غیابیا 02منهم حضور و  20حوكم  و جرائم ضد الإ
دانة حكأ  ٕ راءة  متهما 19م  ت تجريم كما  ،منهم 03و  سبين إلىث دانة المن ٕ لحزب النازي 07 و ا بعة  ظمات   :هي هیئات و م

ة  لقوات المسل ادة العلیا  ش، الق ٔركان حرب الج لحزب النازي، هیئة  مجلس وزراء الرايخ، هیئة الزعماء السیاسیين 
ظمة  س السري، م لمانیة، البول ٔ )SS)Schutz Staffel ا

)5( .  
  
  

                                                
ن عوض، المرجع نفسه، ص محم ) (1 ، المرجع نفسه، ص  .221د محي ا را راهيم ا ٕ   . 111د الرفاعي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محم. 880و  879ا

لى التطبی نُظرالمحكمة نورمبرغ في  قات القضائیةللإطلاع  عادهما ی   .و ما بعدها 458محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص : س
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (2   .225محمد محي ا
ة، المرجع نفسه، ص  ) (3 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .16و  15لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

Benjamin Ferencz, The Evolution of International Criminal Law, op- cit. 
ة، المرجع نفسه، ص  ) (4 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .18و  17لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

ن عوض، المرجع نفسه، ص  ، المرجع نفسه، ص .  230محمد محي ا را راهيم ا ٕ   .882و  881ا
5) (  ، را راهيم ا ٕ   .140صمخ الطراونة، المرجع نفسه، . 882المرجع نفسه، ص ا

ة، المرجع نفسه، ص  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   . 19و  18لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 
كثر حول محاكمات و عقاب المتهمين في محكمة نورمبرغ  ٔ ن عوض، المرجع نفسه، ص : ینظرلتفاصیل    . 236 -  232محمد محي ا

Benjamin Ferencz ,"War Crimes Trials at Nuremberg", website: <http://www.benferencz.org>, last visit: 26/07/2010. 
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 :النظام القانوني لمحكمة طویو  .ب 

ضى  ت محكمة طویو بمق ش رٓرٔ ٔمركي ماك  ٔقصى الجنرال ا لى لقوات الحلفاء في الشرق ا ٔ به  لحقٔ  قرار من القائد ا
ثاقها في  ي نص في  19/01/1946م ه  01 المادةا ادل و سریع تقام محكمة عسك" م ع جزاء  ٔقصى لتوق لشرق ا ریة دولیة 

ٔقصىرلى مج لشرق ا ٔن ،"مي الحرب العظام  شكل  لى  ضى المادة ت اربت  11 من 02بمق ول العشر التي  قاضیا يمثلون ا
ن في  د و 02الح ع الیا ادیة قاض وا ده  ئبو  ،من الهند كدو ح سا ٔع 11ام  ول ا ضاء في ویلا يمثلون ا

   .)1(المحكمة
صاصصیغت  و قد شمل محكمة طویو اتإخ صاص ل ث الموضوعي الإخ ثاقها  05/02ددت المادة  ح الجرائم من م

و  بنظرها و طویو محكمة تختصالتي  لمسؤولیة الجنائیة ا ة  الجرائم  و جرائم الحرب و الجرائم ضد السلام يها فيك لیة لمر الموج
سانیة صاصالإ  و ،ضد الإ ي  الشخصي خ ات المحكمة الكام في محاكمة و ع 05/01المادة   ددتا مجرمي  ابقصلاح

فرادالحرب في ٔ ٔقصى  ظمات  الشرق ا ٔعضاء في م قوم بم  ،و  و الشركاء المساهمين في و المنظمين و المحرضين  قادةال ساءف
ٔو مؤامرة بتجه امة  ذ خطة  ٔو تنف دى الجر  إركابقصد يز  ل في ائم اإ صاص لتي تد ٔساس ذ  ها الموضوعي،إخ لى  و 

ٕ قسم المتهمو ولیة المتهمين  تهم و الجرائم ا ات حسب نوع ا ثاق )2(اركابهن إلى ثلاث ف رد في م لافا لمحكمة نورمبرغ لم  ، و 
ٔو المنظمات لهیئات  ة  لصاق الصفة الإجرام ٕ ٕن إ  ،)3(طویو نص يجيز لها ا لمتهمين قعتبرت في المو ا دابل المركز الرسمي  ٔ 

ف العقوبة   .)4(ظروف تخف
لساتها في  طویو محكمةعقدت  خٓرها في  26/04/1946ٔولى  ينو بعد محاكمات إ  ،12/11/1948و   ستغرقت سن

 ٕ ٔحكاما  ت تتقارب مع ت التي متهما من عسكریين و  26دانة ٔصدرت  و لكن  ،صدرت عن محكمة نورمبرغمدنیين بعقو
ليهار ٔف رٓر بقرارات سیاسیة تم اتفاق  ل الجنرال ماك     .)5(ج عنهم جمیعا من ق

ولیة ترافٔهمیة دور محكمتي نورمبرغ و طویو في الإ  .3  لمسؤولیة الجنائیة ا
اكم ا لم ت  ولیة ل  لعسكریةیث ونها نقطة تحول فاص في تطور القانون ا ولي الجنـائي مـنورمبرغ و طویو  ن و القضـاء ا

ث دعم  ولیة و الإ ل هاح ـلى  تراففكرة الجريمة ا ـع الجـزاء الجنـائي  مـكان توق ٕ فـراد و ا ٔ ولیـة ل كل مـن لمسؤولیة الجنائیـة ا
ـت  ـث ،)6(اـداهلإ ه إركابـیث شـكلت بموجبهـا هـذه المحـاكمالطریقـة الـتي و مـن ح ٔحـكام الــتي    ـه و ا ي طبق و القـانون ا

 The Nuremberg Principles as a Decisive Stage in the " في مقـا  Jaroshav Zurek هاوصـف ف ،)7(ٔصـدرتها
Development of International Law"، اءت " نٔ ب ٔحـكام نـورمبرغ و طویـو يمكـن المبادئ التي  عتبار بها  ٕ هـا و بـدون ا

ولي الغة مر فاص في تطور القانون ا ٕن القاضي  ،)8("م  the Nuremberg Trial" في مقا جزم  Robert Jacksonبل ا
Becomes a Historic Precedent" ٔنه ٔحكام نـورمبرغ لم يحن الوقت بعد " ب ٔثير  ٔهمیة ت ل القـانون  ـلىلإدراك مدى  تق مسـ

                                                
ة، المرجع نفسه، ص  )(1 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .10لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

  .14المرجع نفسه، ص  ) (2
ن عوض،  ) (3   .243المرجع نفسه، ص محمد محي ا
ة، المرجع نفسه،  .400لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (4 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .19صلي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 
ة، المرجع  ) (5 ة نفسها. 365 ، صالسابقمحمد فهاد الشلا ن عوض، المرجع نفسه، الصف   .محمد محي ا

لتها  م ٔ مبراطوري في ر مو صدمن  ٕ ثناء فترة الحرب،  03/11/1946رسوم ا ٔ وا مخالفات  رك ٕ ن ا نیة ا ة الیا ٔفراد القوات المسل ني افر و إ یتضمن العفو عن  ة الیا ر الخارج  Tjoج عن وز
Shgemitsa Memora  لسجن لیه محكمة طویو  ي حكمت  ة نفسها .سنوات 07ا   .لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الصف

  .401لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص .  455 محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ) (6
Benjamin Ferencz, The Evolution of International Criminal Law, op- cit. 

ة نفسها ) (7   .محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، الصف
  .113جع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المر  ) (8
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 ٔ ولي الجنائي و لكن هذه ا مة سواء كانت ا دیـدةحكام تؤلف وثیقة  ٔو نقطـة انطـلاق  مـة   يمكـن و هـو مـا ،)1("سـابقة 
ولیة یتهٔهم  لمست شاء المحكمة الجنائیة ا ٔسست لاحقا مع إ اقشـاته مـن مسـائل قانونیـة  التي  بق الفصـل في م لى كل مـا سـ

لمسؤولیة و العقا ولي الجنائي لمقترفي تتعلق  ولیةب في القانون ا  .الجرائم ا

ٔهم النتائج ا دد  ٔفضت يجابیةلإ و تت ٔنظمة  التي  يها محكمتي نورمبرغ و طویو  ٕ ٔحكاماا ٔنها قضائیة  ٔساسیة و  تفي    ٔثب
س في الإ  ولیة و حسب ترافٔهمیة دورهما ل نٓ المبادئ القانونیة الجنائیة  ،لمسؤولیة الجنائیة ا كرس ما یعتبر ا بل و في 

ولي الجنائي ولیةيمكن إجمالها في  التيو ، العامة المستقرة في القانون ا قرار المسؤولیة الجنائیة ا ٕ اتق ا اص ا لى  ٔش
ولیة إلى ا و الطبیعیين ذ المسؤولیة ا مة في توسیع مجال تنف ولي العام خطوة  ي بصدوره خطا القانون ا ٔن ا ٔفراد بعد 

ولإ  لى ا صرت  ائیا و ،ق فراد ج ٔ ٔ مسؤولیة و عقاب ا د ٔساس جرائم محددة تطبیق م لى بما و موصوفة دولیا  لى  ٔدى إ
ٔ الشر  كرس د ولیةعیة م ٔساسه الجنائیة ا ي  عتبار و ،بدون نص دولي لا جريمة و لا جزاء ا ٕ ٔ سمو القا ا د القانونیة  ةدم

لى القا دولیة  نها و تطبیقهاك القانونیة الوطنیة  ةا ة حتمیة و ملازمة لسر ائیة كرس ما سبق و ،ن ادئ ج في  من م
د ما ضیات المحاكمة العاد و حقوق المتهم محاكمات قضائیة فعلیة تم فيها ـ إلى  يرا كان و ،)2(ـ ضمان مق ادئ م قرار لإ  ٔ

ائیة وطنیة في صیغة دولیة ة  دور في ج ا ولیة وشف  ولي الجنائي إلى تدون الجرائم ا قرار القانون ا ٕ ذ المسؤولیة  ا و تنف
شاء هیكلة قضائیة  ٕ ولیين و ضرورة ا ائیة و العقاب الجنائیين ا دم الإفلات دولیة مستق و دائمة من ٔ ج  ٔ د كرس م ل 

 .)3(من العقاب

ٔصوات المنتقدةفقد تعالت  هذه المزارغم و  ث ،لعمل محكمتي نورمبرغ و طویو ا د وصفها  ح م ٔ ٔ مم ل ينالعام اءا ٔ
دة كن سوى تعبير عن حق القوى المنتصرة في الولایة  "... بقو المت ٔراضي إن المحاكمات لم   العدو المنهزم، و من ثم فإنلى 
ة تفاق ٕ نما  ،لندن ا ٕ ا فردتم فضلا عن محاكمات نورمبرغ ا تها  ، جمعتیة لنظام قانوني فوق وطنيثل  ضاه ولا ول المنتصرة بمق ا

فردا نٔ یقوم به م  Will the Judgment in"في مقاKelsen  ف اعتبر ،)4("القضائیة و قامت معا بما كان يمكن لكل منهما 
the Nuremberg Trial constitue A Precedent in international Law? "  ٔٔحكاما م"ن ٔصدرت  ن محكمة نورمبرغ 

ولها و ا ليها لإ الصعب ق د  ب اع ه و طریقة تطبیقهلإ س ي طبق لى القانون ا ي لا  ،تراضات المهمة التي وردت   فه
مستحق  داءلإ ٔو ا الإه   .)5("ق

ت ولیة لنورمبرغ الجنائیة تطبیق المحاكم العسكریة ب  المتعلقةمن المشاكل القانونیة  ابعض محكمتا نورمبرغ و طویو كما وا ا
لى مجو إ  نها بصفة حصریةو طویو قوان ول المنهزمة نتقائیة  دا المنتصر و التي رمي الحرب من ا ددت بوضوح نوعیة 

اص وف ٔش لى ا صرة  ئهم إلى دول بعینهاوتهم و إ قا لهالمق ٔن إ  ،ن عدت الجرائم التي فكان  رلين  دول اتهإركس   الحلفاء في 
لسلاح النووئ .م.الوو قصف  ن  اتها إ إركالجرائم التي و  لیا ن و یوغسلاف ا و الیو ثیوبیا و لی ٕ  كذا و ،)6(یطالیا في ا

لى محكم تنازع القوانين ٔحكامفوفقا ب التطبیق شكلة القانون الواجلم  المحكمتين ةامو  ٔن  و طویو نورمبرغ تيكان یتعين 
د  ما قوا ٕ صاصتطبق ا د الش الإخ ٔو قوا صاصخصي  قليمي الإخ ٔن الحلفاء إ  الإ عدوا تطبیق  القانونين ير  و لم يحددوا س

ثاقها خٓر في م لى المحكمة و  ،ٔي نظام قانوني  ٔسلو ار ٔ یخ إ كان  ما بيند  ٕ یارسلطاتها بطریقة تحكمیة في إ  ةارسمم ا  ما خ

                                                
، المرجع نفسه، ص  )  (1 را راهيم ا ٕ   .887ا
ة، المرجع نفسه، ص ) (2   .366و  365محمد فهاد الشلا

ة، المرجع نفسه، ص .  404-402لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (3   .364و  363محمد فهاد الشلا
  .407و 406 لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص ) (4
راهيم  ) (5 ٕ ، المرجع نفسه، ص ا را   .887ا
ة، المرجع نفسه، ص 406 -404لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (6  .362، محمد فهاد الشلا
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ئ قانون مسبق  شاءت من نٔ تلزم نفسها ب نظمة دون  ٔ اس و  وءلجأو القوانين و ا لى تطبیق المادة الإلى الق من  28عمل 
ولیة ٔساسي لمحكمة العدل ا ولیة النظام ا اصة في نطاق تعریف الجرائم ا ذت به  ٔ    .)1(و هو ما 

لى ذیض ترامدم  اف إ لى  تينالمحكم  إ ٔ شرعیة الجريمة و العقوبة،  عتبارلمبد ٕ ولیة ٔن الجرائم ا صت بهالتي إ  ا  لم ماخ
ینها  لیتم تق لجريمة و العقوبة من ق عاد محكمة نورمبرغإ  و ،)2(بما یعني تخلف الرن الشرعي  ٔلم س ٔو قضاة من ضم قضاة  ان 

يها ٕ نٔ ،دول محایدة ا ث  ل من ح شك لإضافة إلى تعارض  تهٔا  ش ٔ ولیة التي  كن طرفا في الاتفاقات ا ا من الخصوم تهٔلمانیا لم 
دة  كون  ن ٔ فقط مع قا نٔ  ادفي  شكك  حكما بماالخصم لا يجوز    .)3(المحكمة یةح

4.  ٔ ادئ نورمبرغمساهمة ا ين م دة في تق  و قيمتها القانونیة مم المت

و  02الح ع كمات امح تهاءٕ لى  لكان هناك إجماع واضح بين ا سيٓ الحر بضرورة العمل   بين العالمیتينتجنب ویلات و م
ة نظام قانوني یتضمن المبادئ القانونیة التي تحكم المسؤولیةل  مانهستفادة القصوى ملإ و ا ينالسابق  الشخصیة عن  الجنائیة صیا

ولیة و إركاب يها الجرائم ا ول و الحكام و القضاة المشاركين ، هذا الإجما)4(محاكمة مرك لیا في تصريحات رؤساء ا ع ظهر 
ٔمين العام  ،)5(في فعالیاتها لى توصیات ا ٔممو بناءا  دة ل ٕد "قررتالتي  ليريجفي  1946سنة  المت ال المبادئ التي ٔهمیة ا

ليها محاس ٔ كمات نورمبرج ارت  ولي بقصد ت ة القانون ا دیدةمين السلام و حمافي مجمو سانیة من حروب  و حتى  ،یة الإ
يرو ه جرائمهمبوجود قانون و جزاءات ت هایعلم م ٔمم  15/11/1946في ٔ .م.الوتقدمت حكومة  ،"وا إلى الجمعیة العامة لهیئة ا

اص ب ٔولى بمشروع قرار  دة في دورتها ا ة المب" ـالمت لاصها من يمكن إ القانونیة التي  ادئتدون و تعميم مجمو ثاق ست م
ٔصدرتها هذه المحكمة محكمة نورمبرج و ٔحكام التي  ٔسباب ا لیه الجمعیة الافق، و هو ما و "من  لإجماع في ت   :قرارها رقمعامة 

شٔ و عهد 11/12/1946 المؤرخ )95( لجنة التحضيریة الم ٔوصت لبحث موضوع تدونة ت به إلى ا ولي التي   القانون ا
الته إلى لجنة القانون ا    .)6()177(بقرارها رقم  21/11/1947بتاريخ  وليٕ

ة و ٔ صیا ولي دراسة مس ٔت لجنة القانون ا ترفالمبادئ التي  بد ثاق إ ٔحكام بها م محكمة نورمبرج في  و 
10/05/1949  ٕ تهت منها  ٔولى، و إ ة 29/07/1950و  05/06نعقاد دورتها الثانیة ما بين ٔثناء دورتها ا ن عرضت ن ٔ  ،
ه إلى الجمعیة العامة في دورتها ٔبح ي قدم ا في الجزء الثالث من التقرر ا  و قد تضمن ،)7(13/08/1950المنعقدة في  05ا

ة ل  ادئ قانونیة التقرر صیا ٔسسسبع م ولیة الشخصی شكل ا نٔ تحكم المسؤولیة الجنائیة ا غي  ن الجرائم ة عالقانونیة التي ی
ولیة  ٔ الشر  تحسمو ا د ولیةعیة الجنائیة بتعینها الجم دد  ،)8(رائم ا   :مضمونها كالتاليو یت
  
  
  

                                                
ة، المرجع نفسه، ص  ) (1 ، المرجع نفسه، ص . 362و  361محمد فهاد الشلا را راهيم ا ٕ   . 881و  880ا
ة، المرجع نفسه، ص  ) (2 ن عوض، المرجع نفسه، الهامش رقم  .406جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  لي. 362محمد فهاد الشلا   . 221ص ) 02(محمد محي ا
، المرجع نفسه، )  (3 را راهيم ا ٕ    .878و  877صا

 , op-cit."War Crimes Trials at Nuremberg "Benjamin Ferencz, 
، المرجع نفسه، ص  ) (4 را راهيم ا ٕ   .890ا

Benjamin Ferencz, The Evolution of International Criminal Law , op- cit. 
ن عوض، المرجع نفسه، ص : في عرض هذه التصريحات ینظر )(5   .245و  244محمد محي ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )(6 ، الم. 205و  204غني، المرجع نفسه، ص محمود عبد المنعم عبد ال. 245و  244محمد محي ا را راهيم ا ٕ   . 891و 890رجع نفسه، ص ا

ولي، كامران الصالحي ساني و التعامل ا ولي الإ د القانون ا ٔولى، قوا شر، : ٔربیل(، الطبعة ا لبحوث و ال ني    .16، ص )2008مؤسسة مور
  .115ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (7
، المرجع نفسه، ص  ) (8 را راهيم ا ٕ   .894و  893ا
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دٔ   .ٔ   لفرد م ولیة    :المسؤولیة ا

ي تمسك به ا فع ا ٔمام محكمة نورمبرج حول إ كان ا ول دون لمتهمون  لى العلاقات بين ا ولي  صار حكم القانون ا ق
ٔعما ٔفراد و  ر لهم و موقف محكمة نورمبرج من تصرفات ا ٔ فع  ني لج  فيهذا ا ولي لمفهوم مسؤ ت ) 1(ولیة الفرد دولیانة القانون ا

عتبار و  ٕ ادئ نورمبرج بصیاغتها ٔول ها ركب فعلا "م لٔ عن فع و  كل شخص  س ولي  وقع یشكل جريمة حسب القانون ا
ولي ،"لیه العقاب صوص القانون ا لى هذا ف ٔ  بناءا  لىالمبد اشرة  ات م ث هو محل  )2(الفرد تفرض واج من ح

ولی یةئ لمسؤولیة الجنا ة لتوسط  )3(ينو العقاب ا ا تصة و دونما  ولیة ا ٔمام المحاكم الجنائیة ا اشرة  بصورة شخصیة و م
   .)4(وطنيالقانون ال

لى القانون  دٔ م   .ب  ولي     :وطنيالسیادة القانون ا

ولي  ٔ سیادة القانون ا د قرار م ٕ ولي حسما لمشكلة إ  الوطنيالقانون لى تم ا دة التجريم في القانون ا لاف مصدر قا خ
ت  القانون الوطنيعن  لى ماد ي یضفي هذا الوصف  دم المشروعیة في القانون هو نص التجريم ا ٔن مصدر  ث  من ح

رة التجريم ة إلى دا رة الإ نقلها من دا دة التجر  ،معینة ف ي تؤدیه القا ور ذاته ا لجرائم و هو ا سبة  ل ولیة  يمیة ا
د القانون ٔساسها و مصدرها في قوا ولیة التي تجد  ولي ا فعال قد التي تتولى ضبط ٔ  ا ٔ طر التجريم و المساء و العقاب 

ارج  رة التجريم في القانون الكون  ة  بما یعني ،)5(نيوطدا دم معاق شكل جريمة في  القانون الوطنينٔ  ي  لى الفعل ا
ولي لا یعفي مقترفه من المسؤولیة ولیة نظر القانون ا ٔ الثاني من الجنائیة ا ولي بنص المبد ، و هو ما صاغته لجنة القانون ا

ادئ نورمبرغ ة "  م دم معاق ي  القانون الوطنيإن  ل ا ولي جريمة لا یعفي الفا ه من إركلى فعل یعتبره القانون ا
و   .)6("ليالمسؤولیة في القانون ا

دٔ   .ج  ولیة م لجريمة ا ة  ٔو الحكومة المرك و  س ا   : مسؤولیة رئ
و  يرهم من موظفي ا بلوماسي و  ٔعضاء الس ا الس النیابیة و  ٔعضاء ا ول و  ح الحصانة لرؤساء ا یعد م

 ٕ ، و التي  لى ضمانها كل دو ٔهم مظاهر السیادة التي تحرص  یازاتها من  م لمتمتعين  ٕعفاءهم من المساء عمالها یقا         رر ا
ٔركان الجريمة بما فيها توفر الصفة ارغم تو  و العقاب ٔفعالفر كافة عناصر و  ٔتونه من  ة لما ی یازات الحصانة و لكن إ  ،)7(الإجرام م

و تنحصر و تتقلص متى  سبة  ل دة من هؤلاء  إركبو قدسیة السیادة  ٔن القوا ولیة  ولي الجنائي لا الجرائم ا انون ا
فلات من المساء و العقاب  لحیلو دون الإ ولي و  ٔمام القانون ا دة المساواة  عفاء تطبیقا لقا یعترف بهذا النوع من الإ

ولیين ٔ الثالث منها، ا ولي بنص المبد ن " و هو ما صاغته لجنة القانون ا و  إركابإ سا  ل لجريمة دولیة بوصفه رئ   الفا
اكما ولي ٔو  ه من المسؤولیة في القانون ا    .)8("لا یعف

                                                
(1) John Jones & Steven Powels, International Criminal Practice, 3rd edition, (New York: Oxford University Press, 
Transnational Publishers), p 409.  

ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (2   .247محمد محي ا
  .116ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (3
ن عوض،  ) (4 ، المرجع نفسه، ص . 248و  247ص المرجع نفسه، محمد محي ا را راهيم ا ٕ   .896و  895ا

ولي، المرجع السابق، ص  ساني و التعامل ا ولي الإ د القانون ا   . 17و  16كامران الصالحي، قوا
، المرجع نفسه،  ) (5 را راهيم ا ٕ   .897صا
د القانون )  (6 ساني و التعاملكامران الصالحي، قوا ولي الإ ولي، المرجع نفسه، ص  ا   .18و  17ا

ولي عتبرت لجنة القانون ا ٕ نه هذا المبدٔ  ا ٔ ث  لفرد من ح ولیة  ٔ المسؤولیة ا ة لمبد ة  لا یعفون من " ن ولي فإنهم ن ٔفراد مسؤولين عن جرائم القانون ا عتبر ا ٕ ا قد ا ما دم
ٔف ٔن  ٔساس  لى  شریع دو معینةمسؤولیتهم  ، المرجع نفسه، . "عالهم لا تعتبر جرائم طبقا ل را راهيم ا ٕ   . 898و  897صا

ن عوض، المرجع نفسه، ص    .222و  121صٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه،  .249و  248محمد محي ا
، المرجع نفسه، ص  (7) را راهيم ا ٕ ن عوض، المرج. 902ا  .250ع نفسه، ص محمد محي ا
، المرجع .117ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (8 را راهيم ا ٕ   .903و  902نفسه، ص  ا
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دٔ    .د  عفاء من المسؤولیة م لى للإ ٔ س ا مٔر الرئ فع ب ولیة دم جواز ا   : الجنائیة ا

ي یعترف ه في الوقت ا ب كون القانون الوطني ف لى س ٔ س ا ة متى توافرت شروطه  ٔمر الرئ فإن  ،لقانونیةاللإ
ولي في القا تطبیقه لى الصعید ا لافا  ولي یثير  ولیة التي تفترض المساء و العقانون ا لجرائم ا سبة  ل اب صة 

لى إطلاقه ولیين  دد  ،ا ولي بصددها في محلو یت ٕ  هل يحق :الخلاف ا نٔ ی ركابلمتهم  دفع عن نفسه جريمة دولیة 
ة  ولیة بح لتزامالمسؤولیة الجنائیة ا ٕ ٔ ا ذ ا ف لى الواجبوامر الصاه ب ٔ سه ا لیه من رئ ٕ د بذ درة ا ستف ب  من طاعته ل س

ة وفقا لما یعتمد    .)1(؟وطنيالقانون ال هللإ

ٔ و تجاهو بين تعدد الإ  لحجج القانونیةات الفقهیة التي درست المس ثاق  ،دعمتها   محكمة نورمبرغ الخلافحسم م
هوم به المتهم وفقا لتعلن ما یقٔ  عتبارٕ  سه لا يخ ت حكوم ه ،)2(ه من المسؤولیةلصٔو رئ ي یدفع بتلق نٔ المرؤوس ا  بمعنى 

ذه  لیه تنف سه كان  ولیة عفى من المسؤولیة یُ لأمرا من رئ ٔوامر و في الحا الجنائیة ا ٔعمالاینف التي يخضع فيها لهذه ا تعد  ذ 
ولي لقانون ا ة وفقا  ولي و هو ما صاغته لج  ،)3(ير مشرو ٔ الرابع نة القانون ا ن "بنص المبد ٕ ٔمر  إركابا لى  الجريمة بناءا 

كون  القدرة امن حكومة الف نٔ  ولي شرط  ه من المسؤولیة في القانون ا سلسل الوظیفي لا یعف سه في ال ٔو من رئ ل، 
یارلى    .)4("الإخ
دٔ   .ه     :العادالمحاكمة  م

ة لجنة  ٔ حسب صیا ضى هذا المبد ٔن القمق ولي   اد من ل "انون ا ٔن يحاكم محاكمة  كل متهم بجريمة دولیة الحق في 
ث الوقائع و القانون نٔ ،"ح ٔ الوا المحاكمة العادمصطلح  لى  ثاقیفسر رد بنص المبد ا لى ضوء نصوص م صة نورمبرغ 

لمتهمين  اد  اكمة  تي االقسم الرابع منها المعنون بم تمل الإجراءات التالیة في المحاكمة العاد لمتهماحق  نٔ ٔث  تضمين: ش
ة من قرار الاتهام و العناصر الكام المب  ورقة الاتهام س سليمه  لمتهم و  ة  تهم المو دات  من ة تفصیلا لنوع ا كل المس

لغة التي ی  ل المحاكمة بفترة معقوالملحقة بها مترجمة  تهم المحق المتهم في إعطاء تبر و  ،فهمها ق علقة  ٔو تفسيرات م ة رات  و
لیه  ٕ تمهیدي لمحاكمتها ق ا تمهیدیة و المحاكمات بلغة یفه إ و  ،ٔثناء التحق قات ا فو  ،مها المتهموندارة التحق لمتهمضمان حق ا  اع 

اميم لاستعانة بم ٔو  هحق المتهم و  ،ارسه بنفسه  فا ٔد المؤیدة  اء شهود في إستجواب و في تقديم ا د  .)5(الإ
ولیة  .و  ٔ تعیين الجرائم ا د    :م

ٔهم المبادئ  ٔ من  ولیة المتضمنة  التي تبلورت عن محاكمات نورمبرغیعتبر هذا المبد دة التجريم ا ٔرسى قا ٔنه  ث  من ح
د ولیةفي م لا بنص" ٔ الشرعیة الجنائیة ا ٕ ثاق نورمبرغ تحدید  و ،"لا جريمة ولا عقوبة ا ولیة المعاقب لجرائم اقد ورد في م

ولي الجنائي د القانون ا دة ليها بموجب قوا ولي بنصهاو هو ما  ،ٔول مرة مجتمعة في وثیقة وا  صاغته لجنة القانون ا
ليها طبقا " ولیة المعاقب  ولي هيالجرائم ا سانیة: لقانون ا   .)6("الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإ

ٔ   .ز  د ولیةفي شتراكالإ م   :  الجريمة ا

                                                
، المرجع نفسه، ص  ) (1 را راهيم ا ٕ   .908ا

  .611المرجع نفسه، ص  )2(
ن عوض، الم. 118ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (3   .252رجع نفسه، ص محمد محي ا
ولي، المرجع نفسه، ص  ) (4 ساني و التعامل ا ولي الإ د القانون ا   . 20و  19كامران الصالحي، قوا
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (5 ولي، المرجع نفسه، ص .  255و  254محمد محي ا ساني و التعامل ا ولي الإ د القانون ا   . 20كامران الصالحي، قوا

ولي الجنائيیب حسني، محمود نج  نهضة العربیة، : القاهرة(، دروس في القانون ا   .47ص، )1959دار ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص . 49و 48المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني،  ) (6   .256محمد محي ا
ساني و التعامل  ولي الإ ولي، المرجع نفسه، ص  كامران الصالحي، القانون ا   .21و  20ا
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ٔ الإ ی د ولیة إ  شتراكعد م ٔو الحاكمفي الجريمة ا س  ٔ مسؤولیة الرئ دادا لمبد ٔ  م ولیة لت لىدی عن الجرائم ا المسؤولیة  ه 
ٔنه یعتبر ث  ٔصلي من ح ل ا ولیة التي نفذها الفا لشریك عن الجريمة ا ٔمر مسؤولا بوصفه شركا في مُ الجنائیة   صدر ا

فعال ٔ ة ا ولي  و هو ما صاغته لجنة ،)1(ا المرؤوسإركبهالتي  الإجرام   في جريمة ضد السلام  شتراكالإ إن " بنصهالقانون ا
سانیة یعد جريمة دولیة ٔو جريمة ضد الإ ولیة یعتبر ،"ٔو جريمة حرب  نٔ الشریك في الجريمة ا ائیابما یعني  عن   مسؤولا ج

ي ساهم في  ٔو لاحقة لإ جريمة بصر  إركابعم ا ٔو معاصرة  ون هذه المساهمة سابقة    .)2( اركابهف النظر عن 

ولي ثاق و محاكمات نورمبرغ و صاغتها لجنة القانون ا ٔقرها م لمبادئ السبعة التي  ت  ٔهمیة القانونیة  و یث  لقانون في اا
ٔنه ث  ولي الجنائي من ح صٔیلا او القضاء ا دتضمنت ت ي يمكن وصفه قضا قررتها سوابق  لقوا ئیة مكرسة دولیا إلى الحد ا

نهٔا نواة لقانو ولي لمبادئ نورمبرغ  ، )3(ن عقابي دوليب ة لجنة القانون ا نٔ صیا دة في ش مم المت ٔ ٔصدرت الجمعیة العامة ل
ٔعضاء 12/12/1950في  اقرار  ول ا ه ا لى تقديم ملاحظاتهم بصددها تدعوا ف ولي مشروع  و تحیل إلى لجنة القانون ،إ ا
لجرائم ضد سلام و ٔ الت  یين الخاص  ٔساسه و مرجعیتهق ادئ نورمبرغ  ذ من م ي یت سانیة ا   .)4(من الإ

ى: رابعا ولیة  ولیة المحاكم الجنائیة المسؤولیة الجنائیة ا ة  ا   المؤق

ه محاكمات  ي حقق لتطور القانوني ا ولیة المتعلقة رتقاء دور مؤر في تطور و إ  02الح ع كان  د القانونیة ا صرا حالقوا
ولیةبم  شاء محكمة  فهوم المسؤولیة الجنائیة ا لى إ ة و العمل  لعقاب الجزائي من  ولي  صٔیل ا لال الت رسیخها من  و 

ائی خٔرىج ة  ول  ،ة دولیة من  دم الإفلات من المساء و العقاب ا  ٔ د ذ م ولیة في تنف یين بحذافيره  كانت الرغبة ا
تمراردافعا للإ  ين الخاص س ولیة تمثلت في مشروع التق لجرائم ا ظومة قانونیة دولیة  ل وضع م ولیة في س لجرائم  الجهود ا

شریة ٔمن ال ولي ،ضد سلام و  ب الخلاف ا س ة المكونة حول  و إن شهد صدوره تعثرا  فعال الإجرام ٔ تعریف و تحدید ا
ولیة لم  القانونیة دید المرجعیةو تحريمة العدوان لج يهاا    .سؤولیة و عقاب مرك

س هیكلة قضائیة دو  إضافة إلى سٔ دة و دائمة تتولى تطبیقهات ولي  ،لیة مو ٔ لجنة القانون ا و هو ما عملت 
 ٔ لى مدار ثلاث سنواتبتفویض من الجمعیة العامة ل دة  اقشة و تعدیل  مم المت ن تمت م ٔسا نظامال ٔ لمحكمة الجنائیة سي ا

ولی داث الخطيرة ا ،46ة في دورتها ا ٔ دت تطبیقاتها بصدد تعامل العالم مع ا ولیة و د و المبادئ القانونیة ا لتي هذه القوا
ن إ  ٔ اطقه،  الفة تعرضت لها بعض م ولیين إلى الخرق و ا ٔمن و السلم ا ولیة و تعرض ا ٔعراف و المواثیق ا تهكت ا

دث فييمالجس  ي  ه ا لى الو ا سابقا و رواندا ين     .كل من یوغسلاف
لى ٔساس و  اول ،هذا ا ولی التاريخي الإطار ضمن سن ولیة دراسة تطبیق ينو القانوني ا  ىات المسؤولیة الجنائیة ا

 ٕ ا سابقا و رواندا  ولیتين لیوغسلاف ين ا نموذجعتبار كل من المحكمتين الجنائی ولي الجنائي هما تمثلان ا لقضاء ا ٔول      بعد ا
ٔسستا02الح ع  ٔنهما  لى رد فعل  ، و  لفت وراءها ما دولي  ة  ات مسل رزا ا و الخسا   .كفي من الض
ٔساسي  .1 ولیة في النظام ا ولیة لمحكمةالمسؤولیة الجنائیة ا ا سابقال  الجنائیة ا  یوغسلاف

ازامن إ  ٔمم است دة ف الجمعیة العامة ل ولیة سنةهودها لج لمت ائیة دولیة ذات طابع من ٔ  1989 ا شاء محكمة ج ٕ ل ا
ینيدائم مع إ  ا سابقا ندلاع عملیات التطهير العرقي و ا ائیة  )5(في یوغسلاف شاء محكمة ج ٔممیا لإ لا  دولیة بما استدعى تد

                                                
   .49المرجع نفسه، ص ود نجیب حسني، محم .125، ص لحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسهٔحمد عبد ا ) (1
ولي، المرجع نفسه، ص  ) (2 ساني و التعامل ا ولي الإ د القانون ا ن عوض، المرجع نفسه، ص  . 22كامران الصالحي، قوا   .259محمد محي ا
  .49محمود نجیب حسني، المرجع نفسه، ص  ) (3

ن عوض، المرجع نفسه، ص  .50المرجع نفسه، ص  )4( ، المرجع نفسه، الهامش رقم  .262محمد محي ا را راهيم ا ٕ   .892ص ) 03(ا
ة، المرجع نفسه، ) (5 ولیة المؤق   . 07صلي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة بين المحاكم الجنائیة ا

ازي الهرمزي، المرج ٔحمد  ٔحمد السید و  ولیة المتعددة لإیقافها، . ما بعدها و 56 ع نفسه، صمرشد  طقة البلقان و الجهود ا ة في م ات المسل ام النزا ٔسباب ق   : ینظرفي تفصیل 
ةصر الجهاني،  ات المسل سویة المناز ٔمن في  اء الحدیثة، : القاهرة(، دور مجلس ا   .195 -184، ص )2008دار ق
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اص المسؤولين عن  ٔش يمة تهاكات لمحاكمة ا ولي الإ الجس ا سابقاساني لقانون ا ذ  في یوغسلاف  )1(01/01/1991م
ٔمن رقم  صرفا بموجب الفصل السابع 22/02/1993 في )808(بموجب القرار الصادر عن مجلس ا شائها التي مُ و  ،)2(م هد لإ

ا سابقا ة في یوغسلاف ق في الجرائم المرك لتقصي و التحق دته لجنة الخبراء  ٔ ي     .)3(لتقرر ا

ل  دة بتحضير مشروع ٔمين العاكلف  ،یهو بناءا  مم المت ٔ ٔساسي في  زم  انظاام ل یوما من  60یة قدرت بـ ا
رها تم إصداره  ،ريخه من لى إ ٔ س المحكمة الجنائیة )827(رقم دون تعدیل ضمن قرار مجلس ا سٔ ا  و ت ولیة لیوغسلاف ا
ذ من لاهاي مقرا لها 25/05/1993في  سابقا تمبر إ و  ،و تت ا فعلیا في س ا درالیة  )4(1994نطلقت  رغم رفض الحكومة الف

ٔو الإ الیوغسلاف صاص بها معتبرة  ترافة التعامل معها  ل في شؤونها السیادیةبمثابة و ها إخ من  المحكمة شكلت و قد ،)5(تد
تخبا لولایة 11 لى مسنوات يجوز تجدیدها  04مدتها  قاضیا م دة موزعون  رد 03رة وا ة  وا ر اكمة في ا لم رتين  دا

ٔخرى ل ٔولى و  افلإ ا سای  و ،ست نٔ یعمل الم لها خب القضاة رئ لى  جراءاتها  ٕ ٕ دعیتولى ا لمحكمة  ستقلالیة عن ي العام 
قات و ا اته العامة في إجراء التحق دد صلاح اء و الاتهاملإ از القضاة و تت ف د   .)6(و التوق

صاص و قد صیغت ا سابقاات المحإخ ولیة لیوغسلاف ولیة التيعتبار ٕ  كمة الجنائیة ا اص  ها الهیئة ا ٔش تتولى مقاضاة ا
تهاكات المسؤولين عن  قلا ٕ ة في ا ساني المرك ولي الإ لقانون ا يمة  ا سابقا الجس نيم یوغسلاف ٔ ٔساسي  ا ا تم توضیح  في نظا

ث هي )7(مضمونها و تحدید نطاقها صاص من ح دد وضوعيالم الإخ ي یت صورة في  ICTY Statuteمن  01ادة الم رقر بت ا
صاص امة  يمة تهاكات ها بنظر إخ ساني، الجس ولي الإ دید ولقانون ا  ICTY Statuteمن  05 إلى 02 من المواد بت

ولیةمن ح تهاكات مضمون هذه  فعال ا ث تعریف الجرائم ا ٔ ٔساو ضبط ا لى  فة  ة المك لى ذ تختص  ،سهالإجرام و 
ولیةالمحكمة الجنائی ا سابقا ة ا يمة لابنظر  لیوغسلاف الفات الجس اتا یف و  تفاق تهاكات ج ٔعراف الحرب وا  جرائم قوانين و 

سانیةو  الجماعیةدة الإ  صاصو  ،)8(الجرائم ضد الإ ي یُ  الشخصي الإخ ونا ت  شاء المحكمة الجنائیة ا ث ة ولیالغایة من إ
ا سابقا هي محاكمة  اص المسؤولين عن لیوغسلاف ٔش لقاتهاكات ا يمة  سانيالجس ولي الإ ضى المادة  ،نون ا و بحسب مق

دهم ICTY Statuteمن  06 اص الطبیعیين و ٔش اص  فإن ذ ینصرف إلى ا ٔش   ت كالرابطات و المنظما المعنویةدون ا
امو یتر  ،و الجمعیات لى ذ ق ٔو المس تب  ٔمر  ٔو  ٔو حرض  لى كل شخص خطط  ولیة  د  إركبؤولیة الجنائیة ا ٔو سا

ئ السبل  ل في  إركاب لىٔو شجع ب صاص جريمة تد ٔو مرؤوسا هاإخ سا    .)9(سواء كان رئ
  

                                                                                                                                                       
ٔ مسعد عبد الرحمن زیدان،  ل ا وليتد ير ذات الطابع ا ة  ات المسل دة في النزا ب القانونیة، : المح الكبرى(، مم المت   . 295- 272، ص )2008دار الك

  .429لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (1
تجاه الشر مجلس ا ) (2 ٕ امه ا عتبارا من سنة  نزاعٔمن  ٕ ا سابقا ا لتزامن  1991في یوغسلاف ٔوربیٕ لىٔ ، فة لحمع المساعي ا درالیة دو وقعت  ا الف العدید من  ٓنذاك یوغسلاف

ولیة م العقابیة الإجراءات ٔهمهاا يها،: ن  ٕ سا حظر شحن السلاح ا اثة الإ مٔين الإ ٔقلیات و ت ٕرسال قوات دولیة لحمایة ا ليها و فرض الحصار البحري، كما  نیة،ا تجدید الحظر الجوي 
لىٔصدرت العدید من القرارات الم  ٔد : نظمة التي نصت  اصة لجمع المعلومات و ا شاء لجنة  ٕ تهم عنها و ا ر مركبي الجرائم بخصوص مسؤولیتهم الجنائیة الفردیة و معاق القرارات (تحذ

اص المسؤولين عن  ،))827(، )820(، )819(، )787(، )780(، )771(، )764( ٔش ائیة دولیة لمحاكمة ا شاء محكمة ج ٕ ة في ت تهاكاو ا ساني المرك ولي الإ لقانون ا الخطيرة 
ذ  ا م قليم یوغسلاف ٕ     .428 و 427 لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص).  808القرار ( 1991ا

ولیة، المرجع نفسه، ص  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسیة  بو الوفا، الملامح ا ٔ   .24ٔحمد 
سیوني، ) (3 س محمود شریف  راسة القانون الإ ل  وليمد ٔولى، اني ا   .164 -162، ص )2003دار الشروق، : القاهرة(، الطبعة ا
ة، المرجع نفسه، ص  ) (4   .و ما بعدها 148مخ الطراونة، المرجع نفسه، ص  .428و  427لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص   .و ما بعدها 148محمد فهاد الشلا
  .428لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (5
ة لي یوسف الشكري، ) (6 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .430و  429لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .11و  10، المرجع نفسه، ص الخصائص المشتركة 

زة المحكمة ٔ كثر تفصیل في  ا سابقا ٔ ولیة لیوغسلاف ا ینظر الجنائیة ا ا لها و  شك ازي الهرمزي، : و  ٔحمد  ٔحمد السید و    .و ما بعدها 73المرجع نفسه، ص مرشد 
وسة،  ) (7 ولیة لروندافضیل  ر(، المحكمة الجنائیة ا شر و التوزیع ،: الجزا ة و ال لطبا   .125 -  122، ص )2007دار هومة 
ة المكونة لكل جريمة  ) (8 ٔفعال الإجرام ٔحمد.  ICTY Statuteمن  05 - 02المواد : ینظرفي تفصیل ا ٔحمد السید و     .103و  102ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص  مرشد 

نر، ا سابقا" لي فا ولیة لیوغسلاف ى المحكمة الجنائیة ا ولیة  يمة و المسؤولیة الجنائیة ا الفات الجس ٔحمر، "تطور نظام ا لصلیب ا ولیة  دد ا ا   .02ص ): 2003(، 850، 
لي  ) (9 ةعبد حسام  دریة(، ة و العقاب عن جرائم الحربالمسؤولی، الخالق الشی   .479ص  ،)2004دار الجامعة الجدیدة، : الإسك
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صاصين السابقين یـا ،یضاف إلى الإخ ا سـابقا زم ولیة لیوغسـلاف صاص المحكمة الجنائیة ا اقعـة الو لنظـر في الجـرائم  إخ
قلــيم الیوغســلافي إ  ريخ لاحــق  )1(01/01/1991بتــداء مــن ــلى الإ مــن بعــد إ و حــتى  ٔ    ــلال الســلام فييحــدده مجلــس ا

ين تم تحدید  ،المنطقة صاص في  ضى المادة المكاني  هاإخ شـمل و  ICTY Statuteمن  08بمق ي  ا ا قلـيم جمهوریـة یوغسـلاف ٕ ا
ٔرضي و یة السابقة بما في ذتحادیة الإ شترا الإ  قليمیة سطحها ا اهها الإ قرار  ،مجالها الجوي و م ٕ صاص كما تم ا مـن  المشترك هاإخ

صاصإسقاط دم  لال االمحاكم الوطنیة بمقاضاة  إخ ليها في نظا ة المنصوص  فعال الإجرام ٔ عهـا  نفس ا ـدم م ٔسـاسي، و  ا
صاصهذا  لقـوانين و الإجـر  الإخ ته وفقـا  ـلى ممارسـ شـجیعها  ـازت ،)2(اءات الوطنیـة ذات الصـبـل و  ٔ نٔ   المـادة فـكان 

صـاص ICTY Statuteمـن  01/09 اص المسـؤولين عـن  الإخ ٔشـ ولي تهـاكات المشـترك في محاكمـة ا لقـانون ا يمة  الجسـ
ساني التي  اإركالإ نها و بين المحـاكم الوطنیـة، سابقا  ت في یوغسلاف ـلى المحـو إن كانـت قـد ب ة  بق ٔسـ حـت ا اكم الوطنیـة م

ولیةالجنائیة لمحكمة  ا سابقا ا نٔ تطلـب رسمیـا إلى هـذه المحـاكم التي يجوز لها لیوغسلاف عـوى  ـل ا ٔیـة مـر مـن مرا  في 
صاص التنازل عن  ٔ  انظاوفقا ل  هاإخ    .)3(الإجرائیة تهاساسي و لائحا

ٔ  ICTY Statuteمن  10ت المادة ٔرس ،و في السیاق ذاته د لى ذات الجرم مرتين جواز دم"م ضاه "المحاكمة  ي بمق  ا
ا سابقا  لا يجوز محاكمة متهم ولیة لیوغسلاف ى المحكمة الجنائیة ا شكل  ٔفعال  لى  تهاكات ٔمام محكمة وطنیة  لقانون ا يمة  جس

ٔما بها  س نٔ حوكم  كون قد سبق  ساني  ولي الإ لیل ذو  ،)4( اا ٔحكام الصادرة تطبیق هذا الم  حصریلاحظ  بت  ٔ بد
ولیة الجنائیة فقط عن المحكمة ا ا ٔحكام القضائیة الجٔ  دون المحاكم الوطنیة لیوغسلاف زائیة ن حجیتها القانونیة تفوق حجیة ا

يرةالصادرة عن  ٔ التين إ هذه ا ين فقط هما، و في  ي  ثن نٔ الفعل ا ا سابقا  ولیة لیوغسلاف ٔت المحكمة الجنائیة ا ذا ر ٕ ُ ا یف ك
ل في  ٔمر جريمة دولیة تد ادیة هو في الواقع ا جريمة  صاص ى المحاكم الوطنیة  ذا ما قدرت المحكمة الجنائی ٔو ،اهإخ ٕ ولیة ا ة ا

ا سابقا  لى المحاكم الوط لیوغسلاف تها  نٔ إجراءات نظر القضیة التي إ بصدد رقا يرةعتمدتها هذه نیة  ٔ ٔي جزء منها  ا قد في  تف
عتبار إلى  ٕ ٔنها تلإ ات النزاهة و اا ٔو  كفل حمایة المتهم من تحمل مس تعمدستقلال  قترفه من ؤولیته الجنائیة عما إ توجيهها بطریقة 

ٔن ادولیة جرائم ٔو  اء العام لإ ،  ة يهاد لعنایة الواج   .)5(لم یؤد دوره 
ٔساسي   .2 ولیة في النظام ا ولیة محكمةلالمسؤولیة الجنائیة ا  اندارول الجنائیة ا

ـــة ولی ـــا القضـــائیة بنظـــر الجـــرائم ا ا ا ســـابقا  ـــة لیوغســـلاف ولی ـــة ا ـــه المحكمـــة الجنائی شرت ف ي                 في الوقـــت ا
ــدنیين في الــتي ركــب بحــق الم ــة  ــ الممارســات الإجرام ــل ت ــت م ــاك، كان ٕ  لفتهــا الحــرب هن ــدا  ــدلاع حــربروان ــين ن          ب

یلتي قطعة  ، وHutu و Tutsi ق ٔت م داث التي بد ٔ   ا ــــــــمخلفة وراءه 1994لتنفجر شكل خطير سنة  1993سنة هي ا
  

                                                
ريخ : رى كل من ) (1 ٔمن  ٔن تحدید مجلس ا ة  لي عبد الخالق الشی ازي الهرمزي و حسام  ٔحمد  ٔحمد السید و  لمحكمة الجنا 01/01/1991مرشد  صاص الزمني  ئیة لبدایة الإخ

ا سابق ولیة لیوغسلاف ث هو اا رتبط بحدث بعینه من ح ريخ لا  ٔخرى" مجرد   ٔ ٔي مس ٔو  ٔي حكم حول طبیعة النزاع  ادي لا یقرر و لا یثير    ". یوم ح
ة ازي الهرمزي ، المرجع نفسه، ص . 480ص  ، المرجع السابق،حسام عبد الخالق الشی ٔحمد  ٔحمد السید و    .126مرشد 

عُقل إ  ا فلا ی طق ٔعتقده م ٔشد فيو هو ما لا  لسنة ا طلقا  كون ذ الیوم م ٔن  ولیة في نطاقه، فلا بد  ركاب الجرائم ا ٕ ه محاكمة المسؤولين عن ا ٔ م یار یوم عشوائي تبد      الإعتداء  خ
و ه ا لنت ف ٔ ي  ٔو الیوم ا ه النزاع دولیا  ٔصبح ف ي  ولیةٔو الیوم ا دة ا لمسا    . الضحیة طلبها 

لمحكمة بـ كما یطرح تحدید الإ  صاص الزماني  لان عنها  01/01/1991خ نه تم الإ ٔ ث  رجعیة القوانين الجنائیة، من ح نتقادها ـ  ٕ عتمدته محاكم نورمبرغ و طویو ـ رغم ا ٕ ذٔها بما ا شكالیة  ٕ ا
ٔساسي في  22/02/1993في  ا ا ٔقر نظا ت صفتها القانونیة و  س ك ٕ لى جرائم وقع 25/05/1993و ا سري  ٔنها  لا  ٕ بتداء من ا ٕ   . 01/01/1991ت ا

  .432و  431ص ) 01(لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم 
ة، المرجع نفسه، ص  ) (2 ولیة المؤق لمحكمة الجنائیة ا لي .16لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة  ة، المرجع حسام    .480، ص نفسه عبد الخالق الشی
ٔساسيمن اللائحة  10و 09و  08المواد  ) (3 ا ا   .الإجرائیة الملحقة بنظا

كثر تفصیل .  432لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص : ینظرٔ ٔحمد  ٔحمد السید و    .و ما بعدها 62مرشد 
ة، المرجع نفسه، ص  ) (4 لي عبد الخالق الشی   .481حسام 
  .433و  432لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (5
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یلا شهدها العالم لها م ظمة لم  شریة جماعیة م دة  ٕ ا في عملیة ا   . )1(لآف الض

ٔعمال العنف هذه ال  ٔممیة ،و ح ٔمن العدید من القرارات ا خٓرها القرار رقم كا )2(ٔصدر مجلس ا  الصادر في )935(ن 
ق في  1994جویلیة  لتحق شاء لجنة الخبراء  ٕ ٔهلیة تهاكات القاضي  ٔثناء الحرب ا ة  ساني المرك ولي الإ لقانون ا الخطيرة 

دة الجماعیة نهائي في  04/01/1994 رفعت تقررها المبدئي في و التي، )3(في رواندا بما في ذ جرائم الإ  09/12/1994ثم ا
دة إلى مم المت ٔ ٔمين العام ل ولیة لرواندا بموجب القرار رقم  ا ضاهما المحكمة الجنائیة ا ٔسس بمق ي  الصادر عن مجلس  )955(ا

ٔمن ٔلحق بهذا القرار  ،)4(ا ٔساسي المؤلف من  انظاو قد  يها مادة 32ا ٕ ه عهد ا ستعادة و حفظ السلم و المصالحة مة إ  بموج
ٔن  ،الوطنیة في رواندا اص المسؤولين عن بم تختصلى  ٔش دة و  إركابقاضاة ا لقانون تهاكات ٔفعال الإ الخطيرة 

ول ا قليم رواندا و ا ٕ لى ا ساني  ولي الإ لال الفترة من ا ضى  ،)5(31/12/1994حتى  01/01/1994اورة لها   قرارو بمق
ٔمن رقم  قرار ك 22/02/1995 الصادر في )977(مجلس ا نٔ  لمحكم بتنزانیا المقر" رٓوشا" ن مدینةوتقرر  ة الجنائیة الرسمي 

ولیة لرواندا حتى  ا القضائیة، ا ا كونزاول  ب تمثیلي في مدینة  و    .)6(رواندا" یفالي"لها مك
ــد  لو ق شــك ــن المح تم  ــدا م ــة لروان ولی ــة ا ــا 11كمــة الجنائی تخب مم الم  قاضــیا م ٔ ــ ــة ل ــة العام ــن الجمعی ــة م ــدة لولای           ت

لى  ،ICTR Statuteمن  11سنوات حسب المادة  04قدرها  ين  ثنين منهما إ  03موز ٕ ر ا  03 كل منها مكونة منبتدائیين دوا
رة إ   )7(قضاة اف مكونـه مـن و دا ت ـز  )8(قضـاة 05سـ جهـاز م ـق و الملاحقـة القضـائیة  ـام مسـؤول عـن التحق         و مـدع 

   .)9(و مستقل

                                                
ة، المرجع نفسه، ص  )1( ولیة المؤق لمحكمة الجنائیة ا   . 433لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .08لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

ولیة المتعددة لإیقافه،  ام النزاع المسلح في روندا و الجهود ا ٔسباب ق   . 271 -259مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص : ینظرفي تفصیل 
ٔممیة نجد )2( دة، القرار  29/09/1993: المؤرخ) 868(القرار : من بين هذه القرارات ا ٔمم المت ٔمن عملیات ا ٔن  دة في  15/01/1993: المؤرخ) 872(ش ٔمم المت شئ لبعثة ا الم

ين المفوض السا 03/06/1994: المؤرخ) 912(، القرار 15/04/1994: المؤرخ) 909(روندا، القرار  ي  ير ما یقارب ملیون و نصف ا سان بعد ته مي الخاص بحقوق الإ
ال ا یثة لإنهاء الق ودا ح ة بذلها  دة الإفریق ت لمنظمة الو ن كان یث ٕ ة، و ا ا تهم خطر ا اورة و موا ان ا لى الب ٕ لي في روندا طوال سنة رواندي ا ٔمم  1993ا ل ا ل تد ق

لى  ٕ لتوصل ا دة، و قد نجحت  ة تفاالمت لسلام"اق ة بتاريخ " لاروشا  ٔطراف المتناز ال دون تطبیقها 08/08/1993بين ا ذها  لٓیة تنف دم فعالیة  ٔن     .ير 
ة نفسها.  434جمیل حرب، المرجع نفسه، ص لي  ة، المرجع نفسه، الصف ولیة المؤق لمحكمة الجنائیة ا   .لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

راسة القا. 150ة، المرجع نفسه، ص مخ الطراون )3( ل  سیوني، مد ولي، المرجع محمود شریف  ساني ا   .173و  172، ص السابقنون الإ
Benjamin Ferencz, The Evolution of International Criminal Law، op- cit. 

  .152و  151صه، مخ الطراونة، المرجع نفس.  472محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ) 4(
ة، المرجع نفسه، ص  )5(   .435لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص . 370محمد فهاد الشلا

ولي، المرجع نفسه، ص  ساني ا راسة القانون الإ ل  سیوني، مد   .174و  173محمود شریف 
ساني ا.  434لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  )6( لقانون الإ ل  سیوني، مد   .  176ولي، المرجع نفسه، ص محمود شریف 

ة، المرجع نفسه، ص . 150مخ الطراونة، المرجع نفسه، ص    .370محمد فهاد الشلا
ضى القرار  )7( ٔمن بمق ولیة لروندا، فرفعشك المحكم 18/07/2008المؤرخ ) 1824(دل مجلس ا لى دد الق ة الجنائیة ا ٕ ر القضائی قاضیا و زاد 16ضاة ا وا لى دد ا ٕ بتدائیة ا ة الإ

لى سنة  ثلاث، ف مدد ٕ تها ا لمتهمين الرواندیين 2010ولا ير  ب العدد الك   .435ص ) 04(لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم . ٔمام المحكمة س
اف المحكمة الجنا ICTR Statuteمن  12/2قررت المادة  )8( رة است افها و قضاتها هي ذاتها دا ست ٕ رة ا دة هذا ٔن دا ٔمم المت ٔمين العام ل رر ا ا سابقا، و قد  ولیة لیوغسلاف ئیة ا

ٔن  صادیة"الإشتراك بين المحكمتين ب دة المصادر الإق دة النظرة القانونیة و كذا و دیدة، و قد " الروابط المؤسسیة بين المحكمتين تضمن و اف  رة است شاء دا ٕ قاصدا بذ توفير نفقات ا
ر ذ مشكلت ولیة لرؤ لمحكمة الجنائیة ا سبة  ل اف اين  رة الإست لتزام دا ٕ دم ا ولیة التي تختص بهما كل محكمة بما یعني  لى الجرائم ا لاف القانون الواجب التطبیق  خ ٕ ٔولاها ا ندا 

ولیة لرو ة المحكمة الجنائیة ا يها معا د لها، و  ی كان قضاابتفسير وا سم ندا من نقص القضاة، ف ٕ ة ا اف رة الإست ا د ا لى شغل مقا اوبون  ا سابقا ی ولیة لیوغسلاف ة المحكمة الجنائیة ا
لثبات ولیة لروندا  ولي، المرجع نفسه، ص محم. قضاة المحكمة الجنائیة ا ساني ا لقانون الإ ل  سیوني، مد   .175ود شریف 

اكم الجنائیلي یوسف الشكري،  لم ة، الخصائص المشتركة  ولیة المؤق   .435ص ) 04(جع نفسه، الهامش رقم لي جمیل حرب، المر . 11المرجع نفسه، ص ة ا
ولیة لرو ICTY Statuteمن  15/3قررت المادة  )9( دة سلطاته في المحكمة الجنائیة ا ٔمم المت ٔمين العام ل ل ا ٔسباب تقاسم أن يمارس المدعي العام المعين من ق رجع  ٔیضا، و  ندا 

ا سابقا،  ولیة لیوغسلاف لمحكمة الجنائیة ا دث  یاره كما  خ ٕ ٔخر في ا لى الرغبة في تفادي الت ٕ ير موفقالمحكمتين نفس المدعي العام ا نه  و قد اعتبر هذا التطبیق  ٔ ث  ٔي " من ح لا يمكن 
نهما  سين یفصل ب اء رئ د ٕ بي ا ة عمل مك ل،  10شخص بغض النظر عن مدى كفاءته مراق رٓوشا تنزانیالآف م داهما في لاهاي هولندا و الثانیة ب ٕ   ".ا

ة لي یوسف الشكري، ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ة نفسهاالخصائص المشتركة    . 436) 01(لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم  .، المرجع نفسه، الصف
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صاص 08-02واد من ف صاغت الم ولیة لرواندا اتإخ ث هي ، المحكمة الجنائیة ا صاص من ح ي  الموضوعي الإخ ا
لا ركب في ج هانظر  ICTR Statuteمن  04و   03المادتين ٔقرت من  سانیة عندما  دة الجماعیة و الجرائم ضد الإ رائم الإ

ة من  ه ضد مجمو داها في إطار هجوم منهجي شامل و مو ٕ ٔ كانت ال ا ليها تهاكات  و ،مءاتهنإ سكان المدنیين  المنصوص 
ولي النزاع طبیعة و هي الجرائم التي تتلاءم و المشتركة 03لمادة  ير ا صاصو  ،)1(في رواندا المسلح  ي الشخصي الإخ  ا

ٔنفي صدده  ICTR Statuteمن  01نصت المادة  ولیة لر  تختص لى  اص المتهمين المحكمة الجنائیة ا ٔش اكمة ا واندا بم
ساني من ٔفعال خ ركابٕ  ولي الإ اص الطبیعیينطيرة ضد القانون ا ٔش ٔمرواا ٔو  ٔو حرضوا  ن خططوا  دوا   ا  ٔو سا

ذ بٔو شجعوا  ٔو تنف داد  ٕ ٔو ا لى تنظيم  دى ئ طریقة كانت  كرس  و ،ولیة المحددةا الجرائمإ لى  لمسؤولیة ایترتب 
عادإ  یة الفردیةالجنائ  لى الصفة الرسمیة و الحصانة اهس ٔ س ا ٔمر الرئ ف المسؤولیة و  ٔو تخف          الجنائیة  ٔسباب لنفي 

  .و العقاب

صاصين السابقين صاص ، یضاف إلى الإخ ولیـة لروانـدا المحإخ قلـيم كمة الجنائیـة ا ٕ مكانیـا بنظـر الجـرائم الـتي وقعـت في ا
ٔرضي رواندا بما في ذ سطحها اورةو مجالها ا ا ول ا ٔراضي ا ب كان قـد و ،لجوي و  صـاصالإ في  07توسـع المـادة  سـ  خ

قليم روانداإلى  المكاني ٕ لإ  ارج ا ابة لوقوع جرائم دولیة تد صاص في  ست ين الرواندیين  هاإخ ن فـروا الموضوعي ضد اللاج ا
ــــاورة ــــاليم ا ق ٔ ــــدا إلى ا ــــلروان ــــزمني فق صاصــــها ال ــــا إخ ٔم ــــده،  ــــن  د تم تحدی ٔ م ــــد ــــتي تب ــــترة ال                            01/01/1994لف

ي في ته ت ا و ،31/12/1994 و ت ولیـة لمحكمـةتب ٔ التكامـلروانـدا ل الجنائیـة ا ـد صـاصفي  م مـن  08/01المـادة  بـنص الإخ
ICTR Statute،  صاصالتي عقدت نها الإخ لنظر في  بين و المشترك ب ولیة المحاكم الوطنیة   لتي تختص بها موضـوعیااالجرائم ا

ةو محاكمة مرك ٔسبق كون ا نٔ  لى  ولیة لرواندا الجنائیة لمحكمة في ذ يها،    .)2(لى المحاكم الوطنیة ا
ولیتين ل  كمتينالمح همٔیة دور   .3 ين ا ا سالجنائی ولیةایوغسلاف كرس المسؤولیة الجنائیة ا  بقا و رواندا في 

لنظام لا يخفى عن ارس  ٔساسين ينا ا لمحكمتي ا ة السیاسیة و رواند سابقا یوغسلاف اصة في ظل الخلف    یة وطن الا 
و  شائهماو ا ٕ ٔدت إلى ا ونهما ٔ  ،لیة التي  ستفاد بحق من إ  02الح ع مؤقت بعد  ول محكمتين دولیتين ذات طابعو إلى واقع 

ظومة المساء الج  ي مس م لىنالتطور القانوني ا ولیين سواء  د القانونیة  ائیة و العقاب ا ٔو الهیكلة مستوى القوا
ونهو  ،القضائیة ٔسفر ماإلى  ٔر  ا  كثر ثبات عن مكاسب قانونیة دولیة  ٔ ٔسس قضاءه ست ب ولي الجنائي و  د القانون ا نهما ٔ قوا

ولیة   رادة دولیة مصدرها الشرعیة ا ٕ دةالم قر  ٔمم المت ولیة كما  ،مث في ا داث ا ٔ رد فعل دولي تجاه مجموع ا اء  ٔنهما 
ولي  تمع ا ه و سلامهفي التي هزت ثقة ا ٔم مكانیة ضمان  ٕ    .ا

ٔمننطو إ  ذ قراري مجلس ا ا سابقا و  لاقا من تنف ولیة لیوغسلاف شئين لكل من المحكمة الجنائیة  المحكمة الجنائیة الم
ولیة ل لإمكان الحا ٔصبح  كدرواندا  ٔ ٔوضح معالمها و التي بفضلها ت ولیة في  لمسؤولیة الجنائیة ا ٔهمیة دور  دیث عن تطبیقات 

كرس بعض المبادئ ولیة المحكمتين في  ٔهمها القانونیة الجنائیة ا   :من 
ا سابقا و رواندا لمفهوم المسؤولیة الجنائیة  .ٔ   ولیة تقرر محكمتي یوغسلاف ذ  ا ةاالمطبق م        1919فرساي سنة  تفاق

ثاق نورمبرغ و و 1945لندن سنة  ةتفاق او  سانیة الجرائم مشروع مدونة م ٔمن الإ ٔ المسؤولیة تم ف ،ضد سلام و  د كرس م
لفرد ولیة  ولي الجنائي و بتدونها و تطبیقها في القانون الجنائیة ا ذهما )3(القضاء ا ٔ ت من المسؤولیة الجنائیة ب  بثلاث مستو

دد فيت  الجنائیة الفردیة  :ت

                                                
ولیة لرو )1( صاص المحكمة الجنائیة ا خ ٕ ٔطر ا وسة، المرجع السابق، ص : ینظرالمشتركة  03المادة اكات تهندا افي تفصیل    .98و  97فضیل 
  .437و  436لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .472محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص . 150مخ الطراونة، المرجع نفسه، ص  )2(

ولیة الم لي یوسف الشكري، اكم الجنائیة ا لم ةالخصائص المشتركة    . 18و  16و  15و  12، المرجع نفسه، ص ؤق
ازي الهرمزي، المرجع نفسه، )3( ٔحمد  ٔحمد السید و    . 438لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .127ص  مرشد 
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ذي القرار السیاسي - ول و الحكوما من مسؤولیة م تهمم من  الفائدة ،ين السامينت و الموظفرؤساء ا قمع  هو ساء
لجرائم ٔعمال التحضيریة  ولیة ا فذيهاو تمكين  ا تها مستق عن محاكمة م ون  معاق ذي القرار یعاق نٔ م ث  من ح

ظمينك الجرائم ت إركاببوصفهم مسؤولين عن المساهمة في  ٔو م لين محرضين   .فا

ادة العلیا - وامر المؤدیة إلى من  مسؤولیة الق ٔ ن یصدرون ا اص ا ٔش كون  ،ٔفعال مجرمة إركابا و بذ 
ٔن  مستق عنمسؤولیتهم الجنائیة  لجريمة  ذ الفعلي  شكلالتنف ة  ادة بطریقة مش یار ممارسة الق د ذاته اخ  في 

 .جريمة

نمسؤولی - رمةالف من ة المنفذ ٔعمال ا لين المباشرن ل ٔ المسؤولیة الجنائیة الفردیةا د ن المباشرن  ، فوجود م لمنفذ
ب ٕ دة لإ شكل إجراءا يهدف إلى ا ن المرؤوسين من تقديم المسا دد ممكن من المنفذ كبر  ٔ ٔ  ركابعاد  ولیة  ن الجرائم ا

س س ل ة الرئ داد إ  یعني بما ،لخرق القانونمبررا  تطا صاص م تهكإخ ساني  ها لكل من ی ولي الإ د القانون ا قوا
ٔطراف النزاعبغض النظر عن إ  ة من  ٔي  ءه    .)1(ن

ولیة   .ب  لجرائم ا ل  التدون الجزئي  صاصضمن التي تد ا سابقا و رواندا لمحكمتيالموضوعي  الإخ ث  ،یوغسلاف ح
س النظامان تعریف الجرائمإ  اتن الاعها یدو تحد ق ة  تفاق د العرف ولیة و القوا رتب عنلمس اا محكمة  تقر العمل بها و ما 

ٔحكام قضائیة ادئ و  دد و  ،نورمبرغ من م ا سابقا و روانداتت ى محكمتي یوغسلاف ینها  ولیة التي تم تق  :في الجرائم ا

ز نظاما ،جرائم الحرب - فعال المحكمتين تما ٔ دید ا  03لمادة  ICTR statuteى  نحصرتی إ رب ف المعتبرة جرائم ح بت
ــ ،المشــتركة ى ُ يمة لاتهــاكات لا ICTY statuteددت  ــاتالجســ یــف تفاق ٔعــراف  ج       و مخالفــات قــوانين و 

رجـع ذ الحرب نٔ ، و  صـاصإلى  ا إخ ولیـة لیوغسـلاف ولي المسـلح الـنزاع ـلىسـابقا یطبـق  المحكمـة ا  ـير و ا
ولیة لب وليا و لى النزاع المسلح یطبق رواندا في المحكمة ا ده ليير ا  .)2(و

سانیة - ز  ،الجرائم ضد الإ سانیة رغم تطابقهما المحكمتين  نظاماتما فعالفي تعریف الجرائم ضد الإ ٔ  الكلي لجهة وصف ا
ة ة الإجرام ب ،المرك سانیة ذ  س ا سابقا تتطلب رابطة ا الجنائیة المحكمة ىٔن الجرائم ضد الإ ولیة لیوغسلاف

ٔما زاع مسلح  ولیة لرواندا  ى مع  ل هذه الرابطةالمحكمة الجنائیة ا ي لا تتطلب م  .)3(فه

دة الجماعیة - دة الجماعیة في نظامي ،جريمة الإ ة للإ فعال الإجرام ٔ ٕ المح  تطابق تعریف و وصف ا ا عتبار كمتين  س هما 
ةان تعریفها ع دة الجماعیةا ع جريمةم تفاق ليها لإ ة   .)4( 1948لسنة  و المعاق

ٔساسیان  .ج  ا و رواندا لمح تضمن النظامان ا ٔ كمتي یوغسلاف د صاصم نها و بين المحاكم الوطنیة مع  الإخ المشترك ب
ة ٔسبق ٔ التكامل)5(دون القضاء الوطني اهل  إعطاء ا صاصفي  ، و هو تطبیق لمبد ي الإخ ل في إطار ا القضاء  ممارسة ید
ولي الجنائي صاصل ا ٔ التكامل في  لإخ د ر م ٔ ين  ولیة الجنائي العالمي، و في  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  النظام ا

ا سابقا ده في ذاته منلافا حول إ  لیوغسلاف ٔو الوطني ع ولي  ٔولویة القضاء ا كون   ة و حول تحدید  ي  ا
ة ٔسبق ن إ  ،ا يرأ ٔ نهائیة ـ عند وضع ا تفق  ة ا لى القضاء لصیا عوى  ولویة في نظر ا ٔ ولي  لى تمتع القضاء ا   ـ 

نى  ولیة لرواندا الوطني، ت لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لافالنظام ا اشرة و دون  ٔ التكامل في  م د صاصم بين  الإخ

                                                
  471د عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، محم .46و  45صجعفر حموم، المرجع نفسه،  )  (1
ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص  .440و 439لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (2 ٔحمد  ٔحمد السید و    .145مرشد 
ة نفسها .442لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (3 ازي الهرمزي، المرجع نفسه، الصف ٔحمد  ٔحمد السید و    .مرشد 
وسة، المرجع نفسه، ص .  443و  440لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (4   .   101 - 99فضیل 
ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص  ) (5 ٔحمد  ٔحمد السید و    .143مرشد 
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ٔولویة المحكمة الجنائیة ا لكن ،و المحاكم الوطنیة هاقضاء نٔ تطلب إلى القضاء الوطني  لرواندا ولیةمع  ة  حها صلاح بما یعني م
ٔما عوى  ابعة إجراءات نظر ا لي عن م ٔساسيالت ا ا  .)1(الإجرائیة و لائحتها ا لمصلحتها طبقا لنظا

ا سابقا و رواندا  .د  ول عملیا و  مقاضاة محكمتي یوغسلاف تمتعون بها، ف الحصانة زعلرؤساء ا ذا كاالتي  ٔ محاكمة إ د ن م
ترفالرؤساء قد  ولي ضم إ نه بقي نظر و لم یعرف طریقبه القانون ا ٕ ٔمام المحكمة الجنائیة ه  ن معاهدة فرساي فا لا  ٕ لتطبیق ا

س لى رئ لحكم  ولیة لرواندا  ولي فيها وزراء ا ير ا ٔثناء النزاع المسلح  دانته رواندا  ٕ جريمة  ركابٕ  لسجن المؤبد بعد ا
ولیةدة الجماعیةالإ ٔمام المحكمة الجنائیة ا اكمة ، و  ا سابقا بم ش  سلوبودان لیوغسلاف ش و موم لوزوف ش  یلوم  .)2(كرا

لا  .ه  ٔساسیينيننظامال لم ینص  02الح ع ف محاكم لى  المح  ا لى السجن لمدى  سابقا كمتي یوغسلاف و رواندا إلا 
لى ٔ د  رر واضعو )3( لعقاب الحیاة  ٔ إ ه، و  كونها لاما مس دام  عاد عقوبة الإ ن حققت الردع س ٕ لى  تحقق الإصلاح و ا إ

ولي انب لى المستویين ا ة هذه العقوبة معارضة شدیدة   .)4( الوطنيو  موا

ولیة: المطلب الثاني اص المسؤولیة الجنائیة ا   ٔش
ذا كان تعریف المسؤولیة الجنائیة في القانون الجنائي الوطني وا ٕ ونهاا ساطة  و یلتزم بموجبها : "ضحا ب لاقة بين الفرد و ا

الفة لخضوع لرد الفعل المترتب عن ت ا دة الجنائیة  لقا الف  ابة عن فع ا لإ و  زاء ا ٕ فإن تعریفها في  ،)5("الفرد ا
ولي الجنائي نٔ الالقانون ا ث  س كذ من ح ست فقط في تحدید الشخص ا صعوبة ل ولیة ل لجريمة ا كون محلا  ي 

ساءل عنها لیه و  ٕ سند ا عد ،ف نما ت ٕ ه و ا خٓر موضو دلا من نوع  ولي لتطرح  دات الخلاف ا اص القانون : في تعق ٔش هل 
دة القانونیة  ولیة المرتبطة بخصوصیة القا نٔ خصوصیة الجريمة ا ٔم  ولیة؟  اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش ولي همٔ نفسهم  ا

  ولیة الجنائیة المنتهكة ذاتها تفرض تحدیدا مختلفا لمركبها؟ا

ٔسئ  لزاما و حمایة و القادر  تطلبت هي  ٕ دة الجنائیة ا لقا اطب  ه ا ابة عنها التفرقة فقهیا بين مساء الفرد بصف الإ
ة ذات طابع دولي لى إركاب سلویات إجرام سم  ،فعلیا  ٕ ركب  و عما  لنظر و بين مساء ا ونها شخصا معنو  ها رغم 

و ير ا كون مركبها من  ٔن  ولیة تنفي  ٔن حجم و جسامة الجريمة ا ولیة  ،الى  ٔن الجريمة ا ائیا  هما ج تهما  و بين مساء
و معا مكانیات ا ٕ رادة الفرد و ا ٕ ع ا لا نتاج مؤسف لإج ٕ   . ما هي ا

ٔش ولي حول تحدید  ٔن هذا الجدل ا ولیة اص او رغم  ٔن يجد لمسؤولیة الجنائیة ا ولي دون  ى الفقه ا تمرا  بقي مس
كثر ملاءمة لطبیعة  ، نهایة ٔ ح الإتجاه ا رج عددة و معل  ً قد تولى ضمن تطبیقات م ٍ و قضاءا ولي معاهدات فإن القانون ا

ولي تمع ا ولیة و واقع ا لى دراسته ضمن ال ،الجريمة ا ين التالیينو هو ما سنعمل    .    فر

ٔول ولیة : الفرع ا اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش   الإتجاهات الفقهیة في تحدید 
رتبط بها ليها و  ادئ تقوم  س بضعة م سٔ ٔنها توصلت إلى ت ع لتطور فكرة المسؤولیة الجنائیة یتضح   ٕن المت من  ،ا

نٔ المسؤولیة الجنائیة هي مسؤولیة  ٔ القائل ب ٔ شخصیة العقابٔهمها المبد د ٔ القائل بوجوب توافر  ،شخصیة تماشیا مع م و المبد
ٔ لا مسؤولیة دون خطٔ  كرس المسؤولیة الجنائیة  ،الص النفسیة بين الجريمة و مركبها تطبیقا لمبد لى  نٔ الإتجاه القائم  ير 

شریعات العقابیة الحدیثة  ٔعملت بعض ال ٔن  لى إطلاقه بعد  عٌتمد  ی اص المعنویةالفردیة لم  ٔش ر  ،المسؤولیة الجنائیة ل ٔ بما 
ده رى ضررا في مساء الشخص المعنوي و معارض يحصرها في الشخص الطبیعي و   . دلا فقهیا بين مؤید لا 

                                                
ة، المرجع نفسه،  ) (1 ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .18و  17صلي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 
  . 443لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ) (2
ول  (3) اكم الجنائیة ا لم ة، المرجع نفسه، ص لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة  ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص . 19یة المؤق ٔحمد  ٔحمد السید و    .143مرشد 
ة، المرجع نفسه، ص  (4) ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   .20و  19لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة 

ٔحمد صبحي العطار ) 5(   . 480نفسه، ص  محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع:  ورد فيالتعریف 



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

35 
 

دود القانون ال و لم یتوقف هذا ٕ  ،وطنيالخلاف عند  ذ انتقل  ٕ ولي ستا     عارة نظریة المسؤولیة الجنائیة إلى القانون ا
و الجنائیةو  ن انحصر مضمونه في البت في مسؤولیة ا ٔنه لا يمكن : إ ٔم  لإشتراك مع الفرد؟  ٔم  دها؟  هل تتقرر لها و

ولي؟ لى المستوى ا ائیا حتى  د ج عتبار الفرد هو المسؤول الوح ٕ ٔصلا  رٓاء القول بمسؤولیتها الجنائیة  ثلاث سنعمل  هي 
ثبا لإ ٔطرها القانونیة  ولي ،ت و النفيلى تحدید  ذت به نصوص القانون ا ٔ نها وفق ما  ٔصح و المعمول به ب رجح ا ٔن    .لى 

ولیة  : ٔولا لمسؤولیة الجنائیة ا و  نفراد ا   إ

و ولیة  شوء المسؤولیة الجنائیة ا ولیة إلى  ريخ محاكمات الجرائم ا بر  و  ) 1(ٔدى التوسع في مفهوم مسؤولیة ا

د لتالي مساءلتهالمس ولیة و  ركب الجريمة ا نٔ  ي يمكن  د ا ولي الوح ونها شخص القانون ا لى   وضوعالملكونه  )2(ة 
سي في ولي الجنائي الرئ ة )3(القانون ا ٔنه متى ما ،من  ٔساس  لى  ٔضرار "  و  لى تعویض ا و  ٔمكن الحصول من ا

ه من جرائم دولیةالناتجة عن إساءة استعمالها لسلطتها من ا رك ائیا عما  تها ج ٔیضا مساء ة المدنیة فمن الممكن  من  )4("لناح
ٔخرى لفرد فلا وجود لها ،ة  ولیة  خضوع الشخص الطبیعي لنظامين قانونیين مختلفين في "ٔن  )5(ٔما المسؤولیة الجنائیة ا

ولي ،نفس الوقت المیةلا يمكن تصوره  ،ٔي القانون الوطني و القانون ا ٔو دو  المي  دم وجود تنظيم  و من ثم  ،في ظل 
ٔقل لى ا فراد في الوقت الحاضر  ٔ ولیة ل نه من العسير تقرر المسؤولیة ا ٕ دها هي الم  ،فا و و كون ا ائیا عن و  سؤو ج

ولیة    .)6(..." الجرائم ا
لى الح ٔي راسخا لیضیف  ن بهذا الر ناع الفقهاء المؤید ٔخرى تعتبر واقعا محل و قد كان اق ٔد قانونیة  جج السابق عرضها 

ٔهمها ،لاف و نقد دولي   :من 
و رغم طبیعتها الإفتراضیة .1 ولیة  ٕمكانیة إسناد المسؤولیة الجنائیة ا   :ا

ي  لى رد الإتجاه الفقه ة  سٔس هذه الح لى )7(تت قر إ لا افتراض و ح قانونیة یف ٕ نٔ الشخص المعنوي ما هو ا  القائل ب
دراك رادة و الإ لیه ماد و معنو الإ ٕ ستحیل إسناد الجريمة ا لمساء و العقاب الجنائیين ،و  اضع  ير  لتالي فهو       )8(و 

و ذاتها لى ا سحب بدقة  لتعارض مع ذ ،)9(و هو ما ی ائیا  ،و  دها ج و و تراف بمسؤولیة ا فإن الفقه المؤید للإ
                                                

ا، ) 1( ولي العام في السلم و الحربطارق عزت ر نهضة العربیة، : القاهرة(، القانون ا   .  638، ص )2006دار ا
بي، المرجع نفسه، ص .  485محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  )2( ن الحمیدي العت ركي  ن    . 121بندر 

لام، المرجع نفسه، ص  ٔحمد  سانيعمر سعد الله،  .88وائل  ولي الإ ر(، الممتلكات المحمیة: القانون ا ات الجامعیة، : الجزا   .126، ص )2008دیوان المطبو
امر،  )3( ن  ولیةتوسي  ر(، المسؤولیة ا لب، : الجزا شورات د   .   44و  43ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص .  105، ص )1995م
ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد مح )4(   .  379ي ا
ة نفسها) 5( لام، المرجع نفسه، الصف ٔحمد  ن، المرجع نفسه، ص . وائل  ن سل   . 125عبد الله سل
ل محمود حسن، )6( ساني ن ولي الإ ا الجريمة في القانون ا دریة(، الحمایة الجنائیة لض شر، : الإسك ل   .  285 ص ،)2009 دار الجامعة الجدیدة 

لي، المرجع  ٔو ن ا   . 330و  329، ص السابقسالم محمد سل
ٔنجلوسكسوني بمسؤولیة الشخص الم ) 7( ل الفكر القانوني ا ی یق اص المعنویة، ف ٔش عارضين بصدد موضوع ا تجاهين م ٕ اذب الفقه الجنائي ا ني یت رفضها الفكر القانوني اللات ائیا  عنوي ج

بي، المرجع نفسه، ص .  401بد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص محمد ع .جم و تفصیلا ن الحمیدي العت ركي  ن    . 120بندر 
لي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذا الجدل  ٔو ن ا   . و ما بعدها 286سالم محمد سل

فاع عنه،  ) 8( ٔي و ا   .  134محمود نجیب حسني، المرجع نفسه، ص .  103و  102لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص : نظری في تفصیل هذا الر
ل،  ٔولى، المسؤولیة الجنائیة لشخص المعنوئحمد محمد قائد مق نهضة العربیة، : القاهرة(، الطبعة ا   .  36 -33، ص )2005دار ا

ولي طارق عبد العزز حمدي، ولیة الجنائیة و المدنیة عن جرائم الإرهاب ا ب القانونیة: الكبرى المح(،المسؤولیة ا    .159و  158ص  ،) 2007, دار  الك
یفٔ  ائیا ما في تحدید  ولیةعباس هاشم السعدي،  :ینظرة مساء الشخص المعنوي ج دریة(،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجريمة ا ات الجامعیة: الإسك  221ص  ،)2002, دار المطبو

– 223 .  
ائ  )9( و ج ٔسس رفض مساء ا لىیت ونها شخصا معنو  ب  س قة  ٔنهاواقع  یا  لى الحق ٔن القانون الجنائي یقوم  ث  لى نطاق المسؤولیة الجنائیة من ح ٕ ره ا ٓ فتراض قانوني لا يمتد ب ٕ مجرد ا

و ى ا ٔهلیة الجنائیة لمركب الجريمة، و هو ما لا یتوافر  دها ممث في توافر ا قة و   : ینظر رفضالذا ه تبررات في تفصیل هذه ینظر .الحق
را راهيم ا ٕ   . 243و  242، ص السابقعباس هاشم السعدي، المرجع  . 601 -599، المرجع نفسه، ص ا

ن سعید البلوشي،  ن عبد الله  وليعمر  د القانون ا مار الشامل وفقا لقوا ة ا ٔسل ٔولى،مشروعیة  ة،: بيروت(، الطبعة ا شورات الحلبي الحقوق   .  183، ص )2007م
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ولیة ی ولیة عموما و مسؤولیتها عن الجرائم ا ائلا دون مسؤولیتها ا ٔلا یقف  نهٔا شخص معنوي يجب  و ب نٔ وصف ا قول ب
اصه ،الجنائیة خصوصا ٔش د  ٔ ٔنها  لى  و  ولي یتعامل مع ا نٔ القانون ا ث  شخص  ،من ح ٔهمیة الفرد  د  زد ٕ و رغم ا

و ة  ولیة ما زالت مو دة القانونیة ا ٔساسادولي فإن القا ٔنها شخص  ،  ائیا فقط  و ج و كل تذرع بعدم مسؤولیة ا
ولیين ٔمن و السلم ا ه تهدید ا   .  )1(معنوي يخشى م

ولیة .2 قرار مسؤولیتها الجنائیة ا و مع إ   :دم تعارض سیادة ا

قرار المسؤولیة الجنائیة ا ٕ ه ا ة في و شكل عق نٔ السیادة  ٔي القائل ب ة الر وتعارض هذه الح ث  ،)2(ولیة  من ح
ٕرادتها اضعة في ذ لغير ا ير  شاء  و في التصرف متى  ة عن القدرة المطلقة  و  ،ٔنها تعبر من  نٔ ا عتبار  ٕ و 

دها نٔ تعلوا سیادتها و ٔخرى يمكن  ٔو هیئة  ظمة  ٔي م ٔخرى )3(ذات سیادة مستق عن  ة  و محل التعارض هنا  ،من 
ولي  د نٔ الواقع ا ال خرقها لقوا ولیة  اقض إطلاقا مع تقرر مسؤولیتها الجنائیة ا و لا ی سیادة ا تراف  نٔ الإ ت  یث

ولي الجنائي ٔحوال  ،القانون ا ولي هي في كل ا لنظام و الصالح العام ا ة تضر  ير مشرو ٔفعال  و من  ه ا رك فكل ما 
ستوجب المساء و العقاب ا وجرائم دولیة  تمتع بها ا یازات التي  م ما كانت الإ   . )4(ولیين 

و .3 ولي مع طبیعة ا   :   توافق فرض الجزاء ا

ٔنه حتى يمكن ق ٔي القائل ب ة الر و تعارض هذه الح ائیة في حق ا كون هناك جزاءات ام مسؤولیة ج ٔن  لا بد 
لى مجرد التعویض عن الضر  كون قاصرة  ليها لا  ولیينعقابیة توقع  و هو ما لا يمكن  ،ر الناجم لتتعداها إلى الزجر و الردع ا

یازاتها م ٕ و و ا لنظر لطبیعة ا ٔي ،)5(نٔ یتحقق واقعا  لى هذا الر رد  ولیة ٔ لت و  نٔ وجود المسؤولیة الجنائیة ا لى  ید 
ت الجنائیة و لا بطبیعتها رتبط ح بنوع الجزاءات و العقو لى فا ،و لا  لنظر إ لمسؤولیة الجنائیة  دئیا لا یؤسس  لجزاء م

لى الشخص الطبیعي ت الجنائیة المطبقة  ات العقو نٔ تخضع  و لا یعقل معها  نما هي معنیة  ،نٔ الطبیعة الإفتراضیة  ٕ و ا
بلوماسیة  ت ا كثر بجزاءات تتلاءم معها كالعقو صادیة ؤ ٔ    .)6(يرهاو ٔ  ٔو العسكریة الإق

ولوج .4 لى ا ولي    :ود سلطة دولیة تختص بفرض الجزاء ا

ول  ولیة  ة إسناد المسؤولیة الجنائیة ا تمتع بصلاح ٔي القائل بعدم وجود سلطة دولیة  لى الر ة        رد هذه الح
قار التنظيم العالمي إلى محكمة دولیة تختص بفرض المساء و العق ف لنظر لإ لى و فرض الجزاءات المناسبة  اب الجنائیين 

و ولیة المدنیة  لا المسؤولیة ا ٕ ولي لا یعرف ا نٔ القانون ا و بما یعني  ولیة  ،)7(ا ٔنه لما كانت الجريمة ا ث  من ح
كثر تمثیلا ٔ ولیة ا دة هي الهیئة ا ٔمم المت ظمة ا ولیة فإن م ة ا لجما ٔساسي  لتزام  تهاك لإ ٕ لا ا ٕ ول ما هي ا سوبة إلى ا  الم

ولیة بحكم ما  ة الجريمة ا و مرك لى ا ت  ولیة و فرض العقو ستطیع إسناد المسؤولیة الجنائیة ا لتالي  ولي و  لمجتمع ا

                                                
ل، المرجع نفسه، ص ٔحمد محمد قا .163، ص السابقارق عبد العزز حمدي، المرجع ط  )1(   . 50 - 41ئد مق

  .  236و  235عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص .  44ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص 
بي، المرجع نفسه، ص ) 2( ن الحمیدي العت ركي  ن    .  117بندر 
نر، المرجع نفسه، ص . 160 - 157 ارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، صط) 3(   .15لي فا
بي، المرجع نفسه،  .44ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 4( ن الحمیدي العت ركي  ن    .119 -  118صبندر 
امر، المرجع نفسه، ص تو ) 5( ن    .  45و  44عي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الرفا. 101سي 
، ص) 6( را راهيم ا ٕ ا، المرجع .  610 -608 ا   . 640، ص السابقطارق عزت ر

ن سعید البلوشي، ن عبد الله    .185و  184ص  المرجع السابق ، عمر 
ولي  ٔساس مخالفتها القانون ا لى  و  لى ا   . 235 - 230السعدي، المرجع نفسه، ص  عباس هاشم: نظری لتوسع في فكرة امكانیة فرض الجزاء 

ل، المرجع نفسه، ص : ینظر ٔما في تفصیل هذه الحجج   . 164طارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، ص . 56 - 50ٔحمد محمد قائد مق
  . 204و  203ل حرب، المرجع نفسه، ص لي جمی

را) 7( راهيم ا ٕ امر، اتوسي  .616 -613، المرجع نفسه، ص ا ن    . 101لمرجع نفسه، ص  
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ٔمن  اصة منها مجلس ا ولیة  صاصات ا ل هذه المهام و الإخ دٓاء م ثاقها  يها بحسب م ٕ زة و سلطات مفوض ا ٔ تملكه من 
ولي و محكمة العدل ا   .)1(ولیةا

نٔ یترتب عنه تطبیق المسؤولیة الجنائیة الجماعیة .5 و دون  ام المسؤولیة الجنائیة    :ق
ٔي  ائیة و  ٔي مساء ج نٔ  ٔي القائل ب و في رد الر ولیة  لمسؤولیة الجنائیة ا تراف  ن موقف الإتجاه المؤید للإ ا ی

و سوف یؤدي إلى تقرر ا لى ا اتق سكانها عن جرائم دولیة إركبها فرض لجزاء عقابي  لى  لمسؤولیة الجنائیة الجماعیة 
د المنطق القانوني السليم ،)2(قادتها و ممثلوها عتبارات العدا و قوا ٕ ة تماما مع ا ناف و و م ير مق ة  لى  ،)3(بما یعتبر ن ٕ ا
رٓاء فقهیة سبة المسؤولیة الجنائیة ا )4(ثلاث  ٔن  نها  ٔفراد یؤكد المرجح ب قرار المسؤولیة الجنائیة الجماعیة  ٕ و لا یعني ا ولیة 

ة  و عضوا في مجتمع یتكون من مجمو ون ا لى  ي یترتب  ر ا ٔ ائیا هو ا و ج نٔ مساء ا ٔساس  لى  ٔفراد شعبها 
د قانونیة دولیة تلائم طبیعتها تتضمن تحدی لشخصیة المعنویة و تحكمها قوا ٔخرى  تمتع هي ا اتها و دول  د حقوقها و واج

ٔي  بن في إركاب هذه الجرائم  سب ير الم ٔفرادها  نٔ یترتب عن ذ تحمیل  لال بها دون  لى الإ تفرض جزاءات عقابیة 
ولي ة الجرم ا و مرك ئهم إلى ا ن ٕ رد ا ائیة    .)5(مسؤولیة ج

و و الف: نیا ة  ولیة المزدو قرار المسؤولیة الجنائیة ا    رد معا إ

اص المسؤولیة الجن ٔش س الإتجاه الثاني من الإتجاهات الفقهیة في تحدید  سٔ ولیة إلى القانون الیعود ت من  ،وطنيائیة ا
اص المعنویة و الطبیعیة و التي یقصد بها ٔش ة المسؤولیة الجنائیة ل ٕزدواج خٓر بحث موضوع ا ٔنه هو ا ث  ٔلا یترتب :" ح

لى ذات الجريمة  لى مساء الشخص المعنوي سمه و لحسابه  ٕ ي تصرف  عاد مساء الشخص الطبیعي ا ائیا إس ج
ٔهدافه بوجود الشخص الطبیعي ذاته ق  شطته و تحق ٔ د في ممارسة  نٔ الشخص المعنوي مق عتبار  ٕ")6( .  
ن یتصر  فراد ا ٔ و و ا نٔ ا نه یعني  ٕ ولي فا لى المستوى ا ظف هذا المفهوم  ُ سمها یتحملون معا و متى ما و ٕ فون 

وه من جرائم دولیة ولیة عما إرك اهل ذ  )7(المسؤولیة الجنائیة ا نٔ یت ه  ولي الجنائي لا يمك نٔ القانون ا ٔساس  لى 
و يها ا ٔ ة التي ت فعال الإجرام ٔ اص طبیعیين معنیين  ٔش لى  ي یقع  ذا كانت هناك  ،الجانب المهم من المسؤولیة ا ٕ و ا

فٔعالهم جزا ن قادوها ب اص ا ٔش ٔیضا إلى ا نٔ يمتد  ولي يجب  ول فإن العقاب ا لى ا نٔ تطبق  اصة يجب  ائیة  ءات ج
ٕقترافها ق  ،)8(إلى ا شجیع منها لتحق ٔو ب رضاها  ٔو  و  سم ا ٔصل  ركب في ا ولیة  ٔنه ما دامت الجريمة ا لإضافة الى 

                                                
لي )1( ٔو ن ا را .325و  324المرجع نفسه، ص ، سالم محمد سل راهيم ا ٕ   . 618 -  616، المرجع نفسه، ا
نه ) 2( ٔ لى  ٔ المسؤولیة الجنائیة الجماعیة  د لا:" یعرف م ٕ وا الجريمة ا رك ٔفراده لم  ٔن  و رغم  لى كل شعب ا ٔو مطلقة  قرار مسؤولیة موضوعیة  ٕ ائیا بصرف ٔنهم یعدون مس ا ؤولين ج

ٔخطا تخاذ القرار الجرمي بل و حتى مع معارضتهئهالنظر عن  ٕ هم في ا شترا ٕ دم ا ٔو  ال "م الفردیة  ٔم ٔوائل  ٔوربیين ا لى المحامين ا ٕ لى جرائم دولهم ا ٔسرهم  ، و تعود فكرة عقاب السكان ب
Vitoria  ي قال في كتابه ولث" :1528سنة  Political Writingsا ة الكوم ٔمير ) الشعب(يمكن معاق لى  اد  ير  اهل حر  ٔو  ذا شن م  ٔخطاء ملكها، فإ لى  ٔسرها  ب

ریئين من الجريمة  ا الم حتى لو كانوا  ٔخرى من ر كافة حقوق الحرب ا نهب و یطالب  ٔن  لطرف المتضرر    ... ". خٓر، يحق 
  . 279و  278عدي، المرجع نفسه، ص عباس هاشم الس

ن سكوبي ٕ ٔفراد"، ا ول و ا ساني: ، بحث وارد في"مسؤولیة ا ولي الإ ولیة و توسیع نطاق القانون ا   . 138و  137، المرجع السابق، ص المحكمة الجنائیة ا
ن، المرجع نفسه، ص عبد الله سل) 3( ن عوض، المرجع نفسه، ص  . 126ن سل راهيم. و ما بعدها 384محمد محي ا ٕ ، المرجع نفسه، ص  ا را   .  622 - 619ا
خٓر لت ) 4( ه ا ونها الو ب  س و  ولیة  سبة المسؤولیة الجنائیة ا لى حجة رافضي  ات نظر مختلفة في الرد  ٔي و نصار هذا الر ٔ نى  ث نجد یت ٔ المسؤولیة الجنائیة الجماعیة، ح د طبیق م

ٔن المسؤولیة الجنائی لى  ٕ د ا س ٔول  ٔي ا ٔ الم نجد الر د ٔن م ؤكد ب ٔي الثاني ف ما الر ٔ ولي ذاته،  لقانون ا ضیه الطبیعة اللامركزیة  ٔ طبیعي تق د سؤولیة ة الجماعیة في القانون اولي هي م
ٔي الثال ركاب هذه الجرائم، ف یذهب الر ٕ ه لهم  ساه مع حكامه و سما و المعتدیة ل ستحقه شعب ا لى رفض المسؤولیة الجنائیة الجماعیة لشعب الجنائیة الجماعیة هو عقاب  ٕ ث ا

تمیيز ٕطلاقا ثبوت المسؤولیة الجنائیة الجماعیة لشعبها لضرورة ا ائیا لا یعني ا و ج ٔن تقرر مسؤولیة ا لى  و لكن مع الإصرار  ينا   .  بين المصطل
رٓاء الثلاث  ، المرجع نفسه، ص : نظری في تفصیل هذه ا را راهيم ا ٕ   . 623 و 622ا

)5( ، را راهيم ا ٕ   . 624المرجع نفسه، ص  ا
لشخص المعنوي و الطبیعي في القانون الوطني ) 6( ة المسؤولیة الجنائیة  زدواج ٕ ٔ ا د ل، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل تطبیق م   .369 -361ٔحمد محمد قائد مق
لام، المرجع )7( ٔحمد  ا  . 91نفسه، ص  وائل  ٔ "سى، ح ولیةمسؤولیة ا اص الطبیعیين عن الجرائم ا   >http://www.hokokbenha.com/vb/t1291.html <: عن موقع، "ش

رة ،    .24/01/2010 :ريخ الز
ن، المرجع نفسه، ص ) 8( ن سل ن عوض، المرجع نفسه، ص .  126و  125عبد الله سل   .  382محمد محي ا
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تمع ا ولیٔهداف تتعارض مع مصالح ا ن ولي فإن ذ یثير المسؤولیة الجنائیة ا فراد ا ٔ و فضلا عن ا تخذتهم اة 
ة جرام ٕرادتها الإ ذ ا   . )1(ٔدوات لتنف

و و الفرد معا المسؤولیة الجنائیة عن  دیة المطالبة بتحمیل ا لى  ولي الجنائي  و قد إتفق العدید من فقهاء القانون ا
لنظر  ة  ولیينٔفعالهم الجرم ٔمن ا ٔهمیته في ضمان السلم و ا ولي المنتهك و  ن ضمنوا مواقفهم المؤیدة  ،)2(لطبیعة الموضوع ا ٔ

ه دولیا رج ة  ٔحق ا و دلائل قانونیة تبرر  نهم ،لهذا الإتجاه حج ر من ب   : نذ
ه  نٔ Bellaالفق ي یقرر ب ٔ عنها " ا ش نٔ ی ول يمكن  ة من ا ت و الجنح المرك ان من المسؤولیةالجنا مسؤولیة : نو

اص الطبیعیين ٔش ول و مسؤولیة فردیة ل ٔساس المبادئ  ،جماعیة  لى  ولیة  لى الجريمة ا          و یعاقب الفرد 
حٔكام القانون  المعروفة اطبة ب رادة و هي ا ٔساس عنصر حریة الإ لى  و  ساءل ا في القانون الجنائي الوطني ب 
ولي لى ،)3("ا ة المسؤولیة الجنائیة هنا  زدواج ٕ سٔس ا قة الحیاة " و تت ولي بحق ول كائنات یعترف لها القانون ا ون ا

ٔهلیة القانونیة تها ضد الإعتداءات التي قد تتعرض لها ٔ و طالما  ،العضویة و ا مة تقرر حما ولي الجنائي یتولى  ن القانون ا
و دم تحمیل ا نه من المستحیل  ٕ و یعني  فا لشخصیة القانونیة  تراف  ٔفعالها المؤثمة دولیا فالإ مسؤولیتها الجنائیة عن 

لى تحمل المسؤولیة الجنائیة تراف بقدرتها  ٔنهم  ،لمقابل الإ ائیا  تهم و عقابهم ج اص الطبیعیة فلابد من مساء ٔش ٔما ا
ٔو  خٓر  ٔي فعل  ٔو  ٕعتداء  فٔعالهم إلى حرب ا ٔمة ب ٔممقادوا ا ت ا   . )4("رك فعل یعد جريمة في قانون عقو

ه  لیه الفق ٕ فعال المؤثمة دولیا" بقو  Saldanaو هو ذات ما ذهب ا ٔ ركابها ل ٕ ة  كون إجرام رادة قد  ٕ و ا  و لا ،إن 
لتزامات ا ترام الواجب للإ ضرورة لكفا الإ ليها  ولي  ب الجزاء ا رت ائیا و  تها ج تفاقات بد من تحقق مساء لسیاسیة و الإ

ولیة المقدسة ادات الحرب و إركابهم جرائم  ،ا ائیا عن مخالفتهم لقوانين و  و ج اص التابعين  ٔش لإضافة إلى مساء ا
ه  ،"ضد قانون الشعوب رى وجوب تنظيم المسؤولیة ا De Vabresو كذا الفق ي  و و الفر ا ولیة بحق ا   د لجنائیة ا

قلیات في فا ،معا ٔ لى حقوق ا مویة  عتداءات ا شجیعها للإ ٔو  ا  رة الحرب و عن سما ٕ ٔفعال ا ساءل عن إركابها  و 
ا ي تحت مؤق قليم ا لى الإ اد  ير  ت قاسیة و  قليمها و عن فرضها عقو ٕ تحقق مسؤولیتهم الجنائیة عن  ،ا ٔفراد ف ٔما ا

ادا لافا لقوانين و  ة  فعال المرك ٔ سانیةا   .)5(ت الحرب و الإعتداءات ضد الإ

ه   لمنتمیة لها عن ف  Gravenٔما الفق و و المنظمات و الهیئات ا لفرد و ا ة  ولیة المزدو لمسؤولیة الجنائیة ا ادي 
ولیة س من الح" ،الجريمة ا نه ل ٔ ولي  عي ا فاع الإج ليهم التدابير و الجزاءات الملائمة  نٔ توقع  سير القانون لى  نٔ  كمة 

ه نحو الحل التقدمي السليم نٔ یت ٕنما يجب  لى نهج الفقه التقلیدي و ا ولي  لى المعایير  ،ا اص المعنویة لا تقوم  ٔش فمساء ا
لعقاب الرادع لتالي إخضاعها  لاقي و  ٔ سناد المعنوي ا ولی ،التقلیدیة للإ عیة و الوضعیة ا لى المعایير الإج ة بل تقوم 

هى مع  ٔو الفرد بما یتلاءم مع طبیعة الفعل الجرمي و ی و  رتب لعقاب ا ولي الحدیث و التي  المعروفة في القانون ا
ولیة   . )6("السیاسة الجنائیة ا

ه  رى الفق نٔ  Lauterpachtو  و  ولیة لكل من الفرد و ا ة المسؤولیة الجنائیة ا یٔیده لإزواج ج فكرة الخرو" بصدد ت
لتزامات التعاقدیة  لإ لال العادي  دد من التصرفات المحظورة التي تتدرج من مجرد الإ ولي تعني وجود  لىٔ حكام القانون ا

                                                
في عمر، ) 1( ت الحكام و محاكماحسين ح سانیةحصا دة و الجرائم ضد الإ ٔولى، ،تهم عن جرائم الحرب و العدوان و الإ نهضة العربیة: القاهرة(الطبعة ا   . 356ص  ،)2006, دار ا
  .  205لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص ) 2(
ساني،) 3( ولي الإ ولیة في القانون ا ا الجريمة ا ل محمود حسين، الحمایة الجنائیة لض   .27ص  جع نفسه،المر  ن

لي. 47و  46الرفاعي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد  ٔو ن ا   .331المرجع نفسه، ص ، سالم محمد سل
  .206و  205ل حرب، المرجع نفسه، ص لي جمی. 488و  487محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ) 4(
ن عوض، المرجع نفسه، ص . 207 و 206 لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص) 5(   . 380و  35محمد محي ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد مح) 6( لي، ص  . 489م عبد الغني، المرجع نفسه، ص محمد عبد المنع. 383ي ا ٔو ن ا   . 315و  314سالم محمد سل
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يمة التي تمثل جرائم دولیة بمعناها الواسع الفات الجس لیه سوى التعویض المالي إلى ا ي لا یترتب  ن " ا ٕ ٔمام ذ فا و 
ن ی " اص ا ٔش و و ا سبة ا ل ولي التي تتدرج  سمها یتحملون المسؤولیة الجنائیة معا عن مخالفات القانون ا ٕ تصرفون 

ول  ى ا ليها  لمبادئ المتعارف  ائیا طبقا  ليها ج ٔعمال المعاقب  سانیة في نطاق ا لى الحیاة الإ لشدتها و خطورتها 
  .  )1("المتمدینة

سٔ به من الفقه ا انب لا ب و و رغم وجود  ة المسؤولیة الجنائیة  ٕزدواج ٔثير لمفهوم ا      ولي المعاصر یقر بوجود ت
لال تطبیقات قضائیة دولیة لها فيو الفرد معا  ولي الجزائي من  ٕعتبرها البعض  ،النظام القانوني ا نتقادات ا ٔنه تعرض لإ لا  ٕ ا

ذ التالیة ٓ ٔنها تثير الم ث  لمسؤو: شدیدة من ح دة دون دم تلاؤم القول  و عن جريمة وا لفرد و ا ة  لیة الجنائیة المزدو
ولي لقانون الجنائي ا نهما رابطة المساهمة الجنائیة مع المبادئ العامة  كون ب لا  ،نٔ  ٕ ٔن الشخص المعنوي ما هو ا لى  الإصرار 

لمساء كون محلا  نٔ  ي يجب  قي عنه هو الشخص الطبیعي ا ٕفتراض قانوني المعبر الحق ٔنه بهذا  ا اصة و  ده  الجنائیة و
لیه العقاب ولیة و من ثم من یقع  قي في إركاب الجريمة ا و لا ون  ،الوصف هو مصدر الخطر الحق التصور الإجرامي 

نه  أعضاءهيمكن توصیفه مستقلا عن  ٕ و عن الجريمة فا دانة ا ى الشعب كله لإ ذا تطلبنا التصور الإجرامي  ٕ و من ثم ا
ٔ المسؤولیة الجنائیة الجماعیة المرفوض دولیایعید   .  )2( لمبد

ولیة: لثا لمسؤولیة الجنائیة ا نفراد الفرد   إ

ذ نهایة الح ع  ولي م ي عرفه القانون ا لال سیادة القانون مكان سیادة  01ٔدى التطور ا كرس فكرة إ ٕلى  ا
ول ل  ،ا لفرد حقوق دولیة و  نٔ  ٔنه طالما  ولي بما یعني  تمع ا ٔمام ا كون مسؤولا  نٔ  ات دولیة فلا بد  یه في مقابل واج

ير مشروع یقترفه رضاها  ،عن كل عمل  ٔو  ٔمرها  لى  ٔو بناءا  و  سم ا ٕ ن یتصرفون  فراد ا ٔ ٔن ا و هو ما یترجم إلى 
ال إركابهم جرائم دولیة ولیة  دهم محل المساء الجنائیة ا كونوا و نٔ    .)3(يجب 

ٔي  اهة هذا الر یدهم و ٔ ولي الجنائي بصدد ت لائل التي ساقها فقهاء القانون ا لب الحجج و ا ٔ نٔ  ٔنه یلاحظ ب لى 
كون شخصا طبیعیا سواء إركب الجريمة  نٔ  لا  ٕ ولیة لا يمكن ا نٔ مركب الجريمة ا لى فكرة  خٓر  ٔو ب شكل  سٔست  ت

سمها ٕ ٔو  و  ٔو لحساب ا ه  ،)4(لحسابه الخاص  نٔ  Menheimتبرر ذ ما قال به الفق لى "في  تعبير الجريمة لا ینطبق إلا 
اص الطبیعیين ٔش ٔفعال ا ة التي تعتبر  ،لى  يها النیة الإجرام نٔ تتحقق  نه لا يمكن  ٕ عتباریة فا ٔو الإ اص المعنویة  ٔش ٔما ا

ٔساسیا في الجريمة امة عنصرا  لى  ،"بصفة  ه كما یضیف الف  - ٔننا" لنظر إ و  -Duguitق ٔلا نتكلم عن سلطات ا           يجب 
ئهم نما عن سلطات الحاكمين و و ٕ اتها و ا ة" ٔو واج نٔ  ،)5(من  ب  س و " و  ه  -ا لا يمكن  -Traininكما یؤكد الفق

عتبارها متهمة في جريمة ٕ دانة م ا ٕ ة الجنائیة و يمكن ا كون مسؤو من الناح نٔ  لتالي لا يمكن  ٔفرادا و  عتبارهم  ٕ دريها 
ٔخرى" مجرمين ة  نٔ ،)6(من  ا ب ٔحكا د  ٔ عت محكمة نورمبرغ كي تقرر في  ٔق ولي یفرض "و لعل هذه التبررات  القانون ا

                                                
  .  490محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ) 1(
ل،  )2( ى. 364و  363المرجع نفسه، ص ٔحمد محمد قائد مق نتقادات دون تفصیل    : تم تحدید هذه الإ

لام، المرجع نفسه، ص  ٔحمد  ن الحم . 48و  47ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . 92و  91وائل  ركي  ن  بي، المرجع نفسه، ص بندر    . 123یدي العت

را) 3( راهيم ا ٕ   . 135و  134محمود نجیب حسني، المرجع نفسه، ص .  842 -839صالمرجع نفسه،  ،ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص  سى، المرجع السابق .378محمد محي ا ا  لي، المرجع نفسه، ص . ح ٔو ن ا   .  33سالم محمد سل

  .  492و  491محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص . 48ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 4(
ن عوض، )5( ا، المرجع نفسه.  385 -386المرجع نفسه، ص محمد محي ا   . سى ح
ساني، المرجع نفسه، ص ) 6( ولي الإ ا الجريمة في القانون ا ل محمود حسين، الحمایة الجنائیة لض   .491محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص . 287ن

ن، ن سل   . 48ص  )01(ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، الهامش رقم   .126المرجع نفسه، ص  عبد الله سل
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ول  لى ا ٔفراد كما یفرضها  لى ا ات و مسؤولیات  ال (...) واج ركبها ر ولي  ركب ضد القانون ا نٔ الجرائم التي  لا  ٕ   ا
س ت مجردة و ل ون هكذا جرائم ،یا رك ن  فراد ا ٔ ة ا نٔ تنفذ ،و فقط بمعاق ولي    .    )1("يمكن لبنود القانون ا

ه  تفاق الفق ٕ رغم ا ٔي Glasserو  سلم فقط  ،مع هذا الر ٔي مسؤولیة جماعیة و  خٓر  رفض هو ا ٔنه  ث  من ح
ون الج رك ن  ين ا ق لمذنبين الحق يرهملمسؤولیة الفردیة  ٔن تمتد هذه المسؤولیة إلى  و دون  سم ا ٕ ٔنه  ،)2(رائم  لا  ٕ ا

ولی ذا كان الفرد مسؤولا عن الجرائم ا ٕ نٔ معرفة ما ا ازما ب لى إيجاد یعتقد  بير  د  وقف إلى  ابةة م ٕ هل : لسؤال التالي ا
لشخصیة ا تمتع الفرد  ولیة؟ بمعنى هل  ات ا لحقوق و الواج ٔم لا؟یعد الفرد محلا  لى السؤال بقو ،)3(ولیة   و يجیب 

زاع في الفقه" ٔقل كان ذ محل  لى ا ٔو  ولیة  لشخصیة ا ير معترف   نا الحاضر فمن  ،كان الفرد في الماضي  ٔما في وق
ولیة ات ا لحقوق و الواج نه محل  ٔ لفرد  ولیة  امة الشخصیة ا ٔة" و هو بهذا یقر " المسلم به بصفة  الخطوة التي  بجر

ول عقب الح ع  ولیة في  02إتخذتها ا ات ا لحقوق و الواج ل  ترافها به كم ٕ ولي  ا القانون ا عتبار الفرد من ر ٕ في ا
دة و لائحتي نورمبرغ و طویو ٔمم المت ثاق ا كرس" م ٔساسهما  لى  ن تم  لتزامات " ٔ ٔ مسؤولیة الفرد عن مخالفة الإ د م

ولیة المقررة في تفاقيا ولي العرفي و الإ   .)4(" القانون ا

نتقاد هذا الإتجاه ٕ ل ا و عن العقاب الجنائي  ،و في س ىٔ  نٔ تن ده يمكن  لى القول بمسؤولیة الفرد و ٓراء  جتمعت ا إ
اكمة الجنائیة دونها لم يها  كتفاء بتقديم بعض مسؤو ٔن التعمق في دراسة التطبیقات الممك  ،)5(عن طریق الإ لا  ٕ نفراد الفرد ا ة لإ

ٔساسیة هي ذ  ٓ ٔمام ثلاث م ساطة النقد السابق لیضعنا  ولیة یبعد عن    : لمسؤولیة الجنائیة ا
لفرد في النظم   .1 لمسؤولیة الجنائیة  لقانون الجنائي تختلف تماما عن ت المطلوبة الوطنیالعناصر القانونیة المكونة  ة 

ولي الجنائي ث ٔ  ،في القانون ا ٔ من ح د كرسها مشكلة التطابق مع م لفرد تطرح بصدد  ولیة  ن المسؤولیة الجنائیة ا
اشر نفاذ اللام نتقال من نظام الإ ولیة التي محلها صعوبة الإ نفاذ المباشر الشرعیة الجنائیة ا شریعي ) 6(إلى نظام الإ ة المسار ال ن
ير ي يحدد في الغالب من  ولي الجنائي ا شریعي لتطور القانون ا ارنة الموضوعیة و  الخبراء في القوانين الجنائیة المقال

 .الإجرائیة منها

ير المباشر  .2 نفاذ المباشر و  ة واضحة بين نظامي الإ ة وظیف زدواج ٕ ولي الجنائي  ذ القانون ا ٔ ر  فإن ذ  ،ٔ
ولی ٔساس المسؤولیة الجنائیة ا دید  سمح بت صاص التي  د الإخ لفرد في مقابل ت المعتمدة یطرح إشكالات تتعلق بقوا ة 

 .الوطنيى القانون الجنائي 
سیادتها التي تعتبر  .3 ة  ش ول الم لتعامل مع ا ل  ده یطرح إشكال إيجاد  لفرد و ولیة  تطبیق المسؤولیة الجنائیة ا

لا في شؤونها ا ها المتورطين في إركاب جرائم دولیة تد ا د ر ٔ سليم قضائي دولي  لیة و مساسا كل طلب  ا
 .    )7(سیادتها

                                                
ة؟"لیفادا  -فاني داسكا لوبو) 1( لاق ٔ د  ٔم مجرد قوا ساني، قانون  ولي الإ ایة: ، بحث وارد في"القانون ا لجمهوریة العربیة الس: ندوة تحت ر ر التعليم العالي       وریة حسان رشة وز

ٔحمر، لصلیب ا ولیة  لجنة ا ولیة، 28/10/2002و 27و ا ساني و العلاقات ا ولي الإ اودي، : دمشق(، القانون ا   . 13، ص )2003مطبعة ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص .  50و  49ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 2(   .  386و  385محمد محي ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص  محمد محي) 3( وسة، المرجع نفسه، ص .  385ا   .  102فضیل 
  .  492محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص .  49ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  )4(
لام، المرجع نفسه، ص  )5(  ٔحمد  بي، المرجع نفسه، .  93وائل  ن الحمیدي العت ركي  ن    .  50ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . 124ص بندر 
لزم بمق) 6( ير المباشر ف نفاذ  ٔما نظام الإ ٔسمى،  دا  ذ  لٓیة دولیة لتنف ائیة دولیة  شاء محكمة ج ٕ لى ا ٕ نفاذ المباشر ا تهكي النصوص التجريمیة سعى نظام الإ سليم م ٔو  اكمة  ول بم ضاه ا

لقان ولیة وفقا  سهما القانوني . الوطنيون ا ٔس ن النظامين و ت   : نظری في تفصیل هاذ
سیوني، سان "محمود شریف  ولي و حمایة حقوق الإ ر، : ، بحث وارد في"التجريم في القانون الجنائي ا قاق و عبد العظيم وز سیوني و محمد السعید ا سانمحمود شریف  ، حقوق الإ

ئ: ا الثاني قليمیةدراسات حول الو لملایين، : بيروت(، الطبعة الثانیة، ق العالمیة و الإ    . 467-464، ص )1998دار العلم 
ى) 7(  ذ الثلاث مفص  ٓ  : الم
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ولیة: الفرع الثاني اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش ولي من تحدید    موقف القانون ا
ساع  نٔ واقع إ ت  ولیة یث ولیة عن الجرائم ا اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش دید  إن دراسة الإتجاهات الفقهیة الثلاث لت

ولیة و ضرورة تجاوزنطاق ا اصة ف  لمسؤولیة ا ولي ذاته  ر في إطاره العام تطور القانون ا سا ولیة  شرط الشخصیة ا
اصه ٔش زاید  ولیة  ،)1(یتعلق بتعدد و  لنظر إلى التطبیقات ا لا  ٕ كون ا دها لا  ٔ ح  رج يم كل إتجاه ثم  ٔن تق بما یبرر القول 

دم ق لى  ولي دون التركيز  لال ثنائیة القانون و القضاء ا لى نحو نهائيمن   ٔ ولي البت في هذه المس ن  ،درة الفقه ا ٕ و ا
لى النحو  ولیة  بير مع الخلاف الحاصل في المواثیق و المعاهدات ا د  شى إلى  ي في الموضوع ت ر الخلاف الفقه ٓ كانت 

ه ٕیضا تم ا ي س   .ا

ٔفراد المسؤولیة الجنائی دها دون ا و و ولا واسعا یوصف الإتجاه القائل بتحمل ا ٔنه إتجاه ضعیف لا يجد ق ولیة ب ة ا
ولیة ٔو المعاهدات ا ولي  دمة في رسالتنا هذه لم نجد سوى كل من طارق  ،)2(ى الفقه ا فمن بين المراجع الفقهیة المست

ٔنه  ٔساس  لى  و  ولیة  مكانیة تصور المسؤولیة الجنائیة ا ٕ ذا كانت ا" عبد العزز حمدي مدافعا عن ا ٕ لمسؤولیة في المقام ا
نٔ تصير جماعیة مٔول  نه من الم ٕ ٔول فردیة فا لمسؤولیة الجنائیة  ،ا ذا كان ثمة تقدم ملحوظ في النظام القانوني الوطني  فإ

ولي لى الصعید ا ل هذا التقدم  نٔ يحدث م ٔیضا  نه من المنتظر  ٕ عتباریة فا اص الإ ٔش ٔنه " ل عتبار  ٕ ٔن " و  لا يجب 
لى  مر  ٔ صر ا يها یق ولیة(تقديم مرك اصبهم السیاسیة) الجرائم ا ٔو م ٔ كانت صفتهم  لٔ  ،لعدا  س نٔ  غي  نما ی ٕ و ا
و(الشخص المعنوي  و المضرورة (...) كل ) ا س فقط بين ا لاقات من المسؤولیة ل شئ  ولیة ت     )كذا(فالجريمة ا

ول لفعل و مجتمع ا ة  و المرك نما بين ا ٕ نٔ  ،)3("المنظم و ا امر توسي مجادلا ب ن  لسلوك في الحیاة " و  قرار مدونة ما  ٕ ا
ائیا و ج ة بمسؤولیة ا ٔقر صرا ذا  ٕ لا ا ٕ تىٔ ا ولیة مع تطبیق نوع من العدا فيها لن یت البا من "ٔن " ا كون  ولیة  الجرائم ا

ول انب ا ،فعل ا لا من  الات كثيرة لا يمكن إركابها إ اص (...) ول و في  ٔش شخص من  و  تراف  دم الإ و 
فلات هذه الجرائم من العقاب ٕ ساطة السماح  ولي الجنائي یعني ب ة" القانون ا ٔن ،من  قصر تطبیق المسؤولیة " و 

ٔفراد  لى ا لقانون (...) الجنائیة  ٔن تتوفر  غي  لقيمة الوقایة و الردع التي ی ه تجاهل  ولي الجنائي(ف تمع ) ا غفال لتطور ا ٕ و ا
لال السنوات الثلاثين الماضیة ولي  نیة" ا ة    . )4(من 

د عنوانه مسودة مشروع لجنة القانون ا لى نص دولي وح د  س ي الضئیل  یٔید الفقه ولي حول و لعل هذا الت
ول ة  1986لسنة  مسؤولیة ا لعموم تقد مسبقا  قرار م ٕ ٔولى ا اء في مادتها ا ٔن التي  لى  و بعمل "و الغموض  ام ا ق

ولیة اطئ يحملها المسؤولیة ا   .  )5("دولي 
مكانیة المساء  ٕ لى ا ة في التدلیل  ولیة المزدو لمسؤولیة الجنائیة ا ٕعتدال الإتجاه القائل         و قد كانت وسطیة و ا

ساويهما في إركاب الجرم  و و الفرد معا ل ب في تجاوب بعض من الفقه مع مضمون و العقاب الجنائیين  ولي س ا
ا نٔ ،)6(طر راهيم العناني بتقرره  ٕ نهم ا ولي یتحمل "من ب ضى القانون ا ي یعتبر جريمة بمق و و ا لى ا سوب إ الفعل الم

                                                                                                                                                       
Cour International de Justice, Communiqué de presses 2004/28 Conséquences juridique de l’édification d’un mur 
dans le territoire palastinien occupé .Avis Consultatif . Marcel Sinkondo , Introduction au Droit International Public. 

    . 40و  39جعفر حموم، المرجع نفسه، ص : نقلا عن
  . 164طارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، ص ) 1( 
ن، المرجع نفسه، ص ) 2( ن سل   . 127عبد الله سل
   . 165حمدي، المرجع نفسه، ص  طارق عبد العزز) 3(
امر، المرجع نفسه، ص ) 4( ن    .  107و  106توسي 
ة نفسها ) 5( ن، المرجع نفسه، الصف ن سل   . عبد الله سل
ولیة عن الجرائم) 6( لقاء تبعة المسؤولیة الجنائیة ا ٕ ٔن مضمونه لا يحاول حصر ا ث  ٔرجحه في دراسة موضوع هذه الرسا من ح ولیة عموما و عن و هو طرح  تهاكات  ا ولي ا القانون ا

ٔي كان من مسؤولیة  عفاء  ٕ سمح  نه وسطیة قانونیة دولیة لا  ٔ ٔعتقد  خٓر، و هو ما یؤسس لما  لى شخص دولي بذاته دون ا ساني خصوصا  دة القانونیة الإ ما یترتب عن مخالفة القا
دد ضمن الفصل الثاني من الرسا ولیة كما س   . ا
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و من  نٔ تعفى ا لها و ذ دون  ه من ق ٔو المو و  المسؤولیة القانونیة المسؤولیة الجنائیة عنه الشخص الطبیعي ممثل ا
بعه في القانون اللى غرار مسؤولیة المتبوع ع ٔعمال  نٔ ،..."وطنين  ي يجزم ب د محمد الفار ا و لا يمكن "... و عبد الوا ا

ٔفراد الطبیعیين اتق ا لى  لقاء تبعتها  ٕ ولیة و ذ  لص من تبعة المسؤولیة عن الجرائم ا ولی ،نٔ تت ة بل إن مسؤولیتها ا
اص الطبیعیين ٔش ولیة  ،تظل قائمة بجانب المسؤولیة الجنائیة لهؤلاء ا رة المسؤولیة الجنائیة ا ٔفراد دا ال ا د ٕ ن ا ٔ ذ 

ولي ة ضد النظام القانوني ا فعال المو ٔ ب جسامة ت ا س لقيم العلیا  ،اءت  هدار  فعال من إ ٔ        و ما تحدثه ت ا
سا لمصالح الإ تهاك  ٕ لحمایةو ا رة  ٔمر مسؤولیة  ،نیة الجد فعال هي في واقع ا ٔ لى ت ا لى ذ فإن المسؤولیة المترتبة  و 

فراد ٔ و و ا ة یتحمل تبعتها كل من ا   . )1(..."مزدو

لى نها  ر من ب ولیة نذ ل المثال المادة لإضافة إلى تجاوب سبي لعدد من النصوص القانونیة ا ثاقمن  09 س كمة مح م
نٔ تقرر" نورمبرغ بنصها ٔ كانت فللمحكمة  ظمة  ٔو م ٔعضاء هیئة  د  ٔ نٔ یعتبر هذا  -عند محاكمة  ٔي فعل يمكن  بمناسبة 

سبة  مدا ل ة - الشخص  ظمة إجرام نما هي م ٕ يها ا تمي ا ی ٔو المنظمة التي  اء في المادة  ،"نٔ الهیئة  ٔسست لما   10و التي 
ٔحو " منها بنصها تصة في كل دو موقعة في كل ا ن السلطات ا ظمة فإ ٔو م ة بهیئة  جرام ال التي تلصق فيها المحكمة الصفة الإ

ٔمام محاكمها ٔي فرد  ة امن  01/02و كذا المادة  ،)2(..."حق محاكمة  ليها العنصري لفصلجريمة ا قمعتفاق ة  لسنة  و المعاق
ٔطراف في هذه الا" ابنصه 1973 ول ا ة تعلن ا ون جريمة الفصل تفاق رك ن  اص ا ٔش تجريم المنظمات و المؤسسات و ا

اولت  ،"العنصري ولي  القانون لجنةهذا و قد  دادى ا ٕ ٔمنها سنة  هاا سانیة و  سلم الإ مشروع قانون الجرائم ا 
لانها امكانیة إ  1987 ٕ فراد  ٔ ولیة ل لى المسؤولیة الجنائیة ا ودها بصدده  ولیة دم قصر  لمسؤولیة الجنائیة ا ا  درا

بها ا   .     )3(ول إلى 

لفقه و الا ٔن المستقرئ  اتلى  لى كثرتها تفاق ولیة  ير  ،و السوابق القضائیة ا ٔ ي ا تجاه الفقه یٔید التام للإ یلحظ الت
ولیة عن ا و من یتحمل المسؤولیة الجنائیة ا ده دون ا نٔ الشخص الطبیعي و ولیةالقائل ب لب  ،لجرائم ا ٔ فقد رجحه 

نٔ رى ب ي  ن عوض ا ٔسهم محمد محي ا لى ر دمة في هذه الرسا و  ير  "مؤلفي المراجع المست فكرة الشخص المعنوي 
قة لى الحق ي یعتمد  نٔ القان ،موجودة في القانون الجنائي ا ٔو یضعفها القول ب ة  ه و لا یغير من هذه الن ا ٔفراد هم ر ون فا

صاصات الحكام دون المحكومين اصة إخ ولي ینظم بصفة  عتباره السائد في الفقه " فهو " ا ٕ ير  ٔ یؤید هذا المذهب ا
ولیة ئق ا لیه كل السوابق الواقعیة و قررته الو ي سارت  نٓ و المذهب ا ولي ا ل محمود حسن فهو  ،)4("ا یتفق "ٔما ن

ير  ٔ نه (...) مع المذهب ا ليهأ ائیة  ت ج ع عقو ٕمكانیة توق ائیا لعدم ا و ج ٔساسا من مسؤولیة ا دوى  ٔن  ،لا  كما 
كون دافعا لإركاب  فراد قد  ٔ ولیة ل تهاكات القول بهذه المسؤولیة و تجاهل المسؤولیة ا شع لعلمهم المسبق ا ٔ ٔوسع و 

سم دولهم ٕ ونها  رك نتفاء مسؤولیتهم عن الجرائم التي  ٕ")5( .  
ٔمر ٔنه متى ما تعلق ا ا  تقصر المسؤولیة الجنائیـة عـن ذ ) حرب(لممارسات التي تعد جرائم" و یعتقد طارق عزت ر

كــون مــن ســلطتهم  ــ  ٔو الســاكتين عــن هــذه الممارســات ح ٔو المســاهمين  ٔو المشــاركين  فــراد الطبیعیــين المقترفــين  ٔ       ــلى ا
عهــا ائیــة مشــدد ،م كــون مســؤولیة ج لقــوانين الجنائیــة  ،ةو  ٔقصىــ الجــزاءات الجنائیــة المدونــة  ــع  توجب توق ة الوطنیــســ

                                                
راهيم العناني وارد في كتابه) 1( ٔي ا ٔمني :ر ولي ا د محمد الفار وارد في كتابه ،121 ص ،النظام ا ٔي عبد الوا ولی :و ر ليهاالجرائم ا    .36ص  ،ة و سلطة العقاب 

لام، المرجع نفسه، الهامش :نقلا عن ٔحمد     . 94ص ) 01(وائل 
(2)André Huet & Renée Koering-Joulin, Droit Pénal International, 3eme édition, (Paris: Presses Universitaire de 
France, 2005) ,p 38.  

ن عوض، المرجع نفسه، ص    .338و  225محمد محي ا
ن، المرجع نفسه، ص  )3(  ن سل   . 129و  128عبدالله سل
ن عوض، المرجع نفسه، ص ) 4(   .  389و  387محمد محي ا
ل محمو ) 5( ساني، المرجع نفسه، ص ن ولي الإ ا الجريمة في القانون ا   .  288د حسن، الحمایة الجنائیة لض
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نٔ ،)1("و رى  ي  ن ا ن سل ـة مقترفيهـا بموجـب " لإضافة إلى عبد الله سل ولیة و وجـوب معاق ید فكرة الجريمة ا ٔ ت
ادئ قانونیة نتقام ،م ید العدا لا الإ ٔ ه ت راد م ٔن  و هو ما لا ،عمل  ولیـة  قرار المسؤولیة الفردیـة عـن الجـرائم ا لا  ٕ یتحقق ا

ين ق رمين الحق لى ا تراف بها یتضمن معنى تفویت الفرص    .)2(..."الإ

ـلى الفـرد  ـاشرة  ـات م ولي تفرض واج نٔ نصوص القانون ا ة و القضائیة فكرة  تفاق ولیة الإ و قد رست التطبیقات ا
ولیة لٔ عن الجرائم ا س تها ف لیه عقو ركبها و توقع  ولي بمثـل مـا  مـن  ،التي  لمسؤولیة في القانون الجنائي ا ٔنه محل  ٔي 

ــورمبرغ و طویــو  ،)3(الــوطنيمســؤولیة في القــانون الجنــائي  ٔقــرت محــاكمات ن ــلى ذ  ادا  ســ ٕ ٔعمالهــما التحضــيریةو ا     في  و 
ٔلمان  ،مجملها اكمة  ٔنها لم تطالب بم ـيره مـن لنظر إلى  ٔلمانیـا و  لیـوم الثـاني إمبراطـور  ٔقرت محاكمة  نما  ٕ ائیا لكونها دو و ا یا ج

ظمات جـرائم دولیـة ،)4(مجرمي الحرب ٔعضـاء في مـ ٔو بصـفتهم  وا شخصیا  ن إرك اص ا ٔش ) 5(ضرورة محاكمة و عقاب كل ا

ست الكا ون الجرائم و ل رك ن  دهم ا اص الطبیعیين و ٔش نٔ ا عتبار  ٔنه لا يمكن كفـا  ،)6(ئنات النظریةٕ ثباتها  ٕ بما یعني ا
ٔنفسهم ين لهذه الجرائم  ٔفراد المرك لا بعقاب ا ٕ ولي ا ترام نصوص القانون ا ذ و إ   . )7(تنف

ولي سنة  ى لجنة القانون ا د صداه  لص من  1950و هو ما و ست ادئ دولیة  ة م ٔ صیا عند دراستها مس
ٔحكام محكمة ولیة الفردیة التي  ،نورمبرغ لائحة و  ادئ نورمبرغ مؤسسا لمفهوم المسؤولیة الجنائیة ا ٔول من م ٔ ا فكان المبد

لعقاب لتالي يخضع  كون مسؤولا و  ركب عملا یعد جريمة دولیة  نٔ كل شخص  لى  ٔ  ،)8(تقوم  راد ذات المبد ٕ كرر ا ن  ٔ
لجرائم ضد سلام و 01في المادة  شریة لسنة  من المشروع الخاص  شریة "بنصها  1954ٔمن ال ٔمن ال الجرائم ضد سلام و 

اص المسؤولين عنها ٔش ة ا ين تعد جرائم دولیة و تجب معاق ورة في هذا التق ٔقرته المادة ی ،)9("المذ لیه ما  ٕ من  04ضاف ا
دة الجماعیة و الما ع جريمة الإ ة م وا " بنصها 1948ليها لسنة  ةق اعتفاق فعال یعاقب مرك ٔ ٔي من ا ٔو  دة الجماعیة  الإ

ٔخرى ٔفرادا(...) ا ٔو  امين  ٔو موظفين    .)10("سواء كانوا حكاما دستوریين 
كدت المحكمت ٔ ولیتان الجنائاو قد  تجاه الثالثان ا حها للإ رج ا سابقا و رواندا  لى  ،ن لكل من یوغسلاف ٔقرت  ث  ح

ٔساسیة و القضا التي فصلت فيه اص الطبیعیين هم المسؤولون جزائیا عن الجرائم مستوى نظمها ا ٔش نٔ ا حٔكام نهائیة  ا ب
ولیة التي تختص بنظرها قانو لى  ،)11(ا ولیة بنصه  دید شخص المسؤولیة الجنائیة ا ٔساسي فقد تعرض لت ٔما نظام روما ا

ٕخ  ل في ا ي یتضمن جريمة تد ائیا عن السلوك ا كون مسؤولا ج ولیة نٔ الشخص الطبیعي  صاص المحكمة الجنائیة ا
ٔو جماعیا نٔ إركابها كان فرد  ٔي  ،)12(بصرف النظر عن  اها  ولیة التي یت ٔحكام المسؤولیة الجنائیة ا و إن كان لم يجعل 

ٔثير  ولي فيت ٔحكام القانون ا ول بموجب     .)13(مسؤولیة ا

                                                
ا، المرجع نفسه، ) 1(   . 639طارق عزت ر
ن، المرجع نفسه، ص  )2( ن سل    . 130عبد الله سل
ساني، ) 3( ولي الإ ا الجريمة في القانون ا ل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لض   . 290المرجع نفسه،ص ن
  .و ما بعدها من معاهدة فرساي 227المادة ) 4(
  . من لائحة محكمة نورمبرغ 01المادة  )5(
لى التوالي 07و  06المادتين ) 6(   .من لائحتي محكمة نورمبرغ و طویو 

 André Huet & Renée Koering-Joulin,op-cit,p 39 .  
ن، المرجع نفسه) 7( ن سل   .  493محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص .  129و  128، ص عبدالله سل

ساني، المرجع نفسه، ص  ولي الإ ا الجريمة في القانون ا ل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لض ن عوض، المرجع نفسه، ص . 290و  289ن   . 387محمد محي ا
  . 245عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  .494و  493محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ) 8(
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )9(   . 388محمد محي ا
ن، المرجع نفسه، ص ) 10( ن سل   . 129عبد الله سل
  . لى التوالي ICTR Statuteو  ICTY statuteمن  01و  06المادتين  )11(
  .ICC statuteمن  25/01المادة ) 12(
  .ICC statuteمن  25/04المادة ) 13(
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كرس الفصل بين المسؤو لإضافة لسعیه إلى  ٔنه  لى بما یعني  ول  ولیة  لیة الجنائیة الفردیة و المسؤولیة الجنائیة ا
ول  ،مستوى النص القانوني ولیة التي تقاضي ا صاص القضائي بين محكمة العدل ا لى مستوى الإخ خٓر  كرس فصلا  فهو 

دهم ٔفراد و ولیة التي تقاضي ا دها و بين المحكمة الجنائیة ا لمحكمف ،و ي يمكن  ولیة الفصل في في الوقت ا ة الجنائیة ا
ٔخرى في القضیة ذاتها  نٔ تفصل هي ا ولیة  لمحكمة العدل ا وا جريمة دولیة تختص بها فإن  ٔفراد إرك ائیة لعقاب  قضیة ج

و التي يمثلها هؤلاء ولیة    . )1(حول مدى توافر المسؤولیة ا

ي يحظى به و  ولي القانوني و القضائي ا یٔید ا ائیا عن الجرائمرغم الت دهم ج ٔفراد و ٔي المنادي بمساء ا    الر
ولیة ا مفاده ،ا طق ساؤلا مبررا و م نٔ  لا  ٕ ولي : ا هل تحمل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم في القانون ا

شدة ا  و من المسؤولیة عنها؟ یبقى مطرو عفاءا كلیا  ٕ ٔنه و  ،)2(الجنائي یعني في المقابل ا یٔید  ك في هذا الت شك مرد ال
ٔفراد اتق ا لى  لقاءها  ٕ ساطة من تبعة المسؤولیة الجنائیة  و ب لص ا نٔ تت س من المعقول  فمسؤولیتها الجنائیة عن  ،ل

تهاكات  ولیة تظل قائمة واقعا و قانو بجانب مسؤولیتهم عنهاا ساني و الجرائم ا ولي الإ ٕد ،)3(القانون ا نٔ ا ال كل من ذ 
و ولي  ا ة ضد النظام القانوني ا ة المو فعال الإجرام ٔ ب جسامة ا س اءت  ولیة الجنائیة  رة المساء ا ٔفراد إلى دا و ا

لحمایة الجنائیة رة  سانیة الجد لمصالح الإ تهاك  ٕ لقيم العلیا و ا ول  ير مق هدار  رها الخطيرة من إ ٓ ة )4(و ما تحدثه ب      من 
ولي ما كانت طبیعة الشخص ا دم الإفلات من العقاب   ٔ ٔمين لمبد لتطبیق الحرفي و ا ث  ولي الحث ي  و السعي ا ا

ٔخرى ة  و معا عن ، تولى إركابها من  لفرد و ا ة  ولیة المزدو لمسؤولیة الجنائیة ا رٔجحیة القول  قرار ب لكن متى تم الإ
ولیة سند المسؤولیة الجنائیة  یبقى ،إركاب الجريمة ا لالها  ٔطر القانونیة التي من  ولي ذاته عن ا البحث ضمن القانون ا

ولیة عن  تهاكات ا لى السواء مطلوا لفرد معا  و و  ساني  ولي الإ   .القانون ا

ولیة: المطلب الثالث ناع المسؤولیة الجنائیة ا م ٕ   ٔسباب ا
ولي الجنائي ستقرإ  اصه جواز لى القانون ا ٔش الات إ  مسؤولیتهم الجنائیة نتفاءٕ  تمسك  ٔو في  متیانهفي  فعال  ٔ بعض ا

ٔو  ظل ساتظروف  ٔوضاعها القانونیةمتى توافرت شروطها  )5(معینة ملا نتفاء الاتبح عرفی بما و  ٕ ولیة  ا المسؤولیة الجنائیة ا
ولیة     .)6("ريمةالجعن العقاب  ٔو/و لجنائیةالمساء ا تحول دونالحالات القانونیة التي ": قصد بهاالتي یا

لف  ولي الجنائي عن القانون الجنائي  إتجاهو قد إخ ث ٔ  ،هادیدفي تح الوطنيالقانون ا لمعیار من ح ربطها  نه لم 
ولي ف الموضوعي ولیة و العرف ا لال المعاهدات ا اشرة من  ولیةو تناولها م ا م ذات هو و ،ضلا عن السوابق القضائیة ا

ٔساسيرسه  ي نظام روما ا نتفاءالات  عنون ا ٕ ولیة  ا سم المسؤولیة الجنائیة ا ٕ ناعٔسباب جمیعا  م ٕ المسؤولیة الجنائیة  ا
ولیة ٔهلیة الات و التي تتضمن ا رادة غیاب ا ٔو الغلط في الوقائع و و الجنائیة و الإ لى الغلط في القانون  ٔ س ا      .ٔمر الرئ

ٔول ٔهلیةغیا: الفرع ا  الجنائیة و الإرادة ب ا
ٔهلیة تمتعه وقت وقوعها  اتق مركب الجريمة  لى  ام المسؤولیة الجنائیة  رادة یتعلق ق التي تعرف ) 7(الجنائیة ٔو الإ

نهٔا ٕدر :" ب لها عن ا لیه بوصفه فا ٕ ة ا سبة الواقعة الإجرام ة من العوامل النفسیة اللازم توافرها في الشخص حتى يمكن  اك مجمو

                                                
س) 1( ولي الإ ا الجريمة في القانون ا ل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لض   . 51ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . 293و  292اني، المرجع نفسه، ص ن
لي عبو سلطان،) 2( سان عبد الله  ولي الجنائي في حمایة حقوق الإ ٔولى،الطب ،دور القانون ا شرون، : عمان(عة ا   . 166ص  ،) 2007دار حج موزعون و 
في عمر، المرجع  )3(   .  356، ص السابقحسين ح
ة نفسها) 4( لي عبو سلطان، المرجع نفسه، الصف   .عبد الله 

لي، المرجع نفسه،  ) (5 ٔو ن ا   .107صسالم محمد سل
(6) Kriangsak Kittichaisaree, International criminal law ,(U K: Oxford University press), p 258. 

شارة موسى، ) (7 لفردٔحمد  ولیة  ر(،المسؤولیة الجنائیة ا شر و التوزیع، : الجزا ة و ال لطبا   . 226، ص  )2009دار هومة 
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رادة ٕ لى  ،)1("و ا ث القدرة  لتحكم في السلوك من ح ید الملكات العقلیة و القدرات النفسیة اللازمة  ٔ ا في ت دد نموذ و یت
شكل طبیعي و التحكم في النتائج المترتبة عنه ليها ثلاثیة الوعي و الإدراك  ،)2(التصرف  ٔساسیة التي تقوم  امة ا ٔن ا لى 

رادة المكونة لم  ٔهلیةو الإ رادة فهوم ا لغا  و الإ تیانه  ٕ ي إركب الفعل الإجرامي وقت ا كون الشخص ا نٔ      الجنائیة تتطلب 
فعال  ٔ لى ا قدام  یار بين الإ لتالي تدفعه إلى الإخ ليها و  دراك معنى الجريمة و العقاب  ٕ سمح   و متمتعا بقواه العقلیة بما 

ٔو الكف عنها ة  ٔهلیةو بذ  ،)3(الإجرام دد صور غیاب ا رادة تت و  ؤ الإ ى مركب الجريمة ا لیة في صغر السن الجنائیة 
راهو  القصور العقليالسن و    .الإ

 صغر السن: ٔولا
برجع  تمثل في ال س ا  نٔ قوا ولیة إلى  لمسؤولیة الجنائیة ا عتبار صغر السن مانعا  ٕ دد ا ان یت وعي و الإدراك ا

لىوجود اح مما هو محظور هما بقدرة الشخص  ٔفعا و تمیيز ما هو م قة  سان سنا  ،فهم حق رتبط ببلوغ الإ هذه القدرة التي 
ن ظلت  نموا و تتطور بتقدمه في السن و إ تمیيز بقدر ما  ٔو ا دة بملكة الوعي  ٔنه لا یو متمتعا دفعة وا ث  معینة من ح

ٔخرة و المراهقة، بما یعني لتي الطفو المت قوصة في مر ي م لطفل عن الفعل الإجرامي ا لاف حكم المسؤولیة الجنائیة   إخ
ه بحسب المر العمریة التي يمر بها تف قد و ،)4(رك ٕ ة حقوق الطفل لسنة اعرفت ا ي لم یبلغ  1989ق ٔنه الشخص ا الطفل ب

شریعات الجنائیة  18یبلغ سن  لب ال ٔ ذت به  ٔ ت االوطنیسنة و هو ما  دد سن ة و منها قانون العقو ي  ري ا لجزا
لا 18الرشد الجزائي بـ  د سنة كام وقت إركاب الجريمة و إ لیه قوا لقاصر طبقت    .)5(المسؤولیة الجزائیة 

ولیة لمسؤولیة الجنائیة ا ولیة بصغر السن كمانع   ICC Statute  من 26بنص المادة  )6(و قد إعتدت المحكمة الجنائیة ا
صاص" لمحكمة إخ كون  ٔي شخص یقل عمره عن  لا  لیه 18لى  ٕ سوبة ا بحسب و  ،)7("سنة وقت إركاب الجريمة الم

ي بلغ سن  اتق الشخص ا لى  ولیة  ظورها تقع المسؤولیة الجنائیة ا و إن كان  ،وقت إركابه الجريمة )8(و ما فوقها 18م
ٕمكانیة مس دم ا اكمة الشخص لصغر سنه لا یعني  صاصها بم دم إخ نٔ  ٔمام المحاكم یلاحظ  ائیا  تصة قانو الوطنیاءلته ج ة ا

ولي) 9(وفقا إجراءاتها المحددة ن الوطني و ا ٔ التكامل بين القضاء ادا لمبد   .)10(إس

                                                
ٔمون محمد سلامة نقلا عن ) (1 ض عوض،: التعریف لم تمع رمزي ر ٔولى، الحرالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في ا نهضة العربیة،: القاهرة(، الطبعة ا   .11 و 10، ص )2001دار ا
ض عوض، المرجع السابق، ص  ) (2   .07رمزي ر
شارة موسى ) (3   .226ص ، المرجع السابق، ٔحمد 

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ) 4(    .295و  294عبد الف
ي لم یبلغ بعد سن الرشد ا)  (5 ركب جريمةالقاصر هو الشخص ا ٕ ذا ا ٕ ائیا ا لتصرفات اللازمة لمباشرة حقوقه المدنیة و لا يمكن مساءلته ج ام بمفرده  ستطیع الق   .لقانوني و لا 

سام القرام،  ب ٕ ريا شریع الجزا ات القانونیة في ال اب، : البلیدة(، المصطل   . 190و  189، ص )1998قصر الك
ا القصور الجزائي بين ا تمیيز في  ٔو التربیة  13رم القاصر دون یتم ا لا تدابير الحمایة  ٕ ذ ضده ا ٔن یت ي لا يمكن  ري 02و  49/01المادة (سنة ا ت الجزا ، و بين )من قانون العقو

رم القاصر ما بين ت مخففة  18و  13 ا ٔو عقو ٔو التربیة  ذ ضده تدابير الحمایة  ي تت ريقانون العقو 51و  50و  49/01المواد (سنة ا   . )ت الجزا
ولیة لنورمبرغ و طویو و قانون مجلس الرقابة رقم  ) (6 قرته المحاكم العسكریة الجنائیة ا ٔ سانیة لعام  10و ذ عكس ما  ٔمن الإ و كذا المحكمتين  1996و مدونة الجرائم ضد سلام و 

 ٔ ا سابقا و روندا، ف نصت مسودة النظام ا ولیتين لیوغسلاف ين ا ٔطفال بين سن الجنائی مكانیة مقاضاة ا ٕ لى ا لمحكمة الخاصة لسيرالیون    . 18و  15ساسي 
ٔطفال ولیة، الجنود ا ظمة العفو ا امة، رقم الوثیقة: م ، وثیقة  ٔم ضحا   .08و  07، ص IOR( ،2000 00/02/50: (مجرمون 

ب )7( لطفل نقاشا بين الوفود ا ولیة  ر موضوع المسؤولیة الجنائیة ا ولیةٔ شاء المحكمة الجنائیة ا ٔن  لوماسیة في مؤتمر روما التحضيري لإ نه ب يجب  ٔ م  قترا لمحكمة الجنائیة  یتركٕ
ولیة لنظر ا ریة  اص ا السلطة التقد ٔش ن  18 -13ٔعمارهم ما بين  نفي مدى نضج ا اص ا ٔش غي مساء ا ا، ی د ٔعمارهم ما بين سنة لتقرر مسؤولیتهم الجنائیة من  تتراوح 

ٔساسي 18 -  16 اصة یتم تحدیدها في نظام روما ا خضاع محاكمتهم و عقابهم لإجراءات  ٕ ائیا لكن مع ا  . سنة ج
شارة موسى، المرجع نفسه، ص     .228ٔحمد 
  .227صالمرجع نفسه،  )8(
صري )9( وليتهاكات فعالیة العقاب عن " ، مريم  لقانون ا د  يمة لقوا سانيالجس ساني، كلیة الحقوق،(، " الإ ولي الإ تنة،  رسا ماجستير في القانون ا امعة الحاج لخضر، 

  .127ص  ،)2009
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه،  )10(   .295صعبد الف
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رى  ولیة بمقاضاة من هم دون سن  Kittichaisareeو  صاص المحكمة الجنائیة ا دم إخ ب تقرر  سنة  18نٔ س
سوا نهٔم ضحا و ل عتقادها ب ٕ ولیة ا  ICCمن  07-)هـ(و  26 -)ب(08/02 إعتبرت في المادة فقد لهذا ،مسؤولين عن الجرائم ا

Statute  ٔطفال دون ة الوطنیة  15إشراك ا ام بتجنیدهم في القوات المسل ٔو الق عمال الحربیة  ٔ       سنة بصورة فعلیة في ا
ير ٔو  زاع مسلح دولي  ٔخرى عند شوب  ة ا ات المسل اء ٔو الجما ابة لما  صاصها إست ل في إخ  دولي جريمة حرب تد

ة حقوق الطفل لسنة افي  یاري لسنة  1989تفاق رتوولها الإخ ة  2000و  ات المسل ٔطفال في النزا المتعلق بتورط ا
اء في  اتلإضافة لما  ين اتفاق ركويها الإضاف یف و    .)1(ج

 العقلي قصورال :نیا
ٔو القص لمرض  شاطه العادي" :ور العقليیقصد  نحرافات عن  ب إ س ب العقل و  شمل كل الحالات )2("فٓة تص ، فهو 

ٔخرى یار دون تحدید لحا بعینها دون ا تمیيز و الإدراك و حریة الإخ رادة الشخص التي تحرمه ا و یعرف  ،الحالات المعط لإ
ٔنه ولیة ب لمسؤولیة الجنائیة ا تمیيز و يمنع إضطراب عقلي: " الجنون فقهیا كمانع  رادة  یؤدي إلى فقد ا ٕ لى ا إسناد الجريمة إ

الات  ،"المتهم هني و العصبي و  الات الإضطراب ا اوزه إلى كل  لى الجنون بمعناه الطبي بل یت صر  فهذا التفسير لا یق
لى التحكم في تصرفاته ٔو مقدرته  ا الجنون ،)3(الضعف العقلي التي تفقد الشخص تمیيزه  نٔ  ون  لى  لى واقع  سٔس  تت

ٔو خطٔ  ٔنه صحیح  لى فع ب ا  طق لى الحكم م ير قادر  ٔنه  ٔو  ير واع بما یقوم به  لفعل الإجرامي ـ  امه    .)4(المتهم ـ وقت ق
شریعات الجنائیة  ه كل ال لما الوطنیو تت لمسؤولیة الجنائیة، تماما م ٔو المرض العقلي كمانع  لى الجنون  ة إلى التنصیص 

ري في المادة فع ت  47ل المشرع الجزا ون وقت إركاب الجريمة" من قانون العقو ا ج لى من كان في  لكن  ،"...لا عقوبة 
ٔن تعرفه في ذاته ٔساسي ،)5(دون  ٔو قصور  )6(و كذا نظام روما ا ي یعاني من مرض  كن الشخص ا َ ُم ٔنه حتى ی ٔقر ب ي  ا

لمسؤولیة الج  فع به كمانع  ولیة یتعين توافر شرطين قانونیينعقلي من ا ٔمام المحكمة الجنائیة ا    :نائیة 

یار ا الجنون إلى فقد الشعور و الإخ ٔو  ٔن یفضي القصور العقلي  دم  ٔولهما  دراك  ٕ لى ا دم قدرة الجاني  لال  من 
ضیات القانون شى مع مق ه بما ی لى التحكم ف ٔو قدرته  ٔو طبیعة سلوكه  ن ،مشروعیة  لى  و إ ُفسر  كان هذا الشرط لا ی

الات قصور عقلي لا تُ إطلا ل السفه و الحمق فقدقه لوجود  لمسؤولیة الجنائیة م یار و لا تصلح كمانع  كما لا  ،الشعور و الإخ
نتقاص منه ٔو قصور العقلي إلى الإ نٔ یؤدي المرض  راد بذ  نما  ٕ يهٔما كلیة ا نعدام  ٕ یار ضرورة ا ٔو الإخ لى یعني فقد الشعور  ما 

لى  ير كاف ليرتب القانون المسؤولیة الجنائیة  یار وقت إركاب السلوك الإجرامي  لمتهم من تمیيز و إخ نحو يجعل ما توافر 
یار معاصرا لإركاب الجريمة ،)7(اتقه خ كون فقد الشعور و الإ ٔن  يهما فهو ضرورة  ولي  ،ٔما  شترك القانون ا و هو شرط 

ٔهمیة لما الجنائي و القانون ٔلا  بتا  راده م ٕ ٔو ما بعدها الجنائي الوطني في ا ل إركاب الجريمة  لشعور  ،ق ذا كان الشخص فاقدا  فإ
ائیة و یظل كذ حتى و إن تجرد  كون محل مساء ج كليهما لحظة وقوعها،  ل وقوع الجريمة ثم صار متمتعا  یار ق ٔو الإخ

 .)8(منهما لاحقا

راه :لثا   الإ

                                                
(1) Kriangsak Kittichaisaree , op-cit, p 259. 

عة، المرجع نفسه، ص  )2(   .165ٔحسن بوسق
اح بیو )3(   .264 -262مي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف

(4) Kriangsak Kittichaisaree , op-cit , p 261 . 
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ) (5   .263عبد الف
  . ICC Statuteمن ) ٔ ( 31/01المادة  ) (6
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ) (7   .265و  264عبد الف
ريمن قانون العقو 47المادة  ) (8 ذا :"... ICC Statuteمن 31/01، المادة "ركاب الجريمةاوقت  "...ت الجزا ٕ ائیا ا لٔ الشخص ج س   ...".ركاب السلوكاكان وقت لا 
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ا نهٔاتعرف  راه ب رادة:"  الإ لى الشخص تفقده حریة الإ ث هي )1("قوة تمارس  ماٌرسه " من ح ٔو معنوي ی ضغط مادي 
راه لإ ریده القائم  كٌره وفقا لما  ٔثير فيها لیتصرف الم ٔو الت رادته  ٕ ه لسلب ا َ لى المكر كٌره  ين من  ،)2("الم تمیيز بين نو  یتم ا

راه راه مادي ا ،الإ ٕ دهما ا ة لا ٔ ارج ُمنع ماد من تجنبه بقوة  نٔ ی ٔو  تیان فعل إجرامي  ٕ لى ا ل  ٌكره الفا ٔن  ي یقصد به 
ت  )3(يمكن مقاومتها ه إلى إركاب ماد ٕ ٔعضاء جسمه دافعة ا لى  ة و تفٌقده سیطرته  ٔو مؤق ارضة  رادته بصفة  ٕ شل ا

رادة الجاني في هذه الحا تنعدم بصفة كلیة ،)4(الجريمة ة  )5(فإ ير حركة " محوها تماما"قد تصل إلى در لیه  ٕ سب ا بحیث لا ی
رادیة ن من الصفة الإ جرد ٔو موقف سلبي م رادة الجاني بهدف  ،)6(عضویة  ٕ لى ا ي یقصد به ممارسة ضغط  و كذا المعنوي ا

لى إركاب سلوك إجرامي معين ٔو ضرر جسيم وشیك الوقوع )7(حم  ثٔير الخوف من خطر  راه  و ،)8(تحت ت يختلف الإ
كٌره  سٌاءل الم  ، راه المادي المسؤولیة الجنائیة كام عٌدم الإ ين ی المادي عن المعنوي في إعمال المسؤولیة الجنائیة إتجاههما ففي 

ة العامة هدار المصل ٔو إ یار بين حمایة نفسه  خ عتبار توافر قدر من حریة الإ ٕ د ما  ائیا إلى    .)9(معنو ج

راه ُعد الإ شریعات الجنائیة  و ی كٌره الوطنیفي كافة ال رادة الم ٕ نٔ ا عتبار  ٕ لى ا ناع المسؤولیة الجنائیة  م ا لإ ولیة س ة و ا
ير كام ٔدت به إلى إركاب الجريمة )10(معیبة و  س في إستطاعته مقاومتها  ب قوة ل ٔنه يجب ـ حتى یُ  ،)11(س ره لى  ٓ عتد ب

سان حتى يختلف في طبیع  ائيـ صدوره عن إ ستحیل  ،ته عن القوة القاهرة و الحادث الف وقع و  ير م ه  كون س نٔ  و 
نٔ محكمة نورمبرغ رفضت  ،)12(لى الجاني دفعه د  ولیة، ف لمسؤولیة الجنائیة ا راه كمانع  ولیة للإ ن التطبیقات ا ت تبا و یث

راه ح the Krupp Caseفي  لوقوع تحت الضغط و الإ فوع المتعلقة  ر مدى ا كمن في تقد  ٔ نٔ صعوبة المس ث قررت 
ٔوامر من مخاطر و النتائج  ذ ا لى رفض تنف عتمدت معیار المواءمة بين ما یترتب  نتفاء القصد الجنائي،  إ راه اللازم للإ الإ

ٔوامر ة ا ا إطا لفعل الإجرامي المركب في  ة  كثر خطورة المصاح ٔ ناع ،ا م ٕ مسؤولیتهم الجنائیة  فرفضت دفع المتهمين 
لوا المدنیين ذا لم یق ٕ لسجن ا تجة عن تهدیدهم  راه  ٕ ا ا   . )13(لوجود 

لمسؤولیة الجنائیة  راه كمانع  یف الإ ك ا إتجاه  ا سابقا و رواندا موقفا صام ٔساسي لمحكمتي یوغسلاف و ب اتخٕذ النظام ا
ولیة لیوغس ن كانت المحكمة الجنائیة ا ولیة، و إ لمسؤولیة ا س مانعا  راه ل نٔ الإ ها ب دى قضا ا سابقا قد حكمت في إ لاف
لعقاب ولیة بقدر ما هو ظرف مخفف  دي  1995سنة  Case Erdmovic theفي  الجنائیة ا نٔ المتهم و هو ج ت فيها  التي ث

ل  لق ٔوامر عسكریة  ٔو مقاومة  لى إتخاذ موقف ايجابي  كن قادرا  ل مسلما من صرب البوسنة لم  َق نٔ ی ير بين  ُ نٔ  بعد 
ل هو ُق نٔ ی ٔو  ٔعزل  ا  ين الجرائم  ،)14(بوس لمسؤولیة الجنائیة في مشروع تق راه كمانع  ولي من الإ كان موقف لجنة القانون ا

نٔ  ث قررت  شریة صريحا ح ٔمن ال ولیة ضد سلام و  را" ا نٔ الإ لى  تمد من العمل بعد الحرب یدل  ٔي العام المس ه الر
كن هناك  ه و لم  ال و جسيم لا يمكن إصلا فاع متى كان الفعل الجنائي قد إركب لتفادي خطر  نٔ یعتبر وسی  يمكن 

                                                
لي، المرجع نفسه، ص  ) (1 ٔو ن ا   .173سالم محمد سل
  .414محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  ) (2
لي، الم ) (3 ٔو ن ا   .174رجع نفسه، ص سالم محمد سل
  .415محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  ) (4
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ) (5   .283عبد الف
ة نفسها ) (6   .محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، الصف
لي، المرجع نفسه، ص  ) (7 ٔو ن ا   .175سالم محمد سل
  .418غني، المرجع نفسه، ص محمد عبد المنعم عبد ال ) (8
لي، المرجع نفسه، ص  ) (9 ٔو ن ا اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . 176سالم محمد سل   .282عبد الف

شارة موسى، المرجع نفسه، ص  ) (10   . 231ٔحمد 
ة نفسها ) (11   .محمد عبد المنعم عبد الغني ، المرجع نفسه، الصف
اح بیومي حجازي، المر  ) (12   .284و  283جع نفسه، ص عبد الف
  .420محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  ) (13

(14) Kriangsak Kittichaisaree , op-cit, p 26. 
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ه ٔخرى لتلاف سبة لحا الشخص و الظروف  ،"طریقة  ل ٔي  ٔسس شخصیة لا موضوعیة  لى  قٌدر  راه ی ر الإ ٔ نٔ  ٔت  و ر
د قانون یتطلب من ال  يمة لتجنب إركاب جريمةالتي كان فيها فلا یو لآم جسدیة جس ٔو تحمل    .)1(شخص التضحیة بحیاته 

ا كثر وضو ٔ ٔساسي كان  نٔ نظام روما ا ولیة بنص المادة  ،لى  لمسؤولیة الجنائیة ا راه كمانع  لإ ) د(31/01فاعتد 
ه لإ ،م ولیة  ٔحكام العامة لإعتداد المحكمة الجنائیة ا دد ا لیلها تت ٔنه لا بد و التي بت ولیة في  لمسؤولیة الجنائیة ا راه كمانع 

ٔو بحدوث ضرر بدني  لموت الوشیك  ٔو معنوي  راه صورته تهدید مادي  ٕ ة ا دث ن كون السلوك الإجرامي قد  نٔ 
ه الجسدیة ،جسيم ٔو سلام كُره  اة الم ُهدد به جس مح ح كون هذا الخطر الم ٔن  ط و یتم وضع معیار لشر  ،و ضرورة 

كٌره لازما  كون تصرف الم نٔ  راد ضابطي  ٕ قترافه  ٕ ه ا كره و الفعل الإجرامي المطلوب م ٌ لم ه  تهدید المو         التناسب بين ا
ة  كبر من الضرر المراد تجنبه من  ٔ ب في ضرر  س كُره ال َقصد الشخص الم ٔلا ی ة و  تهدید من  و معقولا لتجنب هذا ا

  .)2(ٔخرى

 لط في الوقائع و الغلط في القانونالغ: الفرع الثاني
ٔساسي ٕعتبر نظام روما ا نتفاء  )3(ا ٕ ولیة متى نجم عنهما ا لمسؤولیة الجنائیة ا الغلط في الوقائع و الغلط في القانون مانعين 

لى  ،الرن المعنوي المطلوب لإركاب الجريمة نٔ القصد الجنائي یقوم  لم الجاني بو  العلممرد ذ  ي یقصد به  قائع الجريمة كما ا
لى یه القصد الجنائي، كما یقوم  نتفى  ٕ لواقعة ا لط  ٔو  ل  ذا  رادة ددها القانون، فإ لى  الإ رادة الجاني إ ٕ ٕتجاه ا التي یقصد بها ا

نتفى العلم بعدم  ٕ ذا ا ٕ ة، فا ير مشرو ایة  لى  رمي إ ثمٓة  رادة  ٕ ث هي ا ة يحميها القانون من ح ٔو مصل لى حق  الإعتداء 
هالمشرو ح ٕ عتقاد صاحبها بمشروعیة الفعل و ا لقانون لإ رادة مخالفة  كن الإ دد المفهوم القانوني لمصطلح  ،)4(عیة لم  و یت

ٔو الغلط" ٔنه" الجهل  ٔو:" ب ما لعدم فهم كلي  ٕ ى الجاني ا قة  لحق اطة  دم توافر الإ رجع إلى  اطئ  عتقاد  ٕ ٔو ا إساءة  فكرة 
ث ه الصحیح من ح لى و قة فهم لها  لیه حق ير ما هي  لى  ظنها  لظروف و الملاسات القائمة ف دع    .)5("نٔ الجاني ین

  الغلط في الوقائع: ٔولا

لمسؤولیة ا سٔس الغلط في الوقائع كمانع  دة الرومانیة یت لى القا ذا كان العقل"لجنائیة  ٕ لا ا ٕ     لا یعتبر الفعل مؤثما ا
ٔنه  ،)6("مذنبا اطة " و یعرف ب قةدم الإ ير موجود في الحق عتقاد شيء مادي  اضرة و الإ ؤ          بواقعة مادیة ماضیة 

د ٔنه لم یو لى العناصر الجوهریة ،)7("ٔو بوجود شيء في الماضي مع  نصب  ٕ لمسؤولیة الجنائیة متى ا التي  )8(و یعتد به مانعا 
لم الجاني بها ٔي العناصر التي یتطلب القانون  ة تتكون منها الجريمة  ة الإجرام لى الن جرامي إ و قد  ،)9(من السلوك الإ

شریة سنة  ٔمن ال ين الجرائم ضد سلام و  ولي في تقررها حول مشروع تق نٔ الغلط في الوقائع  1954إعتبرت لجنة القانون ا
ٔمام المحاكم ا ولي كما هو الحال في القانون الوطني  لمسؤولیة الجنائیة في القانون ا دة تطبیقات  ،)10(لوطنیةیعد مانعا  و  

                                                
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )(1   .420و  287محمد محي ا
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  )(2   . 423و  422رجع نفسه، ص و ما بعدها، محمد عبد المنعم عبد الغني، الم 288عبد الف

Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 263-264. 
  . ICC Statuteمن  32المادة  )(3

لي، المرجع نفسه، ص  ) (4 ٔو ن ا   .154و  153سالم محمد سل
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (5   .421محمد محي ا

(6) Kriangsak Kittichaisaree , op-cit, p 264. 
ن عوض، المرجع نفسه، ص محم ) (7   .422د محي ا
ولیة ) (8 داها المسؤولیة الجنائیة ا ٕ لغلط في ا لجريمة التي تمتنع  دد المسائل الجوهریة    : في تت

ة المحمیةا ٔو المصل رادته لم تن :لغلط في الحق  ٕ ٔن ا ث  ٔو بخطورة فع من ح لیه  لم الجاني بموضوع الحق المعتدى  نتفاء  ٕ لى الإعتدایقع ذ  ٕ لى الحق محل الحمایة الجنائیةصرف ا    .ء 
ة ة الإجرام اه :الغلط في الن ير التي توقعها و ت ٔخرى  ة  لى ن ٕ ه یفضي ا ة معینة لفع و لك ة مجرمةیقع ذ عندما یتوقع الجاني ن را لسلوكه بحدوث ن ٔ    .ا 
ة ٔخرىیقع ذ عندما یتوقع الجا :الغلط في العلاقة السب ة  ف ك بي معين و لكنها تحدث  سلسل س ة و  ف ك دوث جريمة    .ني 

لي، المرجع نفسه، ص  (9) ٔو ن ا   .159 -155سالم محمد سل
ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (10   . 486و  424محمد محي ا
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ير قوات  نها قضیة تف لغلط  1999لسفارة الصين في بلغراد سنة  NATOدولیة من ب رة الحربیة المهاجمة  التي دفع طاقم الطا
ير اطئة لهدف التف داثیات  ٕ ا ا ب إستلا س   .)1(في الوقائع 

  الغلط في القانون: نیا
كون فيها  اطئ بمشروعیة فعیقصد به الحا التي  عتقاد  ٕ لطه في العناصر المادیة لفع  ،ى الجاني ا ه و  ما لإنخدا ٕ ا

امه مع القانون س ير  بما يجع یعتقد بمشروعیته و ا ه  ٔ ي  نٔ الفعل ا ٔنه لا یعلم ب ث  د ذاته من ح لقانون في  ٔو لجه 
نتفي قصده الجنائي ـ في  الحالتين ـ)2(مشروع قانو ناع مسؤولیته الجنائیة ، ف م ٕ دة القانونیة  ،بما یبرر ا قرار القا ٕ لا "و رغم ا

ذر بجهل القانون" ٔحوال ،"لا  ٕقترفه المسؤولیة الجنائیة في كل ا ي ا مل الجاهل بتجريم القانون السلوك ا ُ س )3(بما يح نه ل ٕ ، فا
ي يحظر السلوك الإجرامي و ة النص القانوني ا لم الجاني بحرف س من الضروري  ي یفرض  عقا و  ل لنص القانوني ا لا 

ل حمایة المصالح و الحقوق  ٔ د التي یقرها القانون من  ه القوا الف ير مشروع  ركب فعلا  ٔنه  لمه ب اطته و  ٕ كفي ا نما  ٕ ا
تمع   .)4(التي تهم ا

لمسؤولیة الجنائیة ا ولي الجنائي كمانع  ت تحد من  ،ولیةو بدارسة محل تطبیق الغلط في القانون ا نجده یلاقي صعو
لمقارنة مع القانون الجنائي  فع به  ٕمكانیة ا اع )5(الوطنيا ٕر اطة بعدم المشروعیة، و يمكن ا دة الإ ث تحقق قا اصة من ح  ،

د نٔ قوا ث  ولي الجنائي هي محل نظر، من ح اطة بعدم المشروعیة في مجال القانون ا دة الإ نٔ تطبیق قا ه ٔسبابها إلى 
نٔ يهتدي إلى تجريمها ستطیع الفرد  ولي فلا  ال ا ٔفراد في محیط مجتمعهم إلى ا اوز تصرفات ا ٔفعالا تت ه     اصة  ،)6(توا

تئ في الغالب في عبارات فضفاضة ولي الجنائي ت د القانون ا نٔ قوا لغة  و  دات  دث تعق قا ف لا تحدد فيها الجريمة تحدیدا دق
لى ص یفها القانونيفي التعرف  ك ة و  ول في تحدید توافرهما ،فتها الإجرام فعال  )7(و من المسائل محل الخلاف بين ا ٔ ا

لى  لاء  ٔفعال التخریب و الإس یف  ك لمدن و القرى المدنیة و  اورة  ٔهداف العسكریة ا لمثل و قصف ا المتعلقة لمعام 
ٔنه من الضرورات الحربیة و شر  لى  ٔموال  يرهاا قليم المحتل و  لى سكان الإ لى  )8(وط و مدى فرض عقوبة جماعیة  یضاف إ

اطة بمشروعیة  ٕفتراض الإ دیدة بما یصعب ا د دولیة  شوء قوا ضي  ولي التي تق د القانون ا تمر لقوا لمس ذ التطور ا
رمة في نصوصه فعال ا ٔ  .)9(ا

اطة الجاني بعدم ،و رغم ذ ٕ دم ا ر  ٔ ثبات  ٕ ـاهلا بعـدم  فقد تم ا ذا كان الجـاني  نتفاء قصده الجنائي، فإ ٕ المشروعیة في ا
لصـفة  یـه  نتفـاء عنصرـ العـلم  ـه دفـع المسـؤولیة الجنائیـة عـن عمدیـة السـلوك الإجـرامي لإ ي اقترفـه يمك مشروعیة الفعل ا

ة اطة ب ،الإجرام مكانه الإ ٕ ٔ متى كان  ا الخط ساءل عن عمدیة الجريمة لثبوت  نٔ  نٔ الجهـل لى  ث  عدم المشروعیة من ح
ـير العمدیـة و القصـد الجنـائي في الجـرائم العمدیـة ٔ في الجـرائم  نٔ محكمـة نـورمبرغ قـررت في بعـض  ،بها ینفي الخط  نجـد 

ولیة لجريمة ا ٔساسیة  ُعد من العناصر ا اطة بعدم المشروعیة ی نٔ الإ ا   the Schacht Case فجاء في حكمهـا بصـدد  ،ٔحكا

                                                
(1) Kriangsak Kittichaisaree , op-cit, p 264-265. 

ن عوض، المرجع نفس ) (2   .433و  432ه، ص محمد محي ا
(3  ) Kriangsak Kittichaisaree , op-cit, p 265. 

ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (4 لي، المرجع نفسه، ص . 342محمد محي ا ٔو ن ا   .161سالم محمد سل
ب )  (5 س لغلط في القانون  ول  ذت العدید من ا نها العقابیة لأ ت السوسري،  20: المواد(نتفاء المسؤولیة الجنائیة في قوان لبناني،  223من قانون العقو ت ا  122قانون العقو

ت الفرسي،  ت الإیطالي 15قانون العقو عتبار نص المادة )قانون العقو ٕ ناع المسؤولیة الجنائیة  ب لإم س لغلط في القانون  ذ  ٔ مكانیة ا ٕ لى ا ري لم ینص  ٔن المشرع الجزا ير   ،60 
دم لى  ستور  دة مطلقة من ا عة، المرجع نفسه، ص . جواز الإعتذار بجهل القانون كقا   . 173 - 171ٔحسن بوسق

لي، المرجع نفسه، ص  ) (6 ٔو ن ا ن عوض، المرجع نفسه، ص . 167سالم محمد سل   .429محمد محي ا
ى ) (7 ن عوض، المرجع نفسه، ص : تفصیل هذه المسائل    .431- 429محمد محي ا
لي، المرجع نفسه، سالم محم )(8 ٔو ن ا   .168و  167صد سل
  .168المرجع نفسه، ص  )(9



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

50 
 

ــلى القصــد"ن ٔ  نمــا تقــوم هــذه المســؤولیة  ٕ لعضــو، ا ــر المســؤولیة الجنائیــة  ــدها لتقر كفــي و  ــة لا       صــفة المنظمــة الإجرام
رادة  ،الجنائي رادة مخالفة القانون و هذه الإ ٕ نٔ جوهر القصد الجنائي هو ا ث  لقانونمن ح اطة    .)1("لا تتحقق بدون الإ

ٔمرك  ٔنه  the Maigh Comand Trail Case ة فيكما قررت المحكمة العسكریة ا دانة القادة العسكریين " لى  ٕ لا يمكن ا
ذا كان طابعها  ٕ لیا، ا ات  ٔوامر الصادرة من  ولي ـ في مجال ا لقانون ا تهمة الإشتراك الجنائي ـ طبقا  ال  دان الق في م

ٕدراك ذ فالقائد العسكري  كن بوسعهم ا ذا لم  ٕ ٔو ا ير واضح  ة تمیيز الإجرامي  في ظل ظروف معینة قد لا تتاح  مك
دمه ين الجرائم ضد  ذات ، و هو..."مشروعیة الفعل من  ولي بصدد تقررها حول مشروع تق لیه لجنة القانون ا ٕ ما إتجهت ا

شریة ٔمن ال   .)2(سلام و 
لم  لى  كونوا  ذا لم  ٕ ائیا ا عتبار المتهمين مسؤولين ج ٕ ٔنه لا يمكن ا ثبات  ٕ ل ا لفعل في القانون و في س لصفة الجنائیة 

دانة في القانون  سناد المعنوي و الإ لفعل هو شرط للإ اطة بعدم المشروعیة و الصفة الجنائیة  ون الإ لى  سا  سٔ ولي ت ا
ولي ٔو ICC Statuteفي  32/02نصت المادة  ،ا لمسؤولیة الجنائیة  لغلط في القانون كمانع  التين فقط یعتد فيهما  لاهما لى 

يهما عند توافر شروط المادة  نتفاء الرن المعنوي المطلوب لإركاب الجريمة و  ٕ ؤامر  ICC Statuteمن  33عند ا المتعلقة ب
ضیات القانون   .)3(الرؤساء و مق

لى: ثالثالفرع ال  ٔ س ا   ٔمر الرئ
ي في  شریعاتإ الوقت ا ه ال لى ة في الوطنی الجنائیة تفقت ف ول  لب ا عتبٔ ٕ ة الفعل  ارا ا لإ لى س ٔ س ا ٔمر الرئ

ــبر ٔصــل المعت ــة بحســب ا ــل )4(جريم ــه زی ــوانين  عن ــه الق مٔر ب ــ ــا ت ــذا لم ــتى كان تنف وـعیة م ــدم المشرـ ــصــفة  ــلىالوطنی       ة 
لافها ـدلا فقهیـا ،)5(اخ ر  ٔ ولي الجنـائي قـد  ـلى المسـؤولیة و العقـاب في القـانون ا یفـه القـانوني كمـؤر  ك نٔ  محـ  ،نجـد 

ولیة الخاضعة دى الجرائم ا ذا كان يجوز لمركب إ ٕ ساؤل عما ا ى ال ٕ  القضاء لمساء  فع  ولي الجنائي ا نـاعا مسـؤولیته  م
ــة  ــ ٔنالجنائی به لإركاب ــث هي ســ ــن ح ــلى م ٔ ســه ا ــن رئ ــه م لی ٕ ــر صــادرة ا ٔوام ــذا  ــة كان تنف لجريم ــة  ــال المكون فع ٔ   
ة؟ زاء ذ ،)6(للإ ٕ ف لإ  و ا رٓاء الفقهیة بين مؤكد و  لفت ا ولي  عتباراخ ـة في القـانون ا ا للإ لى سـ ٔ س ا ٔمر الرئ

  .)7(الجنائي

وليو  ــانون ا ــف نصــوص الق ــع مختل ــا ر  بت ٔنه ــد  ــائي نج ــالجن ٔيجح ــر ــار ت ال عتب ٕ ــافي ا ــر  الن ــر ال ا ٔم ــ ــلى س ٔ س ا         ئ
ة سٔس  للإ ثاق محكمتي نورمبرغ، ف ي یـوو طو  م ـت ا ولیـة دون  یةالجنائیـة الشخص ـ الجـاني سـؤولیةم  ٔث في الجريمـة ا

                                                
  .169 المرجع نفسه، ص ) (1
لي ) (2 ٔو ن ا   .435المرجع نفسه، ص ، سالم محمد سل

(3) Kriangsak Kittichaisaree , op.cit, p 265. 
شریعات  )(4 ٔم هذه ال ت الإیط 51: ة، الموادالوطنیمن  ت الفرسي،  327الي، قانون العقو ري  47قانون العقو ت الجزا سبة لقانون العقو ل ما  ٔ ٔلماني،  ٔحكام العسكریة ا قانون ا

ٔفعال المبررة  لى مستوى المواد المحددة ل ة سواء  ا للإ لى س ٔ س ا ٔمر الرئ ون  لى  ا  ٕننا لا نجد تنصیصا حرف ري فا لمسؤولیة الج) 40 -39(الجزا  51 -47(زائیة ٔو المواد المحددة 
عتبارها جريمة عصیان )مكرر ٕ ٔو رخص  من السلطة  ٔمر صدر  لى  تراض  لى الإ ن كانت هناك العدید من النصوص الجنائیة التي تعاقب  ٕ   ).مكرر 87-183المواد (، و ا

ن عوض، المرجع نفسه، ص  ) (5   .321و  320ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  . 342محمد محي ا
لي عبو سلطان، )(6   .189، ص المرجع السابق عبد الله 
تجاهين )(7 ٕ لى ا ٕ ولي ا ة في القانون ا ا للإ لى س ٔ س ا ٔمر الرئ عتبار  ٕ رٓاء الفقهیة حول ا نقسمت ا ٕ   : ا

ٔول ناع المساء ا م ٕ ولي ثم التحجج  د القانون ا ٔوامر تخالف قوا صدار  ٕ ات ا و صلاح س  ٔنه ل ستعارة نظام قانوني یقره القانون الوطني و تطبیقه رى ب ٕ  الجنائیة عنها، لعدم جواز ا
ولي و تجاهل الفرق  نهمالى الصعید ا ٔوضاع ب ٔهم الحقوق و المصالح التي يحميهأ  الواضح في ا لى  ه و الإعتداء  الف ولي الجنائي و السماح بم هدار القانون ا ٕ لى ا ٕ ه سیؤدي ا ما ، ن تب ٔ

كفي لتجرید السلو ال  ولي و  ة في القانون ا ا للإ د القانون الوطني یعد س س الواجب طاعته وفقا لقوا ذ مٔر الرئ ٔن تنف ةثاني فيرى ب ير المشرو ه  ن ضرورات ٔ  ك الإجرامي من صف
لرئ ن بها  لمرؤوس التي ید ة الكام  ستدعي الطا ن الإتجا ،سالنظام العسكري    : نتقادهما ینظراهين و في تفصیل هاذ

ن عوض، المرجع نفسه، ص  اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  253و  252محمد محي ا   . 173و  172عبد الف

، المرجع نفسه، ص . 406 -403محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  را راهيم ا ٕ   .910 -908ا
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ــ ك تم  ــن  هن ــي مســؤولیتهم ادا إلى ت إ  نف ــر رؤســاءه  هذــنف ســ ؤوام ــزة ا ٔ ــد  ٔ ضــاهبم  و حــكم )1(ٔو  ــن ماق ــد م    في العدی
 ٔ ولي  ف ،)2(حكاما ه ضمنتولت لجنة القانون ا ٕدرا اد ا ٕع ةقررمئ نورمبرغ م ولیة من المسـؤول دم ا یة فاء مركب الجريمة ا

ٔمر  لى  لىالجنائیة بناءا  ٔ سه ا ـلى نصـ ٔضافتإن  و ،)3(رئ نٔ  هفي تعلیقهـا  لشـخص المكلـف بمهـام "بـ المسـؤولیة الجنائیـة 
تمتـع بحریـة  ذا كان لا  ٕ نٔ تثـار مطلقـا ا یـاررسمیة لا يمكـن  ذ الإخ ٕ سـاءل فقـط ا تیانـه و  ٕ ت ا كانـفي تجنـب التصرفـ المكلـف 

سمح  وامر الصادرة الظروف المحیطة به  ٔ لافا ل اتقررت  كما، )4("نٔ یتصرف  یف اتفاق ـلى  )5(ج ٔ س ا مسـؤولیة الـرئ
 ٕ لى  ٔ ٔصلیاعتبار ا لا  ركبها مرؤسوه ه فا ذا في الجرائم التي  ٕ ـدى  رـكابٕ  ٔمر ا ٕ لافـا لمـا تقضيـ بـه تهـاكات ا يمة  الجسـ

د ولیتينكمتينالمح  ى ٔیضا لیهلتنصیص تم ا و ،)6( ها القانونیةقوا ين ا ال   الجنائی لا ـلى ٔ بتقررهما  ندااو رو سابقا یوغسلاف
ُعفى لى المتهم ی ٔ سه ا ٔو رئ ه  لیه من حكوم ٕ ٔوامر صدرت ا لى  ٔنه تصرف بناءا     .)7(من مسؤولیته الجنائیة دفعه ب

ٔساسيو لم يخرج  نهج  )8(نظام روما ا ل بتقررهعن هذا ا ٕ ولیةالمحكمة الجن تزاما        ا سبقها من نصوص قانونیة بم ائیة ا
ةلإ دم ادولیة و  قضائیة و سوابق ب للإ س لى  ٔ س ا مٔر الرئ نٔ هذا النفي ،عتداد ب لى  ير  كن  ث لم  إطلاقه من ح

لیه ٔوردت تحفظين  لى یعد س إ  مأوله ،ٔنها  ٔ س ا ٔمر الرئ ذ  ٔن تنف ه     تى كان الجاني ملزما قانو بطاعتهم ةا للإعتبر ف
ا و كان د ٔو  مٔور به  دم مشروعیة الفعل فتر إ  ما فهويهٔما  ،ير ظاهرة ت مشروعیة الفعل الم ٔمر  متىاض  كان مضمون 

س لى  الرئ ٔ سانیةجدة إ  جريمة إركابا ٔو جرائم ضد الإ   .)9(ماعیة 

تهاكات ماهیة : المبحث الثاني سانيالقانوا ولي الإ   ن ا

ساني عن طریق تطبی ولي الإ دهسعى القانون ا ة ق مجموع قوا ةالإ و  العرف لى تفاق ف  إ ات من تخف ویلات النزا
 ٕ ة  ٔنواعها والمسل لاف  ٔحكام و و ،رهآ الحد من  خ قرار و تنظيم و ضبط ا ٕ المبادئ العامة و التفصیلیة التي تهدف  ذ 

ات و لى سط حمایتهإلى  لضررا الف كثر عرضة  ٔ ید  لممتلكات ا ال و وسائافضلا عن تق دام طرق الق ف یعتبر  ،ست
ذا لمبادئ الضرورة و سانیة و تنف ٔطراف النزاع ا الإ    .لمسلحالشهامة التي تحكم 

ي  ٔن شدة الإحكام القانوني ا ساني تميز به ير  ولي الإ لاقالقانون ا ث  المتباد مع  باشرة وته الم ااصة من ح
ولي  قانونال ولیةا ولي الجنائي و قانون المسؤولیة ا ة و القانون ا ات المسل ولي  لنزا سان لم و حتى القانون ا لحقوق الإ

ة من شفع  في تجن  ات المسل لل النزا تهاكات ه كثيرا مما یت هاا اتها و یتعدد ضحا ن در ا ده ت ا بم ،و خروقات لقوا
ولي الإ  لقانون ا دید  خٓر و  تمثل في تولیه بنفسهٔسس لبعد  اص  ساني  ٔش يها  ٔ ة التي ی فعال الإجرام ٔ ين ا تنظيم و تق

ضیاته الفة لمق ولي     .القانون ا

ل ضبط المقصود  ٔ سانيتهاكات و من  ولي الإ لال مطالب ثلاث تتولى تف  القانون ا تم تحدید ماهیتها من  صیل س
ٔركان المفهوم و س القانوني و ا سٔ   .الت
  

                                                
ثاق محكمة نورمبر  08و  07المواد  ) (1 ثاق محكمة طویو 06غ و من م   . من م

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ة، المرجع نفسه، ص . 175و  174عبد الف لي عبد الخالق الشی   .40حسام 
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  )(2   .407و  406محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص . 175عبد الف
لي عبد الخالق الشی )(3 لي عبو سلطان، المرجع نفسه، ص . 39ة، المرجع نفسه، ص حسام    .191عبد الله 

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ) (4   .192عبد الف
ٔولى و المادة من الا 49/1: المواد ) (5 ة ا ة الثانیة و من الا 50/1تفاق ة الثالثة و من الا 129/1تفاق ة الرابعةمن الا 146/1تفاق   .تفاق
ة، المرجع نفسه، الهامش رقم حسا ) (6 لي عبد الخالق الشی   .40ص ) 03(م 
  .لى التوالي ICTR Statuteو  ICTY Statuteمن  06/4و  07/4المادتين  ) (7
  .ICC Statuteمن  33/01المادة  ) (8
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ) (9 لي، المرجع نفسهسالم محمد سل. 186و  184عبد الف ٔو   .134، ص ن ا
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ٔول تهاكات مفهوم : المطلب ا سانيا ولي الإ   القانون ا
تهاكات رتبط مفهوم  بير ا د  ساني إلى  ولي الإ ولیة بتعریفالقانون ا لجرائم ا ولي الجنائي  نهٔا القانون ا فعال : "ب ٔ ا

سرٔ  ولي ب تمع ا ة التي تمس ا لقوة والإجرام ما بطابع الفعل المميز  ٕ رتبط خطورتها ا ماالوحشیة  ه، و  ٕ ره و ا ٓ  اساع 
ضیه و یقره ركابهاوافع المؤدیة إلى  امإ و ات و الممتلكات المحمیة قانو الضارة إلى العدید من الف  ادة عما یق ا و التي تخرج 

ولي    .)1("القانون ا
ولیةو حتى لا یتم الخروج عن العناصر  ساني ممث في العدا الجنائیة ا ولي الإ ى القانون ا محاربة  و )2(المعتبرة مركزیة 

ي  محاربة الإفلات من العقاب سان و تعززها من " من مشروع  18المادة  هعرفا ة المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإ مجمو
لى مكافحة الإفلات من العقاب سان سنة التي نظرت فيها لجن "لال العمل  دة لحقوق الإ ٔمم المت ٔن 1997ة ا ام : "هب دم ق

لوفاء  ول  تهاكات، و التزاماتها ا ق في الإ لجناة لا س في مجال القضاء، من اتجاه التحق تخاذ التدابير المناسبة ف یتعلق 
ا لض نصاف فعا  ٕ تهم لتوفير سبل ا ٔن تتم محاكمتهم و معاق بر لال ضمان  ي لحق بهم، و  و  لمنع  تخاذ خطواتاالضرر ا

تهاكات ل هذه الإ دئیا لا ،)3("كرار م لیه م فق  ة مفهوم م طلبات صیا ساني من تهاكات وجب تحدید م ولي الإ القانون ا
ٔصنافها و    .وقوعها ضبط نطاقلال تعریفها و تحدید 

ٔول تهاكات تعریف : الفرع ا ساني ا ولي الإ   القانون ا
تهاكات طلب تعریف یت قا لطبیعتها القانونیةا ساني تحدیدا ضرور و دق ولي الإ نٔ النصوص  ،القانون ا ث  من ح

لتجريم و المساء و العقا ینها  ولیة التي تولت تق تهٔ  ب لم تتصدا   .بجد
ساني تهاكات الطبیعة القانونیة لا: ٔولا ولي الإ   القانون ا

دید الطبیعة القانو  ساني بماتهاكات نیة لالت ولي الإ التصور الصحیح  هم في وضعس  يخدم التوصل إلى تعریف القانون ا
لمسؤوو  ولیة ة الجنائیةیل المعتمد دولیا  ٔصناف  عن ا ع  ة المكونة لها، سیكون لزاما ت فعال الإجرام ٔ تهاكات ا ولي ا القانون ا

لتعریف و ضبط الشروط و  ساني  یف انونیة وصولا إلى الق عاوضٔ الإ ولیة التي تختص المح هاك كمة الجنائیة بين الجرائم ا
ولیة بمقاضاتها    .ا

ٔساس من ذ لى  ٔنواع ثلاث لا ،و  تمیيز بين  ساني هي )4(تتهاكایقع ا ولي الإ يمةتهاكات  :القانون ا لقانون  الجس
ساني ولي الإ تهاكات و  لقانون ا د وا سیطةتهاكات ٔعراف الحرب و  قوا عمال مجموع المعایير ،ال ه التفرقة ٕ ٔو  التي تبين 

نهما    :كالتالي ب

                                                
شارة موسى، المرجع نفسه، ص )  (1   . 151ٔحمد 
سواز بوشیه سولنیه،  (2) سانيفرا لقانون الإ رجمةالقاموس العملي  ٔولى، : ،  لملایين دا:لبنان(محمود مسعود، الطبعة ا   . 234، ص )2005ر العلم 
ولي (3) ين، القضاء العسكري و القانون ا لحقوق ولیة  لجنة ا یف، تهاكات كم العسكریة و المحا: ا ٔول، ج سان، الجزء ا يمة لحقوق الإ -9037-102-1( :، رقم الوثیقة2004الجس

ISBN:92( 46و 45، ص .  
ٔنه یضا ب ٔ سان :" يمكن تعریف مصطلح الإفلات من العقاب  تهاكات حقوق الإ ا محاسبة مقترفي ا ست ٕ و قانونی) وقت السلم و زمن الحرب( ا ٔ ٔي بصورة فعلیة  ث لا يخضع هؤلاء  ة ح

تهاكات لسداد تعویضات عن  ا الإدانة لا يخضع مقترفوا ت  ٔو المحاكمة، و في  ٔو الإعتقال  تهام  لى تعرضهم للإ ٕ ت قد تؤدي ا همتحر ا ٔضرار التي قد تلحق بض ر و ا   ".الخسا
ش، یلینا بیجی ٕ ولیة" ا لى الواق: المساء عن الجرائم ا ٕ ٔحمر ،"عمن التخمين ا لصلیب ا ولیة    . 185ص ) 04(الهامش ): 2002(، 08، العدد ا ا

تهاك"یعرف مصطلح  (4) ٔنه" الإ اص الملزمين قانو بتطبیقهما: "ب ٔش ل ا فذ من ق  ٔ د ٔو م دة قانونیة  لى قا ٔو الإعتداء    ".الخرق 
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سانييمالجس تهاكات   .1 ولي الإ لقانون ا    :ة 

نهٔايمالجس تهاكات  تعرف ساني ب ولي الإ لقانون ا عتداء: "ة  ٔو الممتلكات الإ اص  ٔش ات الخطيرة التي یتعرض لها ا
اتتفالفة للا ولیة التي تحميهم اق ولیة)1("ا نٔ تصديها ، و عرفتها المحكمة الجنائیة ا ش ا سابقا   the Tadic  لـ لیوغوسلاف

Case ٔنه دة  تهاكلإ ذاك ا ":اب ه و يخرق قا لى ضحا يمة  ي  نتائج جس مةا    .)2("تحمي ق 

نٔ جسامة ا ة ميتقوم متى كان السلوك الإجرا تهاكلإ بما یعني  لحمایة  من  ٔعیان المشمو  ٔو ا اص  ٔش یعرض ا
اص و الإصابة لجرائم الق عن طریق لخطر ٔش لممتلكاتلإ و ادمير ٔو الت ل ير الشرعي  لاء  كون من  ،س ٔن  دون 

نٔ ی اصإلى ذؤدي الضروري  ٔش یذاء فعلي ل ٕ ٔعیان  ا لیل ما ورد في هو ما یتوضح و ،ٔو ا ٔركان الجرا بت التي  ئموثیقة 
نٔ مجرد شن ت ل المثال  لى س ٕعتداءقرر  ٔعیان مدنیة لى مدنیين ا تهاكایعتبر  ٔو  ٕ ساني حتى  جسا ولي الإ لقانون ا لو و  

وقع دو  ير م ٔمر  ٔو الإصابة الجسدال  لموت  ب  س ق دمار الهدف المقصودن ال ٔو تحق    .یة 

جــرامي ــرى ٔو كان الســلوك الإ خٔ ــة  ــ  مــن  ــةيخــرق ق اص ی  ن لمإ  حــتى و ،هام ٔشــ ــة تعــرض ا ــان المحمی ٔعی           و ا
لخطــرو مــاد  ــاشر  ســان مــن  و ،)3(شــكل م یــل هــذه القــيم الهامــة تعــد حقــوق الإ        ق بحــس هــا يمــتها انٔ  عتبــاراــلى ق
ٔمن الشخصي و الحریة و ؤ الحیاة  سانیة الكرامة السلامة الجسدیة و ا لى   و ،)4(وقمن الحق يرها و الإ ٔعمال الخرق  شمل 

ل المثال ث الموتى الإعتداء لا الحصر سلوكات س اص لمعـام   ٔو لى ج ٔش عٔمال و ٔ ة ینـإخضاع ا ـام بـ ـلى الق ـارهم  ج إ
شكل د  لعدوسا اشر العملیات العسكریة    . )5(... م

ـــد العامـــة  و ا ســـابقا القوا ولیـــة لیوغوســـلاف ركـــب في إطارهـــا هـــذه قـــررت المحكمـــة الجنائیـــة ا نٔ  غـــي       الـــتي ی
نة the Zlatko Aleksovsk Case فيف ،)6(تتهاكاالإ   Zejnil Delalic and Zdravko Mucic Caseكـما في تمامـا  2000 سـ
رتهـا احكأ  ةدر الصـا ،the Isad Landzo و Hazim Delicو نٔ تقضـ )7(بتدائیـةلإ ـم عـن دا مـن  02لمـادة ا تطبیـق "... بـ

ICTY Statute زاع مسلح دولي  یتطلب لـيهم ووجود  ـني  كون ا ٔي مـن  مشـمولين نٔ  ـاتبحمایـة  ٔربعـ اتفاق یـف ا ة ج

                                                                                                                                                       
Thomas Goehner et al,International Humanitarian Law & Geneva Conventions,( Washington: the American National 
Red Cross, 2006)،p 21. 
(1) Thomas Goehner et al,op-cit, p21. 

ولیة و الوطنیة لا"سر حسن كلزي،  ة ا سانيتهاكات الموا ولي الإ امعة (،"القانون ا راسات العلیا، قسم العدا الجنائیة،  ة دكتوراه، كلیة ا یة، ٔطرو ٔم لعلوم ا یف العربیة 
ض،   .265، ص )2009الر

ولي المعاصر، )(2 ولي المعاصر عمر سعد الله، معجم في القانون ا ر(، الطبعة الثانیة، معجم في القانون ا ات الجامعیة، : الجزا   . 82ص  ،)2007دیوان المطبو
ولي ابك،  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (3 ساني العرفيالقانون ا ٔوللإ د: ، ا ا ٔحمر،: القاهرة(، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا شورات ا  . 497ص، )2007م
سیوني، )(4 سان، المرجع  نفسه، محمود شریف  ترام حقوق الإ ٕ ولي و ا   .458ص  التجريم في القانون الجناني ا
  .498و  497ص بك، المرجع السابق، -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (5

Thomas Goehner et al, op-cit, same page.   
نالمحاكم ا" السید خضري محمد،  (6) دید لإ ٔسلوب  ولیة  سانيفلجنائیة ا ولي الإ ا(، "اذ القانون ا امعة فر ت عباس، سطیف، بدون رسا ماجستير في القانون العام، كلیة الحقوق، 

اقشة  .34، ص )سنة م
ا سابقاتلخیص ل " ) 7( ولیة لیوغوسلاف ٔحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة ا سانيشریف عتلم، : ، بحث وارد في"بعض ا ولي الإ كاديمیة: القانون ا ٔ ٔوساط ا شورات : القاهرة(، دلیل ا م

ٔحمر، لصلیب ا ولیة  لجنة ا   .258 - 239، ص )2006ا
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نة ــ نٔ  ،)1("1949 لس شــترط  ــه  ٔن ــني  ــا یع ــب ر بم ــاكات ك ــ ته ــلح دولييمالجس ــزاع مس ــار  ٕط ــد  و ة في ا ــه ض              نٔ تو
ٔو ممتلكات محمیة  اص  ضىٔش ات بمق یف اتفاق    .ج

نٔ إ ستقا و لى  ولي الجنائي  لى مركبهر القضاء ا ولیة  قامة المسؤولیة الجنائیة ا ن الشرطين لإ لىا نعدام هاذ  یؤدي إ
ل ا سابقا فيا به تو هو ما قض ،)2(اءةبر الحكم  ولیة لیوغسلاف المتابع قضائیا  the Zlatko Aleksovsk Case لمحكمة الجنائیة ا

تهاكات  هركابلا يمةا ساني جس ولي الإ ٔنه لقانون ا ٔساس  ضیات المادة عستط لم الى  ٔساسي  02 تطبیق مق ا ا من نظا
يمةتهاكات ن ضحا هذه ٔ  سو  الجس اص المحمیة ال ٔش یف اتاتفاق بموجب  من ا    .)3(ج

لى  و قد ل الحصر في يمالجس تهاكات ورد التنصیص  لى س اتة  یف و اتفاق ٔول  هاروتوول  ج  البركول كذا وا
ا النزاع المسلح بحمایة الممتلكات ةالمتعلق 1945 سنةل لاهاي  ةتفاقالملحق  1999 سنةل  الإضافي ة في  المادة  و كذا ،الثقاف

  .)4(تتهاكادولیا لهذه  امعتمد و شاملا و اواسع اتحدید المتضمنة ICC Statuteمن  08
د وتهاكات  .2   :راف الحربٔع الخطيرة لقوا

فعاليمكن  ٔ ة الجر  ل ة زمن م ضى المحير  و الحربالمرك اتظورة بمق رتووله اتفاق ٔو  یف  ٔول اج كون وفقا  ،ا نٔ 
ساني العرفي ولي الإ تهاكات  لقانون ا د و خطيرةا شمل  ٔعراف الحرب لقوا تهاكات و التي  اتلامعینة ا لاهاي سنة  تفاق

ولیة الإ هي و ،)5(الثاني البركولو  كةالمشتر  03و المادة  1907 ة ذاتها النصوص ا ة التي تفُعَ  و تفاق ٔ الحرب العرف الما تبد ل 
اف  یف نهم و اتلاق ت خوضها وتولى تنظيم  اربين ف ب ير المشارك المت اص  ٔش    .)6(ين فيهامع ا

د تهاكات المعنونة  ICTY Statuteمن  03كانت المادة و قد  ي شهدته  وقوا ٔعراف الحرب قد سدت النقص ا
ات تي  اتفاق ائیة التي 1907و 1899لاهاي لس يها لم تتضمن جزاءات ج نٔ مخالفة ا ،لمرك ث  لى لتزاملإ من ح ات المفروضة 

یفه ك اربين لا يمكن  ٔنه االمت لى  تهاكا إلا  ٕ د ا ولیة الجنائ  المحكمة رستهما  ذات هو و ،ٔعراف الحرب و خطير لقوا یة ا
شائهالیوغوس ٕ ا سابقا  س الجزاء الجنائي و لاف سٔ لمتابعة یؤدي إلى ت لفردیة االمسؤولیة الجنائیة  إسناد نظاما إجرائیا 
نهٔاتهاكات بنود هذه  ددت في خمسفح ،)7(لمركبها ة السامةإ  :الخطيرة ب ٔسل دام ا لمو  ،ست ير التدمير التعسفي  دن 

لضرورة ا ير المحمیةال و  ،لعسكریةالمبرر  لى المواقع  ة والهجو  ،هجمات  ی لى المؤسسات ا ة مات  سرقة  و ،الثقاف
   .)8(الخاصة الممتلكات العامة و

ا سابقا فسرتو  ولیة لیوغسلاف شمل محتوى هذه المادة  - the Tadic Case لـ تصديها بصدد - المحكمة الجنائیة ا نهٔا  ب
تهاكات  ٔعراف السا سانيائدة فيا ولي الإ من  ،ICTY Statuteمن  05 و 04 و 02المواد  التي لا تتضمنها  إطار القانون ا

ٔنها تعتبر  ث  ساني عنخ تهاكأي  لعدم خروج ٔسلوح ولي الإ لقانون ا صاصا طير  هو  و ،)9(الموضوعي المحكمة خ
لى تعداد ا ىه تعاملت ب يذاته ا عتبار دها  د وتهاكات ع  03نص المادة ٔعراف الحرب الواردة في  الخطيرة لقوا

                                                
  .259المرجع السابق، ص  )1(
ٔ إ  )2( فظ نظام روما ا ٔن تطبق بها ح غي    . ICC Statuteمن ) ٔ ( 08/02الواردة في المادةتهاكات ساسي بذات الشروط التي ی

ة نفسهاالسابقالسید خضري محمد، المرجع  )(3 ا سابقا، المرجع نفسه، ص . ، الصف ٔحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة لیوغوسلاف   .و ما بعدها 241تلخیص لبعض ا
 . 265كلزي، المرجع نفسه، ص سر حسن  (4)
فن راتنر،  )(5 رة > http://www.crimesofwar.org< : ، عن موقع "ٔصناف جرائم الحرب " س ريخ الز  ، :24/01/2010  . 
ولي المعاصر، المرجع عمر سعد الله، معجم في الق )(6  .331، ص السابقانون ا
 .35السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص  )(7
  .فن راتنر، المرجع نفسهس )(8

 .36السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص  (9)
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دة دة في ا تهاكاف كل كحمائیة  المشتركة المعتبرة بمثابة قا ٔي قا نهٔا جريمة دولیة تخ خطير  ساني ب ولي الإ  صتلقانون ا
تها ائیا بمساء    .)1(دولیا اعقابه و ج

اف ة ذهبت الغرفكما  ست لمحكمة الجناالإ ا سابقا ة  ولیة لیوغسلاف  قانونیـة توافر شروط إلى ضرورة القضیة ذاتهافي ئیة ا
لمادة  حتى تهاكفي  ـد ICTY Statuteمـن  03كون طبقا  ـدالختهـاكات  ٔ ـث ،ٔعـراف الحـرب و طـيرة لقوا  مـن ح

دى لى خرق تهاكلإ نٔ ینطوي ا ضرورة د الق لإ سانيقوا ولي الإ   ة ـــــــي ق هامـــــتحم يــــال ة بطبیعتهاــــــعرفال انون ا
  

رتب المسؤولیة الجنائیةا لى إلى نتائج خطيرة مخالفتها ؤديو تٔ  ٔعیان المحمیة بما  اص و ا ولیة ٔش اتق  ا لى  الفردیة 
 .)2(اركبهم

ٔعراف الحرب تهاكات شملت  فو  د و  ٔساسي  فيالخطيرة لقوا ولیة لرواندا  لمحكمةالنظام ا ٔفعال  08الجنائیة ا
 ُ لىج ة  ل المثال لا الحصر تحت مسمى  رم تهاكات س اتالمشتركة بين  03 المادةا یف و  اتفاق تهاكات ج   البركولا

ٔساسي الموقف ذاتهإ  ،)3(الثاني ضى المادة  إن كان و عتمد نظام روما ا ه قد )ب(08/02بمق لى الخطيرة تهاكات دد  زاد م إ
ا 36 ٔركانهالكل جريم وضع و ،)4(فعلا إجرام دلإ  ة  ٔهمها ع دة مصادر من  ات لى   البركولمن  85المادة  لاهاي و اتفاق

  .)5(الثاني
سانيتهاكات  .3 ولي الإ لقانون ا سیطة     ال

سانيلم یُ   ولي الإ اتن كانت إ  و ،)6(تتهاكالهذه الإ  شامل و لى وضع تعریف مفصل قدم القانون ا یف قد  اتفاق ج
اتمن  146 و 29و 50و  49ص المواد تولت تعریفها سلبیا بن لى التوالي اتفاق یف  لى العموم يمكن تعریف  و ،)7(ج

نهٔاتهاكات  سیطة ب ٔحكام  :"ال فعال التي تتعارض مع  ٔ اتجمیع ا داد  اتفاق ٔن تندرج في  ساني دون  ولي الإ القانون ا
ليها دولیا تهاكات يمة المنصوص  ساني واردا ضمن  ،)8("الجس ولي الإ د القانون ا الف لقوا كن التصرف ا ذا لم  ٕ ٔنه ا بمعنى 

يمة المحددة حصرا فإ تهاكات  تهاكاكون ح  هنالجس سیطا،إ ٔنو    ه التفرقة بين  نٔ و ت  د إلى تهاكات  عابما یث س
ة جسا ير المشروعدر ولیة ٔو الجريمة مة الفعل     .)9( ا

سیطة تهاكات فالا ير قانونیةعتبار ال ٔفعالا  الفة لا) 10(ها  اتركب  یف و تفاق ٔول البركول ج ساءل عنها  لا) 11(ا
و المنتهكة لا ا ٕ ولي ا لقانون ا ٔطراف المتعاقدة  ، و)12(طبقا  لى ا اتضمن الایتوجب  ولیة تفاق ور ا لإجراءات تخاذ اإ  ةالمذ

                                                
(1)Kriangsak Kittichaisare, op-cit, p131. 
(2 )Kriangsak Kittichaisare, op-cit, p 132.                                                                                                                                         

امر،  ن  شریعیة ،نخبة من الخبراء و المتخصصين: بحث وارد في،" تطور مفهوم جرائم الحرب" صلاح ا ستوریة و ال ولیة المواءمات ا           ، الطبعة الرابعة،المحكمة الجنائیة ا
ٔحمر، : القاهرة( لصلیب ا ولیة  لجنة ا شورات ا    .122و  121 ص ،)2006م

اح مطر،  ولي الجنائيعصام عبد الف دریة(، القضاء ا شر، : الإسك ل   . 191، ص )2008دار الجامعة الجدیدة 
  . ICC Statuteمن  03المادة ) 3(

فن راتنر، المرجع نفسه  ) (4   .س
 .37السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص  (5)
سواز بوشیه سولنیه، المرجع نفسه،  ) (6  .235ص فرا

(7) Michel-Cyr Djiena Wembou & Daouda Fall , Le Droit international Humanitair , (paris: L'Harmattan , 2000), p 
133. 

  .267سر حسن كلزي، المرجع نفسه، ص  ) (8
(9) Michel-Cyr Djiena Wembou & Daouda Fall , op-cit, même page. 

ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص عمر سعد الله، معجم في ا ) (10   .84لقانون ا
ة نفسها ) (11  .سر حسن كلزي، المرجع نفسه، الصف
ة نفسها ) (12 ولي المعاصر، المرجع نفسه، الصف  .عمر سعد الله، معجم في القانون ا
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داریة ٔو الجنائیة ٔو الإ ة  دٔی لیا لوقف  الت ليها بقانون، و هادا ة  ٔو المعاق ير ملزمة بتجريمها  ٔنها  ث  ن تولت تجريمها فإ  من ح ن إ
ره ینحصر  قليمٔ ٕ ٔن  في ا و ذاتها دون  اما بموجب النظم القانونیة الوطنی ،)1(تعداهی ا يها عفوا  ح مرك ٔنه يمكن م ة بما یعني 

لى الجريمة و وتهاء النزاع المسلح الصادرة بعد ا ٔ التقادم  د دوا من م ستف سليم  ٔما ،)2(العقوبة ٔن  ٔو ال ٔ المقاضاة  د فلا م
سليم مركب ا يمكن سیط تهاكلإ المطالبة ب لا بموجب  ال ةإ تفاق ٕ رمين سليم ا و الموج القضائي و التعاون ا فيها  ودمع ا

ل   .)3(الفا

ٔصناف یتر و  تمیيز بين  لى ا تهاكات تب  ساني الثا ولي الإ یف القانونيلاث إ القانون ا لاف التك نها، خ ين  ب ففي 
لى ماتهاكات ة الجنائیة عن یل تنحصر المسؤو ساني  ولي الإ لقانون ا سیطة  و مركبه ال من  ایقره القانون الوطني 

ذه في موا تجريم و         وفق ما تحدده القوانين الجنائیة العادیة  )4(هاطابع ما كان  قانونیة تدابير ءات وتها من إجراما یت
اسب و یف قانوني ی ك ه القانون ا ،وطنیةها جريمة عتبار شدتها  ٔو العسكریة من  یف كل من یت ك ساني إلى  ولي الإ

ساني و تهاكات  ولي الإ لقانون ا يمة  د والختهاكات الجس ٔنها جرائم حرب طيرة لقوا لى  ث هي من ح  ٔعراف الحرب 
ولي  نلقانوتهاكات ذاتها مجموع  ةا ات المسل ساني و لنزا ولي الإ   .)5(القانون ا

ضى النصوص القانونیة  و یف بمق اء هذا التك ة و قد  ةالإ العرف ولیة، و تفاق سیة ا سٔ من  85/05فقررت المادة  الت
ٔول  لالبركو  اتة للايمالجس تهاكات تعد "بنصها ا دة رقم  ،"بمثابة جرائم حرب البركوللهذا  و تفاق ٔقرت القا من  156و 

ساني العرفي  ولي الإ د القانون ا ة قوا ات المسل شكل تهاكات " ونالمنطبقة في النزا ساني  ولي الإ لقانون ا يمة  الجس
ثاق)6("جرائم حرب نٔ  نورمبرغ محكمة ، كما نص م تهاكات "ب لى  لائحة لاهاي المتعلقة بقوانينا ٕ رقى ا ٔعراف الحرب البریة  و 

ة جرائم الحرب    .)7("در
ولیة  لإضافة إلى ما تضمنته اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ ة و ا لقانون  ةيمالجس تهاكات نٔ من الخاصة المؤق

ساني ولي الإ تهاكات  و ا ك  د وقواا ٔنها جرائم حرب تندرج فئعراف الحرب هي جرائم دولیة  لى  صاص  إطار ف  ها إخ
ددت المادة  و ،)8(العقاب لمساء والموضوعي  فعال و  ICC Statuteمن 08عندما  ٔ ة المكونة لجرائم السلوكات ا ا لإجرام

اتة لايمالجس تهاكات  :الحرب كان في مقدمتها یف تفاق لمادة يمالجس اكات ته و ج الخطيرة تهاكات و المشتركة  03ة 
ولي و لقوانين ة في النطاق الثابت من القانون ا ات المسل لى النزا ٔعراف الساریة    .)9(ا

تهاكات تعریف : نیا ساني ا ولي الإ   ها جرائم الحرب عتبار القانون ا

نٔ تحدید مدلول تتعدد ل بها في ش   نقسام واضعيها التي یظهر بدراسة تفاصیلها إ  و ،)10(جرائم الحرب التعاریف التي ق
لتقلیدي وين یوصف ٔ تجاهالافهم إلى  و ٓ  دهما  لحدیثا    .خر 

                                                
ة نفسها ) (1  .سر حسن كلزي، المرجع نفسه، الصف
سواز بوشیه سولنیه، المرجع نفسه، ا ) (2 ة نفسهافرا  .لصف
ة نفسها ) (3 ة نفسها .سر حسن كلزي، المرجع نفسه، الصف سواز بوشیه سولنیه، المرجع نفسه، الصف  .فرا

  . 268و  267صسر حسن كلزي، المرجع نفسه،  )4(
ساني"امر الزمالي،  ولي الإ ساني: ، بحث وارد في"تطبیق القانون ا ولي الإ   .173ع السابق، ص ، المرجمحاضرات في القانون ا

ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص  )5( ساني، . 153عمر سعد الله، معجم في القانون ا ولي الإ ة نفسهاامر الزمالي، تطبیق القانون ا   . المرجع السابق، الصف
  .496بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا -جون )6(
  .499المرجع نفسه، ص  )7(
سيرالیون، القسم  ICTR Statute ،01من  ICTY Statute ،01من  06: دالموا )8( ولیة الخاصة  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  نتقالیة  06/01من النظام ا من لائحة الإدارة الإ

ة لسنة  يمور الشرق دة في  ٔمم المت نتقالیة ل   . 496ص ) 01(بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون.  2000الإ
شارة موسى، المرجع نفسه، ص ) 9( امر، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع  .172ٔحمد  ن    .123و  122، ص السابقصلاح ا
راهيم) 10( ٕ   .269 حسن كلزي ، المرجع نفسه، ص سر .230 صالح عبید، المرجع نفسه، ص حسنين ا
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نٔ التقلی تجاهلإ لاصة ا ٔ تعریف جرائم الحرب هي من دي مفادها  ولي  شمل كل مخالفات القانون ا ساع بحیث 
لى ذ عرفو  ،)1(اركابهان ٔ كان مكا شخص مركبها وكان  سا  سٔ نهٔا   Daniel Maitreت الجرائم التي "جرائم الحرب ب

وليتعتبر  د القانون ا ا خرقا لقوا ب ق س ٔو  ٔثناء  ركب  ٔ و التي  ٔو  ول  كانت ضارة  ٔ عرفها  و ،)2("فراد فقطل سواء 
نهٔمصطفى ٔ  ير مشروع صاد"ا حمد فؤاد ب شجیعها  اسمر عن فرد عمل  ٔو ب رضاها  ٔو  لى المساس و  طو  كون م

ولي ة دولیة يحميها القانون ا ررتتياریف الالتع ربما هي و ،)3("بمصل نRichard Falkٔ عتقاد ا   المفهوم بهذا  - جرائم الحرب ب
سیة تنقسم إلى -ير المحددو المفهوم الواسع  ٔقسام رئ تهاكات : هي ثلاث  اتا یف اتفاق سانیة الجرائمو  ،ج الجرائم و  ،ضد الإ

ٔو مدنیادون تحدید لصفة مركبها سواء  منضد السلام العالمي     .)4(كان عسكر 

لنظر إلى ي تجاهلإ هذا ا یدیةتقل  و  ولينجده لا  ا دة القانون ا یف كل زال یعتقد بو ك ة  نهٔا  ر ده ب مخالفة لقوا
ذ بمفهوم تجزؤ الیتفق مع الواقع القانوني ابما لا  جريمة حرب ٔ ي ی ولي و قانونولي ا ه إلى ا ٔنه  تفر العدید من القوانين ش

نٔ  ولي الجنائي و ٔنه ولإضافة إلى  ،ذاته وطنيالقانون الفي ذ ش د القانون ا ولیة  مع تطور قوا لجرائم ا النظریة العامة 
كامل لكل جريمة دولیة بمختلف شر  ٔمام توصیف قانوني م یفا قانونیا جريمة الحرب  عتبارأركانها بما يمنع  وطها ؤصبحنا  ك

دا ل  د وا نهاف بيرثلاث جرائم دولیة تختلف إلى    . ب

يرهاتحفهذه ال  داثة و خٓر تجاهاالتقلیدي إلى  تجاه تدعت الخروج عنس إ  ،ظات و  كثر  جرائم تعریف تطورا ل  ٔ
ك و ،الحرب ى كل من الفقهٔ ا  رج اتالا و ثر  ولي و تفاق لى المستوى ا ثاق الحدیث  تجاهلإ ا هذا یتزعم ،القضاء  م

لى  نورمبرغ ي نص  ٔعمالجرائم الحرب هي " :هم )ب(06المادة  بنصتعریف محدد لجرائم الحرب ا ةالجُ  ا شكل  التي رم
ٔثناء محاكمات ٓ  تتفقا و ،)5("ٔعراف الحرب  لقوانين وتهاكاا نهٔا  مبرغنورراء ممثلي الاتهام  فعال "لى تعریف جرائم الحرب ب ٔ ا

ٔعرافه الفة لقوانين الحرب و  ركبها المتهمون  اتالا و االتي  ولیة و تفاق لقانون  ة والوطنیالقوانين الجنائیة  ا المبادئ العامة 
ول المتمدینة    .)6("الجنائي المعترف بها في كل ا

نٔ تعریف محكمة نورمبرغ لجرائم الح ٔو بنص لى  ثاقها  كان تها ثناء سير محاكماممثلي الاتهام ٔ  راءٓ تفاق ارب سواء في متن م
دم ضبط نتقاد امحل  ب  ست و" ٔعراف الحرب قوانين و" فهوم عبارةم س اصة  ،)7(قى منهامن یتولى تحدید المصادر التي 

ٔن لاهاي  اتاتفاق نورمبرغ منها في صكوك دولیة سبقت محاكمات  تورد عبارةال  هٔن هذ و ستفاد من مجموع نصوصها  التي 
اتها قوانين و"ثمة  ٔو  ٔعراف من الواجب مرا ریة  ا شوب حرب  ول المحایدة في  كثرر بحى ا ٔ ٔو  و التي  یة بين دولتين 

    .)8("عتبر بمثابة قانون ملزم من قوانين الحربت 

ٔ  و ثاقواقع ا نٔ تعریف م ا في الفقهلجرائم الحرب هو ا نورمبرغ مر  رج كثر  امة ٔ ولي بصفة  ث نلمس  ،)9(ا ح
ر الواضح به ،بدراسة بعض تعاریف جرائم الحرب ٔ ة القانونیة وان إ  و الت لفت الصیا د ماتطور خ  فقد ،ت إلى 

نهٔاجرائم الحرب   Oppenheimعرف ٔفراد العدو متى كأعمال العداء التي یقوم بها الجنو " :ب يرهم من  ٔو  الممكن ن من د 

                                                
في محمود، )1( ولي ا محمد ح ٔمام القضاء ا ٔولى، القاهرة ،لجنائيجرائم الحرب  نهضة العربیة، : الطبعة ا   . 164ص  ، 2006دار ا
 . 665محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  )2(
تصر سعید حمودة، ) 3( ولیةم ٔولى،  ،المحكمة الجنائیة ا دریة(الطبعة ا   .128، ص )2009دار الفكر الجامعي، : الإسك
لي عبد الخالق الشی )4(   .165و  164ة، المرجع نفسه، ص حسام 
في محمود، المرجع  )5(  .165، ص السابقمحمد ح
ٔحمد عطیة،  )6( بو الخير  ائمةٔ ولیة ا نهضة العربیة، :القاهرة(، المحكمة الجنائیة ا   .214، ص )1999دار ا
في عمر، )7(  . 229، ص المرجع نفسه حسين ح
في محمود، المرجع نفسه، ص ) 8( د ما تعریفا ل و هو .  166 و 165محمد ح لى  ٕ ٔعراف الحرب" عبارةما یعتبر ا   " .قوانين و 
  .165المرجع نفسه، ص  )9 (
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لى مرك اعقابه ض  نهٔا  De vabreهاف ر عو  ،)1("ايهٔو الق شكل " ب فعال التي  ٔ تهاكاا ركابهاا ٕ    ٔعراف  لقوانين وا
نهٔا ها عبد الرحمعرف و  ،)2("الحرب لام ب الفة للا"ن حسين  ٔعمال و التصرفات ا اتا تمثل  تفاق ولیة التي  ٔعراف ا و ا

كثر ٔ تها في جعل الحرب  سانیةا ه  ،هذه الجرائم هو فترة بدء العملیات الحربیة ركاباو زمن  ، إ سان بصف كون الإ و محلها 
ٔو  ٔو جريحا  ٔسيرا  ٔو  ٔومدنیا  ٔو العامة  ٔموال الخاصة  ٔ ستعمال امجرد  ا ة ل    عملیات ٔثناء ال  دولیا ظورةالمحسل

سیوني هاعرف و  ،)3("العسكریة نهٔا  محمود شریف  ٔنه خرق جسيم طبقا لاالعمدي  بركا"ب اتلتصرف یعرف ب  تفاق
یف و ٔول ج ٔو ٔ رتوولها ا لى وفاة  ث یؤدي ذ التصرف إ سا، ح ٕ ٔي ا ب  ٔو ضرر فادح یص ٔو مدني لم شدید  ٔو سجين  ن 

   .)4("يحمیه القانون

شارة موسى )5(حسنين صالح عبیدهذا و لم تخرج تعریفات  حمٔد  امر )6(و  ن  لي عبد القادر  )7(و صلاح ا و 
ضى ما سبق )8(القهو ث ،عن مق ا هذه من ح لموضوع و هي كلها تعاریف مرجحة في دراس ن  ،ٔنها تخدم الإطار العام  ٕ و ا

ة لصیا ذ  ٔ لغویة و القانونیة إن كنا ن سیوني و ا لام ا  التي وضعها كل من محمود شریف  ٔقرب  لتان هماعبد الرحمن حسين 
ون جوهرها هو سفي تعریف جرائم الحرب إ  ة نظرإلى و  تهاكات ادا إلى  سانيا ولي الإ   .لقانون ا

لى المساهمات الفقهیة الفردیة، و ولیة الساعیة لوضع تعریف محدد لجرائم الحرب  صر الجهود ا دت إلى ما ابل  لم تق م
ي الجماعي سمى  اتالا ممث في المؤسسيو لنطاق الفقه النظم  ول وفي ا ولیة و كتب الحربيحات االتصر  و تفاق

اكم لم ٔساسیة  ولیة ا    :الجنائیة ا
موع الاف  سبة  اتال ولیة و تفاق ةانٔ  نجد ،التصريحات ا ٔعراف الحرب البریة  بعة الخاصة بقوانين والاهاي الر  تفاق
ٔسلوب التعدادي لحرب عرفت جرائم ا 1907 لسنة دام ا فعال وست ة معینةمم ٔ  شكلا  ركابهان ٔ مقررة  ،ارسات إجرام
تهاكا ولي المتعلقمن مشروع لجنة القانون  13 ٔما المادة ،)9(ٔعراف الحرب بما يجعلها جريمة حرب لقوانين و خطيرا إ لجرائم  ا

شریة و سلم ال نهٔافقد  1989 ٔمنها لسنة ا          )10("ٔعرافها الحرب وخطير لقوانين  تهاكاكل : " عرفت جريمة الحرب ب
ٔ  و ل المثال لا الحصر لاحقاددت بعض ا لى س ة المعتبرة كذ     .)11(فعال الإجرام

ول إ كتب الحرب  تٔول ف لغا ب هفي ا في  1958لسنة  the UK Army Manual افعرفه ،تعریف جرائم الحربما 
نهٔا 499فقرته  تهاكات ير الفني عن التعب ":ب ٔو المدنیينركبهاين الحرب سواء قوانا ة  ٔفراد من القوات المسل عرفها  و ،)12("ا 

the USA Army Manual  نهٔ 499 في فقرته 1956لسنة تهاك"  اب ٔي شخص من العسكریين  إ انب     لقانون الحرب من 
نهٔ 1312في فقرته  the Australian Melitary Manual فعر  و ،)13("ٔو المدنیين ة :" اجرائم الحرب ب ير المشرو فعال  ٔ ا

                                                
ة، المرجع نفسه، ص  )1( لي عبد الخالق الشی  . 163حسام 
  .655محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  )2(
ولي الجنائي، المرجع نف  )3( اح مطر، القضاء ا   .189سه، ص عصام عبد الف
سان، المرجع نفسه،  )4( ولي و حمایة حقوق الإ سیوني، التجريم في القانون الجنائي ا  .458و 457صمحمود شریف 
راهيم صالح عبید، المرجع نفسه، ص  )5( ٕ  . 231و  230حسنين ا
شارة موسى، المرجع نفسه،  )6(   .168و  167صٔحمد 
امر، تطور مفهوم جرائم الح )7( ن   .123رب، المرجع نفسه، ص صلاح ا
)8 ( ، ولي الجنائيلي عبد القادر القهو ٔولى، القانون ا شورات الحلبي، : لبنان(، الطبعة ا   . 79و  78، ص )2001م
ة لاهاي الرابعة لسنة امن  28 -22المواد  )9(   . 1907تفاق
ٔبو عیطة، )10( ولیة بين النظریة و التطبیق السید    .  360ص  ،)2001دار مؤسسة الثقافة الجامعیة، : دریةالإسك(، الجزاءات ا

ة، المرجع نفسه، ص  لي عبد الخالق الشی   .166حسام 
زومي،  )11( ولیةعمر محمود ا ساني في ضوء المحكمة الجنائیة ا ولي الإ ٔولى، القانون ا شر و التوزیع،: عمان(، الطبعة ا ل   . 265، ص )2008دار الثقافة 
ة، المرجع نفسه، ص .  120، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع نفسه، ص امرن صلاح ا )12( لي عبد الخالق الشی   . 168حسام 
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  )13( اح مطر، القضاء ا   .190عصام عبد الف



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

59 
 

لصراع المسلح و تهاكاها عتبار االتي يمكن  المتعلقة  ٕ وبة ونز  لقوانين الا ٔو المك ة  ة العرف ات المسل ٔي شخص ا ركبها    .)1("التي 
  .)1("شخص

 ٔ نظمة ا ٔ ولیةٔما في إطار ا اكم الجنائیة ا لم براء ،ساسیة  ٔن جرائم الحرب قد تم تعریفها من طرف لجنة  مم  نجد  ٔ ا
دة ل  نهٔا المت ا سابقا ب تهاكٔي "یوغوسلاف ٕ ٔعراف الحرب يمجس ا  03 و 02المادتين  نصي في جسد هو ما و ،)2("لقوانين و 

صاصالى إ  ٔشارت التي ICTY Statuteمن  ولیة لی خ ا سابقا بملاحقو المحكمة الجنائیة ا ن غسلاف اص ا ٔش     واركاة ا
تهاكات ركاب امرؤو ٔ  اتة لايمجس  ا یف و تفاق تهاكات  ج عرفتها المحكمة الجنائیة  كما ،)3(ٔعراف الحرب قوانين ول خطيرةا

ولیة  نهٔا  ICC Statuteمن  08ستقراء المادة ٕ ـ ا ٔو هجوم واسع  ،رائم التي تمثلالج"ـ ب امة  ٔو سیاسة  لا س في إطار خطة 
تهاكات  ،النطاق اتيمة لاجس ا یف و ا تفاق ٔعراف الس انين ولقو ج ولیة واا ة ا ات المسل لى النزا ولیة ریة    .)4("ير ا

ئق  ما یلاحظ نهٔا  هاصف و  ،جمیعها القانونیةلى هذه الو تهاكات جرائم الحرب ب ٔعراف الحرب  مخالفات لقوانين و وا
ين لاف ،معا الضیق لمفهومين الواسع و شم في  ي  لمفهوم الواسع ا ذ  ٔ ستجیب يمكن ا خٔرى لا  ل جرائم دولیة 

ٔوضاع الق لى ت لمفهوم الضیق  من الضرورة بمكان الإستعانة یبقى ،انونیة التي تتطلبها جرائم الحربل صر  ٔنه یق ث  من ح
فعال الجُ  ٔ ةا نهٔا التي توصف رم لقوانين و و تهاكا"  :ب ٔ  مخالفة  د القانون ا خرق عراف السائدة في الحرب وا ولي لقوا

ساني التي تحمي ق هامة و يم الإ ة جس ولي ةتفضي إلى نتائج إجرام   .)5("في النطاق ا

تهاكات تقسيم : الفرع الثاني ساني ا ولي الإ   القانون ا
ف الفقه و ك ولي القانون لم  تهاكات بتعریف  ا ولي الإ ا فعـال الجر القانون ا ٔ ـث هي مجمـوع ا ـة ساني مـن ح ـة المرك م

ٔو المـدنیين  زمـن فــراد المحـاربين  ٔ ـل ا ـف الـتي و ٔعرافهــا الفــة لقـوانين الحـرب والـنزاع المســلح مـن ق ٔنهـا جــرائم  ك  ــلى 
فعـال و ،)6(حرب ٔ ـال و مكـن القـادة و حـتى یٌ قـانو صـیاغتها بل مضى إلى تحدید هذه ا ن الق ـاد ـلى  الجنـود في م القضـاة 

رایة الكام صات المحاكم من ا صٔناف السلوكات و م رمة المحددة لا ب فعال ا ٔ سـانيتهاكات ا ولي الإ  عتـبربحیـث ی  ،القانون ا
ركب إ  ولیة ها مجرم حرب یتحمل المسؤولیة الجنائیةادكل من  ٔسـاسي )7(ستحق العقاب عن جرمه و ا  بما یؤسس لبعد 

ولیة في إعمال ٔ الشرعیة الجنائیة ا د شرعیة التجريم م   .یتعلق 
ي لا: ٔولا سانيتهاكات التقسيم الفقه ولي الإ   القانون ا

ت لا ولي إلى وضع تقس وليتهاكات في إطار سعي الفقه ا ساني القانون ا دید و الإ لى الت  القانوني الضبط تنحوا إ
فعال و ٔ نقسم ،الممارسات المكونة لها ل ٕ ولي ا د منها  ينتجاهاإلى  الفقه ا سين یتفرع كل وا   .ات فرعیةتجاهاإلى رئ
   :الموضوعي تجاهلإ ا .1

تهاكات  صنفت  سا ولي الإ اد لإ اني القانون ا لع س ٔسس توصف  ـث ٔ  یة وم ل لى  ضـع معـایيرا ت انهـالموضوعیة من ح
ــلى ــوي  ــددة تنط ــق و مح ــتي تتواف ــة ال ــال الإجرام فع ٔ ــوع ا ــمونه مجم ــين الإ  و ،مض ــف ب ــاههي تختل ــي و تج ع               الــثلاثي الر

                                                
امر، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع نفسه، ص  )1( ن  ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص عصام عبد الف .121و  120صلاح ا   .   190اح مطر، القضاء ا
امر، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع نفسه،  )2( ن   . 119صصلاح ا
زومي، المرجع نفسه، ص  )3(  . 265عمر محمود ا
في عمر، المرجع نفسه، ص  )4(  . 230حسن ح
في محمود، المرجع نفسه، ص  )5(   .168و  167محمد ح

Rafaelle Maison, La Responsabilite Indeviduelle Pour Crime d’Etat en Droit International Public, (Paris: Editions de 
L’Université de Bruxelles،2004), p 145et 146. 

زومي )6(  . 266، المرجع نفسه، ص عمر محمود ا
ة، المرجع نفسه، ص  )7( لي عبد الخالق الشی  .170حسام 
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عي  تجاهلإ فا ،)1(الثنائي و تهاكات م قسالر ساني تقس موضوعیا وفـق ا ولي الإ ٔورد تحـت كل منهـا  معـایير،ٔربعـة القانون ا
نواع  تعدادا مفصلا و ٔ قا  ل المثال لا الحصر حتى يمكن محاكاتها وتهاكات دق تمـع  لى س ـة ا ا يها متى دعت  ٕ الإضافة ا

ولي و دد ،ر القانوني التطو  ا ٔ  :في هذه المعایير تت د المعترف بها في الحرب ا لقوا لالا  شكل إ مـن  ةركالمفعال التي 
ة ٔعضاء ٔعمال العداء المسلح  ،القوات المسل ة كل  سو المرك ٔفراد ل لعـدومن  ة  ٔعضاء في القوات المسل ٔعـمال التجسـس  ،ا 

ٔعمال السلب ،الخیانة و    .)2(كل 

تهاكات الثلاثي فقد قسم  تجاهلإ ٔما ا ولي القانونا ٔساس ثلاث معایير هي ا لى  ساني  ركب :الإ ة ٔثناء فتر  الجرائم التي 
لال الحربيلارائم المتعلقة الج ،سير العداء ٔسرىالجرائم المتعلقة بمعام  ثم ،ح يرا ،)3(ا ٔ ي ئي الثنا تجاه و  د في  ا س
يمه لا ساني القاتهاكات تقس ولي الإ كثر شمولا ونون ا ٔ نٔ یتضمن كافة صور وا لى معیارن  ه من  ا بما يمك  ٔشكال جرائم سا

لى تعدادها ٔ إ نٔ یل ير محارب صدور: و هما ،الحرب دون  شمل  محارب وصدور الفعل الإجرامي عن  ،الفعل الإجرامي عن 
ٔ ستعمال إ  ذ ة و ا ٔوالمحواد المو قذوفات المسل ام بتصرفات محرمة رمة    .)4(الق

   :الوصفي تجاهلإ ا .2

دم یعارض  فعال واما سبقه في  ٔ لمیة لتوصیف ا ٔو  ة لاالسلوكات الجر  تخاذه معایير موضوعیة  القانون تهاكات م
ساني ولي الإ ٔو شكل كل صورة منهبحیث  طویل لها بمجرد تعداد مفصل و هاءكتفاو  ،ا  يمثلو  ، مستقلاتهاكااا جريمة 

ه  تجاهلإ ا هذا ٔحكام العسكریة البریطاني Pellaالفق ددیة مماث لقائمة قانون ا ٔورد قائمة  ي    . )5(ا
اتالا تقسيم :نیا ولیة تفاق ساني تهاكات لا ا ولي الإ   القانون ا

ت الا اتتبای فعال و تفاق ٔ راسة في توصیف ا ولیة محل ا ة المعتبرة  ا تهالسلوكات الإجرام ولي اكات ا لقانون ا
ساني ما ي  تجاهلإ بين ا الإ ةاضمن تالوصفي ا تقرر لجنة  و 1907لسنة ٔعرافها  لاهاي الخاصة بقوانين الحرب و تفاق

ثاق  و 1919 المسؤولیات لسنة ات و 1945 نورمبرغ لسنةم یف اتفاق ٔول البركولو  ج ذ تجاهلإ ا و ،ا ٔ ي    الموضوعي ا
ٔساسي روما ظامن و ICRC كل من به   .ا

  : الوصفي تجاهلإ ا .1

ولیة ال شمل  ة المكونة لانصوص القانونیة ا فعال الإجرام ٔ سانيتهاكات التي تتضمن لوائح لتوصیف ا ولي الإ  ،القانون ا
  :اصة منها

فعال واء : لاهايقائمة لائحة    .ٔ   ٔ ة الم  تحدید ا ولي الإ تهاكات مث لاالسلوكات الإجرام لائحة ساني في القانون ا
ه السلوك المحظ لاهاي ٔو اربين في إطار ضبطها  لى المت ٔثناء اركاباور  جرائم بمثابة  االتي تعد مخالفته لعملیات الحربیة وه 
ل المثال لا الحصر و  ،)6(حرب لى س باینا بين و بدراسة هذا التعداد نجده واردا  اص وتهاكات م ٔش تهاكات  ضد ا

  .)7(تلكاتضد المم تهاكات 

ال في تهاء : 1919 سنةل الجزاءات  قائمة لجنة مسؤولیات مركبي الحرب و   .ب  دة و 01الح ع ٔعمال الق شاط  ز
ٔي العام يعقد لهذا الغرض مؤتمر تمهید، مجرمي الحرب بمساء و عقاب ةلمطالبا العالمي حركة الر شكل لجنة  ت السلام ا

                                                
زومي، المرجع نفسه، ص  )1(  .267عمر محمود ا
ة، المرجع نفسه، ص  )2( لي عبد الخالق الشی   .171حسام 
زومي، المرجع نفسه، ص  )3(   . 269و  268عمر محمود ا
ة، المرجع نفسه، ص  )4( لي عبد الخالق الشی   .173و  172حسام 
زومي، المرجع نفسه، ص  . 174و  173ص ) 02(قم و الهامش ر 173المرجع نفسه، ص  )5(  .270و  269عمر محمود ا
ة، المرجع نفسه،  )6( لي عبد الخالق الشی   .174صحسام 
 . من لائحة لاهاي 50و 47و  25و 23 المواد اددته )7(



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

61 
 

قالجزاءا مسؤولیات مركبي الحرب و تدئي الحرب و و ت التي تولت تحق لان مسؤولیة م نها و إ الف قوان ٔعرافها  كل من 
ل محاكمتهم ٔ ن، )1(من  فعال 1919 ٔصدرت تقررها في مارس ٔ ٔ ي تضمن تعدادا ل ة المعتبرة  و ا السلوكات الإجرام

تهاكات  ساني و ا ولي الإ ٔنها جرائملقانون ا لى  فة  لفت او التي  ،حرب المك اص و الجبين خ ٔش ضد  رائمالجرائم ضد ا
ر التاريخیة الممتلكات المادیة و ٓ  .)2(ا

ثاق   .ج  ثاق محكمة نورمبرغ تقس شاملا لجرائم الحرب و: 1945 سنة نورمبرغقائمة م تعداد محدود كتفى ب ا لم یضع م
فعال ٔ ة الممث لا و ل سانيتهاكات السلوكات الإجرام ولي الإ ٔنها جرائم حربالقانون ا لى  فة  لفا قد ، و)3( و المك ت خ
ةتهاكات  بينٔفعالها  ٔسرى  ضد السكان و المو   . )4(القرى و ضد المدن ؤ ا
ات قائمة  .د  یف اتفاق فةتهاكات لا إسمیا تضمنت تعدادا :ج ساني المك ولي الإ ٔنها القانون ا  اوردتهٔ  حرب،جرائم  لى 

ةمن الا 53 و 50 في المواد ٔولى و  تفاق ةمن الا 51 و 44ا ةمن الا 135الثانیة و  تفاق ةمن الا 147الثالثة و  تفاق  تفاق
  .)5(الرابعة

ٔول البركولقائمة   .ه  ٔول البركولج تهإ : ا يره ا ذت به  ٔ اتمن الا ذات ما  ة  تفاق فعال الإجرام ٔ ولیة في تعداد ا ا
سانيتهاكات الممث لا ولي الإ ٔنها جرائم حرب القانون ا لى  فة  ل المثال لا الحصر)6(المك لى س ؤرد قائمة لها    .)7(، ف
   :الموضوعي تجاهلإ ا .2

اتنهجته الااعكس ما  ولیة التي تناولت  تفاق تهاكات ا ٔنها جرائم حرب ا لى  فة  ساني المك ولي الإ لتقسيم القانون ا
ل المثال لا ا لى س ٔسلوب التعدادي  ٔساس ا د معایير موضوعیة یتم من االموضوعي إلى  تجاهلإ ذهب ا ،لحصرلى  ع

فعال ٔ ة التي تت لالها توصیف ا ٔحمركل من  ذت بهٔ  هو ما و ،ضمنهاالجرم لصلیب ا ولیة  لجنة ا  روما نظام و ا
ٔساسي   .ا

ٔحمر  .ٔ   لصلیب ا ولیة  لجنة ا  : تقسيم ا
ولي الإ تهاكات لا ICRCاء تقسيم  دتها والقانون ا ٔ ٔنها جرائم حرب ضمن ورقة عمل  لى  فة  رفعتها إلى  ساني المك
لجنة التحضيریة  ولیة لإ ا ن اعتمدت  ،14/02/1997في شاء المحكمة الجنائیة ا لى ثلاثفي تصنیف ٔ سیة ها  من  ٔقسام رئ

ساني ولي الإ تهاكات القانون ا ٔول ال ضمن ت ،)8(ا ساني  لقانون ةير الخط اتالإعتداءقسم ا ولي الإ النزاع  الواقعة زمنا
ولي ولي  :تفرع إلىت  التي و المسلح ا لقانون ا الفة  ركب  فعال التي  ٔ سانيا ٔفعال و  ،الإ ذا التي  ا ٕ عمدا  تركاا

ٔو  تسب لجسم  ت خطيرة  ٔو إصا ةالموت  سانيو  ،لص ولي الإ لقانون ا فعال التي تمثل خرقا  ٔ فقد  سم الثانيالق ٔما  ،ا
ساني الالخطير تهاكات تضمن  ولي الإ لقانون ا ولي زمن واقعةة  ير ،النزاع المسلح ا ٔ تهاكات  و تضمن القسم ا
ساني الالخطير  ولي الإ لقانون ا ولي المسلح عزمن النزا واقعةة    .)9(ير ا

                                                
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )1(   . 135 -133محمد محي ا
زومي، المرجع نفسه، ص : في تعدادها ینظر )2( ن عوض، المرجع نفسه، ص .  272و  271عمر محمود ا  .138و  137محمد محي ا
ة، المرجع نفسه، ص  )3( لي عبد الخالق الشی  .176حسام 
ن عوض، المرجع نفسه، ص : في تعدادها ینظر )4(  . 220محمد محي ا
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ) 5( امر، تطور مفهوم جر . 672و  671عبد الف ن    . 126 -123ائم الحرب، ص صلاح ا

ساني، ص  ولي الإ ا الجريمة في القانون ا ل محمود حسين، الحمایة الجنائیة لض  . و ما بعدها 259ن
زومي، المرجع نفسه، ص  )6(  . 273عمر محمود ا
ٔول 60 - 51و  49المواد  ددتها )7( لصلیب ا : نظری  هافي تفصیل . من البركول ا ولیة  لجنة ا ٔساسیة لأحمر، ا د ا اتالقوا ين تفاق ركويها الإضاف یف و  ، الطبعة السادسة، ج
ٔحمر، : القاهرة( لصلیب ا قليمي    .42 -40، ص )2008المركز الإ
ة، المرجع نفسه، ص  )8( لي عبد الخالق الشی  .و ما بعدها 177حسام 
لي عبد الخ: في تعدادها ینظر )9( ة، المرجع ن حسام   .506 -501 بك، المرجع نفسه، ص -ماري هنكرس و لوز دوزوا -جون .178فسه، ص الق الشی
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ٔساسي روما نظامتقسيم   .ب    : ا

لمح ٔساسي  دادهكمة الج ٔورد مشروع النظام ا ٕ ي تم ا ولیة ا لمفوضين بم نائیة ا بلوماسي  دة ا ٔمم المت في روما ؤتمر ا
فعال و 1998سنة  ٔ تهاكات التصرفات التي تعد فيها  تعدادا هائلا ل ستوجبا ساني جرائم حرب  ولي الإ  القانون ا

ولیين المسؤولیة الجنائیة ٔولهد المشروع إلى معیارن س ا و ،و العقاب ا يمها  اتة لايمالجس تهاكات  مالتقس یف تفاق      ج
ةر ٔفعال جُ  08التي ضمنها و  يمتهاكات  ايهٔما  ،م لقوانين والجس ٔخرى  ٔعراف التي ت  ة ا ولي المسلح عاطبق في النز ا  ا

ولي القائم ار فعلا جُ  14 تالتي ضم و في إطار القانون ا    .)1(م
ٔن مم الم  ير  ٔ ة الم مؤتمر ا ذ بحرف ٔ ائیة دولیة لم ی شاء محكمة ج ٕ لمفوضين المعني  بلوماسي  دة ا طلاع لإ اف  ،شروعت

ٔساسي نجد عیا لا لى نظام روما ا جرائم حربالقانون اتهاكات تقس موضوعیا ر فة  ساني المك ث نصت  ،ولي الإ ح
ٔ  اتها الثلاثفقر ب ICC Statuteمن  08المادة  لى ا ةالجُ فعال حصرا  ات هي 04 إلى المصنفة رم تهاكات الجرائم التي تمثل : ف ا
اتة لايمجس  یف تفاق تهاكات الجرائم التي تمثل و  ،ج لقوانين وا ٔعراف السائدة  خطيرة  ولي فيا في النطاق  النزاع المسلح ا

وليلا من الثابت ا النزاع الم و  ،قانون ا ير ذيالجرائم التي تقع في  لمادةيمالجس تهاكات ولي الممث في اطابع ال سلح   ة 
ير مشتركينالتي شتركة الم  03 اص  ٔش ٔعمال الحربیة تقع ضد  ير الجرائم الو  ،فعلیا في ا زاع مسلح     .)2(دوليتي تقع في 

ٔساس من ذ و ولیة الح جرائم يمقس ت تم ،لى  ى المحكمة الجنائیة ا ة يمالجس تهاكات : هي ٔصناف 04إلى رب 
اتلا یف تفاق لقوانين وتهاكات و  ،ج ٔخرى  لى  الخطيرة ا ٔعراف الساریة  ولیةا ة ا ات المسل في النطاق الثابت  النزا

ولي لمادة يمالجس تهاكات و  ،لقانون ا لقوانين الساریة عن تهاكات و  ،المشتركة 03ة  ٔخرى  ات الخطيرة ا النزا
ير ة  ولیةالمسل وليفي   ا تم التوسع في النطاق الثابت من القانون ا ٔساسه س لى  ي  ینا و ا ، و هو التقسيم المرجح 

ساني لاحقا ولي الإ تهاكات القانون ا   .دراسة الرن المادي لا

تهاكات  نطاق: الفرع الثالث سانيا ولي الإ    القانون ا
تهاكات د بنطاق یقص ولي الإ ا دوث  یتم الحالات التي ساني ضبطالقانون ا تهاكات في إطارها  ولي ا القانون ا
ساني ن ،الإ اتالاتحدد  ٔ ولیة تفاق سیة ل ـ التي تمثل ا ا س لمصادر الرئ سٔ التي  الاتالحنطباقها و نطاق إ بدقة  القانوني ـ هات

لالها ٔننا ،)3(سري  ث  ت تق  دید مفهوم وبت ح تهاكات س ولي القانونا ساني  ا یفها  كل من إلى ربط نخلصالإ ك
ٔطراف الموضوع و بعناصر المكان و المعرف لنزاع المسلح اديالمنطاق ال ا ضمن ركابه و تصنیفها القانوني    .ا

ولیة ةیل طر المسؤویتم ضبط ٔ  حتى و تهاكات عن  الجنائیة ا ساني وا ولي الإ ذهآ  القانون ا ضمـن دور  لاحقـا لیات تنف
ـام یضـم تعریفـه والمح ولیة سیكون لزاما دراسة النزاع المسلح كمفهـوم  ـه و كمة الجنائیة ا      النصـوص القانونیـة الموضـوعیة ٔنوا
تهالإجرائ  و لى مجر   .یة النافذة 

  هوم النزاع المسلح ف م : ٔولا

لنزاع المسلح یتطل ـ لنزاعصطلح الم امسبق اتعریفب وضع تعریف محدد  د ذاته مـن ح تعـارض بـين  "ث هـو عمومـا في 
ــاءاتا عارضــة وتحــدث  ٔو مصــالح  د ــات نظــر م تمســك بو ــلال ا ــن  ــة م ــاة العملی ح في الحی ــرج     محــاو كل طــرف 
ائهإ  ٔو " ٔما قانو فهو ،)4("د ٔي المناق اءدباالمعارضة  ٔ الر ٔول في المسـ ة نظر الطرف ا ٔصـلاض لو كارهـا  ٔو إ    محـل الـنزاع 

                                                
ة، المرجع نفسه، ص  )1( اح الشی لي عبد الف   .  182 -180حسام 
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  )2(   .677و  676عبد الف
ول "محمد عزز شكري، ) 3( ساني و المحكمة الجنائیة ا ولي الإ ولي المؤتمرات العلمیة لجامعة بيروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، : ، بحث وارد في"یةالقانون ا القانون ا

ساني ت: الإ ٔولى، الجزء فٓاق و تحد ة، : بيروت(، 03، الطبعة ا شورات الحلبي الحقوق   . 100، ص )2005م
ولي المعاصر،) 4(  . 457المرجع نفسه، ص  عمر سعد الله، معجم في القانون ا
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ٔو ینــاقضٔو تفســيرها ت  ر  ٔو یغــا س  ٔول  فســيرا یعــا ــلى تفســير الطــرف ا زیــد  ٔو القانونیــةاو ٔو  تعمال الوســائل المادیــة         ســ
ثبات ذ ٔو د النزاع القانوني تبعا النزاع ٔنواعو تختلف  ،)1("هما لإ ٔو مح ف ه  یاسي و لموضو  ،)2(و الـنزاع المسـلح السـ

ٔنه  ي یعرف ب ير ا ٔ ـدا مـن الجسـامة والصرا"هذا ا ي یبلـغ  افـة  ع ا ـد مـن الك قـل بـين مجمـوعتين ذات  ٔ ـلى ا یقـوم 
ادة مسؤ العددیة تضم  اصا يخضعون لق ٔش ة و ،)3("ولينكل منها  ه القوة المسل دم ف ست یدور بين دولتين  فهو بذ صراع 

دة قليم دو وا ٕ ل ا ة دا صار ات م ٔو بين جما كثر  ٔ   .)4(ٔو 

دل  قد و ن كا ،د المقصود بتعبير النزاع المسلحانوني حول تحدیقر  ٔوسع نطاقو إ لى العكس من  ان  ٔو  مفهوم الحرب 
ات التي ما دونها دود النزا شمل الحرب بل یقف عند  لى  من بين ،)5(لا  ٔهمیة  ب ا رت دم المبالغة في  ٔنه یتعين  رى 

ٕم دم ا لنظر إلى  د كانیة الوصول إلىالتعریفات الجامدة  ات القانونیةل مفهوم مو رجح و ،مصطل ليمن  عن  تماما  الت
ساع المسلح النزاعالحرب لصالح مصطلح مصطلح  ير لا ٔ ٔنواع  ،في مفهومه هذا ا انب مختلف  شمل إلى  ٔنه  ث  من ح

فاع الشرعي و ٔمن الجماعي التي تتطلب النزاع المسلح مفاهيم ا ة ا لجوء إلى القوة المسل ولي من یعتق و ،)6(ا نٔ الواقع ا د ب
ت إ  دال مصیث لنزاع المسلح لعدم مشروعیة الحرب دولیا س ث المبدٔ طلح الحرب  لب ٔ  تجاهاإلى  ٔدى بما ،)7(من ح
م بهلإ قانون الحرب ل دارسي ا المادي اه سليم فقط في مفهو ٔن صار ال لنزاع المسلح بعد  نٔ الحرب في ٔو ما یعرف   ب

ا الش ارج القانون كليمفهو نٔ القانون و من  ،)jus in bello)8إلى  Jus ad bellumلتحول من  الحكم ٔي ،ٔصبحت  رى ب
ساني ٔ  ولي الإ اوز ا ل مصطلح النزاع المسلح كتعبير محاید یت ن كانت به د ٕ ٔمر وصف الحرب ا ي في  خضم الجدل الفقه
دوانیة ٔم     .)9(اد 

ريخ  ة  ات المسل ٔن او تمثل النزا ث  ول، من ح لعلاقات بين ا ٔساسیة  د الملامح ا ٔ ت المترتبة عنها لإ یا  ضطرا
ٔخرى طراف ا ٔ سبة ل ل ٔو  ة  ٔطراف المتناز رها سواء بين ا ٓ بما  )10(ٔدت إلى وجود العدید من المبادئ المحددة لشروطها و 

ٔعراف و العادات التيا لال النزاع المسلح  تتولى تنظيم العملیات العسكریستدعى ضبطها و تحدیدها بقانون یضم مجمل ا ة 
ٔطراف المتن و ات ا لاقاتها ببعضها البعض حقوق و واج ة و  ول المحایدة، واز دود  مع ا      ة ستعمال القو الإضافة إلى 
ال و والمدنیين  مان حمایة حقوقض و ن كفوا عن الق ٔعیان و الممتلكات احما العسكریين ا ةیة ا ات  لثقاف شف        و المس

                                                
ولیةكمال حماد،  )1( ات ا ٔولى، النزا شر و التوزیع، : لبنان(، الطبعة ا راسات و ال ار الوطنیة    .19و  18، ص )1998ا

  . 20و  19المرجع السابق، ص  ) (2
س" ٔمين المهدي، )3( ولي الإ ظور القانون ا ولیة من م ير ا ولیة و  ة ا ات المسل ایة: ، بحث وارد في"انيالصرا لجمهوریة العربیة : ندوة تحت ر ر التعليم العالي  هاني مرتضى وز

ٔحمر، لصلیب ا ولیة  لجنة ا ساني، 14/12/2003و  13السوریة و ا ولي الإ ولیة و توسیع نطاق القانون ا اودي، : مشقد(، المحكمة الجنائیة ا   .82، ص )2004مطبعة ا
ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص  عمر سعد الله، )4(   . 459معجم في القانون ا
 . 84ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  )5(
)6(  ، ة بين النظریة و الواقع"ٔمل الیاز ات المسل ساني و قانون النزا ولي الإ صادیة و القانونیة، "القانون ا لعلوم الإق امعة دمشق  دد مج            108ص ): 2004(، 01، 

  .109و 
ساني،  )7( ولي الإ اح مطر، القانون ا سانيعصام عبد الف ولي الإ دریة(، القانون ا شر،:الإسك ل  .106ص ) 01(، الهامش رقم )2008دار الجامعة الجدیدة 
لى الحرب  )8( ٕ لجوء ا لتحول من حق ا لى قانون الحرب   Jus ad bellum = le droit de fair la guerreٔي  ٕ   . Jus in bello =le droit de la guerreا

ولي العام، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذا التحول  راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    . 1011 - 995صلاح ا
سوا بونیون، ساني"فرا ولي الإ ٔحمر، "الحرب العاد و حرب العدوان و القانون ا لصلیب ا ولیة  دد ا ا   . 53-  40ص  ):2002(،846، 

ICRC, International Humanitarian Law: Answers to your Questions, (Geneva: International Committee of Red 
Cross، 2002), p 14، 15. 

  . 89ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص )9(
ٔبو الوفا10) ( ولیة ،ٔحمد  ولي و العلاقات ا نهضة الع: القاهرة (،القانون ا  .460، ص )2006 ،ربیةدار ا
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تٓ الضروریة لحیاة و بقاء السكان  ش ول و المسؤولیة  وو بعض المواقع الإستراتیجیة و الم ولیة  قرار المسؤولیة القانونیة ا ٕ ا
ولیة تهكي القوانين ا فراد م ٔ    .)1(الجنائیة ل

  
  

الات و ولي قانوناليرها ینظمها  فهذه ا ة ا ات المسل ي یعرف  لنزا ال :" ٔنهبا د التي تنظم وسائل الق ة القوا مجمو
ث  وو طرقه  ٔطراف و  )ري، بحري، جوي(النطاق المكاني تحدد نوع النزاع من ح ث ا ير دولي(من ح كما  ،)دولي، 

ال و الهدنة حتى نهایة النزاع  الیة من وقف الق ٔو الإ تحدد بدایة النزاع و سير العملیات الق سلام  ٔنواع  لصلح وس تحدید 
ة التي يجوز إ  ٔسل اا دا   .  )2("ست

ددت و  ا سابقا في قرارقد  ولیة لیوغوسلاف اف ا غرفته المحكمة الجنائیة ا ست ة  the Tadic Caseة بخصوص الإ مجمو
زاع ما إن شروط یف  ك لالها  ٔم لا یتم من  ا  صت الفقرة  ،)3(كان مسل ه 70ف زاع ما مسل" م لجوء یعتبر  ا متى تم ا

ة و طط  بين السلطات الحكوم لجوء إلى العنف المسلح ا ٔو ا ول  ة بين ا ة إلى القوة المسل ظمة مسل ات م ٔو بين  مجمو
و ات في ا مو طبق ،هذه ا ذ بدء ف ساني م ولي الإ ٔعمال العداء  و سلحالم  النزاع القانون ا هيمتد إلى ما بعد توقف      ف

ة سلمیة  حتى و لیة التوصل إلى ن ا ات ا ال النزا سویة سلمیةٔو في  ایة التوصل إلى  لحظةحتى ت  و ،إلى   ا
ال  ٔو في  اربة  ول المت ٔقاليم ا لى كامل  ساني  ولي الإ تمر تطبیق القانون ا لى كامل الإقس لیة  ا ات ا اضع ليم الخالنزا

ال  ٔطراف سواء تم فيها ق د ا ٔم فعلئ    .)4("لا 
نٔ تعبير النزاع المسلح ات بين دو  لى  كثریغطي الموا ٔ ٔو  ول دو وبين  ٔو ،لتين  ير ا خٓر      دو  بين ٔو ،یان 

شقة و ة م دة ٔو ،جما و الوا ل ا ة مختلفة دا ٔنها)5(بين فصائل عرق ث  ٔحكام التفرقة الحالات التي ، من ح ليها   تطبق 
ولي المسلح النزاع يعبين نو  ولي و ا   . )6(ير ا
ولي .1   النزاع المسلح ا
ولیإ  ى تطور العلاقات ا ريخیا إلى تحريم ته ٔو اة  دام  لقسر الم است ولیـةلجوء  ـات ا ی لحـل النزا وسـ  ملزمـا سـلح 

ولي ٔ  اص القانون ا سوتها ش دم مرا ،سلمیالسعي إلى  ت  ولي یث نٔ الواقع ا اصه ير  ٔش  ئهمات بلجـو لتزامـلإ لهـذه ااة 
ــه لی ٕ ٕطــار  ا ــا في ا م ٕ ــة في اا ٔو رغب ــوة  تعراض الق لاءســ ــامــلى  الإســ ٔي الع ــر ٔو حــتى لإرضــاء ال ــا  ٔضــعف منه ــوق دو       حق

دم قدرة القا و ،)7(وطنيال لى فرض ٔمام  ولي  دام الادم مشروعیة نون ا مٓرة، ست دة قانونیة دولیة  إلى  تجـهافقد قوة كقا
تنظيمها ٔطر المادیة و و إلى    .القانونیة لما يحدث فيها ضبط ا

                                                
ة"كمال حماد،  )1( ات المسل لال النزا ة  ساني و حمایة التراث و الب ولي الإ ولي  المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بيروت العربیة،: ، بحث وارد في"القانون ا القانون ا

ساني ت: الإ ٔولى، الثاني، الجزء فٓاق و تحد ة، بيروت بم (، الطبعة ا  .132، ص )2005شورات الحلبي الحقوق
ة بين النظریة )2( ات المسل ساني و قانون النزا ولي الإ ، القانون ا سواز بوشی .108و الواقع، المرجع السابق، ص  ٔمل الیاز  .557ه سولنیه، المرجع نفسه، ص فرا

(3) John Jones & Steven Powels, op-cit, p 220. 
لى   ) (4 ثیات للإطلاع  لى ح ة  اف ا سابقا لقرار غرفتها الإست ولیة لیوغسلاف ة تطبیق المحكمة الجنائیة ا   :ینظر the Tadic caseیف

John Jones & Steven Powels, op-cit, p 221et 222 .   
ةبیترو فيري،  )5( ات المسل لنزا ولي  رجمةقاموس القانون ا ار وفا، : ،  یف(م ولیة : ج لجنة ا ٔحمر،ا     .245ص  ،)1992لصلیب ا

Thomas Goehner et al,op-cit, p 21. 
ولي العام، المرجع نفسه، ص  )6( راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    . 63 -21مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع نفسه، ص  .1000 -998صلاح ا

ة  ات المسل ساني و قانون النزا ولي الإ ، القانون ا  .112بين النظریة و الواقع، المرجع نفسه، ص ٔمل الیاز
ولي )7( بو الوفا، القانون ا ٔ ولیة، المرجع ٔحمد    .467، ص السابق و العلاقات ا
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ٔساس  تعریفات الفقه و واقعا تتفقو  لى العناصر ا ولي جمیعها  ولیة النزاع المسلحالقانون ا ث  یة المحددة  سواء من ح
ٔو المكا ٔطراف  د القانونیة المطبقةا ٔو القوا ٔنهف یعر كن تفيم ،ن  لى  ولي  ء إلى العنف المسلح بين لجو كل  : "النزاع المسلح ا

ٔو بدونه لان سابق  ٕ كثر سواء  ٔ ٔو  دى حركات التحرر الوطني  ،دولتين  ٔو يجري بين دو و إ ول  ٔطرافه من ا كون 
ٔنه )1( "المعترف بها ات لا: "كما یعرف ب ولیةث س منها التي تقوم بين إ  مختلف الموا دات ا كثر من الو ٔ ٔو  دة  نين  ٔو بين و

ير دولی ة ودولی ولي الصورة ا إعمال بما یعني ،)2("ةٔخرى  لنزاع المسلح ا دائ لتقلیدیة  ٔو عملیات  ي هو صراع  یة تقوم ا
كثر دون  ٔ ٔو  ا حربابين دولتين  لان  ا إ ا سبق ق نٔ    .)3(ستلزام 

ةاددت و قد  ولي  ٔعراف الحرب البریة قة بقوانين والمتعل 1899 لاهاي الثانیة لسنة تفاق ٔطراف النزاع المسلح ا
نهٔم ة العسكریة الجیوش كل من ب ول النظام د ا ٔ اربة التابعة  شیو  ،المت ين  و )4(اتمجموع المل ير سكاو المتطو قاليم  ٔ ن ا

 ٕ ن  ة الغزووقتراب العدو يحملون السلاح عفالمحت ا ةامن  13 ٔضافت المادة ف ، لموا ٔولى  تفاق یف ا فراد القوات ٔ ج
ة ن یعلنون  المسل ٔو سءولاا و الحاجزةهم لحكومة  ة دون  و ،لطة لا تعترف بها ا رافقون القوات المسل ن  اص ا ٔش ا

كونوا جزء لسفن و و ،منها انٔ  ة  ٔطقم الملاح رات الم ٔفراد ا ٔطراف النزاعالطا د  ٔ ة م ،دنیة التابعة  عتبر ت  منهو كل ف
ٔمام طرفا في النز  ساءل  ولي  ولیة عما اع المسلح ا تهاكات قترفه من االمحكمة الجنائیة ا سانيا ولي الإ الواردة ضمن  لقانون ا

صاص  ٔساسيو  الموضوعي هاإخ   .) 5(وفق الشروط التي وضعها نظام روما ا
ولي .2 ير ا   النزاع المسلح 

ولي قد ٔ إن كا طار سعیه  -فرد ن القانون ا ٕ ين النزاع المسلحلتنظيم و في ا لنز مكا -تق بيرة  ولینة  ة ا ات المسل ن  ،ةا ٕ فا
دم  ه بذااذ لا یعني  ة ضطلا تمرد المسلح ضد الحكومة القائمة في ت المهمة في موا طائفة شدیدة التنوع من صور ا

و ونه تمردا و ،ا قل النزاع من مجرد  ة معینة حتى ی اوز العنف فيها در ٕن یت ٔو عصیا شعبیا تختص سلطات  التي ما ا
و ذاتها  ير دولي یتولىلتعامل معه قانو و تطبیقا إ ا زاع مسلح  ا  ولي قانونال لى  ة ضبطه ا ات المسل    .لنزا

ولي و  ير ا سي تعریف النزاع المسلح  قة ك زاع صبغة دق ٔنه  لي ب زاع دا ٔي  نٔ وصف  ث  ير ، من ح مسلح 
ثبات ٕ ولي قانونالحكام تطبیق ٔ  دولي یعني ا ة ا ات المسل لى لیه لنزا و ٔ  بما قد یفسر  سیادة ا             نه مساس 

دتها الوطنیة و لى  و مسؤولیتها في حمایة و ٔو  قليمیة،  ر مُ الإ قٔقل تقد لتبرر م بي ن  ٔج ل ا ولفيد ا فقد  ،)6( شؤون ا
ان لسنة  نالبركولافقد تولى  اتلملحقان ا 1977الإضاف یف تفاق دید الق ج زاع انونيالت یف  ير  مسلح لتك ٔنه       ما ب

ٔقرت اف ،دولي ين  نٔ  البركولمن  01/04لمادة في  ٔول  لیة حتى و لو'' ا ات دا زا ست  ات التالیة ل  تمت  من النزا
بيضمن إطار جغرافي وا ٔج ٔي عنصر  ل فيها  ات الم  :و هي ،د و لم یتد ة التي تناضل الشعوبالنزا لالها ضد  سل من 

سلط ا ة التي تناضل الشعوب ،ستعماريلإ ال ات المسل لالها ضد الإ  النزا بيمن  ٔج لال ا ة التي  ،ح ات المسل النزا
نظمة العنصریة ٔ لالها ضد ا ير  شروطالثاني مجموع  البركولمن  01/01ددت المادة  ،"تناضل الشعوب من  النزاع المسلح 

دد في  وليا اوز في شدته :التي تت ٔدنى من العنف یت لیةلإ ا د  ا رات ا ت و التو ٔدنى من التنظيم و  ،ضطرا د 
                                                

ساني،  )1( ولي الإ اح مطر، القانون ا ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص   .107، ص المرجع السابقعصام عبد الف   .460عمر سعد الله، معجم في القانون ا
 ، ولیة "ٔمل الیاز ير ا ولیة و  ة ا ات المسل ولیة و النزا ساني: ، بحث وارد في ندوة"المحكمة الجنائیة ا ولي الإ ولیة و توسیع نطاق القانون ا     ، المرجع السابق،المحكمة الجنائیة ا

   . 102ص 
اتالمشتركة بين  02المادة ) 2( یف اتفاق   .ج

 Michel-Cyr Djiena Wembou & Daouda Fall,op-cit, p 78.  
ولي العام، المرجع نفسه، ص   .91ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  )3( راسة القانون ا امر، مقدمة  ن   .998صلاح ا
لشیا"یقصد بمصطلح  )4( سمح لهم دو في ضوء شروط معینة ب" م ن  لى حمل السلاح ا ٔفراد مدربين  كون في وقت الحرب القوات التي تتكون من  وجودها في وقت السلم، و قد 

عتبرتهم لائحة لاهاي مقاتلين قانونیين ت  ٕ ة، و قد ا ليهم قوانين وجزءا من قواتها المسل ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص . ٔعراف الحرب طبق    .445عمر سعد الله، معجم في القانون ا
ولیة و ا )5( ، المحكمة الجنائیة ا ولیة و ٔمل الیاز ة ا ات المسل ولیة، المرجع نفسه، ص لنزا  .248یترو فيري، المرجع السابق، ص ب . 103ير ا
  .96ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  )6(
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لى فر  ادة مسؤو و قادرة  ولي قانونال تراماض العسكري بمعنى وجود ق ة ا ات المسل ٔدنى من السیطرة و  ،لنزا د 
ام بعملیات عسكریة م  ٔراضي بمعنى الق سقةلى ا    .)1(واص و م

لافا الرغم من لى و لغویة خ ة ا لمهتمة ب  الصیا ير من المراجع ا ولي تعریف النزاع المسلحبين الك  معا تجنهفإ ، )2(ير ا
ٔنه كلها دود ا: "لى  اوز  ة تت ة مسل ٔعمال العنف و الفوضى بين القواتلإ موا ت و  ة ضطرا ة و جما النظام ات المسل

ة يمكن لى هوتها  مسل ات الجمٔو ف بين التعرف  ة ذاتها و تقع جغرافالم ا و ماسل ل الحدود المعروفة  ٔو كما  ،)3("ا دا
نهٔالثاني  البركولمن  01المادة  اعرفته قليمزاع یدور في " :اب ٕ شقة  ا ة م ة و قوات مسل ات  ٔودو ما بين قواتها المسل جما

ة  ظمة مسل ادة مسؤو  ، تمارس تحتٔخرىم قليمهاعن جزء من سیطرة ق ٕ واص تم ا ام بعملیات عسكریة م     كنها من الق
ولي و  سقة و تنفذ القانون ا اتو م ل هذه النزا   . )4("اجب التطبیق في م

ٔوضاع الناجمة عن النزاع المسلحت  كول الثانيو البرالمشتركة  03المادة  كل من هذا و قد تولت      ير  نظيم ا
ولي ة  و هي النصوص القانونیة التي ضمنت توافر ،)5(ا ٔساسیة واج كرامة اللى رض المحافظة بغ )6(تراملإ ابعض المبادئ ا

سانیة تهاكو الحیلو دون  الإ سانحقوق  إ ٔساسیة الإ لمبادئ  )7(ا ير القاب لف یعرف  نیا  سانیة ا ل لإ الإ ٔ نتقاص من 
ات حمایة ضحا ولیة النزا ير ا ة   .)8(المسل

عدت المادة او قد  ولیة  الثاني البركولمن  01/02س ير ا ة  ات المسل ل ضمن طائفة النزا بعض الحالات التي لا تد
وليبذ  فلا تعد ،)9(المشتركة 03ادة لمطلوبة لتطبیق المالتي تحكمها الشروط القانونیة ا ير ا یل النزاع المسلح   من ق

ٔعمال ذات الطبیعة ضطرالإ ا يرها من ا ٔعمال الشغب و العنف المنفص و العرضیة و  ل  لیة م ا ت و التورات ا
ٔحكام  ،)10(المماث فى بتطبیق  ك ليها و  ساني  ولي الإ د القانون ا سري قوا ن لا  ولي قانونالٔ سانلح ا و التدابير  قوق الإ

شریعیة   .)11(الحمائي و العقابيذات الطابع  وطنیةال الجنائیة ال

                                                
  . 48و  47مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع نفسه، ص ) 1(

ة بين النظریة  ات المسل ساني و قانون النزا ولي الإ ، القانون ا   .136و  135و الواقع، المرجع نفسه، ص ٔمل الیاز
طق القوة "، رشید حمد العنزي ساني و م ولي الإ مو بين القانون ا ددمج الحقوق، "معتقلو جوانتا شر العلمي بجامعة الكویت،    . 25و  24ص : )2004(، 04 ، مجلس ال

ساني، المرجع  )2( ولي الإ اح مطر، القانون ا ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص . 111، ص نفسهعصام عبد الف   .460عمر سعد الله، معجم في القانون ا
Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 135.  

ولیة، المرجع نفسه، ص  )3( ير ا ولیة و  ة ا ات المسل ولیة و النزا ، المحكمة الجنائیة ا    .109ٔمل الیاز
س و جرائم الحرب و تطور مفاهيمهاالجرائم ضد الإ "سمعان بطرس فرج الله،  )4( دة الج ٕ سانينخبة من المتخصصين و الخبراء، : ، بحث وارد في"سانیة، ا ولي الإ ، دراسات في القانون ا

ٔحمر،  لصلیب ا ولیة  لجنة ا ٔولى، ا ل العربي، : القاهرة(الطبعة ا  . 436و  435، ص )2000دار المستق
بو الوفا، القانون ا )5( ٔ ولیة، المرجع نفسه، ص ٔحمد    . و ما بعدها 464ولي و العلاقات ا

ٔحمر، لصلیب ا ولیة  لجنة ا ولیة ا ير ا ة  ات المسل ساني في النزا ولي الإ ترام القانون ا ٕ ٔولى، تعزز ا لان، : مصر(، الطبعة ا ایة و الإ  .07ص  ،)2008رنت رایت 
 .247بیترو فيري، المرجع نفسه، ص  )6(
لي"امشد ممتاز،  )7( ا ر و النزاع ا نیا المطبقة في فترات التو سانیة ا د الإ ٔحمر، "القوا لصلیب ا ولیة  دد ا ا  .459ص : )1998(، 324، 
ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص  )8(   .460عمر سعد الله، معجم في القانون ا

ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ ساني، المرجع نفسه، ص . 466 - 464ولیة، المرجع نفسه، ص ٔحمد  ولي الإ اح مطر، القانون ا   . 113و  112عصام عبد الف
نیا  سانیة ا   . و ما بعدها 455امشد ممتاز، المرجع السابق، ص : ینظرلتفصیل تطبیق هذه المبادئ الإ

یه،  ك ساني"ان  ولي الإ ادئ القانون ا ساني: ، بحث وارد في"م ولي الإ   .و ما بعدها 49، المرجع السابق، ص محاضرات في القانون ا
ة بين النظریة و الواقع، المرجع نفسه، ص  .97ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  )9( ات المسل ساني و قانون النزا ولي الإ ، القانون ا  .138ٔمل الیاز
و   .247بیترو فيري، المرجع نفسه، ص  )10( لجنة ا ة نفسهاا ولیة، المرجع السابق، الصف ير ا ة  ات المسل ساني في النزا ولي الإ ترام القانون ا ٕ ٔحمر، تعزز ا لصلیب ا   .لیة 

رات السیاسیة تعرف لیة و التو ا ت ا ٔنها الإضطرا دى الجم" :ب ٕ ٔو بين ا و  قليم ا ٕ ل ا كثر دا ٔ ٔو  ٔو المعارضة و بين قوات ٔعمال الإعتداء المسلح المتباد بين جماعتين  ات المناهضة  ا
افة ٔو الك ث الحجم  ة النزاع المسلح من ح لى در ٕ رقى ا ن كانت لا  ٕ لحكومة الشرعیة و ا ش التابعة  ٔو الج ٔمن  ما"ا ٔ لي  ،  ا ير :" اقصد بهفٔعمال الإرهاب و التخریب ا ٔفعال  ت ا

ظمة بهدف ات م ٔو جما ٔفراد  ركبها  ة التي  ایة معینة المشرو ق  داث ضرر جسيم لتحق ٕ ٔو ا ا من الخطر العام  لق  لى  ستعمال وسائل قادرة  ٕ   ."شر الرعب 
ساني، ولي الإ اح مطر، القانون ا   . 117 -  114المرجع نفسه ، ص  عصام عبد الف

(11 ) ICRC, International Humanitarian Law: Answers to your Questions, op-cit, p 17. 



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

67 
 

  

  
  

  
تمیيز بين نوعي النزاع: نیا سبة سلحالم  ٔهمیة ا ولیة  ل   لمحكمة الجنائیة ا

ت واقعا  تمیيز بين  ٔنیث ست مجرد النزاع اعنو ٔ عملیة ا ة ل سهل دراسعایير لم إعمال المسل كاديمیة  بل  ،هاو تصنیف  تهأ
لى تحدیدها مجموع نتائج سیاسیة و  اوز  قد قانونیةیترتب  د الت ول تصل  دودها و مدى شرعیةو مساءلى سیادة ا   

ل سانیا في شؤونها التد ٔسبابه حتى و إن كان إ    .)1(و 
لى يهااد  س لإ ذ تتعدد النتائج التي يمكن ا و  ٕ قراربعد  ا ٕ تمیيز  هذا ا س ا لعناصر التالیةبل   :ة 

لنزاع المسلحا .1 یف القانوني    :لتك
یف القانوني یبقى  ونه دولیا التك ث  مالا  ٔملنزاع المسلح من ح ي بواسطته ت ٔمرا  نه المعیار ا د تم معٔ رفة القوا

لى ٔطراف القانونیة الواجب  اتها  ا اتقهم اتلتزاملإ ال و االق  ٔثناءمرا لى  اتفمعظم ما ورد في  ،الواقعة  ی اتفاق  إضافةف ج
ٔحكام إلى ٔول كولالبر الواردة في  ا وليیطب ا لى النزاع المسلح ا ين تطبق المادة  ،ق   البركول ٔحكامالمشتركة و  03في 

وليلى الثاني  ير ا    .النزاع المسلح 
ناقضا ول م ی و یظهر سلوك ا ارةفي مجال التك لنزاع المسلح، ف لى ٔ ف ك  ف القانوني  ا ما  ير دوليزا لا يجوز  نه 

ٔخرىول  ول  ٔخرىرة  ، ونفصاللإ قمع حركات افي ا ال رغبته اصة هل ف التد ا لاف مصلحتهالإ و رى ذات ا  خ
ولي ل ش االم عتباراما و  مسلحنزاع ضرورة تفعیل الطابع ا ير الج ه قاتلين من       ماراعستالنظامي بمنز حركة تحرر توا

ح تطبی نظاما عنصر ٔو   .)2(ليها وليا لنزاع المسلح ةد المتعلقق القوابما ی
لى نوعي النزاع المسلحالم لقوانين ا .2  : طبقة 
لا ایبدو  لى نوعي النزاع المسلح وجودمن  لافا ل دراسة القوانين المطبقة  عددةخ نه ات م نهٔاد ا قب نعكاس إ  تفسر ب

وليل  يز التاريخي في القانون ا ولا ت شب بين ا د الحروب التي ت لافات نجدلإ من بين هذه ا، طفق تجاه قوا   :خ

اتتضم    .ٔ   یف اتفاق  البركولمن  مادة 28 والمشتركة  03منها فقط المادة  ،مادة 600 ضافين نحولإ ا ايهكور و ج
لى ال الثاني ولي ع المسلحانز تنطبق    .)3(ير ا
ث ،ينت البارزة بين النظاموجود نطاق من التفاو  .ب  لى النز الم  المشتركة 03المادة  ٔن من ح ير  ع المسلحاطبقة 
ولي تها شمل ا ن ٔ و المدنیين فقط  بحما ٔسلحتهمالعسكریين ا نٔ  لقوا  ال دون  لمدنیين من مایة أو حتتصدى لتنظيم الق

ر الناجمة ع ٓ د مفص ينتعی ٔو ،انها ٔهدافيز بين یلتم   قوا ٔهدافالعسكریة و  ا   .المدنیة ا

لى لى نحو  لثانيا البركول نٔرغم  و  لفعل حمایة السكان المدنیين  اول  بادئ فإن نطاق شمو لا یقارن بم  ٔوضحی
ب  ٔسالیب حظر الهجمات العشوائیة و س ير ضروریة و وسائل الحرب التي  يرهالآما  لتطبیق في ليها  المنصوص و 

                                                
ولیة، المرجع نفسه، ص  )1( ير ا ولیة و  ة ا ات المسل ولیة و النزا ، المحكمة الجنائیة ا   .99ٔمل الیاز

تمیيز  لىلتوسع في نتائج ا ة،  مستوى بين نوعي النزاع المسلح  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم سٔاسیة  نظمة ا ٔ ة و ا ات المسل لنزا ولي    :ینظرنصوص القانون ا
Rafaelle Maison, op- cit, p 147-182. 

ة بين النظریة و الواقع، المرجع نفسه، ص 2) ( ات المسل ساني و قانون النزا ولي الإ ، القانون ا    . 134ٔمل الیاز
ولي العام، ص  راسة القانون ا امر، مقدمة  ن   .1000صلاح ا

ترام ال )3( ٕ ٔحمر، تعزز ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا ولیة، المرجع نفسه، ص ا ة ا ات المسل ساني في النزا ولي الإ        .09قانون ا
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ولي ٔول البركولبموجب  النزاع المسلح ا الثاني  البركولفي  ٔو المشتركة 03شرط في المادة دم وجود یضاف إلى ذ  ،ا
وليا النز الحرب في سرٔىيمنح المقاتلين وضع  ير ا   .)1( ع المسلح 

ث مضمون نصوصها و حسب  .ج  س من ح لى نوعي النزاع المسلح ل د القانونیة المطبقة  ن القوا ا ث  ت بل من ح
كون تطبیق  ،ها كذتطبیق  ين  ولئحكام القانون اففي  ال فو  ولي في النزاع المسلح ا اشرة        ر و بصورة م

ا،  ا ولي في مرا المسلح ضع النزاعيخق ٔولى ير ا ، لكن القانون الوطنئحكام  ا تمرار ٕ  و بصورة  ساع نطاقهو إ  هس
ت عجز سلطت  وث لیه، یتم التعامل معهإ  نع ات ا واءه و السیطرة  عمال ح ٕ  البركولالمشتركة و  03ٔحكام المادة  دولیا 

  .)2(الثاني
صاصالإ تحدید   .3 ولیة الموضوعي خ   :لمحكمة الجنائیة ا

داة القانون  ٔن عتبارالى  ٔ ولیة هي ا ذ ما  المحكمة الجنائیة ا ة تنف د و یة المفترض بها مراق ات في لتزاماقر من قوا
ولي  سانيالقانون ا ولي  نقانوالو  الإ ةا ات المسل نها ،لنزا وليالمس تمیيز بين النزاع ٔیضا معنیة فإ ير ا ولي و   لح ا

ٔمرتعلق  اذاصة إ  سانيتهاكات  ا ولي الإ ة المحكم ٔن ،في هذا الصدد و یلاحظ ،)3(القانون ا ولیة تعد صاح ة الجنائیة ا
صاص ٔطفال "في كل مرة یتعرض فيها  الإخ ا ا ساء و الر سبة " يمكن تصورها لفظائع لال و ال ل فعال اصة  ٔ ل

ٔمنالسلم و تهدد "التي كوندون " في العالم الرفاهو  ا ً  "ذ  ٔن  ذ ٕ زاع مسلح یقع في  ٔيا ل في  لتد  إطاردو طرف 
لیة  ا یةالشؤون ا    .)4("دو ٔ

ولیة إ بما یع نٔ المحكمة الجنائیة ا د في تح جم من عتتبني  نها ،ها من النزاع المسلحدید موقف القوا دم قصر  من ب
صاص ا لى نوع معين من خ ٔن ،النزاع المسلحها  ث  ٔمن او تهدیده اتهرتبط بمدى جسامة دولیة يمجر ي ٔ  مقاضاتها من ح  ل

ولیين دون ربطها  و السلم ید و ،فقط الحرب زمن ٔو فقط سلمال  وقتبا ٔ ولي الج ا هات عن  نائيستقلال سلطة القضاء ا
ٔخرى السلطات  ث ٔ ا صاص ا تخاذسمح  نه لاول من ح لیة خ ا ل في الشؤون ا لتد لمقاضاة ذریعة  یةها  ٔ      

ولي لا تعریف تويها دمو كذا  ،دو ولئ نزاع المسلح ا ير ا یف  فيرجوع لبما یعني ا و  ولي  قانوناللما یقره  ماهك ا
ة من معای ات المسل  . )5(قانونیة و واقعیة يرلنزا

تمیيز بينو تظهر  وليا ٔهمیة ا ير ا ولي و  اشرة في جرائم  لنزاع المسلح ا ولیة بصورة م لمحكمة الجنائیة ا سبة  ل
ث خص نظام روما الحرب ٔساسي، ح وليسالم  النزاع ا ةتهاكات ة من بمجمو  لح ا المادة بنص  نطاقه في المرك

ولي ،ICC Statueمن  )ب( و )ٔ (08/02 ير ا ة مختلفة من  كما خص النزاع المسلح  ة تهاكات بمجمو  اهنطاق  فيالمرك
دم  ،ICC Statueمن ) ه( و )ج(08/02المادة  بنص ت  ٔث ين  صاص افي  فعال الجُ  ذات عن اهخ ٔ ة ا زمن  توقع متىرم

لیةلإ ا ا رات ا ت و التو    .)6(ضطرا

افعلا جُ  34 ما یقارب ICC Statueمن  )ب( و )ٔ ( 08/02 ددت المادة وليففي النزاع المسلح ا یل  دولیا رم من ق
ولي تهاكات  لقانون ا يمة  سانيالجس ف الإ ليها المواد هي  ، ؤنها جرائم حربلى  ةالمك فعال التي نصت  ٔ       51و  50ا

اتمن  147و  130 و یف  اتفاق ٔول البركولمن  85و  11/04و المواد لى التوالي ج تهاكات  إلى إضافة ا  ددتهاخٔرى ا
وليالواتهاكات  ٔن لتالي يمكن ملاحظة و ،قانون لاهاي نصوص امة في  ٔوسعهي  قعة زمن النزاع المسلح ا بصورة 

                                                
وارت، )1( ساني" جيمس س ولي الإ لنزاع المسلح في القانون ا د  ٔحمر، "نحو تعریف وا لصلیب ا ولیة  دد ا ا   .04ص : )2003(، 850، 
وارت، المرجع   .57و  56المرجع نفسه، ص  مسعد عبد الرحمن زیدان، )2(  .05و  04، ص السابقجيمس س
ولیة و )3( ة ا ات المسل ولیة و النزا ، المحكمة الجنائیة ا ولیة، المرجع نفسه، ص  ٔمل الیاز  .100 و 99ير ا
ٔساسي )4( ة نظام روما ا  .دیبا
ير ا )5( ولیة و  ة ا ات المسل ولیة و النزا ، المحكمة الجنائیة ا  .101و  100ولیة، المرجع نفسه، ص ٔمل الیاز
 .101المرجع نفسه، ص  )6(
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ولي  سانينصوص القانون ا ٔساسيمقارنة بنصوص نظام روما  الإ ٔن  ،ا يرو  ٔ ذ قد هذا ا ضىبم  ٔ من  08/01المادة  ق
ICC Statue اتقه ين فوضملاحقة الجرائم  لى  ٔشد خطورة، في  ٔطراف ول  ا ٔخرىتهاكات ملاحقة مركبي ا  ا

ات التي وردت بنصوص یف اتفاق ر ج ٔولكولها و     .)1(ا

وليالمسل ٔما في النزاع ير ا ا من فعلا جُ  16 یقارب ما ICC Statue من  )ه( و )ج(08/02ددت المادة فقد  ح  رم
یل  ٔعراف الحرب الخطيرة تهاكات ق د و  ةالقوا وليز  لمرك ير ا ددت المادة من النزاع المسلح  ين   )د(08/02، في 
عابحیث  هالتطبیق النطاق الموضوعي ICC Statue من  لیة ولإ الات ات دس ا رات ا ت و التو      الشغب ٔعمال ضطرا

ٔعمال ذات الطبیعة المماثيرها من العنف و  ٔو عد بذات  هاعمال مجال إ ICC Statue  )ه(08/02 ددت المادة و ،ا س ل
رهااالطریقة ذات الح   .)2(لات السابق ذ

سبة  ٔهمیةوضوح  ٔمام و  ل ة  ات المسل تمیيز بين نوعي النزا ولیة المحكمة  دٓاءا ٔحكام دورها في الجنائیة ا ذ  تنف
ولی ةیل المسؤو لى الجنائیة و العقاب ا ولي ين  تهكي القانون ا سانيم ن الإ نه فإ ي يجمع ب  ٔساسيشكل   ماالقاسم المشترك ا

ولي التي توفرها القانونیة ایةالحمهي  ق الردع الجنائي ا   .بتحق

س القانوني لا: المطلب الثاني سٔ سانيتهاكات الت ولي الإ   القانون ا
ولي س القانون ا موع القيم ول ة  لا ن ٕ ساني ا اعیة في إطارها العام إلى نبذ الحروب بين   الإ ة ا لاق ٔ المبادئ ا

ول و اتالرجوع إلى الحل السل الشعوب و ا لنزا ولیة مي  ده تمثلا ٔن قوا ث  ولي  القسم ذ ، من ح من القانون ا
ساني و ستو الشعور الإ ي  لى حمایة الفرد  ا الات ركز  لى ضبط مشروعیة  لال الحرص  ا الحرب من  في 

يها و ٕ لجوء ا ٔساسیة و ا د القانونیة ا ة القوا الفة  من ثم صیا ٔثناءها بعدم ا اربين  نیا التي تلزم المت سانیة ا      المبادئ الإ
   .تهاكلإ ا ؤ 

د و و س القانوني لا قد مرت هذه القوا سٔ لت تت تهاكاالمبادئ الممث  ساني بتطورات م ولي الإ بر القانون ا الیة 
یة طوی حتى  ل زم ٔعراف وامرا ة من ا ٔقرتها و ستقرت في شكل مجمو ولا العادات التي  ، ثم كانت ترمت محتواها ا

ستهدف صیاغتها في هي  یثة  ات دولیة بذاتها محلا لمحاولات ح ر وإطار اتفاق لق تجاهكرس  سا ساني  وليالإ   .انون ا
، و ٔساس من ذ نه  لى  ٕ ة مسلح زاع  متى ما شبفا دارتـهیصبح واقعة قانونیة تتطلـب صـیا ٕ ـات ا یف ـد تـنظم      قوا

دمة في عملیاته و و ه من المدنیين و الوسائل المست ت حمایة ضحا لى السواء ضما بموجب صكوك دولیة تمثل في  )3(المقاتلين 
ا لعملیة مع  عـددة مجموعها نتا امـة م سـاني في صـورة معاهـدات  ولي الإ لقـانون ا ـين دائم  یاریـة طـوی تهـدف إلى وضـع تق

ــراف ٔط ــد و ،)4(ا ــذه القوا ــن تصــنیف ه شــكل  -يمك ــتي  ــربتها اال ــرائم ح ــا ج ــاي و - ه ــانون لاه ــن ق ــانون إلى كل م       ق
یف ن و)5(ج لفت ااإن  ، ا ولیة الممث لمحتواهماخ نه لنصوص ا ن تدريجیا نظاما "ما فإ ش لى نحو وثیق بحیث  مترابطين 

                                                
  .107المرجع نفسه، ص  )1(
ولیة )2( ير ا ولیة و  ة ا ات المسل ولیة و النزا ، المحكمة الجنائیة ا  .112و  111المرجع نفسه، ص ، ٔمل الیاز

سوا بونیون، المرجع  )(3    .39، ص نفسهفرا
ساني في العراقتطبیق القا"زهير الحسني،  ولي الإ  :، عن موقع"نون ا

>http://www.4shared.com/account/file/61029879/ea4e377/_.html?sId=jiOccuqQ3WTUwKNz <رة ريخ الز    .01ص ، 2010/05/09: ، 
اي )(4 سان ش ساني" ،فا ولي الإ ولیة في القانون ا لصلیب، "مساهمة محكمة العدل ا ولیة  ٔحمر ا ا دد ا   . 02ص ): 2003(، 850، 

ساني في الفترة مابين  ولي الإ ع تطور القانون ا   : ینظرشكل مختصر  1980 -1859لت
Thomas Goehner et al,op-cit, p 20. 

يلا تعدوا التفرقة بين قان )(5 یف سوى تقسيم فقه ولي الإ  ون لاهاي و قانون ج د القانون ا ٔن المو لبیان ظهور و تطور قوا ث  ة التاريخیة من ح التي یثيرها كل منهما  عیض اساني من الناح
نها دا و لا يمكن الفصل ب ولي العام، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل ذ . منهما م راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    .و ما بعدها 1011صلاح ا

اتالطبیعة القانونیة الخاصة للا"سعید سالم جویلي، سانيا تفاق ولي الإ ساني: ، بحث وارد في"ولیة في القانون ا ولي الإ ت: القانون ا المرجع السابق، ص  الجزء الثالث، ،فٓاق و تحد
246- 248.  
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سـاني ولي الإ سم القانون ا دا یعرف الیوم  د قـد تم تـولیفهما  ، و)1("نظاما مربا وا نة البركـولعـ ين لسـ  1977ين الإضـاف
اتالملحقين  یف تفاق شترون جمیعهم، )2(ج ن  ـادئ ٔ قرار م ٕ یة في ا سـانیة و ،الضروـرة العسـكریةو  ،الفروسـ حمایـة و  ،الإ

ة التي تعتبرو  ،سؤولیةالم  و ،ضحا الحرب س ساني ٔساسیة لنفاذ الق ال ولي الإ   .)3(انون ا

ولیين عن  لمساء الجنائیة و العقاب ا اول في بحثنا عن الإسناد القانوني المبرر  تهاكات لهذا سن ولي ا القانون ا
ٔنها جرائم  لى  فة  ساني المك لى مستوى الإ ینها  سانيحرب التطور التاريخي لتق ولي الإ تفاقي القانون ا تخصیص كل من ب  الإ

ٔسست المادة  د القانونیة التي  عتبارهما مجموع القوا ٕ لى ا راسة  یف  ليها تصنیفها  ICC Statutمن  08قانوني لاهاي و ج
ولیة بمقاضاتهالجرائم الحرب و  صاص المحكمة الجنائیة ا   .اخ

 ٔ   قانون لاهاي: ولالفرع ا

د القانونیة التي تتولى حكم سير العملیات العدائیة ٔو حظر  )4(يهدف قانون لاهاي إلى تعیين مجموع القوا ید  ث تق من ح
دام وسائل وإ  الیة معینة ست اربين و تحدید حقوق و و )5(ٔسالیب ق ات المت ات شن الحرب و واج نهائها یف ٕ التي  و ،)6(ا

ٕیؤدي  ولیةها إلى وقوع فعل جُ تها ا    .)7(رمي یتحمل مقترفه عبء المسؤولیة الجنائیة ا

ةٔ رجعو  ٔعراف و ،قانون لاهاي إلى قرن مضى ش ٔتت نصوصه عن مجموع ا ن ت ینها لاحقا  ٔ العادات الحربیة التي تم تق
اتفي إطار  كمیلیة و امة اتفاق ة )8(خٔرى  ات المسل نهایة القرن موضوع تق ، فكانت النزا ام  م 20بدایة القرن  وم 19ين 

لال ما يمكن  جحتين من الاعتبار امن  ين  اته موج ولیة ضمن  تفاق ٔسس لفكرة تنظيم الحربنصا قانون  16ا اما  طار  یا  ٕ في ا
ٔول و لسلام ا تي  مؤتمري لاهاي  ن س ه النصوص قد تم ربط مضمون هذ و ،)9(لى التوالي 1907و  1899الثاني المنعقد

ات ة الحربیة كمیلیة تفاق ٔسل لى تصنیف ا ُ  ركزت  نواع التي يح ٔ ا وبين ا نتا ٕ ا وا رم ا دا نقلها دولیا ضمن  تخزنها و ست
اتٔربع  مار الشامل 1997 و 1993 و 1972 و 1925 دولیة عقدت سنوات اتفاق ة ا ٔسل ٔنو  و ،موضوعها  ٔخرى بين  اع 
یل اايمنع  ا من ق دا لغام ضمست ٔ شظیة و ا ة السامة و الم كثر من ٔسل ٔ   .)10(نصا قانونیا دولیا 15ن 

ع و  اتبت تها و یلاحظ تميزها بثلاث خصائص تمثل طبیعتها و لاهاي اتفاق لزام ٕ ود الواردة مدى ا ث  الق ليها، من ح
س نٔ  ول فيل الطابع العالمي لهال ب عدم مشاركة معظم ا س قرارها  ٕ ٔوربیة عا يجبم ستعمارالإ  ا ول ا لى ا ل نفاذها قاصرا 

ليها يرها التي وقعت  ٓل لى غیاب التنصیص و كذا  ،)11(دون  لى تطبیق مض یاتا لرقابة  بما یعني تولي كل  انهو مالقانونیة 
ام السهر ضیاتها و دو طرف  ذ مق دها تهكيعقاب م لى تنف ٕدراج معظم لإضافة إلى  ،قوا اتا  لاهايقانون  اتفاق

ول المت )Si Omnes)12الكلي  شتراكلإ لشرط ا كن كل ا ٔنه ما لم  ي یقضي ب ٔطرافا في ا ااربة  ا لاهاي تاتفاق ٔحكا  فإن 
نهم لى النزاع المسلح ب ٔثير ل ، ولا تطبق  ٔي ت لى نفي  ٕ ي يهدف ا اتذه الابه لتزاملإ هو الشرط ا ميزان القوى بين  في تفاق

                                                
اي، المرجع ) (1 سان ش  .03، صالسابقفا

ساني"زیدان مریبوط، .02زهير الحسني، المرجع نفسه، ص  )2( ولي الإ لى القانون ا ٕ ل ا ئق العالمیة و: ارد في، بحث و "مد قليمیة دراسات حول الو  .102، ص سابق، المرجع ال الإ
ة، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه المبادئ  )(3   .35 - 30زیدان مریبوط، المرجع نفسه، ص  .73 -63محمد فهاد الشلا

(4) Michel-Cyr Djiena Wembou & Douda Fall, op- cit, p 69.         
س )(5 اي، المرجع نفسه، ص فا   .02ان ش
ساني: قانون الحرب محمد عبد الجواد الشریف، )(6 ولي الإ ٔولى، القانون ا ب المصري الحدیث، : القاهرة(، الطبعة ا  .222ص  ،)2003المك
  .110عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  )(7

(8  ) Michel-Cyr Djiena Wembou & Douda Fall, op- cit, p 70.                                                                                      
(9) Michel Bélanger, Droit International Humanitaire, (paris: LGDJ Diffuseur, Edition panthéon- Assas ,2005), p 55-
57. 
Benjamin Ferencz, The Evolution of International Criminal Law , op- cit.                        
(10 )Michel Bélanger, op- cit , p 57- 60.                                                                                                                                    
(11) Michel-Cyr Djiena Wembou & Douda Fall, op- cit, p 73. 
(12 ) Ibid. même page.                                                        
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اربين  اربة لمقابلا يجيز ممالمت جراءات ا ول المت لجوء إلى الإ ة ولإ ا جزاء  نتقام لمثل  لي عن  هاتها لإ المعام  ٔو الت
  .)1(تطبیقها

اتٔقرت و قد  تنظيمها القـانوني اتفاق ٔعـمال  )2(لحـرب لاهاي بصدد  دارة ا ٕ یة المتعلقـة  ٔساسـ ـما مـن المبـادئ ا ـددا 
و ٔ  )3(العدائیة لزام ا ٕ ٔطرافرادت بها ا اتهار بم ل ا قرار في إطارف ،)4(ا ٕ ٔحـرارا  نٔ من لائحـة لاهـاي  22المادة  ا سـو  ـاربين ل المت

یار وسائل الإضرار بعدوهمافي  ود تفرض خ ـث ق ـاربين مـن ح صـاص :لى حریة المت تمیـيز بـين الهـدف  الشخصيـ الإخ
ــين المقاتــل و و الهــدف المــدني العســكري و ــ ب صــاص و ،لــير المقات ة و المــكاني الإخ هــداف المشرـوـ ٔ ــين ا   ــير  تمیــيز ب

ة دمةو  ،المشرو ة الابحظر  الوسائط المست ٔسل ٔو ا دام الوسائل الحربیة  لآما قاسیة لا مبرر لهـاست ب  س  حظـرو  ،تي 
ٔسالیب ا دام  ال ست ٔدنى من الملا  ربيحق طلبات الضمير العام و دنیةتتلاءم مع الحد ا    .)5(العالمي م

ين و ٔحكامتفاصیله هي المبادئ التي ست لال دراسة    : لاهاي المتعلقة بـ قانون نصوص ا من 
   :المقاتل .1

نهٔم ٔعمال الحربیة ":یعرف المقاتلون ب ام  ن يخولهم القانون الحق في الق اص ا ٔش ٔفراد القوات  یصنفون إلى ، و)6("ا
شارون في العملیات العسكریة ضد ا ن  ة ا اشر والمسل شكل م شیا و و ،)7(فعال لعدو   متى قادهم ينالمتطو ٔفراد المل

لنا ٔشهرو شارة مميزة و حملواو شخص مسؤول  قليم سكاو ، )8(ٔعراف الحرب بعملیاتهم وفقا لقوانين و امواق و السلاح  ٕ ن ا
املين السلاحايهبون بصورة جماعیة عند  لتصديو  لنا قتراب العدو  ٔنفسهم  شرط  من تلقاء    م قوانين الحرب تراا 

   .)9(ٔعرافها و
عرفون ينير المقاتل ٔما ما ف ٕ نهٔم ا شـارون في " :ب ـاتهم المهنیـة، ممـن لا  ـام بواج ٔولى الق مـتهم ا ن تقضيـ  اص ا ٔش ا

لا ٕ درا عرض العملیات العسكریة ا لا  ٔو عن كما ا و لا یقاتلون إ فاع المباشر عن النفس  الات ا ـن المرفي  ٔو الجـر ا ضى 
ــدتهم ــذا ، وفي عه ــراد  ك ف ٔ صاص ــا ــویالإخ ــاء وون الملحق ٔطب ــل ا ش م بين الممرضــين و الصــیاد و ن بمصــالح الجــ             المحاســ

شارن و و ين و المس اف اص:" هم ؤ  "يرهم الص ٔش ـدئیا ا ا ن لا يحـق لهـم م ٔعـمال العـداء مـن المـواطنين  شـتراكلإ ا في 
شــمل مصــطلح ، )10("مــن في حكمهــم یين والمــدن  تمــون إلى القــوات المــدنیين و  ی ــن لا  اص ا ٔشــ ة ا ٔطفــالالمســل          مــن ا

ساء و و مٔونـة و و الشیوخ ال بیـة و و المنـاطق الصـحیة سكان المناطق الم ٔج ول ا یة رؤسـاء ا بلوماسـ       ٔعضـاء البعثـات ا
ٔحمر موظفو الصلیب و تمتعـون بهـا  ،وليا و الهلال ا ٔنهم یفقـدون الحمایـة الـتي  ٔعـمال  ـاللى  عٔمال لهـا صـ  م بـ ـا ق

   .)11(الحربیة

لى تحدیدو  قـرار یترتب  ٕ لمقاتـل ا تمیـيز الواجـب بـين المقـاتلين و المركز القانوني  تق عـنالم المـدنیين  ا ـدٔ  شـ إضـعاف  م
لعدو  ت العسكریة  ي  زمن النزاع المسلحالإمكا لیـه إ تم ال ا ً تنصـیص  ـلان  ابتـداء ٕ نة  بترسـبرغفي ا ٔوجـب  1868سـ ي  ا

                                                
   .256سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  (1)
، المرجع نفسه، ص  ) (2 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .46فری

اي، المرجع نفسه، ص )  (3 سان ش   .12فا
  .99و  98محمد عزز شكري، المرجع نفسه، ص . 106و  105رجع نفسه، ص زیدان مریبوط، الم)  4(
ٕحسان هندي،  )5( ولي العام في السلم و الحربا ادئ القانون ا ٔولى، م شر، دا :دمشق(، الطبعة ا ة و ال لطبا   .281 - 278، ص )1984ر الجلیل 

  .342، ص السابقالمرجع  (6)
سغف )(7 ث  س كالسهوغن و ليزاب   .46، المرجع نفسه، ص فری
لمقاتلين، . من لائحة لاهاي 01المادة  )(8 ين  شیا و المتطو ٔفراد المل دراج هذه الشروط لوصف  ٕ ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تبرر ا   .345 -343ا
رٓاء الفقهیة حول مفهوم . من لائحة لاهاي 02المادة  )(9 لى ا حس: ینظر" الهبة الشعبیة"للإطلاع  ٕ    .278بیترو فيري، المرجع نفسه، ص . 346ان هندي، المرجع نفسه، ص ا

طق القوة، المرجع نفسه، ص  ساني و م ولي الإ مو بين القانون ا    . 55رشید حمد العنزي، معتقلو جوانتا
ٕحسان هندي،  )(10   .343 و 342 المرجع نفسه، صا
ٔهداف المدنیة في ضوء الا"كامران الصالحي  )(11 اتتفاحرمة ا ولیة ق دد مج الحقوق، "ا   .231و  230ص ): 2004(،02، كلیة الحقوق بجامعة البحرن، 
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ة فقـط فٔراد القـوات المسـل ـةامـن  04المـادة  مـن لائحـة لاهـاي و 27و  25ثم في المـادتين  ،)1(تحدید العملیات الحربیة ب  تفاق
ة زمن النزاع المسلح 1954لاهاي لسنة  ة الثقاف ٔقرته عصبة  ،)2(المتعلقة بحمایة الملك ٔمم فكما  تي  ا صدر عنها من قرارات سـ

ٔو الهجــــوم 1938و  1932 ضرٔار لمــــدنیين يجــــاورون المواقــــعــــلى مــــدنیين  الــــتي حظــــرت القصــــف  ب بــــ ســــ            ٔو ال
ٔدنى مـن الحمایـة  مع المدنیين يهدف التكرس القانوني لوضع نوع من التفرقة بين المقاتلين و و ،)3(العسكریة لى الحـد ا المحافظة 

شترون في الحرب ة ممن لا  ات المسل ا النزا سانیة لض لزا )4(الإ ٕ ٕ لإضافة إلى ا اربة بتو الحذر  ول المت تمرارم ا ٔثنـاء  س
ل تفادي  ٔ عتداءٔثناء سير العملیات العسكریة من  اص و الإ ٔش ٔعیان المدنیة  لى ا   .)5( كانت طبیعتهأا

  : سٔالیب الحرب وسائل و .2
ید  دام وسائل الحرب واالمقاتلين في ة حرییتعلق تق لتزأسالیبها  ست ٕ اة  ما ٔ قانو بمرا د دام احظر تطبیق م ست

لغة و ت  ة لإصا ة المس ٔسل ال لآم لا مبرر لها و ا لق ٔسالیب الحربیة  ٔ حظر بعض ا د ٔن هدف الحرب  )6(م ث  من ح
ة و تها المشرو لان سان بترسبرغ لسنة  ،ا ٔقرها إ سبةلا یتعدى إضعاف ا ،1868كما  ٔقل  لعدو ضمن   لقدرة العسكریة 

شریة و ةممك ر ال ة الوسائل و عتبارا من الخسا ير مشرو ٔسالیب التي تخرج عن هذا الإطار  ٔحكام و  ،)7(ا      ستقراء 
د و ٕ نجد م )8(قانون لاهاي قوا ن  ٔ لى  المبد دام اتجريم  حظر و ارقر ظاهر التنصیص  ٔو ٔ است ة  ٔو السل واد المقذائف 
ة لا التي واد الم ب معا س نٔ  دید ال  بما یعني )9(لهامبرر یتوقع  ٔسلالت ٔصناف ا ة المحظورة دولیا ضمن العدید من قانوني 
اتالا ولیة تفاق فعال المحظورة  دیدتحو  ،)10(ا ٔ ٔسالیب و ا   . )11(في الحرب لما فيها من قسوة و وحشیةمجموع ا

ٔهداف العسك .3 ٔهداف ریة وا    :المدنیة ا

ات ٔقرت  د الم اتفاق ة القوا اربين في لاهاي مجمو ید حریة المت ن واتضمنة تق ٔما اص عسكر بصورة  ستهداف ا ٔش ا
ث  تمیيز بين الهدف العسكري ومطلقة ح ٔ ا د ين يجوز )12(الهدف المدني تم صیاغتها في إطار م دات ا، ففي  ستهداف الو

د المحصنة التي تحميها و ة والعسكریة المعادی ٔغراض عسكریة و المبان القوا صصة  وسائل المواصلات المعینة لتجمیع  ا
دات العسكریة و ٓ  نقلها و الو ش ة والم سل ٔ ج ا ر و ت الصناعیة التي ت ا ة العتاد الضروري ا لقصف  بق       لحرب 

                                                
اي، المرجع نفسه، ص  )(1 سان ش ٔهداف المدنیة في ضوء الا. 13و  12فا اتكامران الصالحي، حرمة ا ولیة، المرجع السابق، ص  تفاق   .231ا
  .115ص ) 01(و الهامش رقم  114ص  )03( عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، الهامش رقم )(2
  .116و  115المرجع نفسه، ص  )(3
ولي"محمد الطراونة،  )(4 ير ذات الطابع ا ات  ير المقاتلين في النزا ساني :، بحث وارد في"حمایة  ولي الإ لتطبیق الوطني: القانون ا  .244، المرجع السابق، ص دلیل 
اي، المرجع نفسه،  )(5 سان ش   .13ص فا
ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص  )(6   .360ا
 .113و  112عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  )(7

سفورد 16/2 :المواد) 8( ٔ   .من لائحة لاهاي 28 ،)و(،)ھ(،)د(،)ج(،)ب( 23 ،من دلیل 
، المرجع نفسه،  )(9 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   . 112عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص . 48صفری

ي و القانوني فهومالمفي تفصیل  لآم التي لا مبرر لها ینظرلم  الفقه ٔ ا تز، : بد لآم التي لا مبرر لها"هنري ميروف ٔ ا د ساني: ، بحث وارد في"م ولي الإ ، المرجع السابق، دراسات في القانون ا
  . 349 -323ص 
لآم لا داعي )(10 بها ب س ة المحظورة دولیا ل ٔسل اتلها مع تحدید الا في تفصیل ا ولیة التي تضمنتها، ینظر تفاق   : ا

ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص    .  260 -211بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و دوزوا -جون .364 -361ا
، المرجع نفسه، ص . 131 - 121و  115 -113عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب  .56 - 54و  50 - 48فری

 Fact Sheet N0.13, op-cit, p 07- 09.  
، المرجع نفسه، ص ) (11 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب ٔسالیب الحربیة المحظورة ینظر .51فری   : في تفصیل ا

ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص . 208 -143بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون   . 368 -365ا
، المرجع نفسه، ص فری )(12 سغف ث     .53و  52س كالسهوغن و ليزاب

راهيم النقبي،  ٕ ولي الإ "یوسف ا لقانون ا اصة وفقا  لى خطورة  ن التي تحتوي  ٔما ٔهداف المدنیة و ا تمیيز بين الهدف العسكري و الهدف المدني و حمایة ا : ، بحث وارد في"سانيا
ساني ولي الإ   .و ما بعدها 410 ، المرجع السابق، صبیق الوطنيدلیل التط : القانون ا
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لى الم)1(التخریب و ما كان شكله  ن و القرى و دن و، يحظر الهجوم  ير المدافع عنها من المسا ة  ب ٔ ة ا كذا  و )2(قوة مسل
صصة كذا المبان لعلوم و ا ا ٔو  ٔعمال الخيریة  ٔو ل ون ولعبادة  ر و لف ٓ دم  ا شرط  ٔغراض االمعابد التاريخیة  ا  دا ست

ٔي لى  ذا هدف عسكریة، كما يحظر الهجوم  ٕ ٔضرار  كان عسكري ا ٔنه إلحاق  فراط الميزة العسكریة من ش ٕ اوز  لمدنیين یت
  .)3(التي يحققها

ٔعیان .4 ة ا    :الثقاف

ٔ ضرورة تجنب إلحاق الضرر  حظي د ى م ام  قرار  ٕ ة  اتٔعیان الثقاف لیه في ا ،لاهاي اتفاق لمادة فتم التنصیص 
فاع و ةقصف المدن المزود و ارصححظر  في إطار من لائحة لاهاي 27 ةامن  05المادة  كذا بوسائل ا هاي لسنة لا تفاق

لقصف البحري، ف تم تطور نظام تفص  1907 ة ضمن لي لحمایة یالمتعلقة  ٔعیان الثقاف ةاا ٔن  1954هاي لسنة لا تفاق ش
ة  ين الملحقين بهاحمایة الممتلكات الثقاف رتوويها الإضاف ة في مادتها التي  ، و)4(و   شملنهٔا ب 01عرفت العين الثقاف

ٔو الثابتة" ٔهمیة الكبرى لتراث الشعوب الممتلكات المنقو  سیة و المبانو  ،ذات ا صصة بصفة رئ ض عر  فعلیة لحمایة و ا
 ، ة المنقو ةو الممتلكات الثقاف بيرة من الممتلكات الثقاف ة  وفق ما  -هذه العناصر التي تخضع  ،)5("المراكز التي تحتوي مجمو

ةتفاذات الإ ددته  ين من الحمایة  -ق داهماإلى نو ٕ ٔخرى و )6(تراملإ ا امة تتعلق بتوفير عنصري الوقایة و ا ٔ مع  ا اصة تبد
ة في  د العين الثقاف ةمع ق لممتلكات الثقاف ولي  ل ا ي )7(الس دارته  UNESCOتتولى  ا ٕ ضى الحمایة الخاصة ا ن یتم بمق ٔ

د ة محل الق لعين الثقاف تهاكات من  )8(كفا الحصانة  دةا ٔمم المت    .)9(ٔطراف النزاع المسلح تحت رقابة ا
یف: ثانيالفرع ال     قانون ج

ٔساسیة في تطوريمثل قانو یف نقطة تحول  ولي ن ج سلس المعاهدات الموقعة من معظم دول  هعتبار  )10(القانون ا
د القانونیة الهادفة إلى فرض م القالتي تضو  )11(العالم اح و تراماوا ٔش ٔثناء النزاع المسلح من إساءة مایة ا دام القوة اص  ست

ٔنها تقصرها ضد المقات )12(العسكریة ث  يرهم ومن ح يرها لين دون  ٔهداف العسكریة دون     .)13(ضد ا
ٔطر  إذن هوف  ولیة المتعددة ا شكل من الصكوك ا ي ی المیة القانون ا كثر  ٔ نهٔا ا نها المعتبرة في مضمو  واف الموصوفة ب

ساني و ولي الإ لقانون ا ٔساسي  كبر من المصدر ا ٔ لجزء ا ولي نقانوال المدون  ة، هذه المعاهدات ا ات المسل         لنزا
االا و ولیة تعود  تتفاق لى ا تهٔا إ ش فص و )14(1906و  1864سنوات في  ن كانت نصوصها قد تطورت بصفة م         إ

                                                
ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص  )(1 ، المرجع نفسه، ص . 369ا سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب  .52فری
ة لاهاي التاسعة لسنة امن  02و  01من لائحة لاهاي،  25 :المواد )(2 ثناء الحرب 1907تفاق ٔ ٔن عملیات القصف البحري    .ش
لهدف المدني و الهدف العسكري في للا. من لائحة لاهاي 26 و 27 تينالماد) (3 دید القانوني  لى الت اتطلاع    : لاهاي ینظر اتفاق

ٔهداف المدنیة في ضوء الا اتكامران الصالحي، حرمة ا ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق   .  و ما بعدها 231ا
، المرجع نفسه، ص  سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب ز دوزوا -جون. 54 - 52فری   .32-23بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لو

، المرجع نفسه، ص ) (4 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .56فری
 .57 - 56المرجع نفسه، ص  )(5
ة لاهاي لسنة امن  04و  03و  02 :المواد) (6   .1954تفاق
لیه المادة  )(7 ة لاهاي لسنة امن  08نصت  دد 1954تفاق هو  ت الواردة ف الات الإستفادة من الضما   . ت شروطه و 
ة لاهاي لسنة امن  16و  10و  09 :المواد )(8   .1954تفاق
، المرجع نفسه، ص  )(9 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   . 59 -57فری

..223، ص السابقد عبد الجواد الشریف، المرجع محم ) 10) 

 (11)Thomas Goehner et al,op-cit, p 07. 
ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص )  .  330عمر سعد الله، المعجم في القانون ا 12) 

 Michel - Cyr Djiena Wembou & Daouda Fall, op-cit, p 73. 
ة، المرجع نفسه، ص  )(13   .62محمد فهاد الشلا

ولي المعا .106زیدان مریبوط، المرجع نفسه، ص (14)  ة نفسهاعمر سعد الله، المعجم في القانون ا   . صر، المرجع نفسه، الصف
 Thomas Goehner et al, op-cit, p 07-08.  
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اتفي  یف  اتفاق ين ينالبركول وج نٔ ن ين بهالحقالم الإضاف لى حظر اصة بعد  دة  ٔمم المت ثاق ا داماص م         القوة ست
ه لا یتفق و ٔي و لى  ولیة  تهدید بها مطلقا في العلاقات ا   . )1(هامقاصد ٔو ا

یف: ٔولا   الخصائص المشتركة بين نصوص قانون ج
یف و ولیة المكونة لقانون ج ادیة ف يخصٔنه تبدو المعاهدات ا د  نهٔا في ذ  تفسيرها و ا محكومة بقوا ذها ش تنف

شر  يرها من المعاهدات ال نٔ  ٔنها واقعا تعتبر نصوص ،یعیةش لا  ٕ ولي التقلیديا إ ا لقانون ا سبة  ل ائیة  ٔنها  )2(ست ث  من ح
دیثة ساهم ولئتت بمفاهيم  ة ت في تطور القانون ا ساني من  ٔخرى لمعاهداتقانون ا و )3(الإ ة  ولیة من  بما يجعلها  ،ا

تمتع بطبیعة ق اصةيجعلها  لال تظهر انونیة    :من 
  : رفض الطابع التعاقدي التبادلي. 01

ولي لقانون ا دد مفهوم الطابع التعاقدي التبادلي  ٔوضح صوریت لال ه التقلیدي في  ي ي الكل شتراكلإ شرط ا من  ا
كون ل بتطبیقه ولیة اتتفاقلا لتزاملإ لا  ر سلبي  ا ٔ اربة فئي  ٔطراف المت لال  ا لجو من  ازة ا ٕ جراءات اا ة لإ ء للإ نتقام

جزاء  ال  ٔثناء الق ٓ من ق أحكا تهاكلإ ٔو القصاص  لطرف ا اربة بما يجيز  ٔطراف المت د ا ٔ  ذات تخاذخر إ ل 
یف  ير ،)4(الإجراءات ٔثير المباشر تحت  ؤن قانون ج دة و و 02لح ع الت ٔمم المت ثاق ا ولیة بدایة حرك م ة الحمایة ا

سان نٔ نصوصه )5(هذا المفهومرفض  لحقوق الإ ث  اوز الإطار التعاقدي و قومت من ح شریعیة تت نٔ تتعداه  عن نیة  تحاول 
نفاذتضمن كي  ٕ ٔحو  " )6(ٔحكامه ا    .)7("لافي جمیع ا

یف تبدوا مظاهر  و لال بادليالتعاقدي الت  لطابعرفض قانون ج بحسب ما  الكلي شتراكالإ النقض الصريح لشرط  من 
اتالمشتركة بين  02/03ٔقرته المادة  یف اتفاق ةامن  60رسته لاحقا المادة  و )8(ج كدت  نا لقانون المعاهداتی ف  تفاق ٔ التي 

ير التبادلي و ير المشروطة ل الطابع  ولي ات الناشئة عن القانونلتزاملإ الطبیعة  جراءات او تحريم  ،)9(سانيالإ  ا ٔي إ تخاذ 
ٔعمال  ٔ إ ٔو  ة ضد ا اص ونتقام ضى  ش ٔموال المحمیة بمق اتا یف اتفاق لى  ج تهاكات رد فعل  ٓ ا دم و  ،)10(خرطرف 

لمث یف لشرط المعام  لمباد في ا المطلق نعالم  و ،)11(لخضوع نصوص قانون ج اب من نصوص القانونلإ لمطالبة   س
ولي ساني ا   .)12(الإ

نٔ  و لا  ٕ ذ بمفهوم الطابع التعاقدي التبادلي، ا ٔ ات رغم هذه الحدود الواضحة لعدم ا دا فقط  اتفاق ٔقرت ظرفا وا یف  ج
ٔ التبادلیةیتم ذ بمبد ٔ ه ا ل   ف ٔ اتید تطبیق دتممن  یف اتفاق ٔطرافها  ج ات بين  المشتركة 02/03المادة  حسبارج   اتفاق

                                                
دة 02/04المادة  )(1 ٔمم المت ثاق ا   . من م

تصر سعید حمودة،  ةم ات المسل ثناء النزا ٔ سان  ٔولى، حقوق الإ دریة(، الطبعة ا شر، : الإسك ل  .69 -67، ص )2008دار الجامعة الجدیدة 
 .106بوط، المرجع نفسه، ص زیدان مری  ) (2
  .256سعد سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  ) (3
ٔبي صعب،  (4) ات" جورج  یف لسنة  اتفاق ٔمس و الغد 1949ج ساني: ، بحث وارد في"بين ا ولي الإ  .412، المرجع السابق، ص دراسات في القانون ا
  .106زیدان مریبوط، المرجع نفسه، ص  (5)
ٔبى صعب، ا (6)   .413لمرجع السابق، ص جورج 
اتالمشتركة بين  01المادة  (7) یف اتفاق   .ج

اتالمشتركة بين  02/03نصت المادة  )8( یف  اتفاق ول المتعاقدة تبقى مع ذ ملتزمة "... ج ة، فإن ا عاقد بهذه الإتفاق ال طرفا م كة في الق شا ول الم دى ا ٕ كن ا ذا لم  ٕ و حتى ا
لاقاتها المت  ا في  حٔكا   ...".بادب

ة نفسها )9(   .زیدان مربیوط، المرجع نفسه، الصف
ٔساسیة لا )10( د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا ين، المرجع نفسه، ص تفاق رتوويها الإضاف یف و    .  11 ج
ولي و العلاقات . 259و  258سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  )11( ٔبو الوفا، القانون ا ولیة، المرجع نفسه، ص ٔحمد    . 492ا
اتمن  158و  142و  63و  62المواد  )12( لى التوالي اتفاق یف  ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص ج.  106زیدان مریبوط ، المرجع نفسه، ص  .ج   .   413ورج 
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یف حٔكام الا تظل " بنصها ج ٔطراف ملزمة ب ول ا اتا لت  تفاق ذا ق ٕ ست طرفا فيها ا اربة التي ل ول المت ة ا حتى في موا
ٔحكام الإ  يرة  ٔ ةهذه ا   .)1("طبقتها و تفاق

ول. 02 ير ا خٔرى  ت  ا یف لك      :مخاطبة نصوص قانون ج
اتتجاوزت  ولي  اتفاق ى القـانون ا یف المفاهيم السـائدة  اطـبالتقل ج ـا لت ٔحكا ـه  ـير  یـدي بتوج خٔـرى  ت  یـا

فــراد و ٔ ول كا ــة ا ــير الحكوم ســعى  و المــنظمات  ــتي  ــر المصــير والشــعوب ال ــلى حقهــا في تقر ــة لحصــول      ٔفــراد المقاوم
ة ح و ذ  ،المسل لتزامها تحمیل  و احقوقها في إطار م ٕ اشرةا ول التـابعين لهـا و ات بصورة م بـدو مظـاهر ت  و ،)2(بعیدا عـن ا

ين و ق لمتمتعين الحق لخطاب إلى ا ه  یف هذا التو لحمایة التي تقررها نصوص قانون ج نهائیين  لال )3(ا   :من 
ات المحمیة ذاتها  .ٔ   لىی ،)4(دم التنازل عن الحقوق المقررة بواسطة الف دة ما یليهذه  تطبیق ترتب    :القا

ٔ حظ  - د ت الممنوم ل ر التنازل الشخصي عن الضما اتة من ق یف اتفاق ث قررت المادة )5(ج ةامن  07، ح  تفاق
ٔنه  لى  یف الثالثة  لجر و" ج ٔحوال جزئیا  ٔفراد الخدمات الطبیة و و المرضى لا يجوز  ال من ا ئ  ة التنازل ب ی  ا

ضى هذه الا ة لهم بمق ةٔو كلیا عن الحقوق الممنو اتٔو الا تفاق دئیا  الغرض منو  ،"الخاصة تفاق د هو هذا النص م جعل قوا
ة، و ام من  یف ذات تطبیق  دم تطبیقها بدعوى وجود تن قانون ج اربة لتبرر  ول المت ٔمام ا رائع  ازلات من لسد ا

ليها  ٔثير القه - البا -ٔصحابها قد تحصل  راهتحت ت ٔو الإ  .)6(ر 

-   ٔ د لحقوق الممنم ات المحمیة عن طر دم الإضرار  لف ة  اربةایق عقد و ٔطراف المت اصة بين ا ث )7(تفاقات  ، ح
ات المشتركة بين  06قررت المادة  ٔولى وج اتفاق ةامن  07المادة  یف الثلاث ا یف تفاق ٔنه  ج لى  ٔطراف " الرابعة  يجوز ل

ا ة  ف ك سوتها  رى من المناسب  ٔیة مسائل  نٔ  ش خٔرى  اصة  نٔ تعقد اتفاقات  ة المتعاقدة  ٔي نطاق  صة والسام لا یؤر 
ٔثير  ٔفراد الخدمات الطبیة و المرضى الجر و وضع فيا ضارا اص ت ددته هذه الا ٔو وضع  ة كما  ی ةا د الحقوق  تفاق ٔو یق

ضاها ة لهم بمق  .)8("الممنو

ف  .ب  ٔ ولیة ل قرار المسؤولیة الجنائیة ا ٕ يمة لنصوصتهاكات راد عن ا یف الجس وسی هامة  هعتبار ، )9(قانون ج
دم  ات المحمیة من  تهاكالكفا  لمركز القانوني ا ة وحقوق الف لفرد بتحمی مسؤولیة ما كرسا  قترفه من جرائم اولي 

ٔو قائدا عسكر اد   .)10(سواء كان فردا 
  
 

                                                
ة نفسها. 259سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  )1( ٔبي صعب، المرجع نفسه، الصف   .جورج 
                                                                                                 .                                                                                                                            260 -259الم جویلي، المرجع نفسه، ص سعید س )2(
ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص ) 3(  .414جورج 

Fact Sheet No.13, op-cit, p 02 et 03.  
ولیة، المرجع نفسه، ص  )4( ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ   .                                                                                     488ٔحمد 
         .                                                                                                                            107ان مریبوط، المرجع نفسه، ص زید )5(
ة نفسها )6( ولیة، المرجع نفسه، الصف ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ                                                                        .             ٔحمد 
ة نفسها )7(       .                                                                                                                            زیدان مریبوط، المرجع نفسه، الصف
ٔولىامن  02 -37/01و  03 -36/01و  31/02و  28/02و  03-23/02و  03- 15/02و  10/01: المواد )8( یف ا ة ج   . تفاق

ولیة، المرجع نفسه، ص  ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ   . 488 - 487ٔحمد 
ٔساسیة لا د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا ين، تفاق روتوولها الإضاف یف و   . 11ص  لمرجع نفسه،ا ج

ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  )9(   .                                                                   260سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص . 414جورج 
بو الوفا،  ٔ ولي الجنائي و في الشریعة أحمد  ساني في القانون ا ولي الإ لقانون ا ةالنظریة العامة  ٔولى،لإسلام نهضة العربیة، : القاهرة (، الطبعة ا .                                                                                                                            و ما بعدها 88،ص )2006دار ا

بو الوفا، النظریة العام )10( ٔ ة، المرجع السابق، ص ٔحمد  ولي الجنائي و في الشریعة الإسلام ساني في القانون ا ولي الإ لقانون ا .                                                                                 89ة 



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

76 
 

د الحمایة ا. 03 یف لواردة فيالطابع المطلق لقوا   :قانون ج

لحقوق و دد الطابع المطلق  ـلا یت یـف مـن  ـد الحمایـة في قـانون ج ولیـة الـواردة ضمـن قوا ات ا نهـا في الواج ل سر
ـة ولي موا تمـع ا ــكافـة ا ة و صـفة كل عضـو م ضـیاتها حـتى و ه، بمـا یعــني تـوفر مصـل ـذ مق ف تمســه  لم إن في المطالبـة ب

اشرةتهاكات  تىٔی  ، و)1(م ٕرادة ضمان تطبیق في  الطابع هذا ت اا ٔحوال و تاتفاق یف في جمیع ا بغـض النظـر عـن مفهـوم  ج
ة توردها في  التبادلیة ت إضاف اتوجود ضما كثر إحكاما و اتفاق ٔ یف لتجعل هذه الحمایة  نها  ج ت الواردة إطلاقا من ب الضما

ـــادة المشـــتركة  ـــن  06،06،06،07في الم ـــاتم ـــف اتفاق ی ـــوالي ج ـــ ـــلى الت لاتفاق ـــة  ٔ المتعلق ـــين ا          طـــرافات الخاصـــة ب
اربة ت الواردة في المادة المشتركة و ،)2(المت اتمن  07،07،07،08الضما یف اتفاق الخاصـة  لاتفاقات المتعلقة لى التوالي ج

و المحایدة بين الفرد المحمي و يرا فرض  ،ا ٔ لتزامو  ٕ ٔطـراف ا ول ا ـلى ا ـاتٔحـكام الا ـتراماضـمان  و ـترامات  في  تفاق
 ٔ  .)3( حوالجمیع ا
مٓرة لا. 04 اتالطبیعة ا یف تفاق   :ج

ٕرتبط مٓرة تق  ا د ا وليمفهوم القوا ي یفترض وجود  لید بفكرة النظام العام ا لمجتمع "ا ٔساسیة  د  وليقوا لا  ا
ول نقضها ٔسس ، و)4("ستطیع ا ي  ةامن  53لیه المادة  تهو المفهوم ذاته ا دة ینا لقانون المعاهدات ف  تفاق لقا تعریفها 
ٓمرة ولیة ا ي القانونیة ا ٕعمایترتب  ا ما م ما عاهدةمبطلان  عن ا دة قانونیة دولیة سابقةبطلا      تى ما تعارضت مع قا

ا ٔو لاحقة را ٕ مكانیة تجزئة المعاهدة المتعار  معه ، بما یعني)5(عن وقت ا ٕ ٔو تصحیح دم ا ٓمرة  دة ا ازة  ابطلانهضة مع القا لإ
   .)6(اللاحقة

د  و ٔن قوا اوز مصالح ا نصوصو لنظر إلى  ساني تهدف إلى حمایة مصالح تت ولي الإ ث  )7(ولالقانون ا من ح
ل ٔنها تتعلق بمواضیع تهدید بهااتحريم  م ٔو ا دام القوة  سانیةالجرائم ضد  قمع جرائم الحرب و و ست يرها الإ نها  )8(...و  فإ

لى ما يخالفهاتندرج في طا مٓرة التي لا يجوز الاتفاق  د ا ةامن  60ٔقرته المادة  بحسب ما ئفة القوا ینا لقانون المعاهدات  تفاق ف
ت عندما إ  لل من است ٕمكانیة الت ساني من ا ولي الإ ه اتلتزاملإ نصوص القانون ا رسته محكمة العدل  و ،)9(الواردة ف ما 
ولیة  ٔساسیة القوا" نٔ ب ى قولهاا نٔ تم د ا ساني يجب  ولي الإ و ت لقانون ا يها ا ٕ ٔو لم تصاص ل سواءثل ا لى ادقت  دق 

اتالا ير القاب لٔ التي تحتويها  تفاق ولي العرفي  ادئ القانون ا شكل م ٔقرته في المقابل لجنة القانون  ،)10("تهاكلإ نها  و ما 
ٔنه  ولي من  ولیةفي ضو "ا نٔ ال ء وصف محكمة العدل ا ات ب ساني المطبق في النزا ولي الإ لقانون ا ٔساسیة  د ا قوا

ة  ليها"المسل ٔنها قطعیة ،بطبیعتها" لا يمكن التعدي  لى    .)11("فمن المبرر معاملتها 
  
  

                                                
ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  )1(                                                                                     .                                         415جورج 
ولیة، المرجع نفسه، ص  )2( ير ا ة  ات المسل ساني في النزا ولي الإ ترام القانون ا ٕ ٔحمر، تعزز ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا   .      18 - 16ا
ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  )3(  .                                                                                                                     262 -260سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص . 415و  414جورج 
اي، المرجع نفسه، ص ) 4( سان ش                                                                             .                                                        08فا
ینا لقانون المعاهداتا من 64 و 53تين الماد )5( ة ف  .                                                                                                               تفاق
طق القوة، الهامش رقم رشید حمد ) 6( ساني و م ولي الإ مو بين القانون ا   .                                                22ص ) 23(العنزي، معتقلوا جوانتا
                                              .                                                                                107زیدان مریبوط، المرجع نفسه، ص ) 7(
طق القوة، المرجع نفسه، الهامش ) 8( ساني و م ولي الإ مو بين القانون ا .                                                                                  23ص ) 23(رشید حمد العنزي، معتقلوا جوانتا
  .                                         107زیدان مریبوط، المرجع نفسه ص .  265و  264یلي، المرجع نفسه، ص سعید سالم جو  )9(
اي، المرجع نفسه، ص  )10( سان ش   .  265سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص . 11 -08فا

طق ساني و م ولي الإ مو بين القانون ا                                                                                                                 . 23القوة، المرجع نفسه، ص  رشید حمد العنزي، معتقلوا جوانتا
ٔساسیة لا  .11ص  المرجع نفسه، لیفادا، -فاني داسكا لوبو )11( د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا یف و  تفاق ين، المرجع نفسه، ص ج                                                                        . 11روتوويها الإضاف



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

77 
 

ن . 05 اتسر یف في موا اتفاق   : الكافةه ج

ٔهمیة المصالح و ستهدف  نظرا  اتالقيم التي  تهـا فـإن  اتفاق یف حما ـل ج ـد السـاریة ق یـل القوا ـدها تعتـبر مـن ق قوا
ٔعضاء ا  الكافة ة جمیع  ن یتعهـدون ٔي في موا ولي ا ة المتعاقـدة عتبـارتمع ا ٔطـراف السـام  ـتراماكفـا  و ـترامهم ا

ات ٔحـوال اتفاق سـاني في جمیـع ا ولي الإ ـت  و، )1(القانون ا ـة یث تقراء دیبا لـزا البركـولسـ ٕ ٔول ا یـف جم ا یـع م قـانون ج
زاع مسلح  ٔي  ساني بغض النظـر  تراملإ ٔطراف  ولي الإ د القانون ا ٔطـراف معتـدالمتبادل لقوا     عمـن یعتـبر مـن هـذه ا

ا دفاع     .)2(شرعيو من یعتبر منها في 
ي ینطوي  لتزاملإ هو ا و ٔن  -ا ش رٓاء الفقهیة  اء في نص المادوفق الراجح من ا ات المشتركة بين  01ة تفسير ما   اتفاق
یف   :ٔمرن لى -ج

ترام  .ٔ   ات إ یف اتفاق نٔ تفعل كل ما في وسعها لضماإ  :ج و ملزمة ب د المعنیة موضع ن ا كون القوا نٔ  مـن  ترامان 
زتها و تها، و من جمیع ٔ ن يخضعون لولا سي جم مـن  لتزاملإ یتضمن هذا ا ا ـاتق تي تقـات الفرعیـة الـلتزامـالرئ ـلى  ع 

اطبين اص ا ٔش ٔهمها ا یف تخاذ جمیع التدابير المتضمنة فياب لتزاملإ ا :بنصوصها، من  ٔحـوال  و قانون ج التصرف في جمیـع ا
ــادئ و ــا لمب ــن الحــرب و وفق ــف زم ی ــانون ج ــد ق ــت الســلم قوا ســاني و و وق ولي الإ ــانون ا ــه في  شرــ الق ــدمج        نيناو الق

ــة ــاو ضرورة  ،الوطنی ث و وم ــزة ا ٔ ــون لحســابها و ال  ــن یعمل اص ا ٔشــ ــل ا یــف دا ــانون ج ة لق ــوات المســل            الق
ارج ب دم  و ،دودها  و  ئ س سانیةلتزاملإ ل تهاكأي ر بر لتالتذرع ب   .)3(ات الإ

ات تراماكفا   .ب  یف اتفاق ول سواء كانت طرف :ج لى ا ٔنه یتعين  ث  زاع مامن ح ٔم لا في  تخاذ جمیع التدابير إ  ا 
كفل  ة التي  ل الجمیع تراماالممك ساني من ق ولي الإ د القانون ا ٔقرته  لتزاملإ هو ا و ،قوا ي  ولیة المحا كمة الجنائیة ا

ا سابقا في حكم قضائي صادر في  د اإن " بنصه 14/01/2000لیوغسلاف سقوا ولي الإ اني لا تفرض بحكم طابعها لقانون ا
لتزامالمطلق  ٕ ولا باد بين ا ٔحرى  و (...)ات م نما تفرض  ٕ لتزاما ٕ ه، وا ولي في مجمو تمع ا ل ا ٔن  ات ق لى ذ  یترتب 

ة قانونیة في كل عضو في ا  ولي  مصل د و تراماتمع ا هذه  ترام حق قانوني في المطالبة  من ثم هذه القوا
   .)4("اتلتزامالإ 

ضى هذا  و اترست  لتزاملإ اتطبیقا لمق نٔ اتفاق یف وسائل يمكن  ل كفا  ج ٔ ول من  يها ا ٕ ٔ ا القانون  تراماتل
نها ٔحوال من ب ساني في جمیع ا ولي الإ لى عقد  ا ول إ ٔطرافادعوة ا ات ل ول ٔو  ،)5(المتعاقدة ج لجوء إلى نظام ا ا

ة  شاء لجان تقصي الحقائق ٔو ،)6(بدائ والحام ع و ٔ  ،)7(إ يمةتهاكات فرض نظام م ول المتعاقد كذا، و )8(الجس ة تعهد ا
دة في  ٔمم المت الات االتعاون مع ا ة  يمين لا و تهاكلإ تخاذ التدابير المناسبة لموا اتالخرق الجس یف تفاق رتوويها  و ج

                                                
اتالمشتركة بين  01: المواد )1( یف  اتفاق ٔول و  01/04وج اي، المرجع نفسه، ص  .المشتركة 03من البركول ا سان ش                                                                                                                              .                             20فا
، المرجع نفسه، ص  )2( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب                    .                                                                                      98فری
                .                                                                                                                            269و  268 و 266 المرجع نفسه، ص سعید سالم جویلي، )3(
                                                                                                                               .            271و  270 و 266 المرجع نفسه، ص )4(
ٔول 07المادة  )5(                                   .                                                                                                  من البركول ا
اتمن  09و  08و  08و  08المواد  )6( یف اتفاق ٔول 05و ) جـ( 02و المادتين  لى التوالي ج   . من البركول ا

ولیة، ص  ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ   . 496و  495ٔحمد 
ق بوعشبة،  الم الیوم"توف ساني في  ولي الإ شور في، "القانون ا ولیة :بحث م ساني و العلاقات ا ولي الإ .                                                                                                                            53، المرجع السابق، ص القانون ا

ٔول 90المادة  )7( ولیة، المرجع نفسه، ص . من البركول ا ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ ق بوعشبة،.  497ٔحمد  .                                                                                 55و  54ص   المرجع السابق، توف
ٔول 89المادة  )8( ولیة، ص  .من البركول ا ولي و العلاقات ا بو الوفا، القانون ا ٔ   .                                               499ٔحمد 



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

78 
 

ين ٔ و  ،)1(الإضاف د صاصتطبیق م ي الجنائي العالمي  الإخ و یا لى ا سليمهم  جرائم ركابل محاكمة المتهمين وجب  ٔو 
ولي و د القانون ا ادئه وفقا لقوا   . )2(م

لى ما سبق س  سٔ لت تمدة من هدفها  ،و  یف مس ذا كانت الصفات القانونیة الخاصة لقانون ج ٕ ٔنه ا لیا          یبدوا 
فع و الحا ،و غرضها ي یوفر قوة ا لى التفسير ا سیطر  نها واقعا  ائم نحو تحسين مضمونها و توسیع نطاق الحمایة فإ فز ا

سانیة فيها ا التفصیلیة لكل من  ،)3(الإ لال دراس ٔطره من  دد  اتو هو ما تت ين اتفاق ركويها الإضاف یف و   .ج
ات: نیا ٔربع لسنة  اتفاق یف ا    1949ج

ر الناجمة عن  ٓ ت ا ة الماسة إلى توسیع مجا 02الح ع ٔثب دل تطبیق الحا ساني قوا ولي الإ شمل توفير  القانون ا ل
ٔساسیة و ة الحمایة ا ات المسل ا النزا ٔن دعت الحكومة السوسریة فكا ،)4(الفعا لض ولیة  -ن  لجنة ا اد من ا قتراح 

ٔحمر و -لصلیب ا تمع ا ها یف موضو یفإ تطور  مراجعة و لي إلى مؤتمر بمدینة ج تي ج نصوص  و 1929 سنةل  تفاق
قرار و  ،قانون لاهاي ٕ ةاا ولي توسیع مجالات القانونو  ،تدعيم حمایة ضحا الحرب البحریةنیة ل  تفاق ساني لتضمن الحد  ا الإ

سان  ٔدنى من المعام الإ ا النزاع المسلح ا وليیة لض يرا  ،ير ا ٔ لال ولإ كرس حمایة المدنیين تحت او     .)5(زمن الحرب ح
   .)5(الحرب

ني  12/08/1949إلى  21/04ترة الممتدة من نقاش دولي معتبر في الف يرها كانت محل دراسة و هذه المسائل و ريخ ت
ات ٔربع ٔو معد -دولیة اتفاق ل حمایة ضحا الحرب -دیدة  ٔ دد في )6(من  ةا :تت یف تفاق ٔولى ج ال  ا المتعلقة بتحسين 

ة في الم الجر و لقوات المسل ةا ،المیدانرضى  یف تفاق ال الجر و الثانیة ج الغرقى  المرضى و المتعلقة بتحسين 
ار ة في الب ةا ،لقوات المسل یف تفاق سرٔى الحرب الثالثة ج ةا ،المتعلقة بمعام  یف تفاق اص المتعلقة بح الرابعة ج ٔش مایة ا

  .)7(المدنیين وقت الحرب
یفلقانو صائص العامة المشتركةالخ نلى ٔ  ضیاتها ن ج ليها يمكن تفصیل مق ٔحكام  و التدلیل  لال دراسة         من 

د  و اتقوا اصة اتفاق یف  لنقاط التالیة المتعلقة ج   :منها 
ات المحمیة  .1  :الف

یف إلى ة توفير الحمایة لجم  يهدف قانون ج ن یقعون ن اص ا ٔش  فقد  ،زاع مسلح تحت سلطة الخصمیع ا
ات نمضمو تعلق ٔولى اتفاق یف ا اص المقاتلين و الثانیة و و ج ٔش ات ذات الص الثالثة  مو  مضمون تعلق و )8(بعض ا

ةا مضمون یف تفاق لمدنیين ج ٔ لحمایة اهذه ركز  و ،)9(الرابعة  د اص المشمولين بها قانو في صیانة  و ترامالى م ٔش ا

                                                
                                                                                                                    .                                                                                     272و  271سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  )1(
ساني . 271المرجع نفسه، ص  )2( ولي الإ ترام القانون ا ٕ ترام و كفا ا ٕ ٔطر ا   :نظری في تفصیل 

ولي، المرج ساني ا   . 19 -16لیفادا، المرجع نفسه، ص  -فاني داسكا لوبو. 135 -124ع نفسه، ص امر الزمالي، تطبیق القانون الإ
یف ساندو، ٕ ساني" ا ولي الإ نفاذ القانون ا ٕ ساني الخبراء، نخبة من المتخصصين و: ،بحث وارد في"نحو ا ولي الإ   .542 - 509، المرجع السابق، ص دراسات في القانون ا

لیفة،  ٔحمد  راهيم  ٕ ولیا سانيالرقابة ا ولي الإ لى تطبیق القانون ا دریة(، ة    .    117-90، ص )2007دار الجامعة الجدیدة، : الإسك
Thomas Goehner et al, op-cit, p 10-11.                                       

نر، المرجع السابق، ص  )3(                                                                                                                      .                                                 13لي فا
(4) François Bugnion ,op-cit, p314.   

  .96محمد عزز شكري، المرجع نفسه، ص  )5(
ل التي مرت بها ) 6( ع المرا اتفي ت ٔهم نقاط النقا اتفاق یف و  سها ج ٔس   :ینظرش في مؤتمر ت

Michel-Cyr Djiena Wembou & Douda Fall, op-cit, p73-75. Michel Bélanger, op-cit, p 60.  
François Bugnion, op-cit, p 313-314.            
(7) Thomas Goehner et al , op-cit , p 07.                                                                                                                       

یف الثالثةامن  03 - 02 -04/01المادة  )8( ة ج   .تفاق
یف الثالثةامن  05-04/04المادة  )9( ة ج   .تفاق
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سانیة دون جمیع الظروف و ٓراء  معاملتهم معام إ ٔو ا ن  ٔو ا سیة  ٔو الج ٔو العنصر  س  ٔساس الج لى  ٔي تميز ضار 
خٔرى ٔي معایير مماث  ٔو  ثبات ، و)1(السیاسیة  ٕ   :ذ ما یلي ا

ةاتضمنت  - ٔولى تفاق یف ا ول المتع ج لزام ا ٕ زاع ا ٔطراف في  ایة الحمایة وتوفير مسلح ب اقدة ا لجر  و الر العلاج 
ٔیة محاو ل :بما في ذ ت سلطتهان تحالمرضى الموجود و ٔو  عتداءلإ حظر  اتهم  تخاذ جمیع ا و ،ستعمال العنف ضدهمالى ح

لبحث  ة  لى التحقق من هو و جمعهم و عنهمالتدابير الممك دة  نهٔا المسا ت التي من ش بذل و ، )2(تهمسجیل جمیع البیا
ث الموتى و ل البحث عن ج ٔ ٔشی تهم وتعیين هو الجهد من  ٔي  ٔو  يرة  ٔ هم ا خٔرى ذات قيمة معنویة جمع وصا      اء 

اطق وو ، )3(الواجب تراملادفنهم  و ٔو مادیة لعائلاتهم شاء م شفاء لحمایة الجر ومواقع إ  إ فراد  المرضى و س ٔ ا
ر الحرب ٓ تهم من  ا ر قرار الحمایة لوسائط نقل المرضى و و )4(المكلفين  ٕ صاص من لإ حظر تدابير او  ،)5(المعدات الطبیة ا ق

ٔو المبانالجر  ٔو الموظفين  يرها...  )6(ٔو المرضى   .و 

ةأوردت  - یف الثانیة تفاق لتزام ج ٕ ٔطراف في النزاع المسلح بـا ول المتعاقدة ا اتق ا لى  سفن لى  الإعتداءظر حات 
ات شف ٔوسواء كانت  المس ير حك مدنیة عسكریة  ةبعة لمنظمات دولیة  ٔفراد وم ٔو  خٔرى  قصف  ٔو ،)7(ٔو مؤسسات 

 ٓ ش لى الشالم كد طبیا من الوفاة ؤو  ،واطئت المقامة  ٔ لا بعد الت ٕ صحٔابها قذف الجثث في البحر ا ت    .)8(معرفة هو

ةاددت  - یف الثالثة تفاق ة  ج اربة ب التزامالإ مجمو ٔطراف المت اتق ا لى  ما يحدث المسؤولیة عن كل تحمل ت 
ٔوقات تهموجوب معاملو رب ٔسرى الح سانیة في جمیع ا تهدید تهمحماو ، )9(معام إ ٔو ا ٔعمال العنف  حظر  و بها من 

ازو قف و  ،ضدهمتدابير القصاص  ٔعمال الحربیة الفعلیة ٕ  هماح م وو تهاء ا ٔوطانهم إطلاق سرا ادتهم إلى  ٕ   .)10(ا

ةأقرت  - یف الرابعة  تفاق لتزامات تتعلج ٕ ة ا ث ثناء النزاع المسلحمایة المدنیين ٔ ق بحمجمو دم جواز  اصة من ح
لى فاع الهجوم  ردة من وسائل ا ات المدنیةٔو  المناطق ا شف دام المدنیين أو  و حظر الهجمات العشوائیة لى المس ست
ٔهداف عسكریة كدروع لمنع لى  سلاح في الحرب ٔو الهجوم  لال الحربي لإ نیين تحت احمایة المد، و )11(تجویع المدنیين  ح

ٔطراف النزاع و ٔراضي  ٔراضي المحت لى  ث ،)12(ا لمدنیين اصة من ح ٔساسیة  سانیة ا قرار الحقوق الإ ٕ مسؤولیة  و )13(ا
                                                

ٔولى و الثانیة، امن  12: المواد )1( یف ا تي ج یف الثالثة، امن  16تفاق ة ج یف امن  27تفاق ة ج   : ینظرفي تفصیل ذ . الرابعةتفاق
ث س كالسهوغن و ليزاب ، المرجع نفسه، ص  فری ٕحسان هندي،  .62و  61سغف   .317و  315و  314صالمرجع نفسه، ا

ٔولىامن  16 و 15و  12 ادو الم) 2( یف ا ة ج   .تفاق
ٔولىامن  17 -15المواد  )3( یف ا ة ج   .تفاق
ٔولىامن  23المادة  )4( یف ا ة ج  .تفاق
ٔولىامن  44 -36المواد  )5( یف ا ة ج  .تفاق
ٔولىامن  46المادة  )6( یف ا ة ج يرها، . تفاق ، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه الإلتزامات و  سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   . 65 -63فری

   .هاو ما بعد 354المرجع نفسه، ص  حسان هندي،إ  .109و  108یبوط، المرجع نفسه، ص زیدان مر 
ٔساسیة لا د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا ين، المرجع نفسه، ص  تفاق رتوويها الإضاف یف و    . و ما بعدها 16و  15ج

Michel Bélanger, op- cit, p 61.    
یف الثانیةامن  25 -20المواد  )7( ة ج   .تفاق
ولي الجنائي، الم )8( اح مطر، القضاء ا ة، المرجع نفسه، ص . 189ص  رجع نفسه،عصام عبد الف ات المسل ٔثناء النزا سان  تصر سعید حمودة، حقوق الإ   .82و  81م
یف الثالثةامن  14و  13 و 12 ادو الم )9( ة ج   .تفاق
یف الثالثةامن  118المادة  )10( ة ج يرها. تفاق   : نظری  في تفصیل هذه الإلتزامات و 

طقرشید حمد العنزي، معتقلوا جوانتا ساني و م ولي الإ   . 50 -45القوة، المرجع نفسه، ص  مو بين القانون ا
ولي العام كمال حماد،   شر و التوزیع، : بيروت(،النزاع المسلح و القانون ا راسات و ال  .  58و  57ص  ،)1997المؤسسة الجامعیة 
بو الوفا،  )11( ٔ ساني و حمایة المدنیين " ٔحمد  ولي الإ ةلاالقانون ا ات المسل ساني: بحث وارد في، "ل النزا ولي الإ ت: القانون ا ٔول، المرجع السابق، ،فٓاق و تحد  198ص  الجزء ا

  .199و 
یف الرابعةامن  04المادة  )12( ة ج ، المرجع نفسه، ص . تفاق سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .74فری
یف الرابعةامن  27المادة  )13( ة ج ة، ص : ینظرهذه الحقوق و تفصیلها،  في تحدید. تفاق ات المسل ٔثناء النزا سان  تصر سعید حمودة، حقوق الإ   .105 -89م
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اص محمیين ٔش د تحت سلطتهم من    فهاولم یقتر  ٔي مخالفات عن مدم جواز عقابهبما فيها  ٔطراف النزاع عن معام من یو

ذ الر ٔو  نٔ  .)1(ها
ير  .2 ولي النزاع المسلح   :ا

الات النزاع المسلح  03تنطبق المادة  لى جمیع  ي وليير االمشتركة  لى ا ولیقع  د ا ٔ ٔراضي  ٔطراف   نها ٔ  ،)2(ا
دةٔ  ٔطراف النزاع المسلح  )3(نها المادة القانونیة الوح د یلتزم  ٔوردت قوا وليالتي  ٔدنى ير ا د  دئ المبا من بتطبیقها 

سانیة لحمایة ضحا النز  ولياالإ ير ا ثع المسلح  اصة من ح ٔحكا ،  اشر ا تطبیق  شترون شكل م ن لا  فراد ا ٔ لى ا
ٔعمال ا ٔلقوافي ا ن  م و لعدائیة من المدنیين ا ةا سلا لسلطات الحكوم سلموا  ال  س ٔفراد العاجزن عن الق فراد  ؤ ٔو ا ٔ ا

لى ع ا ةن ینضمون إ زاعا، و ناصر تحمل السلاح ضد السلطة الحكوم ا  ير دولي معلن شتراط وجود  بغیة عنه  مسلح 
سانیة  دةالسماح لهیئة إ سانیة في جمیع و ، محایدة بتقديم المسا لحمایة الإ ٔحوالتمتع المدنیين المحتجزن  يرا )4(ا ٔ ٔثير ، و  دم ت
ٔحكام المادة  ٔطراف النزاع الوضع فيالمشتركة  03تطبیق  ير دولي ،القانوني  زاع مسلح  لان عن وجود  ذ لا یعني الإ ٕ  ا

تراف ٔو إ شق في النزاع  لطرف الم ة  ٔسر  المحتجزندم تمتع  السلطة الحكوم  . )5(ى الحرببصفة 

ولیةالقد  و د  یعد المشتركة 03مضمون المادة  ٔن عتبرت محكمة العدل ا ٔساسیة العامة " ٔ سانيالمبادئ ا  "لقانون الإ

ود التقلیدیة لا اوز الق ٔنها تت ث  اتمن ح ٔنماط النزاع المسلحج  تفاق لى كل نمط من  ولي، وير  یف  هو ما فسرته  ا
ٔحمر لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتلى  1952في تعلیقها لسنة  لاحقا ا یف اتفاق نٔ ج طلب سوى تلا ت ] المشتركة 03المادة "[ ب

د ب  تراما ٔساسیة هي ا و عینها،قوا ٔنها  ان المتمدنة  ٔقرت الب د التي  ٔقل لقوا ي يجب تطبیقه في  ٔدنى ا بوصفها تمثل الحد ا
ا ً ات تحدید   .)6("...النزا

ات المسل 03المادة  لى الرغم من سبق و ٔنها م المشتركة في تنظيم حمایة ضحا النزا لا  ٕ ولیة  ا ير ا عدم ل تقدة دولیاة 
ليها لمركز القانوني تنظيمها  ستحیل  ة التي  ات المعارضة المسل نٔ تصبح طرفا في لجما ة الإجرائیة  ات من الو    اتفاق
یف فصل طرف رسمي ابه ترافلإ ، في ظل رفض الحكومات اج ان م ك ٔو حتى  غیاب مصطلحي و ل  ،)7(في النزاع 

س" الحمایة" و "تراملإ ا" اتالمقررة في  انیةالملازمين لمفهوم المعام الإ یف اتفاق نٔ ج ستطیع هذه المادة بما یعني   كل ما 
ٔدنى من  ها لتزاماضمانه هو الحد ا ا سانیة لض لمعام الإ ولي  ير ا الإشارة من  لوهالإضافة إلى  ،ٔطراف النزاع المسلح 

ٔساسیة لحمایة ضحا النز  ت ا وليلبعض الضما ير ا ل  اع المسلح  ٔسر تحدم عاد عقاب ا ٔو الحرب ىید المركز القانوني  س
لى  اص  ٔش الیةشترا اا ٔعمال الق يرها هم في ا   .  )8( و 

  
 

                                                
یف الرابعةامن  34 و 33و  29 ادو الم )1( ة ج يرها،  .تفاق لتزامات و الحقوق و    . و ما بعدها 19زهير الحسني، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه الإ

س كالسهوغن و ليز  ، المرجع نفسه، ص فری سغف ث  ٔهداف المدنیة في ضوء الا .80 - 71اب اتكامران الصالحي، حرمة ا ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق   .و ما بعدها 233ا
، ر البلتا ا ساني"سامح  ولي الإ لمدنیين في القانون ا شریعیة  ر ، > http://www.eastlaws.com<: ، عن موقع"الحمایة ال         06، ص 08/03/2011: ة ريخ الز

  .07و 
ٔساسیة لا )2( د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا ين، المرجع نفسه، ص  تفاق رتوويها الإضاف یف و    .57ج
ٔنها  03توصف المادة  )3( ساني ب ولي الإ ة مصغرة" المشتركة في القانون ا تفاق ٕ ل " ٔو " ا ة دا تفاق ٕ اتا   ".اتفاق
س كالسهوغن و ليز فر  )4( ، المرجع نفسه، صی سغف ث    .81و  80 اب
ني، المرجع نفسه،) 5( ٔساسیة لا . 07ص  زهير الحس د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا ين، ص  تفاق رتوويها الإضاف یف و    .58ج
اي، المرجع نفسه، ص  )6( سان ش  .19 -17فا
ث   )7( س كالسهوغن و ليزاب ، المرجع نفسه، ص فری   .80سغف
 .07زهير الحسني، المرجع نفسه، ص . 81المرجع نفسه، ص  )8(
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ين ينالبركول: لثا تفاق  1977لسنة  الإضاف یفالملحقين    ات ج

زال  كانت و اتلا  یف حجر الزاویة في بناء القان اتفاق ٔنها شكلتج ث  ساني من ح ولي الإ في  اهام اقانونی شفا ون ا
ٔحكامه و تطور مضمونه ولیة و  الظروف ولكن تغير و ،)1(نفاذ  ٔوضاع ا ا ا ا را ٕ ت ا قليمیة التي صاح  وجود ظٔهرتلإ

ة  إشكالات واقعیة و ما عن طریق صیا ٕ لحل ا ولي لها  تمع ا ة ا ةاقانونیة تتطلب موا دیدة  تفاق رتوول  ؤ دولیة  إضافة 
  .)2(ملحق بها

اعیة  و ٔسباب ا ٔهم ا لظروف التاريخیة التي صیغت فيها إلى  يمكن تصنیف  اصة من  ،نصوصهأسباب تتعلق 
ث ةٔ  ٔن ح اش تمع ) 1945 -1939( 02الح ع في ظل تمت یف ج  تاتفاق لى ا ول العظمى المنتصرة  ن سیطرت ا ٔ
ولي ٕ لإستعمار في شكله ال ار ابدایة انحس معو  ،ا ول و ستقلالتقلیدي  ول ا تاول العدید من ا ستعماریة فرض لإ ا

كون موالیة لها و لیة  ة دا ٔو حركة مسل ة معینة من الشعب  شجیع ف لى مستعمراتها السابقة عن طریق  مدعومة  التبعیة 
لمال و لوصول إلى الحكم منها  ة شتراكيلإ ظهور المذهب اإلى  لإضافة ،السلاح  ٔسمالي و في موا  تخاذه من دولا المذهب الر

ا و قارتي فریق ٕ دیثة ا ا یا  ٔشعل حرولإ سٓ لى الحكم بما  ل السیطرة  ٔ لصراع من  ا  ٔهلیة ستقلال مسر ات  و  صرا
لیة فيها ر مادیة و و دا يمة ما نتج عنها من خسا  .)3(شریة جس
باب تتعلــق بمضــمون كــكــما يم ٔســ اعهــا إلى  ٕر ــاتن ا یــف ذاتهــا اتفاق ولي ج ــيز القــانون ا شــمل كل          الــتي لم 

ساني، اءت به من  و الإ تٔ بعـد الول لا یتواءم دائما مع طبیعة النز حتى ما  ش ة التي  اصـة مـن  )4(02الح ع ات المسل
ث د القانونیة المقررة ضمنه ح يمة الناجمـة عـن مـع  ادم تناسب القوا ٔخطـار الجسـ ة المتطـورة ذاا ٔسـل دام ا ت ر سـ ٓ ات ا

ة وبـين  المدنیين و التدميریة التي یصعب معها التفرقة بين المقاتلين و ٔهـداف المشروـ ة ا ٔضرارا لا  ـير المشروـ ب  سـ الـتي 
ـلىو  ،)5(داعي عسكري لها سـانیة  د الإ ٔدنى من القوا وليالمسـلح  الـنزاع دم توسع تطبیق محتوى الحد ا بمـا یعـني  ـير ا

ٔطراإطلاق ح اربة في إساءةریة ا ال و ستعمال وسائل وا ف المت    .)6(دم تطبیق المبادئ المترتبة عنها ٔسالیب الق

نٔ لى او  الرغم من  یف تاتفاق لنز ٔد ج اما  ٔول تنظ قانونیا  ولي في المادة  ير ع المسلحالت  لا  ،المشتركة 03ا ٕ ا
يرة إ  ٔ راد بعض المبادئ العامة نٔ هذه ا ٕ لى ا صرت  لمقارنة مع المعالجة التفصیلیة التي حظي بها النزاع المسلح ق دا 

ة بين دولیة و ات المسل رت العدید من الإشكالات القانونیة المتعلقة منها بصعوبة تصنیف بعض النزا ٔ ٔنها  ولي، كما   ير ا
ل حروب التحرر و ةدولی ٔة و م ٔج الحروب بين دو مجز ل  لیة مع تد ا كذا تحدید من  صفة المقاتل  و ،بيالحروب ا

ضة العدو و ٔسير الحرب و ل هذه الظروف ال الوقوع في ق ةاقصور  لإضافة إلى ،حمایة المدنیين في م یف الرابعة  تفاق ج
لمدنیين زمن النزاع  تها  ضعن تمدید حما ن لم یقعوا بعد في ق  .)7(لعسكریةاكونوا ضحا محتملين لهجمات  قدة العدو المسلح ا

ٔسباب و ة ماسة و هذه ا ا ٔسست لتلبیة  د القانونیة و يرها  ٔرستها  ضروریة لمراجعة القوا المبادئ العامة التي 
ات ل تحدیث اتفاق ٔ یف من  ساني ذاتهتطو  و ج ولي الإ ٔحمر التي  و ،ر القانون ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا رز دور ا هنا 

ودا مك  ل بذلت  نماءفة في س ٕ ٔثناء النزاع المسلح العرف تطور القانون و و ا ولیين المطبقين  ة و ا حمایة ضحا  من 
ٔخرىا ير النزاع المسلح ة  سانئ  ولي من  ولي الإ لقانون ا كمیلیة  د        هو ما تم نقاشه لاحقا و ،ساس لإيجاد قوا

                                                
ة، المرجع نفسه، ص  )1( ات المسل سان في النزا تصر سعید حمودة، حقوق الإ ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 111م اح مطر، القضاء ا  .181عصام عبد الف
سان )2( تصر سعید حمودة، حقوق الإ ة، المرجع نفسه، ص  م ات المسل  .112في النزا

Fact Sheet No.13,op-cit, 03.   
ة، )3( ات المسل سان في النزا تصر سعید حمودة، حقوق الإ  .113 و 112 المرجع نفسه، ص م
ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص ) 4(  .416جورج 
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  )5( اح مطر، القضاء ا ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  .182عصام عبد الف  .417جورج 
امر،  )6( ن  ساني" صلاح ا ولي الإ بلوماسي ،"القانون ا دد مج ا بلوماسیة، المملكة العربیة السعودیة،  راسات ا  .54ص ): 1984(، 05، معهد ا
ٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  )7(  . 418و  416جورج 
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لجنةالعدید من المؤتمرات التي د في يها ا ٕ ُ  و ،عت ا  1974في مؤتمر دولي دبلوماسي نظمته الحكومة السوسریة سنة  رسك
ه  نماء و"موضو ٕ ة ا ات المسل ٔثناء النزا ساني المطبق  ولي الإ ي إ  )1("تطور القانون ا ى في ا قرار  08/06/1977ته ٕ إلى ا

ين الإ ين البركول اتالملحقين ضاف یف تفاق    .)2(ج

د و و تحدد ٔحكام العا القوا ثإطار خصوصیة نطاق تطبیقهما  في المقررة في متن كل منهمامة ا   :نٔ من ح
ٔول البركول .1   :ا

دئیا -سري  ولي و - م ٔوضاع النزاع المسلح ا ليها لإ ا لى نفس  سري  لال التي  اتح یف اتفاق  ة إلىضافلإ  )3(ج
خٔرى توصف في زاع مسلح دولي هي الات  نهٔا  ة االنز  :إطارها ب سلط ات المسل التي تناضل فيها الشعوب ضد ال

نظمة العنصریةلإ ا ستعماري ولإ ا ٔ بي و ا ٔج لال ا و المعنیة طرف متى كانت ح السلطة الممث  تتعهدو متى  البركولفي  اا
اتلشعب بتطبیق الا ٔول البركول و تفاق یداع الا ا ٕ ٔمانة ا ه إلى  لان تو اتعن طریق إ دة تفاق ٔنه  ،)4(ٔمم المت لى 

دراج حروب التحرر الوطني البركولنٔ لاحظ ی ٕ ٔول يهدف إلى ا ولي ا لتالي ضمن نطاق  و ضمن مفهوم النزاع المسلح ا
ات تطبیق  یف واتفاق ٔول البركول ج    .ا
ٔنها تقر  البركولبدراسة مضمون نصوص  و ٔول نجد    :لنقاط القانونیة التالیةتنظ  ا

ل   .ٔ    :ٔسير الحرب مقاتل والوضع القانوني 

لمقاتل و ٔهمیة تحدید الوضع القانوني  ٔهداف العسكریة  تبدو  تمیيز بين ا ٔ ا د لال تطبیق م          ٔسير الحرب من 
ٔه و مٔين ا ي یقصد به ت اطر و و )5(حمایة المدنیين و تراماداف المدنیة ا ر العملیات الحربیة، و دم تعریضهم  هو  ٓ

ٔ القا ٔحوال-  لزمنوني المالمبد ة و -في كل ا لاق ٔ ونه من المبادئ ا دا عن  ولي  تمع ا سانیة ٔعضاء ا د القيم الإ ٔ)6(.   
ق ذ و ل تحق ٔول  البركولٔقر  ،في س ادة تعریف ا ٕ ة و المقاتل صطلحيلما ٔنه لا یفرق  )7(القوات المسل ث  من ح

ة  ه بين القوات المسل ٔي و ة(لى  ول و )النظام دى ا ة  التابعة لإ ةير النظ(القوات المسل    قاومة ملحركة  التابعة )ام
يرها ٔو  ٔو  ٔهمهاالم وات قال عتبارا لاوضع شروط كما ،)8(تحرر  ة طرفا مقاتلا من  ادة مسؤو  قدر منتوفر  :سل التنظيم و ق

كفل ااو نظام  لي  د النزاع المسلحلإ نضباط دا ثال اللازم لقوا ات و هتحدیدو كذا  ،م طار  جم من الواج ٕ الحقوق في ا
ة"مفهوم  ٔهمهالإ  رٔ " القوة المسل ة  :ضفاء صفة المقاتل من  ٔفراد القوات المسل ة ؤن جمیع  ة هم مقاتلون النظام  ير النظام

الیة ٔعمال الق نٔ یعد همحق كرس  و ،)9(لهم حق المساهمة المباشرة في ا ٔسر في  ذا  ىوا  ٕ ضة الخصم واما وقعحرب ا   لىع في ق
  لىع

  

                                                
ٔهمها مؤتمر الخبراء  )1( تي لعل من  یف المنعقد بين س ين في ج ایة  1972و  1971الحكوم   .ICRCتحت ر
ٔول و الثاني ینظر )2( ل وضع البركولين ا   :  في تفصیل مرا

François Bugnion , op-cit, p319- 322.  Michel-Cyr Djiena Wembou & Daouda Fall, op-cit, p75-76. 
Michel Bélanger, op-cit, p 63.  Fact Sheet No.1, op-cit, 03 et 04.                  

س كالسهوغن و ، المرجع نفسه، ص  فری سغف ث  ، المرجع   .40 -38ليزاب ر البلتا ا    .08، ص السابقسامح 
ة، المرجع نفسه، ص  ات المسل ثناء النزا ٔ سان  تصر سعید حمودة، حقوق الإ   .128 -125م

ٔقرته المادة  )3( اتشتركة بين الم  01/03بحسب ما  یف اتفاق  .                                                                                                          ج
ٔول 96 و 01/04تين الماد )4(                                                            .                                                                                   من البركول ا
ٔول 48المادة  )5( ، المرجع نفسه، ص .  من البركول ا سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .                                                                                                       101فری
ٔهداف المدنیة في ضوء الاكام )6( اتران الصالحي، حرمة ا ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق .                                                                                                                         233ا
ٔول 43/01المادة  )7(                                                                                                                       .                   من البركول ا
، المرجع نفسه، ص  )8( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .102فری
ٔول 43/02المادة  )9(  .من البركول ا
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ٔنفسهم عن السكان المدن  وا في المقابلملتز ی نٔ  ٔثناء إ تمیيز  ٔویين  هم في هجوم  ا   .)1(لهجومعملیة عسكریة تجهز  ش
ال سٔالیب و   .ب    :وسائل الق

كد  ال البركولٔ ٔسالیب الق ٔساسیة المنظمة  د ا لقوا ٔول بصدد وضعه  اء به قا ا في ذات نون لاهاي و وسائ ما 
دٔ  ،الموضوع ٔضاف م ٔنه  ٔسالیب دیدا و لى  ٕلى  ضم مصطلح  لى ا ة المفروضة  سیك ود ال الالق اصة  )2(وسائل الق

ث زاع مسلح في  من ح ٔي  ٔطراف  ید حق  ٔسالیب واتق یار  ال خ الاحظر  و ،وسائل الق دام وسائل الق التي من  ست
لآم لا ٔو  ت  داث إصا نهٔا إ دامار حظ و ،مبرر لها ش ال التي یقصد بها ست لغة  ٔسالیب الق ٔضرار    ٔو یتوقع منها إلحاق 

شار ولإ واسعة ا و ة الطبیعیة ن لب ٔمد     .)3(طوی ا

قرار یترت و ٕ لى هذه المبادئ الثلاث ا لتزامب  ٕ ٔطراف ا ول ا ٔو  - جمیع ا ٔو عند دراسة  ناء سلااتطور  دید ق     ح 
ٔداة ٔ  ٔسلوب او ٔو  ة التطبیق في  -حربتباع  دة واج ٔي قا ضى  ٔو بعضها بمق ٔحوال  ذا كان محظورا في جمیع ا ٕ لتحقق مما ا

ولي سهم  لتزامهو الإ  و )4(القانون ا ي  ق هدف حظر وسائل وا ال مفرطة الضرر في تحق نٔ ،)5(ٔسالیب الق قائمة  لى 
ضى  وسائل و ال المحظورة بمق ٔول تتضمن كولالبر ٔسالیب الق دام الشاإساءة  ، و)6(دع الحرب الغدر وحظر  ا ارات ست

لام و ارات والش ٔ ء العسكریة ا ٔز ٔمر ، وا ٔعمال  ا دارة ا ٕ ٔو ا ٔو تهدید الخصم بذ  د الحیاة  لى ق د  ٔ بقاء  ٕ بعدم ا
ٔساس لى هذا ا الیة   .)7(الق

  :المدنیين حمایة  .ج 

خٔرى بعواقب النز  ٔو ب ر المدنیون بصورة  ٔ ة، ویت ات المسل ارج دا ا نٔ یبقى هؤلاء  ذا كان من الراجح  ٕ رة المعارك فـإن ا
ة ات المسل ه النزا یة ، و)8(إلى عكس ذ في الواقع تت ٔساسـ تمیـيز ا دة ا ٔطـراف الـنزاع المسـلح ملزمـون فـ )9(طبقا لقا إن 

ــة ــترام ٔحــوال - التفرق ــين -في كل ا ــدنیين و ب ــة و الم ــاتلين مــن  ٔع  المق ــة وا ــان المدنی ــة  ی هــداف العســكریة مــن  ٔ    ا
غي تو الحذر  ،)10(خٔرى تمرارلهذا ی عتـداءتفادي ٔثناء سير العملیات العسكریة ل  س ٔعیـان  و ـلى السـكان المـدنیين الإ ا
ٔطراف النزاعب  )11(المدنیة ه  يرهال  توج ٔهداف العسكریة دون     .)12(عملیاتها ضد ا

  
  
  

                                                
ٔولمن البركو  03و  02و  01الفقرات  44المادة  )1(   : ینظرفي تفصیل ما سبق  .ل ا

، المرجع نفسه، ص  سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب ة، المرجع نفسه، ص . 107 - 102فری ات المسل سان في النزا تصر سعید حمودة، حقوق الإ   .133 - 129م
ساني" امر الزمالي،  ولي الإ ٔحكام القانون ا ات المحمیة بموجب  ساني محاضرات: ، بحث وارد في"الف ولي الإ   .92 - 84، المرجع نفسه، ص في القانون ا

، المرجع نفسه، ص  )2( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .107فری
ٔول 35المادة  )3(   من البركول ا
ٔول 36المادة  )4(   .من البركول ا
، المرجع نفسه، ص  )5( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب ، المرج. 108فری ر البلتا ا   .09ع نفسه، ص سامح 
ٔول 37 ةالماد) 6( ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  .من البركول ا اح مطر، القضاء ا ، المرجع نفسه، ص . 183عصام عبد الف سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .110فری
ٔول 41 -  38: وادالم )7(   .من البركول ا
سا )8( ات المحمیة بموجب القانون الإ ولي، المرجع السابق، ص امر الزمالي، الف   .92ني ا
ٔول 48المادة ) 9(   .من البركول ا
ساني، المرجع نفسه، ص  )10( ولي الإ ات المحمیة بموجب القانون ا   .94امر الزمالي، الف
ٔول 57/01المادة  )11(   .من البركول ا
ة، المرجع نفسه،  )12( ات المسل ٔثناء النزا سان  تصر سعید حمودة، حقوق الإ   .131ص م
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دد  و ٔ تت ٔقرها  ةقانونیطر الا ٔول  البركولالتي  ٔعیان المدنیة تمتع السكان المدنیين و ا ٔخطار  ا امة ضد ا بحمایة 
  :التالي في )1(الناجمة عن العملیات العسكریة

لى السكان المدنیين و  - ٔعیان المدنیة حظر الهجمات  تهدید بهبما فيها حظر  ا ٔو ا ٔساس أعمال العنف  ة  ا لبث الرام
ٔعمال االهجمات العشوائیة و  و ،كان المدنیينالرعب بين الس ةلإ ا التوسل بوجود سكان ٔو  ضد السكان المدنیين نتقام

ٔهداف عسكریة  لى  ٔو تحركاتهم في درء الهجوم  اقة عملیات عسكریة ٔومدنیين  ٕ ٔو ا سهیل  ٔو   .)2(لحمایة 

ٔعیان محددة بذاتها بما فيهاحظر الهجوم   - دائی ركابا لى  ٔعمال  ٔو ٔي  ا في دعم ا اة  دا ٔو ست تخاذها اهود الحربي 
ٔعمال ا شكل لإ هدفا  ن العبادة التي  ٔما ٔو  یة  ٔعمال الف ٔو ا ر التاريخیة  ٓ ه ضد ا صاص المو        التراث الثقافيق

لشعوب ٔعیان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیينٔو  ٔو الرو  ة الطبیعیةٔو  ا  .)3(الب

د الخاصة بحمایةضمان تطبیق ا  - بار السن و لقوا ساء و  ٔطفال و ال صصة لهم ا مٔونة و الصحیة ا  .)4(المناطق الم

ثبات تطبیق التدابير الوقائیة  - ٕ یاطات الواجب التي تتضمن ا و الحمائیة ا       ٔثناء الهجوم ٔطراف النزاعتخاذها من الإح

ر  ٓ ٔهداف عسكریة تقع هو ضد    .)5( تحت سیطرتها لى 
 :الثاني البركول  .2

لیه ا )6(المشتركة 03الثاني المادة  البركولكمل  یطور و ي یقوم  ٔساس ا شمل ا سان في  ترامالتي  شخص الإ
دد ال دولي، وير لنزاع المسلح الات ا ونهیت ٔساسي من صیاغته في  ا ضرورة قانونیة ل  غرض ا ٔفضل لض مٔين حمایة  ت

ولي المسلحالنزاع  الیة ير ا ٔعمال الق شارون في ا ن لا  نٔ ، )7(من المدنیين ا لى  البركولبما یعني  الثاني لا یطبق 
ل في نطاق  ٔوضاع التي تد كون فيها العنف ضئیلا من ق  البركولا ٔوضاع التي  لى ا سري  ٔول كما لا  الات یا ل 

ت وا لیة لإضطرا ا رات ا ة تحدید  حظیلا و ،)8(التو یف ٔطر تطبیقه ما یلي البركولبدراسة    :الثاني 

لاف المادة   - لى جم  البركولالمشتركة لا یطبق  03لى  اءالثاني  ة دون است ات المسل لى  و ،یع النزا صر  نما یق ٕ ا
ٔطراف فقط ت التي تقع ول ا دى ا قليم إ ٕ ث  )9(لى ا ة  رتباطامن ح ات المسل لنزا ستجیب ــــــالتطبیقه   ي 
 ستجیب 

  

                                                
ٔول 01/ 51المادة  )1(   .من البركول ا
ٔول 07و  06 /51المادة  )2(  .من البركول ا
ٔول 56 - 53 وادالم )3( ٔهداف المدنیة في ضوء الا: ینظرفي تفصیل ما سبق  .من البركول ا اتكامران الصالحي، حرمة ا ولیة، المرجع نفسه،  تفاق   . 234 -233ا

س كالسهوغن و ليزاب ، المرجع نفسه، ص فری سغف ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 126 - 120ث  اح مطر، القضاء ا    .185و  184عصام عبد الف
ولي"رشید حمد العنزي،  ة في القانون ا ٔهداف العسكریة المشرو دد مج الحقوق، "ا شر العلمي بجامعة الكویت،    و ما بعدها 52ص  ):2007(، 03، مجلس ال

ٔول 77و  76و  04و  02 :وادلما )4(   :راجعفي تفصیل ذ . من البركول ا
ٔهداف المدنیة في ضوء الا  اتكامران الصالحي، حرمة ا ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق   . 239 -234ا
ة، المرجع نفسه، ص   ات المسل لال النزا ساني و حمایة المدنیين  ولي الإ بو الوفا، القانون ا ٔ   .ا بعدهاو م 204ٔحمد 
ٔول 67 - 57المواد ) 5( ، المرجع نفسه، ص : في تفصیلها ینظر .من البركول ا سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .135 -  126فری
  .من البركول الثاني 01المادة  )6(
ة البركول الثاني )7(  .دیبا
، المرجع نفسه، ص  )8( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب ر  .156 - 155فری ا ، المرجع نفسه، ص سامح    . 12و  11البلتا

ساني، ولي الإ امر، القانون ا ن  ة، المرجع نفسه، ص . 54ص  المرجع السابق، صلاح ا ات المسل ٔثناء النزا سان  تصر سعید حمودة، حقوق الإ  .146و  145م
François Bugnion, op- cit, p 338.               

  .الثاني من البركول  01/01المادة  )9(
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 .)1(الواقعیة المحیطة بها لعدد من الشروط المادیة و

ٔول تحدید  - وليطراف النزاع المسلح ٔ  البركول ا نهٔ ير ا و الطرف و :مب ة  ة  القوات المسل القوات المسل
ٔو الجم شقة  ٔخرى، بما یعني الم ة ا ات المسل عاد الاا اتس نٔ یدور نزا ال في ا التي يمكن  ات  وفيها الق بين جما
ة مختلفة ة دون مسل ة الحكوم ال واسع النطاق حتى و همن نطاق تطبیق مشاركة القوات المسل  .)2(إن كان هذا الق

ٔنه حتى و  - لتطبیق الواردة بنص  البركولإن كان مضمون  یبدو  ة إلى تعدیل الشروط الراهنة  الثاني لا يهدف صرا
حٔكام هذالمشتر  03المادة  تمسك ب ٔنه يجوز قانو ا لا  ٕ ٔمر بكة، ا يرة متى تعلق ا ٔ ير مستوف ه ا لي  نزاع مسلح دا

 .)3(الثاني البركولمن  01/01لشروط المادة 

ضى   - ؤیل لمق ٔي سوء ت ث البركولحتى یتم نفي  اصة من ح ٕمكانیة الثاني  دٔ  مضمونه عتبارا ا عارضا مع م دم  م
ل، ئ من لإ صه الم تجز نصو  التد اج ب ٔي حكومة  هٔحكامح ٔو بمسؤولیة  ٔي دو طرف  سیادة  بقصد المساس 

لى القانون و ٔو  في الحفاظ  قليمها  ٕ لى ا ولعتبار االنظام  لیة  ا ل في الشؤون ا ا قانونیا یبرر التد  .)4(ه مسو

ٔحكام يمكن القول  و بذ نٔ  لى النزاع المسلح البركولب ولي متى  ير الثاني تطبق  مجموع الشروط التي  ستوفىاا
  :)5(تتعلق بـ

لى  البركولیطبق  :المسلح طبیعة النزاع  .ٔ   ه عن النزاع المسلح كل الثاني  لي يختلف في طبیعته لا في درج زاع دا
ولي ضىالمشمول بم  ير ا ة و 03المادة  ق نیة، من ح  البركولمن  01المادة  المشتركة من  ة  ٔول من  نٔ النزاع ا ث 

لي المسلح قد  ا شبه حرتطور إ ی ا اوز لى ما  فرقة وأو ونها مجرد تمرد  ٔهلیة تت لي مسلح ذا طبیعة م ير  ضطراب دا
ناسقة ٔحكام  ،م نٔ  داد  الثاني تتصدى البركولبما یعني  ٔ زداد فيها  ٔهلیة  رقى إلى مستوى حرب  لي مسلح  زاع دا لكل 

ا من المقاتلين ٔهداف المدنیة المتضررة  المدنیين و  والض ه وسائل و وا  يمتد نطاقه شكل واسع ل وأسالیب الق تتطور ف
تمر و   .)6(مس

ٔفراد   .ب  دد مجال تطبیق  :لحمایة المشمولينطبیعة ا ن يجدون ٔ  الثاني البركولیت اص ا ورطين في ٔش نفسهم م
لي زاع مسلح  ا مقاتلينعتباردا ٔفرادً ٔو  هم  ة  ة نظام ير مقاتلين لكنهم یدعمون ضمن قوات مسل ا  ٔفرادً ٔو  شقة  م

اشر ٔ  ير م شكل  شقة  ات الم لىالجما ير قادرن  ال  ٔعمال الق ب  س ٔنفسهم  دوا   ،)7(التنقل بحریة الحركة و و مدنیين و
نٔ  ضاه الثاني البركوللى  اص المحمیة بمق ٔش ات ا نٔ يحدد ف ل  لى ،)8(ق كد  نٔ الحمٔ سر   نه تمتد ل ي ایة المكفو في م

رون بنزاع مسلح وفق الماد" لى  ٔ ن یت اص ا ٔش ٔولىكافة ا ٔولئك ..." ة ا شترون بصورة "... اصة منهم  ن لا  ا
كفون عن ا ن  ٔو ا اشرة  ٔعمال العدائیة شتراكلإ م   .)9(..."في ا

                                                
(1) François Bugnion, op -cit, p338- 340.  
Human Rights Committee , "On Violations of the International Humanitarian Law " ,website: 
<http://www.chr.gov.ph/.../about%20hr/advisories/pdf_files/abthr017.pdf >،  last visit: 03/12/2009، p 01 et 02. 

ولیة، المرجع نفسه، ص  )2( ير ا ة  ات المسل ساني في النزا ولي الإ ترام القانون ا ٕ ٔحمر، تعزز ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا   .     11ا
طق القوة، المرجع نفسه، ص  )3( ساني و م ولي الإ مو بين القانون ا   . 26رشید حمد العنزي، معتقلوا جوانتا
، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه الملاحظات . ول الثانيمن البرك 02 - 03/01المادة ) 4( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .158و  157فری
 .09زهير الحسني، المرجع نفسه، ص  )5(
 . من البركول الثاني 01/02المادة  )6(
، المرجع نفسه، ص  )7( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .10 زهير الحسني، المرجع نفسه، ص.158فری
  .بركول الثانيمن ال 01/ 04و  02/ 02المادتين  )8(
ٔولى  )9(   .من البركول الثانيلى التوالي   01/ 04 و 02/01تين من المادفي كل الجم ا
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ة الحمایة  .ج  زاع ست الثاني حمایة إ  البركولٔقر  :در لمحتجزن المتورطين في  ن یقعون دوليير مسلح ائیة  في  ا
ضة السلطة العامة ة التي يخوض 03عجز المادة  عتبار ،ق        دة العملیات العسكریة بس اونهالمشتركة عن تدارك المعا

تمرار ا و ة الم ، و)1(تهاس نٔ هذه الحمایة تختلف في درجتها حسب الف يها إن كان یلاحظ  ٕ ة ا ن لا بين او اص ا ٔش
ن كفوا عن الإ  ٔو ا ٔعمال العدائیة  اشرة في ا دت حر، و )2(فيها شتراكشترون بصورة م ن ق اص ا ٔش ٔسباب ا تهم 

لنزاع المسلح ٔو محتجزنلقتع سواء كانوا م  تتعلق   .)3(ين 

ح االغوث في دور جمعیات البركول الثاني ننق و رقكما  ٔ  دة م لمدنیين لمسا سانیة  ير الإ     زمن النزاع المسلح 
ولي ٓ  ةاز ٕ ، ا دماتها  ليها فيعرض  ساني  داء المهام المتعارف  ٔعمال الغوث هذه ذات طابع إ كون  ٔن  لى  النزاع المسلح 

ادي و فاء مع ايز مجحف یٔي تم و دون  ح لى اوافم شرطس و  الهقة ا   .)4(مستق

لى الجرائما المحاكمة و   .د  ولیة  لعقاب  لنزاع المسلحا ت الواجب تفعیلها  الثاني جم البركولٔقر : المرتبطة  من الضما
لنزاع المسلح، و لى ما يجري من محاكمات و رتبط  ائیة  ت ج دة  تمثل معایير المحاكمة العاد التي ما یوقع من عقو المس

اتلى  اصة منهاح اتفاق سان،  ٔو دم  قوق الإ دانة  لإ ٔي حكم  ٔي عقوبة ماجواز إصدار  ذ  كن ذ  تنف لى لم  ا  ً بناء
ل  دانة صادرة من ق ٕ ٔساسیة للإ محكمة ا ت ا فاع  توفير كافة حقوق وو الحیدة،  و ستقلالتتوفر فيها الضما وسائل ا

ات محددةادم جو و اللازمة،  لى ف دام  لإ ى  السلطات في لتزامو ا ،ز إصدار حكم  و  ٔعمال العدائیة بم اا نح تهاء ا
لنزاع ٔسباب تتعلق  دت حریته  ٔو ق   .)5(العفو الشامل لكل من شارك في النزاع المسلح 

تهاكات ٔركان : المطلب الثالث سانيا ولي الإ   القانون ا
تهاكات لا تختلف  سـاني ا ولي الإ يرهـا مـن الجـرائمعتبار القانون ا ٔو حـتىهـا جـرائم حـرب عـن  ولیـة   جـرائمعـن   ا
ما القانون الوطني ا اجتها إلى نظام قانوني یؤسس لق ٔوردته المادة  )6(في  ٔركانها بحسب ما  ث ضرورة توصیف   من 08من ح

ـا  ،)ICC Statute)7  من نٔ تـولى نظا ولیـة بعـد  ٔركان الجـرائم الـتي تخـتص بهـا المحكمـة الجنائیـة ا قـرار  ٕ ـة ا نٔ تحدید  ير 
ٔسا ط بلجنتهـا ر إشكالأ )8(سي ضبط مسمى كل جريمة في وصفها القانونيا ـ ٔركان  جعلها ت مـة البحـث عـن ا       التحضـيریة 

قـة عتبار   ICC Statuteمـن 08و  07و 06التفصـیلیة لـكل جريمـة مـن الجـرائم الـواردة في المـواد  لغـة ا        هـا عملیـة قانونیـة 
د و ة العملهو ما تم إنج و،)9(التعق اقشات مجمو نهائیـ المكلفـة ازه بعد م ة ا ـداد الصـیا ٔركان الجـرائم الـٕ  تية لمشروـع وثیقـة 

ٕیضاح و تتول ٔركان المتعين توافرهـا فيتفسير  ا ٔسـاسي  كل ا ـلى تحلیـللإ جريمـة واردة في نظـام رومـا ا اد  ض  سـ تف مسـ
 ٕ ولي  تهأدوات القانون ا لاف مستو ة و ا خ تفاق     .)10(لقضائیةالإ

                                                
  .10زهير الحسني، المرجع نفسه، ص  )1(
  .من البركول الثاني 78و  77 و 04/03 :ادو الم )2(
  .ٔولمن البركول ا 05و  04المادتين  )3(
ولي . من البركول الثاني 18المادة  )4( ٔحمر ا تحاد جمعیات الصلیب ا ٕ ٔسها ا لى ر ساني و  ٔطر عمل جمعیات الغوث الإ   :ینظرفي تفصیل 

 François Bugnion ,op-cit, p 345-362.  Thomas Goehner et al,op-cit ,p 17 et 18 . 
، المرجع نفسه، ص : نظری  هافي تفصیل. من البركول الثاني 06المادة  )5( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   . 161و  160فری

ٔساسیة لا .11و  10زهير الحسني، المرجع نفسه، ص  د ا ٔحمر، القوا لصلیب ا ولیة  لجنة ا اتا ين، المرجع نفسه، ص  تفاق رتوويها الإضاف یف و    .  62ج
في محمود، المرجع نفسه، ص  محمد) 6(   .240ح
ولیة"كنوت درومان،  )7( لمحكمة الجنائیة ا لجنة التحضيریة  ساني: بحث وارد في" ٔركان جرائم الحرب: ا ولي الإ لى الصعید الوطني: القانون ا لتطبیق  ، المرجع السابق، ص دلیل 

489.  
  .ICC Statute من  05المادة  )8(
في محمود، المرجع نفسه، ص  محمد )9(  .241ح
ة نفسها كنوت درومان، )10( زومي، المرجع نفسه، ص  .المرجع السابق، الصف   .305و  304عمر محمود ا
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ٔساسي و نٔ نظام روما ا ٔركان الجرائم )1(رغم  نٔ  ٔقر تطبیق وثیقة  لا  ٕ دید الوارد فيها كمة الجنائیة المحٔمام  احجیة الت
ولیة في إطار  ٔساسي اضوابط نظاا ت في نطاق محدود  )2(ا ات تفسير و )3(سترشادیةلإ ا تهاصفل لنظرتث یف تطبیق  في 

ٔساسي نٔ نظام روما ا ن لهم  ةكون ملزم دون  ولیة ا ریة في لقضاة المحكمة الجنائیة ا ٔو رفضهالإ االسلطة التقد  ستعانة بها 
ٔو جزئیا ا و ،كلیا  ٕر نٔ ههو ما يمكن ا ٔركان الجرائم ل إلى  ٔساسي بما  سمضمون وثیقة  بنص قانوني صادر ضمن نظام روما ا

ولیةیعني فقدانه لحجیة النصوص اللازمة لعمل  ة المحكمة الجنائیة ا    .من 

ٔخرى من و ب ة  اتظروف الواقع التي نٔ  س ة طر ولیة في قضا الحال قد نظر المحكمة الجن و لى تائیة ا ؤدي إ
ٔو جزئیا بما لا یصح معه ا ٔركان الجرائم كلیا  ٔركان قد لالإ دوث تغیير جوهري في  اد إلى   ة تتفق مع ظروف الجريمة المرك س

ٔركان الجرائم و نظرال محل  ضى وثیقة  ة لتطبیق مق س ت الطبیعة ال ٔركاناو  ،)4(هو ما یث كون  ٔن  ل  الجرائم ذاتها محل  ح
ازه نظام روما عتبار تعدیل لاحق  ٔ ً قانونیا  ٔساسيه إجراءا ث (5)ا ٕمكانیة تغیير مضمونه من ح ٔو الإضافةنٔ ا لحذف  ینفي  ا 

لمحكمة  تها  لزام ٕ ولیةینفي ا ة الجنائیة ا ث ،من  ٔساسي سضرورة إ  نٔ و من ح ٔركان الجرائم مع نظام روما ا اق مضمون 
ليها نه لضمان) 6(بما فيها التعدیلات المد  ٔي تعارض ب  08و  07و  06في المواد  ا و بين الوصف القانوني المدرجدم حصول 

ٔخرى )ICC Statute)7من  08 ة    .من 

ٔركان الجرائملرجوع إلى وثیق و ضیات الركنیلاحظ ٔ  ،)8(ذاتها ة  ق لمق ق ٕلى تحدیدها ا لإضافة ا المادي و المعنوي  يننه 
سانيتهاكات لكل صورة من صور السلوك الإجرامي لا ولي الإ  ICC من 08الوارد توصیفها القانوني في متن المادة  القانون ا

Statute  ٔنه جريمة حرب ٔساسي العامة وقد وضعت المبادئ  ،لى  ٔساسیة لتفسير بعض مواد نظام روما ا ن  ا المتعلقة بهاذ
لاالركنين ضیات   و المعتبرة تحدیدا قانونیا تتحقق من     . الشرعي اركنهمق

ٔن تحقق ٔركان ال  ير  ر تهاكات لا ثلاثا ساني  ولي الإ ٔساسیينالقانون ا دهما یتعلق ٔ  ،تبط بوقوعها ضمن إطارن 
الته نزاع المسلحثٔناء التهاكات هو حصول  ريمة وزمن الج ام  ل  ،)9(ٔو ق ٔقر في س ٔساسي  نٔ نظام روما ا ث  من ح

شكل واضح بين جرائم الحرب و تمیيز  زاع" ضرورة وقوعها  )10(بين السلوك الجنائي المعتاد ا شكل  (...) مسلح في سیاق  ٔو 
ٔن جرائم  ،"مرتبط بهذا النزاع ا الحرب بذاتهابما یعني  ام  ٔثناء ق لا  ٕ ٔن  الحرب لا تقع ا ث  زاع مسلح "من ح       وجود 

لال وأو  لى المنطقة ح ساني  ولي الإ ن القانون ا د ذاته لخلق ولایة ق سر كفي في  ضائیة دولیة بصدد كل جريمة لا 

                                                
  .ICC Statute من ) ٔ ( 21/01المادة  )1(
  .ICC Statute من  09المادة  )2(

ٔركان الجرائم: " بنصها ...".ستعين المحكمة ب  ICC Statute من  09/01المادة  ) 3 ) 

في محمود، المرجع نفسه،  ) ة نفسها  .242ص محمد ح . كنوت درومان، المرجع نفسه، الصف 4)  

  .ICC Statuteمن  09/02المادة ) 5(
.ICC Statute من  09/03المادة  ) 6 ) 

في محمود، المرجع نفسه، ص ) 7(   .  243محمد ح
ٔركان الجرائم  )8( نتقد مضمون وثیقة  ٕ ٔساسي - ا لالها متن نظام روما ا ث -و من    :من ح

ير ا*  ولیة بحسب المادة الإسهاب  عددة لكل نوع محدد من الجرائم الثلاث التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا ٔن نظام روما  ICC Statute من 05لمبرر في سرد جرائم م د  ، ف
كثر من  ٔ دد  ٔساسي قد  ل في وصف  50ا ٔن تد ير اجريمة فرعیة يمكن  ولي و    . وليجرائم الحرب التي تقع في النزاع المسلح ا

ل العمد و التعذیب و*  ٔن جرائم الق لا  د م ولیة، ف ل الواضح و التكرار البين بين الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا ن في  التدا ا لسكان ت سانیة و النقل القسري  المعام الإ
دة جماعیة ٕ سانیة و جرائم ا ونها جرائم حرب و جرائم ضد الإ یفها بين  لك ة قد ، هذا التدا لواقعة الإجرام لى صعوبة في تحدید التوصیف القانوني الصحیح  ٕ   . یؤدي ا

ٔساسي لكل جريمة عقوبة معینة*  فراد نظام روما ا ٕ شریعات الجنائیة اللى غرار ما تقو  - لها  دم ا ت الجنائیة لو  -وطنیة م به ال ة من العقو لى مجمو لنص  لحكم لمحكمة اقضاة اكتفاء 
دها في ٔ  ٔ ٕ ب دارتها  رى    . متهميها دانةي جريمة تنظرها و 

في محمود، المرجع نفسه، ص    .282و  281محمد ح
راهيم صالح عبید، المرجع نفسه، ص ) 9( ٕ   .  231حسنين ا

. 495كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  ) 10)  
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نٔ تقع فمن ٔ  (...)اإركابهخطيرة تم  صاصاريمة في الجل  لاقة المحكمة ا خ ت وجود  نٔ یث ة بين الفعل الجنائي ولیة یلزم  كاف
ي  و المزعوم ضىابين النزاع المسلح ا سانيسر ق ولي الإ    .)1("ن القانون ا

ٔساس و ٔركان الجرائم بصدد صیاغتها لمضمون المادة  ،لى هذا ا ٔركان  " نٔ ICC Statute من 08ٔقرت وثیقة  تفسر 
شئمن النظ 08/02 رب بموجب المادةجرائم الح ٔساسي في نطاق الإطار الم لنزافي  ام ا ولي           اتالقانون ا

ی و ،)2(" ...ةلمسلا لى ٔ إن كانت لاحقا قد ربطت تحقق التك وعي " بـ نه جريمة حرب ف القانوني لسلوك إجرامي ما 
لظر  د مركب الجرم  زاع مسلحوف الفعلیة التي تف ٔنه  اهو كما یبدو  و ،"وجود  لرن الم ب القانون تهاكات لا عنويتعریف 

ساني ولي الإ ث  ا لص بين  ض توافر شكل محددتر فیح رجح وجوب وعي مركب الجرم  ٔشكال المعرفة الجنائیة التي  من 
ٔركان ا ،بين النزاع المسلح ٔفعا و نٔ وثیقة  ة مفهوم الوعيلى  س ود  ها جمرادٕ  لجرائم حصرت  تمكن المحكمة من الق حتى 

ٔطر التوصیف القانوني لجرائم الحرب ولیة من التحكم في    .) 3(الجنائیة ا
ٔخر فهو یتعلق بم ٔنه  ،ضوعي لجريمة الحربٔو الرن المو  تهاكلإ ل أما الإطار ا ث  ) ج(و ) ٔ (بتفحص الفقرات من ح

ً قانونیا لموضوع  نجد )ICC Statute)4من  08/02من المادة  اص تهاكلإ اتحدیدا ٔش ٔو ممتلكات مادامتسواء كان  محمیة  ا 
دى  اتٕ ساني اتفاق ولي الإ ا ضرورة  و ،القانون ا درا ٕ ٔركان الجرائم  ٔقرته وثیقة  كون ذ الشخص " هو ما       ٔن 

لحمایة  شملهم  ٔو هذه الممتلكات ممن  اص  ٔش ٔولئك ا ةٔو  تفاق ٕ كثر من  ا ٔ اتٔو  یف اتفاق ٔخرى إن  و "ج تم ربطها مرة 
ت ذ الوضع المحمي" شترط لرن المعنوي عندما إ  لظروف الواقعیة التي تث لم  لى  كون مركب الجريمة    .)5("نٔ 

ٔول سانيتهاكات الرن المادي لا: الفرع ا ولي الإ    القانون ا
ار محسوس ساني  مظهر  ٔو سلوك إ شاط  سان ،)6(إن الجريمة في ركنها المادي هي  نٔ الإ ث  ساءل  من ح   لا 

الته النفسیة تحت طائ القانون ٔفكاره و  ن لا تقع  ٔ لي  ا شاطه ا ب  س ائیا  رادة  )7(ٔو یعاقب ج لإ ي لا يحفل  ا
دها ما لم تفض إلى سلوك مادي عد عن نفسیة الجاني، و هو ذات ما تفترض  و تهاكات یعد انعكاسا لها في الواقع و ی ا

ٔنها جرائم حربال لى  فة  ساني المك ولي الإ ولي - قانون ا وجوده سواء كان في صورته الإيجابیة  -كغيرها من جرائم القانون ا
ة ما متىو ٔو السلبیة  ولي الجنائي بوصفها جريمة ٔدى إلى ن ة بين السلوك  و یؤثمها القانون ا كدت الرابطة السب ٔ         ت

تين ة الإجرام   .)8(و الن

ول  و یتضح لجريمة ا ٔقرته النظریة العامة  ٔساسي بما  ذ نظام روما ا ركنها المادي ٔ ركيز یة ف تعلق  كثر  ٔ متى درسنا ب
ولیة صٔیلها و  )9(مضمون قائمة جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا ٔفعالبح التي يمكن ت محظورة  سب طبیعتها إلى 

لنظر إلى و  ة و المقذوفات و المواد ا(ا ركابهاسی دولیا  ٔسل الیةستالمحرم ا ٔثناء العملیات الق ا  ٔفعال محظورة  )دا و 

                                                
طوق الحكم في  )1( س عن م ا سابقاالصادر عن المحكمة  the Tadic caseمق ولیة لیوغسلاف ة نفسها: نقلا عن .الجنائیة ا   .كنوت درومان، المرجع نفسه، الصف
لمادة  02الفقرة  )2( ٔركان الجرائم               ICC Statute. من  08من مقدمة وثیقة 
لمادة  03ٔقرت الفقرة  )3(  ٔركان الجرائم  دراك مركب ا ICC Statuteمن  08من مقدمة وثیقة  ٕ ي صاغته شرط ا زاع مسلح، و هو الإدراك ا ة وجود  لظروف الواقعیة المث لجرم 

جرامي بعبارة  ٕ طار كل سلوك ا ٕ زاع مسلح دولي... ٔن یصدر" في ا كون مقتر به... ير دولي / في سیاق    ". و 
ٔفعال یعتبر) ٔ (في البند  ICC Statuteمن  08/02ددت المادة ) 4( ٔي فعل من ا تهاكات " ٔن  يمة لاا اتجس یف تفاق ت ..." ج ن " متى و ٔو الممتلكات ا اص  ٔش ضد ا

یف ذات الص ة ج تفاق ٕ ٔحكام ا ما البند..."تحميهم  ٔ ٔفعال یعتبر) ج(،  ٔي فعل من ا ٔن  ٔقر  لمادة "...ف تهاكا جس  ٕ ير مشتركين  ..."المشتركة 03ا اص  ٔش ت ضد  شتراكا فعلیا امتى و
ٔعمال الحربیة    ."...في ا

.499 -497كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  ) 5  )   
ة، المرجع نفسه، ص  (6)  لي عبد الخالق الشی  .285حسام 
ن عوض، المرجع نفسه، ص  (7)  .351محمد محي ا

زومي، المرجع نفسه، ص  (8) ة، المرجع نفسه، ص . 287 - 284عمر محمود ا لي عبد الخالق الشی   .  193 - 185حسام 
ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد مح  .       26عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص . 356 - 352ي ا

(9) kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 138. 
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لیه  ٔهداف المدنیة عتداءلإ ٔفعال ا(لنظر إلى ما تقع  لى ا    نـــم  08و قد تضمنت المادة  ،)1()ير الضروریة عسكر 
ICC Statute عددة د القانونیة لكل منها لىتم ) 2(تحدیدا لمعایير م یضاح القوا ٕ        )3(ٔساسها تصنیف جرائم الحرب بغرض ا

ٔربعة قٔسام  لال  ن صور السلوك الإجرامي لجرائم الحرب من  ا   :هي )4(و التي بتطبیقها ت
يمة لاالج تهاكات : ٔولا اتس یف تفاق   ج

يمةتهاكات تعد  ٔنه الجس ث  ٔشد جرائم الحرب خطورة من ح اص ومن  ٔش ركب ضد ا ٔ  ا  عیان المحمیة حصرا ا
ات ضىبمق یف اتفاق ذ بعين ابم ،)5(ج ٔ ٔنها  عتبارلإ ا یعني معه ا لى  فة  تهاكات مختلف صور السلوك الإجرامي المك يمة ا جس
د ا و اص وع ٔش تهم الواردة في نصوصها الممتلكات و ذات تصنیفات ا د حما    .)6(قوا

ددت المادة  و ٔساسیة تعتبر   ICC Statuteمن 08/02قد  تهاكات ثمان جرائم  ساني تم ا ولي الإ لقانون ا يمة  جس
ٔركان المادیة لكل منها  دةتحدید ا ٔركان الجرائم  )7(لى  ولیة ضمن وثیقة  لمحكمة الجنائیة ا لجنة التحضيریة  من طرف ا

ٔساسي نها  ،الملحقة بنظام روما ا ورة ةالتالی الحرب جرائممن ب ل المثال المذ   :لا الحصر لى س
ل العمد  .1 ل العمدلیقوم ا: جريمة الق ٔو  )8(رن المادي لجريمة الق ٔو تصرف  ئ فعل  ناعاب ٔن  م ٔو  نٔ یؤدي  يمكن 

شریة لشخص نهاء الحیاة ال ٕ ب في ا س ضى  محمي ی كثر بمق ٔ ةأو  كثر من  تفاق ٔ اتٔو  یف اتفاق في حوزة  اء كانسو  )9(ج
دى ا ٔو في حوزة وإ ٔو تحت سیطرتها  اربة  اربة ول المت ات المت دى الجما ٕ لى ذ يحظر و ،سیطرة ا سا  سٔ عتداء ت  الإ

ٔو الح لى  ير مشروع دون ایاة  ٔو عن إهمال  هم عمدا  ر ٔو  ٔسرى  ٔو ا ٔو المرضى  ستعمال العنف ضد طوائف الجر 
ب موتهم، و س ایة بما  ٔو ر ل ساوى مع جريمةی  لاج  ٔو تدابير إ  الق نتقامي  ٕ ٔي عمل ا صاص تقوم بهالعمد  دو ضد  اق

ن هم تحت سیطرتها و اص المحمیين ا ٔش ج عنه  ا  .)10(موتهمی
ة  .2 سانیة بما في ذ إجراء تجارب بیولوج ٔو المعام اللاإ شترك السلوكات الجنائیة الثلاث لجريمة : جريمة التعذیب 

سالتعذیب  ة وانیة ٔو المعام الإ ارب البیولوج ٔن ركنها المادي یتطلب  )11(إجراء الت ٔلما بدنیا نٔ یوقع مر "في  كب الجريمة 
ة شد ٔو معنو ٔو معا كثریدشدیدا  ٔ ٔو  اص المحمیين ة لشخص  ٔش نٔ كل سلوك  )12("من ا ث  ٔنها تختلف من ح ير 

ٔو معنویة ة ذات طبیعة مادیة  ٔركا إضاف ائي فيها یتطلب   .ج

                                                
 .235راهيم عبید، المرجع نفسه، ص حسنين إ . 98و  86و  85، المرجع نفسه، ص عبد القادر القهو (1)
دد هذه المعایير  (2) ث نجد  ICC Statuteمن 08ادة ستقراء نص المتت ولي(معیار نوع النزاع المسلح : ح ير ا ولي، النزاع المسلح  تهاك )النزاع المسلح ا ة الإ ، معیار در
يمة، تهاكات ( ولي المنتهك ، معیار النص القانو)الخطيرةتهاكات الجس یف(ن ا ات ج اتاتفاق لى النزا ٔعراف الساریة  ولیة في النطاق الثابت من القانون  ، القوانين و ا ة ا المسل

ولي، المادة  ولي 03ا ولي في النطاق الثابت من القانون ا ير ذات الطابع ا ة  ات المسل لى النزا ٔعراف الساریة  ٔو موضوعها )المشتركة، القوانين و ا ، معیار محل هذه الجرائم 
اص المحمیة، الممتلكات المحمیة( ٔش  ).ا

في محمد، المرجع نفسه، ص محم (3) دا نجیب حمد، .  243د ح ولیةق ٔولى، المحكمة الجنائیة ا شر: بيروت(، الطبعة ا ة، بدون سنة  شورات الحلبي الحقوق   . 155، ص )م
د عیتاني،) 4( ولي الجنائي ز ولیة و تطور القانون ا ٔولى، المحكمة الجنائیة ا شورات الحل: بيروت(، الطبعة ا ة، م   . 104، ص )2009بي الحقوق
في .   ICC Statuteمن ) ٔ ( 08/02المادة ) 5(   .  245و  244محمود، المرجع نفسه، ص محمد ح

(6) kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 138 141 - . 
شتر  )7( لاف في طبیعة السلوك الإجرامي المرتبط بطبیعة الجريمة ذاتها، فإن هذه الجرائم  دا الإخ ٔركان التالیةف  شملهم : ك في ا ٔو الممتلكات ممن  اص  شٔ ٔو ا كون الشخص  ٔن 

كثر من  ٔ ٔو  ة  تفاق ٕ اتلحمایة ا كون اتفاق زاع مسلح دولي و  ٔن یصدر السلوك في سیاق  ت ذ الوضع المحمي،  لظروف الواقعیة التي تث لم  لى  كون مركب الجريمة  ٔن  یف،   ج
كون مر ٔن  زاع مسلحمقتر به،  ت وجود  لظروف الواقعیة التي تث لم  لى    .   كب الجريمة 

   . ICC Statute من 01-)ٔ ( 08/02المادة  )8(
كة، ) 9( ان  ولیةسوسن تمر  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  ٔحكام النظام ا سانیة في ضوء  ٔولى، الجرائم ضد الإ ة، : بيروت(، الطبعة ا شورات الحلبي الحقوق        215، ص )2006م

ٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص.  216و  بو الخير  ٔ 218  .  

ف )10( ة، المرجع نفسه، ص . 333و  332ي عمر، المرجع نفسه، ص حسين ح لي عبد الخالق الشی   .  315حسام 
 kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 142. 

  . ICC Statuteمن  02 - )ٔ ( 08/02المادة  )11(
ٔركا) 12(   .ن الجرائموثیقة 
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سبة لجريمة التعذیبف  يها رن  )1(ال ٕ ٔغراض" یضاف ا ة  ٔو معا ٔلما  لى  نٔ یوقع مركب الجريمة  یل الحصول  من ق
ٔو  راه ،ترافامعلومات  ٔو الإ ٔو التخویف  تمیيز ٔو ٔو لغرض العقاب  لى نوع من ا ب یقوم  هو ما یؤسس  و ،)2("ٔي س

ٔساسي نهٔا  لتعریفها في إطار نظام روما ا لآمب لیه  ني  لى  إخضاع ا ه  لحصول م ٔو نفسیة  ٔو معلومات ترافاجسدیة  ات 
ٔسرار دولته ٔو  ه  ش ب ة ویُ  و ، )3("تتعلق بج ٔو المعا لم  ٔ ذ من معیار شدة ا اسا ت لازما  قانونیا معیار القصد الجنائي مق

ة و سانیة لتمیيز بين التعذیب من  ث هيمن  )4(جريمة المعام اللاإ ٔخرى من ح ٔو :" ة  ناعاكل فعل  عمدي مقصود  م
ٔو نفسیة شدیدة و ة جسدیة  ٔو معا ٔذى  ب  س ه  ،ير عرضي  لى توج ن تقوم  لى صحة وعتداءأ سلامة  ات خطيرة 

ٔو العقلیة   . )5("الشخص الجسدیة 

نٔ جوهر المعام الو  ين  لیه لسلوكات ولافي  ني  لى تعریض ا سٔس  سانیة یت سانیة إ ير إ ن  ،وضعیات  فإ
ساني"مصطلح  د" لا إ لى  ا  دد مفهومه حسب ظروف كل  ى تحد اصة و )6(ةیت ٔركان الجرائم  یدها الرن ٔن وثیقة 

ة شدیدة لشخص الرن المادي لهذه الجريمة إ  ٔو معا ٔو معنو شدیدا  ٔلما بدنیا  ٔوقع مركب الجريمة  نهٔا تقوم متى  لقول ب كتفت 
كثر      محمي  ٔ ذا  فهو ،)7(ٔو  ٕ تلفةا ة ا ذ العدید من الصور الإجرام امة قد یت كثرها جسامة  سلوك ذا طبیعة  جريمة هي ٔ

ارب ال إجراء  ٔنها ال ت لى  ة المعرفة  ة، و" بیولوج لاج ير المبررة بضرورة طبیة  ارب العلمیة  و  ٔي شكل من الت ير المق
ٔحوال ا لممارسة الطبیة في ا ست في مصلحته لعادیة حتى وطبقا  لیه ما دامت ل ني  التي  و ،)8("لو تم إجراءها بموافقة ا

ٔركان تتعلق بنوع السلوك الإجرامي ره طبیعته و و تتطلب توافر  ه و ٓ   .)9(القصد الجنائي م

ليها بدون ضرورة عسكریة ولإ ا جريمة تدمير الممتلكات و .3 لاء  ة س وكات تدمير رجع تجريم سل: بطریقة تعسف
ٔو اا ليها لممتلكات  لاء  ونها )10(ها جرائم حربعتبار لإس مةتهاكاا إلى  د التي تحمي ق  لقوا یتحقق الرن و  ،)11( جس 

لحمایة بموجب  لى ممتلكات مشمو  دئیا  ها م ةاالمادي لهذه الجريمة بوقوع سلو كثر من  تفاق ٔ اتٔو  یف، یضاف  اتفاق ج

                                                
ٔو امن  01المادة  التعذیب بتوسع في نص عرف )1( ٔو العقوبة القاسیة  يرها من ضروب المعام  اهضة التعذیب و  ة م ٔو المهینة لسنة تفاق سانیة  ى ارقر و تم إ ، 1948اللإ ته   حرف

دة لسنة  ٔمم المت لان ا ٕ لتعذیب و  1975ا اص من التعرض  ٔش ٔو المهینةالمتعلق بحمایة جمیع ا سانیة  ٔو اللإ ٔو العقوبة القاسیة    . يره من ضروب المعام 
ٔركان الجرائم) 2(   .الرن الثاني المتعلق بجريمة التعذیب، وثیقة 

لى هذا الرن  دئیا  ٔقرته المادة یلاحظ م ي  یعتمد التوسع ا نه لم  ٔ ث  لتعذیب، من ح نه یغطي المفهوم التقلیدي  اهضةامن  01ٔ ة م شف من الر 1948التعذیب لسنة  تفاق س ن ، كما 
ٔن التعذیب  اصذاته  ائي  ستدعي وجود قصد ج تم تحدیده -عتباره جريمة حرب  ي س سانيتهاكات ى دراسة الرن المعنوي لا لاحقا لى النحو ا ولي الإ ن  -القانون ا ٔ ث  من ح

ل  ني  یلام ا ٕ ه ا س الغایة م لتعذیب ل ام مجرم حرب  یلامق ٕ راه  هیه فقط بقدر ما هو ا ٕ ٔي ممارسة ا سرٔار دولته،  لى البوح ب اره قهرا  ج ٕ لى بقصد ا ل الحصول  ٔ مادي و معنوي من 
ٔو تر ا وسترااافات و معلومات سریة عسكریة  ٔو سیاسیة تتعلق  ، .تیجیة  كة، المرجع  .106المرجع نفسه، ص  عبد القادر القهو ان    . 336ص ، السابقسوسن تمر 

kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 106 .  
اح ) 3(   .691بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف

ات القانونیة الجنائیة المست لمصطل بتعاد عن وضع تعریفات  ٔساسي كغيره من النصوص القانونیة الإ ٔنه رغم محاو نظام روما ا ننا نجده یعرف التیلاحظ ب ٔ لا  ٕ نه، ا ى دمة في م عذیب 
سانیة في المادة  ٔنه جريمة ضد الإ یفه ب ٔنهICC Statute من ) ه(07/02ك ٔو سیطرته، و لكن  :"ب ٕشراف المتهم  شخص موجود تحت ا ٔو عقلیا  لم شدید سواء كان بدنیا  ٔ لحاق  ٕ تعمد ا

و  ٔ ن جزءا منها  كو ٔو  ت قانونیة  ة ینجمان فحسب عن عقو ٔو معا ٔلم  ٔي  شمل التعذیب  ة عنهالا  ى جريمة الإ "ن لى عن تعریفه  ، )ب( 06/01المادة (دة الجماعیة ، ب نجده یت
ا ) ICC Statuteمن  11 -)د(، 10-)ج(، 10 - )ب( 08/02المادة (جرائم الحرب  ى و) ICC Statuteمن ) ج( ة ا رصد صور السلوكات المادیة الإجرام في  ك ن  ٔ

شعبهالى ممارسته، و هو الإتجا شابهها و  لى  ٕ لنظر ا تمیيز بين الجرائم  ه ا ٔن الغرض م ٔعتقد  ي    . ه ا
  .501كنوت درومان، المرجع نفسه، ص   )4(

(5  ) kriangsak kittchaisree,op-cit  , p  145 .   
اح ) 6(  .694بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف

 kriangsak kittchaisree,op-cit, same page.  
ولیة بصدد تحدیدها لهذا الرن للإ ) 7( لمحكمة الجنائیة ا لجنة التحضيریة  لى مضمون نقاش ا   .  501و  500كنوت درومان، المرجع نفسه، ص : ینظرطلاع 

(8  ) kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 146-147. 
اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص )9( ٔحمد  .698 و  694و  645 عبد الف بو الخير    . 220عطیة، المرجع نفسه، ص ٔ
  . ICC Statuteمن  04 -)ٔ ( 08/02المادة  )10(

(11  ) kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 148. 
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نٔ ی يها  ٕ ستولي مركا ٔو  لى ممتلكات معینة في ظدمر  ةب الجريمة  بطریقة  و ل غیاب ضرورة عسكریة تبررها من 
ة و نهٔا تعسف ٔخرى واسعة النطاق توصف ب ة    . )1(من 

لى الخدمة في صفوف قوات دو معادیة .4 لحمایة  خٓر مشمول  ٔي شخص  ؤ  سٔير حرب  ئ  ام  يحظر : جريمة إر
ا ٔش راه ا ٕ اصة دولیا ا ٔو مدنیين  ٔسرى حرب  افى مع وضعهم  ما كانت طبیعتها ت ٔعمال  تیان  ٕ لى ا لحمایة  ص المشمولين 

لى عمل عسكري ضد دولهمنه م  ا ٕر ٔي عمل ا ا ٔو  رغبونهیخٓر خطر م  ٔي عمل لا  ٔو    .)2(ضرهم صحیا 
لى ا و ار  ٔساسي لفعل الإج اء تخصیص نظام روما ا تهاكاه عتبار ات المعادیة لخدمة في صفوف القو قد  ٕ لى  جسا  

افى مع  ٔنه ی انة وفقا لقانون ي ا ءنلإ ا والولاء  واجبٔساس  ونه هو ذاته يمثل جريمة خ لى  ربط الشخص بوطنه فضلا 
ام السلوك المادي  و ،)3(دولته د ستدعي ق ذ صورةه هو فمضمونلهذه الجريمة توافر رن وح ٔ ي ی ام ا راها عل الإر  لإ

كثر بفعل مادي المادي و ٔ ٔو  لى شخص محمي  ار  نٔ مركب الجريمة یوقع فعل الإج ث  دهما فقط، من ح ٔ ٔو       المعنوي 
ٔو ا ٔو تهدید و المعادیة  دمة ا ل  ٔ يها شتراكلإ من  ٕ تمي ا ی ٔو القوات التي  و    . )4(في عملیات عسكریة ضد ا

اد و ٔي شخص محمي من نجريمة تعمد حرما .5 ة حقه في محاكمة  ت القانونیة التي تحفظ : نظام یعتبر توفير الضما
ادلا و نٔ تنظر قضیته نظرا  ٔمم المتمدینة في نظمها القانونیة لنیا لمتهم حقوقه في  ٔقرتها ا ادئ العدا التي  ، لهذا كان )5(من م

ٔمور  طق ا ٔي شخص من من م ٔي حرمان عمدي  ضاءاتجريم  اد و )6( محاكمة قانونیةحقه في ق نهٔا  ة متى  توصف ب نظام
ٔسير الحرب النزاهة في محاكم ما شملت جمیع العناصر اللازمة لضمان الحیدة و ت  و و الشخص المحمي عموما،ة  توافر الضما

فاع عن نفسه و دانة اللازمة  دد السلوك و ،)7(الشروط الواجب توافرها عند صدور حكم الإ المادي في هذه  لى ذ یت
اد  ٔو مدنیين من محاكمة  سرٔى حرب  كونوا  ادة ما  اص محمیين  ٔش دة  ٔو  ام مركبها بحرمان شخص ما         هذه الجريمة بق

ة و   .)8(نظام

ير المشروع .6 س  ؤ الح بعاد  ٔو الإ ين من السلوك : جريمة النقل  لى نو ینطوي السلوك الإجرامي في هذه الجريمة 
خٓر، ؤولهما ،المادي ٔو مكان  بعاد إلى دو  ٔو الإ لنقل  اص المحمیين  ٔش ٕقصاء ا از ولإ يهما هو ا  ا ير  ح س  الح

اص المحمیين ٔش   .)9(المشروع ل

                                                
تهاكا خطيرا ) 1( ٕ ٔو ا تهاكا جس  ٕ ونها ا ليها بين  لاء  یف القانوني لجريمة تدمير الممتلكات و الإس لتفرقة في التك ولي ایؤسس هذا الرن  ساني لقانون ا من  13 -)ب( 08/02المادة (لإ

  ).ICC Statuteمن 
kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 148. 

ام جريمة تدمير لى ما یتطلبه ق كثر  ٔ ليها للإطلاع  لاء  في عمر، المرجع نفسه، ص : ینظرعتبارها جريمة حرب  الممتلكات و الإس   . 339و  338حسين ح
اح بیومي ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 712 - 704نفسه، ص حجازي، المرجع  عبد الف اح مطر، القضاء ا   . 202 -200عصام عبد الف

kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 148-150 .  
في عمر، المرجع نفسه، ص . 149 -140السعدي، المرجع نفسه، ص عباس هاشم  . ICC Statuteمن  05 - )ٔ ( 08/02المادة  )2(    . 241-239حسين ح
ولي الجنائي، ص ) 3( اح مطر، القضاء ا اح بیومي . 203عصام عبد الف   .714و  713حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف
ٔركان الجرائم) 4( في محمود، المرجع نفسه، ص . وثیقة    .  503و  502كنوت درومان، المرجع نفسه، ص .  249محمد ح
  .  157عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص ) 5(
  . ICC Statuteمن  06- )ٔ ( 08/03المادة  )6(
في محمود، المرجع نفسه، ص  )7( اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل ذ . 251محمد ح   .  730 -  712عبد الف

في عمر، المرجع نفسه،  ولي، المرجع نفسه، ص .  244 - 241حسين ح اح مطر، القضاء الجنائي ا  .  208 -205عصام عبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 150 – 151.  

ٔركان الجرائم )8( اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  503كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  :ینظرفي تفصیل ذ . وثیقة   . 721عبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 151. 

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ) 9(   .  732و  731عبد الف
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ير المشروع بعاد  ٔو الإ ٔحكام  یعد من فالنقل  يمة  الفات الجس ةاا یف الرابعة تفاق ا لحریة السكان عتبار  ج اف ه عملا م
د و بمالمكفو ولیة وجب القوا ٔعراف ا لى  )1(ا اص " بما يجع جريمة حرب تقوم  ٔش ٔو الجماعي ل النقل الجبري الفردي 

ٔراضي المحت إلى دو ا ٔو نفيهم من ا ٔ كانت دواعیهلإ المحمیين  ير محت  ٔو  ٔخرى محت  ٔي دو  ٔراضي  ٔو إلى  لال  ، )2("ح
زول عن سلوكي، )2("دواعیه ٔن وصف التجريم  بعاد وير  لى  الإ ٔو وا النقل متى توجب  اربة  لال لإ ادو  المت ح

ذا تطلب ذ  ٕ ٔو جزئي لمنطقة معینة ا لاء كلي  ٕ ام  ٔسباب عسكریة قهریةٔ الق ٔو     .من السكان 

ير المشروع أما  س  ةلإ  قانوني جسيم خرقفهو لح یف الرابعة  تفاق ده عتبار ج       ضطهاد السیاسي لإ ٔشكال ا ٔ
یني ٔو ا لى حجز دو ا من ،ٔو العرقي  ٔنه یقوم  ث  ٔخطار لإ ح اص  طقة معرضة شكل  اص المحمیين في م ٔش لال ل ح

   .)3(الحرب
ن .7 ذ الرها ٔ اتسق موقف إ  :جريمة  یف اتفاق ٔساسي و ج ن و )4(نظام روما ا ذ الرها ٔ س المدنیين  في تجريم 

ه من إرهاب و ولي قانونالقد تم تعریف هذه الجريمة في سیاق  ، و)5(لا مبرر  رویع المحمیين لما ف نهٔا لنز  ا ة ب ات المسل ا
نهٔا تقع كلما  ٔو " ب ذ  ٔ ٔو ااقام شخص ب یذاء شخص ما  ٕ ٔو ا ل  تهدید بق ٔو ا از  تمرارلإ ح ام طرف افي  س ٕر ل ا ٔ ازه من  ح

ل دو  ٔو لث م ٔو شخص طبیعي  ٔو مجموعتبار أو مؤسسة دولیة  ام بعمل معين ي  دم الق ٔو  ام  لى الق اص  ٔش ة من ا
ٔو ضمني لإطلاق سراح الرهین ث)6("ةشرط صريح  ن  نٔ ، من ح ذ الرها ٔ ساطة جريمة  ا دو استهدف ب از ر ح

لقوة و اربة ٔخرى  و المت   .)7(وضعهم تحت سلطة ا

شكل جريمة حرب و عتبار و ن  ذ الرها ٔ لى تهدید خطير لحیاة عملا إ  طيرة لكونهجريمة دولیة خ ٔن  ا ینطوي  نتقام
ن و تهم الشخصیة الرها ام السلوك )8(مساسا جس بحر ٔساسیة التي یتطلبها ق ٔركان الجرائم في العناصر ا  فقد فصلت وثیقة 

جرامي فيها إلى ثلاث المادي السلوك ٔو  :الإ ض  ٔفعال الق از، ؤولها  ل ٔ  ح لق تهدید  ٔو ايهما ا یذاء  تمرارلإ و الإ في  س
ثهماالحجز ٔما  ٔو  ،  لى عمل  ظمة  ٔو م ار دو  ناعاإج ير مشروع في الغالب م ٔن  ،)9(عن عمل  ٔنه تجدر الإشارة إلى  لى 

ير لازم لوقوع الجر  ن  ٔو إصابة الرها ل  كفي نٔ تهدید الجاني بق نه مفترض ضمنا،   ٔ ن وايمة  از الرها و ح ار ا  إج
ٔو  ام بعمل معين  لى الق ناعٔو المنظمة    .)10(عنه لتتحقق الجريمة كام م

لقوانين وتهاكات : نیا ٔخرى  ٔعراف السار  الخطيرة ا ولي المسلح النزاع یة فيا   ا
نٔ كل   ICTY Statuteمن 03كانت المادة  تهاكات ٔول نص قانوني دولي یقر ب ساني التيا ولي الإ لم یتم  القانون ا
ٔنها  لى  یفها  تهاكات ك يمةا ساني جس ولي الإ دة جما لقانون ا ٕ ٔفعال ا سانیة ٔو  ٔو جرائم ضد الإ تهاكات تعد عیة  خطيرة ا

ٔعراف الس لقوانين و وليا ٔثناء النزاع المسلح ا مة یترتب  كون خطيرا متى تهاكلإ ا ٔن لى ،اریة  دة تحمي ق  خرق قا

                                                
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص ) 1( اح مطر، القضاء ا   . 209عصام عبد الف
یف الرابعةامن  49/01التعریف وارد في سیاق الحظر بنص المادة ) 2( ة ج   . تفاق
د عیتاني، المرجع نفسه، ص  ) 3( ٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص  .105ز بو الخير  ٔ230.  

kriangsak kittchaisree,op-cit  , same page. 
یف الرابعة و امن  147و  34 :المواد )4( ة ج ٔول 75تفاق   . ICC Statuteمن  08 -)ٔ ( 08/02المادة  في مقابل من البركول ا
ف) 5(   .247و  246ي عمر، المرجع نفسه، ص حسين ح
ن لسنة من الا 01/01المادة ) 6( ذ الرها ٔ ولیة لمناهضة  ة ا   . 1979تفاق
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص عص )7( اح مطر، القضاء ا ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص  . 210ام عبد الف   .  254عمر سعد الله، معجم في القانون ا

kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 154. 
ٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص  )8( بو الخير  ٔ232  .  
اح بیومي : نظری في تفصیل ذ  )9(   .748 و742المرجع نفسه، ص حجازي، عبد الف
في محمود، المرجع نفسه، ص ) 10( اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . 525محمد ح   . 749 -747عبد الف
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اعنها نتائج ج  لى الض يمة  ددتها المادة  26لهذا فإن  ،)1(س ا التي  ) 2(ICC Statuteمن  )ب( 08/02سلوكا ماد إجرام

لى نحتها لإ تعتبر جرائم حرب  ٔقرته ها  اتو خطير ما  ات و لاهاي اتفاق یف و اتفاق ٔول هاركول  ج التي تم تحدید  ، و)3(ا
ٔركان المادیة لكل منها تفصیلا ٔساسيضمن و  )4(ا ٔركان الجرائم الملحقة بنظام روما ا نها الجرائم التالیة ،ثیقة  ورة من ب لى  المذ

ل المثال لا الحصر   :س

لى  .1 سٔالیب الحرب المحظورةا جرائم الحرب التي تقوم  دام   :ست
ساني الهادفةتهاكات تضمن هذه الجرائم ت  ولي الإ د القانون ا ٔرو إلى الخطيرة لقوا اصة  )5(الممتلكات اح وحمایة ا

  :السلوكات المادیة التالیة منها
اص و  .ٔ   ٔش ه هجمات ضد ا ٔعیان المدنیة تعمد توج ه هجمات ضد السكان ل جرائم حرب كل تعمد شكل   :ا      توج

ٔ ٔو  ن دنیينالمفراد ا ٔعمال الحربیة ا اشرة في ا شارون م ست  )6(لا  هٔدافٔو ضد مواقع مدنیة ل ٔو ضد  )7(عسكریة ب
اثة و لحمایة بصفتهم مدنیين عملیات حفظ السلام موظفي الإ لمتمتعين جمیعهم  ضى نصوص  ا اتبمق ركولها  اتفاق یف و  ج

ٔول   .)8(ا
نٔ مركبها شترك هذه الجرائم في  ه هجوما عم و  ير المشاركين ٔ ا ستهدف به خصیصا السكان ود یو فراد المدنیين 

ٔعمال ا اشرة في ا ٔعیان المدنیة و لحربیةم ٔو حفظ السلام ممن  الموظفين و و ا سانیة  دة الإ ام المسا دمة في  ٔعیان المست ا
اص و ٔش ٔركان الجرائم بصدد الرن المادي لكل  تحق لهم ذات الحمایة المقررة ل ددته وثیقة  ي  لى النحو ا ٔعیان المدنیة  ا

  . )9(جريمة منها
تهاك  .ب  ٔ التناسب إ د سفر عن  تهاكلإ ل هذا امح :م ٔنه س ٔساسي هو تعمد شن هجوم مع العلم ب حسب نظام روما ا

ٔرواح ر تبعیة في ا ـداث ضرر واسـع النطـاق و خسا ٕ ٔو عـن ا ٔضرار مدنیـة  لحـاق  ٔو عـن إ ت بين المـدنیين  طویـل  ٔو إصا
ـــل و ٔ ـــاس إلى مجمـــل المكاســـب ال  ا لق فراطـــه واضحـــا  ٕ كـــون ا ـــة  ـــة الطبیعی لب ـــة الملموســـةع شـــدید             ســـكریة المتوقع

لمدنیين و هعتبار ، )10(المباشرة ساني من حمایة لازمة  ولي الإ ٔقره القانون ا ضیات ما  ٔعیان المدنی مخالفا لمق نٔمـن  ةا ـث   ح
ٔ التناسب د مـار و تطبیق م ا من التوازن بـين ا ٔرواح و یفترض نو ر في ا ه اله الخسـا سـ ي  ـة جـومالممـتلكات ا      مـن 

لعمل العسك المباشرة و و الفوائد العسكریة الملموسة و ة فوریة  خٔرى ريالمتوقعة الحاص كن ة    .)11(من 

                                                
(1  ) kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 157.  

دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص ) 2(   .157ق

ن طبیعة هذه الجرائم ا دئیا  ت تهاكات المعتبرة م ولي الإ خا لقانون ا لى طيرة  ال و بين جرائم توظف وسائل حرب محظورة اساني بين الجرائم التي تقوم  لق ٔسالیب محظورة  دام      ست
ٔخرى تضم  تهاكات و  ة من جرائم الحربا ا لهذه الف عه بصدد دراس ي سن ة، و هو ذات التقسيم ا ات المسل سان في النزا   . لحقوق الإ

(3  ) kriangsak kittchaisree,op-cit, same page.  
لاف في طبیعة السلوك الإجرامي المرتبط بطبیعة )4( دا الإخ زاع مسلح دولي: شترك في الركنين التالیين 26ذاتها، فإن هذه الجرائم بجريمة  كل ف          ٔن یصدر السلوك في سیاق 

لم  لى  كون مركب الجريمة  ٔن  كون مقتر به،  زاع مسلحو  ت وجود  في عمر، المرجع نفسه، ص . لظروف الواقعة التي تث   . 251و  250حسين ح
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 158. 

ة نفسها)  5( دا نجیب حمد، المرجع نفسه، الصف   .ق
  . ICC Statuteمن  01 -)ب( 08/02المادة  )6(
  . ICC Statuteمن  02 - )ب( 08/02المادة ) 7(
دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  . ICC Statuteمن  03 -)ب( 08/02المادة  )8(   . 158ق
ٔركان  )9( ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه ا اح مطر، القضاء ا اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  216 - 211عصام عبد الف     .769 - 754عبد الف

kriangsak kittchaisree,op-cit,p 158-162. 
  . ICC Statuteمن  04 -)ب( 08/02المادة  )10(
دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  )11( ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 159و  158ق اح مطر، القضاء ا   .  89و  88بیترو فيري، المرجع نفسه، ص .  217عصام عبد الف

اح بیو: ینظرفي تفصیل الرن المادي لهذه الجريمة  في محمود، المرجع نفسه، ص .  773 - 770مي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف   .  255و  254محمد ح
 kriangsak kittchaisree,op-cit,p 162-164.  
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لغة بهماإساءة  .3 ت  ؤ إلحاق إصا ٔفراد  سفر عنه موت ا ي  ولیة ا دام الشارات ا دام  :ست محل إساءة است
ولیة د القانو لحالنزاع المس في المحمیة الشارات ا كفل الحمایة طبقا لقوا ل هو التظاهر عن طریقها بوضع  ٔ ولي من  ن ا

ٔو  اطرةاتضلیل الخصم  ه إلى ا ر ل ستدرا ٔ اص  ٔش دة  ٔو  ٔو وفاة شخص  ير  ستعمال المحظور ولابما یترتب عنه إصابة 
ٔربقسمقد  و ،)1(المشروع لها ٔركان الجرائم جريمة الحرب هذه إلى  ةت وثیقة  دام مركب شترك في إ  ع سلوكات إجرام ست

الیة یترتب عنه ٔغراض ق ٔو  ة التفاوض  لتظاهر ب لغة لشخص  االجريمة لهذه الشارات بطریقة محظورة  ٔو إصابة بدنیة  موت 
لطبیعة المحظورة لهذا السلوك و لمه  اص محمیين رغم  ٔش ام به ٔو  دوث نتائج خطيرة عن الق مكانیة  ٕ   .)2(ا

نه .4 ظم ایعد كل : با لاء مـ ـلى المنقـولات وسـ ة  ـل القـوات المسـل دام العنـف مـن ق ت       الممـتلكات العامـة  سـ
لجـر ٔو  و المعادیة  ٔو المنكـوبين ٔو الخاصة  ـ ٔو المـرضى  ـلى وضـع  )3(ه جريمـة حـربعتبـار  ار محظـورافي الب تقـوم 

ليهـا عنـوة تولى  لى الممتلكات المسـ تعمال الخـاصبهـدف  مركبها یده  ـة  بـدون موافقـة المـا وو  )4(ٔو الشخصيـ سـ ب
 .)5(حرمانه منها

دام وسائل الحرب المحظورةاجرائم الحرب المتضمنة   .2  :ست

ٔساسي ين دد نظام روما ا ة المحرم ا من نو ولي أسل ٔثناء النزاع المسلح ا ا  دا ها من بين وسائل عتبار ست
سان والحرب المحظورة دولی لى الإ رها  ٓ ة ا لجسامة    .الب

ؤ الساا  .ٔ   زة الخانقة  ٔ ٔو ا ؤ المواد  ٔو السوائل  ٔو الغازات  ة المسممة  ٔسل ٔو ا دام السموم  حظرت قوانين : مةست
لى لافا الحرب  دام المواد وا نصوصها خ ة جر  ست لص ٔو تلحق ضررا جس  ب الموت  س ة التي  ٔسل اء خصائصها ا

ٔو المسممة الخانق لى  )6(ها جرائم حربعتبار ة  ٔو الغازاتاتقوم  ة المسممة  ٔسل ٔو ا لسموم  دام مركبها عمدا         ست
ٔو ا سوائلٔو ال  نٔزة المحظٔ ٔو المواد  ن  ستعمالها ا ورة التي من ش ير المعهود ٔو الإصابة  نٔ تؤدي إلى الموت  الیة  افة  ك

  .)7(لمدنیين
دام الرصاصا   .ب  لى الحظ تهاكایعد : المحظور دولیا ست دام الطار الوارد  تميز بخاصیة لست ي  ٔو الرصاص ا قات 

شار ولإ ا تمدد ن سان كالطلقات ذات ال ا ٔو الرصاصات المحززة الغلاففي جسم الإ رب حسب نظام جريمة ح غطاء الصلب 
ٔساسي ام مركبها عمدا  )8(روما ا دام رصاص محظور دول تتطلب ق سهو في الجسست سطح  ٔو ی تمدد  نه  ٔ شري یا   م ال

شري   ال
 

                                                
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص ) 1( اح مطر، القضاء ا دا نجیب حمد، . 224 - 220عصام عبد الف   .158المرجع نفسه، ص ق
ٔركان الجرائم )2( في محمود، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیلها  .وثیقة    . 256و  255محمد ح

ة نفسها ولي الجنائي، المرجع نفسه، الصف اح مطر، القضاء ا اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . عصام عبد الف   . 789- 780عبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 166-170.  

  . ICC Statuteمن  61 -)ب( 08/02المادة  )3(
ٔركان الجرائم عبارة  )4( ٔو الشخصي"ٔضافت وثیقة  شكل جريمة نهب" الإستعمال الخاص  ي تبرره الضرورة العسكریة لا  لاء ا ٔن الإس ت    . كي تث

ٔركان الجرائم) 01(الهامش رقم  نهب ضمن وثیقة  لرن المادي لجريمة ا   . الملحق 
ٔركان الجرائم )5( نهبفي تفصیل الر  .وثیقة    : ینظر ن المادي لجريمة ا

ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  اح مطر، القضاء ا اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . 236و  235عصام عبد الف   .  821و  820عبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 175 -176 .  

  . ICC Statuteمن  18و  17 -)ب( 08/02المادة  )6(
ٔركا )7( ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص : في تفصیلها ینظر. ن الجرائموثیقة  اح مطر، القضاء ا   .72 بیترو فيري، المرجع نفسه، ص. 237و  236عصام عبد الف

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  130 -126صعباس هاشم السعدي، المرجع نفسه،   .  828 -822عبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 176 -178.                                                                                                                                          

  . ICC Statuteمن  19 -)ب( 08/02المادة  )8(
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ٔلم و نٔ طبیعة هذا الرصاص تضاعف  لمه المسبق ب   .)1(مبررجراح المصابين به بدون  مع 

تهاكات جرائم الحرب المتضمنة   .3 سان في النزاع المسلححقوق ا ولي الإ   : ا

ٔساسیةهي الجرائم التي تمس بدر  سان ا ل المثال التي من ضمنها ة خطيرة حقوق الإ  :لا الحصر لى س
  ٔ.   ٓ لان إسقاط ا لى الجم إ ٔ : یعمان  د الحیاة ویعد ا لى ق د  ٔ بقاء  ٕ ٔ  مر بعدم ا دارة ا ٕ ٔو ا عمال تهدید الخصم بذ 

ٔساس من لى هذا ا ليها  العدائیة  لنز المحظورات المنصوص  ولي  ةافي القانون ا ر  و ات المسل ضى مة بم من السلوكات ا ق
ٔساسي  ٔو تحكم فعلي في  )2(ربها جريمة حعتبار نظام روما ا ادة  ونه صاحب ق ٔمر من واقع  ٔو  لن الجاني  ٔ ركب متى 

ة القوات ٔنه لن یبقا المسل و ب د لتابعة  في ا د الحیاة بغیة تهدید  أ لى هذا اللى ق ال  عٔمال ق ام ب ٔو الق عدو 
ٔساس   .)3(ا

ٔطفال  .ب  ة عملیا لحظر  :تجنید ا تخاذ كافة التدابير الممك ول  ٔطفال تتعهد بموجبها ا اصة ل ولي حمایة  ٔقر القانون ا
اص دون سن مشار  ٔش اشرة 15كة ا ة سنة م ٔو تجنیدهم في قواتها المسل لى و ،في الحرب  یفت كل  زادت  نٔ  ذ 
تهاك جريمة حرب إ لمهكبها متى تعمد ریعاقب مر )4(لهذا المنع  ٔطفال دون سن  مكانیةٔو إ  غم  ا  15لمه بتجنید  لزام ٕ سنة ا

ٔو ٔو طوعیا في القوات الم  يها  ٕ ٔو ضمهم ا ة الوطنیة  ٔعمال الحرب اسل م بصورة فعلیة في ا دا    .)5(یةست

تهاكات : لثا  وليالقاا ير ا ساني في النزاع المسلح  ولي الإ   نون ا

رشادیة المفسرة لمفهوم النزاع الم  ICC Statuteمن  )و( و )د(08/02ددت المادة  ي تقع الخطوط الإ ولي ا ير ا سلح 
ة المحددة ضمن المادة نطاقفي  ددته  و ،ICC Statuteمن ) هـ( ،)جـ( 08/02ه السلوكات المادیة الإجرام ذ نقلا عما 

لا 12/01و  01/02المادتين  سمیة الحالات الخار من البركول الثاني من  رس نظام روما  ه، هذا وإطار ة عن ل  قد 
ولي ير ا لى النزاع المسلح  ولي  ة في النزاع المسلح ا ٔساسي ذات تقسيم الجرائم المرك يمة الج تهاكات فصنفها إلى  ،ا س

ة و 03لمادة  لقوانين وتهاكات  إلى المشتركة من  ٔخرى  لى النز  الخطيرة ا ٔعراف الساریة  وليع المسلاا ير ا من  ح 
ٔخرى ٕمكانیة تطبیق و ،ة  ولي و ذات رس في السیاق ذاته ا د التي تم إرساؤها في القانون ا ٔعراف النزاع المسلح  القوا

لى النزاع المسلح ولي  ولي ا   .)6(ير ا

ٔركان الجرائم الواردة في المادة و  ٔركان مشترك ICC Statuteمن  )هـ( ،)جـ( 08/02تضم  ة تصف النطاق المادي ٔربعة 
ير ذي طابع دولي رتباطلإ  وقوع السلوك في إطار و"لجريمة  زاع مسلح     كون الشخص " نطاق الشخصيل  و ،"مع 

یني و لس ا ٔو  ال الطبي  املين  ٔو  ٔو مدنیين  ال  ارج نطاق الق ما  ٕ اص محل الجريمة ا ٔش سوا مشاركين في ٔو ا  ل

                                                
ٔركان الجرائم )1( اح مطر، القض: ینظرفي تفصیلها . وثیقة  ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص عصام عبد الف   . 238و  237اء ا

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص    .   831 - 829عبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 178 -179 .  

  . ICC Statuteمن  13 -)ب( 08/02المادة  )2(
ٔركان الجرائم، في تفصیل ذ  )3( اح مطر، القضاء: ینظروثیقة  ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  عصام عبد الف   . 232و  231ا

اح بیومي حجازي، المرجع نفسه،    .   811و  810صعبد الف
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 173-174 . 

  . ICC Statuteمن  26 -)ب( 08/02المادة  )4(
ٔركان الجرائم، في تفصیل ذ ) 5( و: ینظروثیقة  اح مطر، القضاء ا   .  245و 244لي الجنائي، المرجع نفسه، ص عصام عبد الف

دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  في محمود، المرجع نفسه، ص . 164ق كة، المرجع نفسه، ص .  268محمد ح ان    .    364 -  362سوسن تمر 
kriangsak kittchaisree,op-cit,p 186-188. 

دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  )6( في.  165و  164ق  . 269و  268محمود، المرجع نفسه، ص  محمد ح
kriangsak kittchaisree,op-cit  , p 188.   
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ٔعمال العدائیة ث  و ،"ا اصة من ح ى مركب الجرم  د  هلم"بنطاق المعرفة المطلوب توفرها  لظروف الفعلیة التي تف
ير دولي زاع مسلح  ام  اص محل الجريمة و هلم" و "بق ٔش د بصفة الحمایة ل تهم ت لظروف الفعلیة التي تف   .)1("ا

لمادة تهاكات  .1 يمة   :المشتركة 03الجس
ٔنها جرائم حرب 03الواردة بنص المادة تهاكات  ICC Statuteمن  )جـ(08/02یفت المادة  لى  هي  ، و)2(المشتركة 

ن و السلامة البدنیة و و لى الحیاة الإعتداءجرائم  ذ الرها عتداء ٔ ٔحكام و لى الكرامة الشخصیة و الإ ذ  إصدار  تنف
دامات ٕ شترون م ركالم ،دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة قانونیة ا ن لا  اص ا ٔش ٔعمال  اشرةة ضد ا في ا

ٔفراد ٔلقوا العدائیة بمن فيهم  ن  ة ا م و القوات المسل ٔو الجرح  سلا ب المرض  س ال  اص العاجزن عن الق ٔش        ا
خٓرلإ ٔو ا ب  ٔي س ٔو  از    .)3(ح

ٔساسي و -ما یلاحظو  لى نظام روما ا ٔركان ا لاطلاع  ٔركان  - لجرائموثیقة  الجرائم الواردة في المادة نٔ تعریف معظم 
سبة للا ICC Statuteمن  )ـج(08/02 لمادة تهاكات ل يمة  اء في المادة  03الجس بير مع ما  د  المشتركة تتفق إلى 
جرائیة  ،)4(ICC Statuteمن  )ٔ (08/02 ت إ دام بدون ضما ذ حكم الإ ٔو تنف دا جريمة إصدار  نصوص القانون ب  ظورالمحف 

ولي ساني القانون ا ٔساسيو  الإ رمة بنظام روما ا ٔصدر  و )5(ا اص التي تقوم متى  ٔش لى  ٔو نفذه  دام  ٕ مركبها حكم ا
لمه بعدم وجود حكم سابق صادر عن محكمة قانونیة بهذا الصددمحم    .)6(یين عمدا مع 

لقوانين وتهاكات  .2 ٔخرى  لى  الخطيرة ا ٔعراف الساریة  وليالنزاع المسلح ا  :ير ا

ٔنهسل ICC Statute 12من  )ه(08/02 ددت المادة لى  فا  ا مك لإ جريمة حر  وكا ماد إجرام ركب   تهاكب 
لى و لقوانين ٔعراف المطبقة  وليا ير ا ٔي جرائم النزاع المسلح  لى المدنیين، : ،  اص و الهجوم  ٔش ٔو  ٔعیان  لى  الهجوم 
ة في ون الشعار ستعمل اتات المميزة المب یف،  اتفاق دة و ج ام المسا دمين في  ٔو موظفين مست ٔعیان  لى  الهجوم 

ٔو حفظ السلام،  سانیة  ٔعیان المحمیة، و الإ لى ا نهب، و الهجوم  سیة، و ا فعال الج ٔ ٔطفال، و ا    نقل المدنیين و تجنید ا
درا، و شریدهم،  و ٔو الإصابة  ل  ٓ و الق شویه البدني  الإعتداءو مان عن الجمیع، إسقاط ا ل       لى السلامة الجسدیة 

لمیة، ٔو إجراء تجا ٔو  لى ممتلكات العدس لإ ٔو ا تدميرو رب طبیة  نٔ ركنها المادي  ،ولاء   المحددو هي الجرائم التي یلاحظ ب
ٔركان الجرائم یتفق إلى  في ٔقرته المادة وثیقة  بير مع ما  ٕن إ  و ICC Statute من )ب( 08/02د  لى ا ٕ لف نطاق التطبیق ا خ

ولي النزاع المسلح   .)7(ير ا
  

                                                
ٔركان الجرائم ینظر )1(   . 506و  505كنوت درومان، المرجع نفسه، ص . وثیقة 
في محمود، المرجع نفسه، ص  )2(   . 269محمد ح
ة نفسها )3( دا نجیب حمد، المرجع نفسه، الصف  . ق

kriangsak kittchaisree,op-cit,p 189. 
  . 506كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  )4(

ٔركان الجرائم بين  لقتهاكات قارن  يمة  وليالجس ساني في النزاع المسلح ا ولي الإ يمتهاكات و  انون ا لمادة الجس ولي 03ة  ير ا ٔركان  المشتركة في النزاع المسلح  الواردة في وثیقة 
ى تفصیلها  في محمود، المرجع نفسه، ص : في المراجع التالیةالجرائم و  ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص .  274 - 272محمد ح اح مطر، القضاء ا   .   249 - 246عصام عبد الف

kriangsak kittchaisree,op-cit,p 194-198. 
  . ICC Statuteمن  04 - )ج( 08/02المادة  )5(

ٔركان الجرائم، في تفصیل ذ  )6(   .  507و  506كنوت درومان، المرجع نفسه، ص : ینظروثیقة 
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  اح مطر، القضاء ا في . 250و  249عصام عبد الف   .  275و  274محمود، المرجع نفسه، ص محمد ح

ٔركان الجرائم  )7( ٔوردته وثیقة  دا نجیب حمد، : ینظرفي تفصیل الرن المادي لهذه الجرائم وفق ما    . 166المرجع نفسه، ص ق
ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  اح مطر، القضاء ا في محمود، المرجع نفسه، ص .  260 -250عصام عبد الف  . 279 - 275محمد ح

kriangsak kittchaisree,op-cit, p 199-205.                  
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سانيتهاكات الرن المعنوي لا: الفرع الثاني ولي الإ   القانون ا
ٔو الشخصیة ذات المضمون  لیة  ا ة العناصر ا ي یتكون من مجمو يمثل الرن المعنوي في الجريمة الجانب النفسي منها ا

ساني ال ةالإ لواقعة المادیة الإجرام رتبط  ث ٔ  )1(تي  دراك و تجاهلإ نه امن ح رادة الحرة نحو الواقعة  ير المشروع للإ الإ
ة ٓثمة ادر نٔ الإ  عتبار )2(الإجرام ام المسؤولیة الجنائیة -في كافة صورها  -ة ا ٔساس ق    .)3(هي 

تهاكات لما كانت  و لى ا فة  ساني المك ولي الإ انها القانونئنها جرائم حالقانون ا يرها من  رب لا تختلف في ب عن 
ت الجريمة في بتوافر ماد ك نها لا  ٔو حتى عن جرائم القانون الوطني فإ ولیة  نٔ تتعاصر ت  الجرائم ا لمساء الجاني بل يجب 

فعال مع ما د ٔ رادة  راا ٕ ٔ  ذات هو و ،)4(اركابهافي نفسه من ا ٔربع فيساسي ما یتطلبه نظام روما ا ولیة ا  طوائف الجرائم ا
قرارالتي تختص بها  ٕ ولیة  ع ركنيها المادي و المحكمة الجنائیة ا ج   .)5(المعنوي دم وجود الجريمة إلا 

كون  عتبار و ٔن  ٔصل في الجرائم  ير العمدیة ،عمدیةا ل  ٔما  ٔ اص من  اء یتقرر قانو بنص  لا است ٕ منها فما هي ا
ر س كر د ائیة لمصالح معینة  تهاكات فإن  ،)6(ة بذحمایة ج ساني ا ول الإ ا  -القانون ا جرائم عمدیة یتطلب  -في عمو

ولي الجنائي عنه في القانون الجنائي  )7(ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي ي لا يختلف تعریفه في القانون ا  )8(الوطنيا
ث هو  )8(الوطني اطة الجاني" من ح ٕ قها ا رادة تحق ٕ ٔو صورتها مع ا ة  لواقعة الإجرام جتها في  كل العناصر المكونة  ول ن ٔو ق
ال قها في  ٔفعا الجُ فالجاني  ،)9("تحق نه مسؤول عن  ٔ لیه وم ر یعاقب  ٕ ٓثمة و ة المسندة ا رادته ا ٕ ها  ٔ بما  )10(المدركة التي 

ام قصده الجنائي متى  ت ق رادته إلى  تجهتایث ٕ لمه بهما و لسلوك الإجرامي وا ركاباا لیه مع  ة المترتبة  هو ما  إلى الن
ليها الب  ستلزم توافر ي ینصرف إلى كل واقعة مادیة یقوم  ة العلم ا لجريمة من  ث هي القوة  و ،ان القانوني  رادة من ح الإ

شاط المادي ق هدف معين من ال ة إلى تحق لیة المو ا ٔخرى النفسیة ا ة  ٔوردته نصوص نظام  و .)11(من  هو ذات ما 
ٔساسي ام االتي ) 12(روما ا تهاكات شترطت لق وا ساني المعتبرة جرائم حربالقانون ا يرها من الجرائم  ،لي الإ انب  إلى 

                                                
زومي، المرجع نفسه، ص  ) .291عمر محمود ا 1)  

لي عبد الخ ) ة، المرجع نفسه، ص حسام  .195الق الشی 2 ) 
.23عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  ) 3)  
في محمود، المرجع نفسه، ص  ) .261محمد ح 4)  

ذا تح"... ICC Statuteمن  30/01المادة ) 5( ٕ لا ا ٕ لى هذه الجريمة ا لعقاب  كون عرضه  صاص المحكمة و لا  خ ٕ ل في ا ائیا عن جريمة تد لٔ الشخص ج س ٔركان المادیة مع لا  ققت ا
في عمر، المرجع نفسه، ص   ".العلم توافر القصد و   . 281حسين ح

في محمود، المرجع نفسه، ص ) 6(   . 284و  283محمد ح
ير ذ"  ICC Statuteمن  30/01ٔقرت ذ المادة  لى  ٔركان الجرائم..." ما لم ینص  اقشة وثیقة  ى م ر إشكالا قانونیا  ٔ في ظل غموض العبارة السابقة لعدم  ، و هو ما 

ٔن المادة  دها بتعریف الرن المعنوي لكل جريمة ما لم ینص نظام روما  ICC Statuteمن  30تحدیدها النصوص القانونیة ذات الص في هذا السیاق، فهل تعني هذه العبارة  تقوم و
ٔضیق نطاقا من الق ير ذ حتى و لو كانت ت المادة  لى  ٔساسي  ٔركان ا لى نحو محدد في وثیقة  ٔیضا تعریفه  ٔن الرن المعنوي يمكن  نه في المقابل تعني  ٔ ٔم  لیه؟  ولي المتعارف  انون ا

  .492و  491الجرائم؟ كنوت درومان، المرجع نفسه، ص 
ٔسئ - بدراسة ذ ل هذه ا ة طرح م ٔحق قرار  ٕ ٔن تحدید الرن المعنوي بين نص المادة - و مع ا ٔرى  نني   ICC Statuteمن  08و  07و  06و المواد  ICC Statuteمن  30 فإ

 ٔ ٔ تطبیق صريح لمبد د العام"هي مس ٔن مضمون المادة " الخاص یق ث  ة بصفة ) العلم و الإرادة(شترط عنصري القصد الجنائي  ICC Statuteمن  30من ح في السلوكات الإجرام
شترط المواد  ين قد  ير العمدي ICC Statuteن م 08و  07و  06امة، في   ٔ    .الخط

ٔركان ضمن الفقرة الثانیة من المقدمة العامة بنصها  ٔقرته وثیقة  ي  ٔي ا ٔركان "... و هو ذات الر شارة في ا ٕ رد ا ذا لم  ٕ ٔركان الجرائم(و ا ة ظرف ) وثیقة  ٔو ن ٔي سلوك،  لى رن معنوي  ٕ ا
ٔن الرن المعنوي ذا الص  نه یفهم من ذ  ٕ رسته في الإطار ذاته الفقرة "واجب الإنطباق 30الوارد في المادة معين فا ٔركان الجرائم )07(، كما   . من مقدمة وثیقة 

لیه المادة . 682محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  )7( ٕ    ".مع توافر القصد و العلم"... بعبارة ICC Statute من  30/01ٔشارت ا
زومي، الم ) .292رجع نفسه، ص عمر محمود ا 8)  

في محمود، المرجع نفسه، ص  ن عوض، المرجع نفسه، ص  .385محمد ح .393محمد محي ا  (9)  
ة نفسها)  .عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، الصف 10)  
في محمود،ٔ  ) .285 و 283 المرجع نفسه، ص حمد ح 11)  

  . ICC Statuteمن   30و  08و  07و  06: المواد) 12(
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ولیة التي تختص به ولیةا راد  ،)1(القصد توافر عنصري العلم و ،ا المحكمة الجنائیة ا ث  كون الجاني لعلمح ٔنه بدركا م نٔ 
داث ٔ دث نتائج في المسار العادي ل ٔو ست د ظروف  دئیا )2(تو    :و هو ما یتطلب م

زاع مسلح وعي الجاني و  .1 د بوجود  لظروف الفعلیة التي تف ٕدراكه  س بوصفه القانوني فحسب بل و ،)3(ا بمدلو  ل
ٔساسي و ،)4(الواقعي ٔقره نظام روما ا ٔركان الج و هو ما  زاع یٔن  "رائم بصیغتيمن بعده وثیقة  صدر السلوك في سیاق 

ير دولي و" و" كون مقتر به مسلح دولي و زاع مسلح ذي طابع   )5("كون مقتر به ٔن یصدر السلوك في سیاق 
ى لمفهوم المكرس  رتبطان  لتان  ٔن  ا ي مفاده  ا سابقا ا ولیة لیوغسلاف ولي" المحكمة الجنائیة ا ساني ینطبق الإ  القانون ا

تمر ساري المفعول بعد توقف العملیات العسكریة و و ندلاع النزاع المسلحابمجرد  قرار شامل حتى ی س ٕ لى ا تم التوصل إ
ة" لسلام لى لزوم  و ،من  فعال ااتؤكدان  ٔ ٔن ا ث  لنزاع المسلح من ح جرامي  ير المرتبطة به قتران السلوك الإ لجنائیة 

یلعتبار الا یصح  ٔخرى جرائم الحرب ها من ق ة     .)6(من 
ذ ٕ نٔ مركب الجريمة ا فهناك ضرورة لتوافر شكل محددا ت  ٔشكال المعرفة الجنائیة التي تث لص بين  )7(من  لى وعي 
ت في إطار ٔ  بين النزاع المسلح و ٔفعا و ٔن یعلم" نه التي تث غي  ٔو ی ه  ،)8("كان یعلم  ة الوعي المطلوبة م نٔ در ير 

ست مطلقةبحس ٔركان الجرائم ل ٔقرته وثیقة  ث ،ب ما  لىنه يجٔ  من ح ولیة العام دعيالم ب  ٔن  لمحكمة الجنائیة ا نٔ یوضح 
ٔو  زاع مسلح  ٔي معرفة بوجود  يم القانوني لوجود  ،)9(طبیعة هذا النزاعب المتهم كان   لتق ام مركب الجريمة  شترط ق فلا 

ولي زاع مسلح لنزاعٔ  ٔو لطابعه ا ولي  ير ا ٔو  ولي  ت الطابع ا لوقائع التي تث ٕدراكه  ٔو ا ة  ولي من  ير ا  من )10(و 
خٔرى ي یبدو  و ،ة  د القانوني ا ة المعرفة الجنائیة و ارغم التعق رن  في تحدید التوصیف القانوني الخاص بدر لاقتها 

لسیاق نه ،الجريمة الخاص  ٕ كون ٔ  في فا ٔحوال  ثبات إضافي وجو لب ا ٕ ٔي ا ة لا یلزم معها تقديم  لیا إلى در زاع مسلح  د 
لم مركب الجريمة به لى لى ٔ  ،لى  ستوجب تقديم دلیل  اصة  د ظروف  ير العقلیة الحانه قد تو ٔ   .  )11(لهذا ا

لظو  لوعي  لزام مركب الجريمة  ٕ لى ا ةیترتب  لواقعة الإجرام ت بوجود روف المحیطة  ضرورة  ،زاع مسلح التي تث
 ٔ ٔیضا ب اصلمه  ٔش لنزاع المسلح و ٔو الممتلكات ن ا ولي ذي الص  لمه محل الجريمة محمیة بموجب القانون ا  كذا 

ت ذ الوضع المحمي لظروف الفعلیة التي تجعل بما یعني ٔ  ،)12(لظروف الواقعیة التي تث لم مركب الجريمة  نه رغم ثبوت 
ٔو الممتلكاتا الحمایة ال اص  ٔش لى ا ولیة ساریة  رادته  ،)13(قانونیة ا ٕ ٔن ا لا  ٕ تجهتا لسلوكا إ ام  ت عن قصد إلى الق

ة ضدهم   .الإجرام
  

                                                
في عمر، المرجع نفسه، ص حسين  ) .262ح 1)  

    .ICC Statuteمن   30/03المادة ) 2(
ة نفسها ) في عمر، المرجع نفسه، الصف .حسين ح 3)  
دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  ) .154ق 4)  

ٔركان الجرائم  ICC Statuteمن  08المادة  ینظر) 5( كل جريمة الواردة ضمن وثیقة  ٔركان المتعلقة    . و ا
. 495كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  ) 6)  

ٔن مصطلح ) 8(ٔقرت الفقرة )  ٔركان الجرائم  ٔو البراءة" مركب الجريمة"من مقدمة وثیقة  وت الإدانة  .هو مصطلح محاید ف یتعلق ب 7 ) 
. 497و  496كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  ) 8)  
.496المرجع نفسه، ص  ) 9)  

لمادة  03من الفقرة ) 02(و ) 01(البندان )  ٔركان جرائم الحرب  .المتعلقة بجرائم الحرب 08من مقدمة وثیقة  10)  
.                497كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  ) 11)  

ٔركان الجرائم  ICC Statuteمن  08المادة  ینظر )12( كل جريمة حرب الواردة ضمن وثیقة  ٔركان المتعلقة  في محمود، الم .و ا   .288رجع نفسه، ص محمد ح
. 298كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  ) 13)  



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات لمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإطار المفاهیمي ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
  

99 
 

يها تخالف قوانين وبلم الجاني  .2 ٔ فعال التي ی ٔ ددا نٔ ا المواثیق  المعاهدات و في العرف وت دات الحرب كما 
ولیة ددها و ،)1(ا لمواد نظام روم ٔیضا كما  ٔساسي ضمن التفصیلات المطو  ه  08و 07و 06ا ا كرس م صاصاالتي   خ

ولیة الواردة في المادة  لجرائم ا ولیة  طار العلم بظروف  و ،ICC Statute  من 05المحكمة الجنائیة ا ٕ ت في ا        هو ما یث
ة و و سات الواقعة الإجرام تیان ملا ٕ رم عن وعي و ا ٕدراك  السلوك ا كدته اا ٔ ةكما  فعال الإجرام ٔ نة ل ن  ،لنصوص المق ٔ
قرار التعمد في یث  ٕ ه المادة ت العلم  ٔثب جرامي كما  كثر من موضع بن  ICC Statute من 08السلوك الإ ٔ إخضاع "صها في 

ة عمداً  لهجوم"و ..." الجما لم  ة شدیدة " و "...عن  داث معا         ن هجوم تعمد ش" و" ...تعمد حرمان" و" ...تعمد إ
  .)2(..."ٔو هجمات

3.  ٔ ة ولم الجاني ب ي تحدث ف ٔفعالها و ن الوقائع المادیة المرك ٔمور من شٔ المسار ا رى العادي ل نٔ ه وفق ا نها 
ة ة الإجرام دث الن ؤ ست نٔ ق  ،)3(تحدث  لسلوكابما یعني توقع مركب الجريمة  المسار  قفت المادیة ستؤدي و امه 

لاقي لتصرفاته العادي ٔ لمغزى ا قراره  ٕ نٔ یلزم ا ائیة دون  داث إلى نتائج معینة ذات طبیعة ج ٔ نٔ المدعي ،)4(ل  بما یعني 
يم ٔ  العام نٔ المتهم قد قام بعملیة تق ثبات  ٕ ً إلى ا س مضطرا ث هو ل رم من ح ساني"لاقي لسلوكه ا     " قاس"ٔو " ير إ
ٔ  ،)5("شدید"ٔو  نٔ یتوقع المفعال التي تففي ا لیه فيها ؤدي إلى الموت لا بد  ني  فعال التي تتضمن ٔ في ا وتهم إزهاق روح ا

لیه و ني  سلامة ا نٔ یتوقع المتهم مساسها  ة لابد  ارب البیولوج ٔو نفسیة إجراء الت لآم جسدیة  بها ب ٔفعال تدمير  ،س ٔما 
ات و شف ٔو المس ير المحمیة  دم ضرورتها العسكریة ونٔ ی  يرها فلابد المدن  لآم لا مبرر لها توقع  بها في    .)6(س

رادة مركب الجريمة إلى  إتجاهفيراد به  القصدٔما  ٕ رم قانو وال ا ق السلوك المادي ا ام كل ما في وسعه لتحق بذل كل  ق
ة التي ما ه ة الإجرام ق الن لیهر و ممكن لتحق ولها و بها القانون  ون القصد هو ما  و ،)7(ق ٔساسي في  لخصه نظام روما ا

ٔراد السلوك و ى مركب الجريمة متى  وفر  ً  م ة معا لسلوك و و،)8(الن رادة الجاني  ٕ ة في  تطبیقا  فإن ا تهاكات الن ا
ساني ولي الإ ت متى  القانون ا دستعمل الماتث ً  تهم سلوكه لإزهاق روح شخص وا كثر مریدا ٔ ستعمل أو متى  ،موتهٔو 

كثر من ٔ ٔدوا ٔ ٔو  سلامة شخص  ٔو معنوي شدیدت المساس  ٔلم بدني  یقاع  ٕ ٔسير حرب ،ل ا ٔرغم  خٓر  ٔو متى  ٔي شخص  ٔو 
لى الخدمة في صفوف قوات الخصم لحمایة     .)9(...مشمول 

ت فقهیة و و ونها مجرد تقس ً م ،قضائیة لا یعتد بها القانون رغم  ذ صورا عددة تختلف بحسب فإن القصد الجنائي یت
لتصنیف ما بين القصد سیط و الجنائي المعیار المناسب  لي المباشر و الجنائي المشدد و القصد ال  العام الجنائي القصد و الإح

ة  و إن كان ،)10(ير المحدود المحدود و الجنائي القصد الخاص و و ٔساسي لا یفصح صرا ٕ نظام روما ا ذ  ٔ صور  ىدعن ا
ٔخرىالقصد الجنا ٔنه ،ئي دون ا لا  ٕ ع نصوصه يمكن القول  ا لىدعبت  القصد و الخاص و العام الجنائي كل من القصد ه 

ليالمباشر و  الجنائي ولیة و الإح ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا لقصد الجنائي المطلوب في الجرائم ا لى  كتصنیفات 
ٔسها  تهاكات ر ولي الإ ا   . )11(سانيالقانون ا

                                                
، المرجع نفسه، ص  ) .  109عبد القادر القهو 1)  
ة نفسها ) في عمر، المرجع نفسه، الصف .حسين ح 2)  

ة نفسها.  ICC Statuteمن 30/03المادة  )3( في عمر، المرجع نفسه، الصف   .حسين ح
في محمود، المرجع نفسه ) ة نفسهامحمد ح ٔركان الجرائم  04الفقرة . ، الصف .من مقدمة وثیقة  4)  
. 493صكنوت درومان، المرجع نفسه،  ) 5)  
في محمود، المرجع نفسه، ص  ) . 289و 288محمد ح 6)  

  .287و 286المرجع نفسه، ص  )7(
   .ICC Statuteمن ) ب(و ) ٔ (  30/02المادة  )8(
ٔركان جرائم الحرب في  ینظر )9( ٔركان الجرائم ICC Statuteمن  08المادة مضمون    .حسب وثیقة 
في محمود، المرجع نفسه، ص  )10(   . 286محمد ح
ة نفسها )11( في محمود، المرجع نفسه، الصف   .                                                                                  محمد ح
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سبة لإ  ال لي شتراطه القصد الجنائي المباشر وف لقيمة  الإح نهما في ا سوي ب نٔ الفقه الجنائي  دئیا       یلاحظ م
ث هو  الجنائي ٔي بين القصد ،)1(القانونیة ة  "المباشر من ح ة الإجرام ق الن رادة الجاني إلى تحق ٕ الحا التي تنصرف فيها ا
اشرة ليالجنائي  و القصد "م ث الإح وقعا النتائج الإجر "  هو من ح كون فيها الجاني م كون الحا التي  نٔ  ة لفع دون  ام

رادته م ٕ رتضيها إن حصلتا قها طالما كان  ب هذه ا و ،"صرفة إلى تحق نٔ موقف الجاني في كل من القصد  لمساواةرجع س إلى 
لي الجنائي المباشر و ساو مؤثم و الإح ة المعنویة في م ة من الناح ر ة ٔ  عتبار ا شاطه في الن ب  س نه في كليهما 

ة و الم و الإجرام نٔ ا هو  س لإ مدرك لها بما یعني  لاف ال ستحق یط من الناخ ة النفسیة لا  ر اح ة التقد ح لافا من  خ
  . )2(القانوني

ٔن نجزم و ستطیع  ٔننا  د ما - لرغم من  لى  ٔ  -إ ٔساسي ن نظام رومب ٔ اا ا د تهج الراجح من الفقه الجنائي بتطبیقه م
ليالقصد  المساواة بين القصد المباشر و ٔمام المحكمة ا الإح لقيمة القانونیة  ولیة طالما كان عمداً في ا لرجوع نه لا ٔ إ  ،لجنائیة ا

لقصد  ICC Statute من )ب(30/02لمادة  ٔنها تعتبر تطبیقا  لينجد  ث الإح ة و من ح دوث الن العلم  نٔ توقع الجاني 
ً حتى و وافرا ٔن القصد الجنائي  ،لو لم یق لاحقا بها يجعل هذا القصد م ليبما یعني معه  تهاكات في  الإح ولي ا القانون ا

ر ممكن لسلوكه الإجرامي و ٔ ة  ة الإجرام ساني یتوافر في جمیع الفروض التي یتوقع فيها الجاني الن فهو يمضي في  مع ذ الإ
ا دو رجعم  و ،سلوكه قابلا  ول هنا شخصي  ثبات الق ٕ لى ما دار في نفسه و الظروف المحیطة به عیار ا ٕ و هو معیار یترك  ،ا

ره ل ولیة لمحكمةقضاة اتقد   .)3(الجنائیة ا

ً  ،مع ذ و لا بناء ٕ اشر اهناك جرائم لا تقوم ا ائي م شریعي  لى قصد ج كونهأو تبعا لتعریفها ال د  ،لطبیعة  س ن  ٔ
رادة الجاني ٕ شترطها القانون و فيها ا بت بتوافر عناصر الجريمة كما  ني  لم یق ة لى  ة الإجرام بتطبیق و  ،)4(ٔهمها عنصر الن

ً من  ددا ٔن  تهاكات ذ نجد  سانيا ولي الإ ل العمد القانون ا         التعذیب  و تتطلب القصد الجنائي المباشر و منها جرائم الق
سانیة المعام  و ارب ا واللاإ ة وإجراء الت ٔي شخص  لبیولوج ٔو  ٔسير الحرب  خٓر من حقه في المحاكمة العاد تعمد حرمان 
سی الجرائم و يرها ةالج   .)5( و 

سبة لنوعي القصد الجنائي العام و ل ت متى الخ ٔما  نهما تث ل نیة الجاني  تجهتااص فإن التفرقة ب خٔرى لا تد ایة  إلى 
ٔركان الجريمة راد به  ،)6(في  نٔ القصد العام  ث  ام بفعل وا" من ح رادة الجاني نحو الق ٕ ٔ  نصراف ا ى عنههو یعلم ب نه  ن القانون 

رید عنه قها بصرف النظر عن الغایة التي  ٔساس ٔنه عتبارالى  -لقصد العام هنا یعتد  و ،)7("تحق  في القصد الجنائي و ا
لى العلم و -مدیة في كافة الجرائم الع ضروري شرط رادة المن متى قام  ن الإ ٔ ٔركان الجريمة  دد عناصره ت صرفين إلى  وفق ت

ٔ  و ،)8(عناصر الرن المادي لكل جريمة لحكم ب تهاكات ن هو ما یؤسس  ساا ولي الإ ٔنها جرائم حربالقانون ا لى  فة   -ني المك
ولیةإ  -حرب ة الجرائم ا انب بق ولیةالتي تخ  لى  ي یتكون من العلم  -تص بها المحكمة الجنائیة ا تتطلب القصد الجنائي العام ا

                                                
  .290المرجع نفسه، ص  )1(
ة، المرجع نفسه، ص حسام ع  )2( ن عوض، المرجع نفسه، ص . 196بد الخالق الشی   . 401و  400محمد محي ا

ن ٔ ث  ولي الجنائي من ح اصة في نطاق القانون ا ٔهمیة  لي و القصد الجنائي المباشر    :لمساواة بين القصد الجنائي الإح
قة عناصر الجريمة ا*  ير محددة بطریقة دق اني، عتبار الولیة  ل لى الحا النفسیة  لى صعوبة الوقوف  ٕ ولي الجنائي، و هو ما یفضي بدوره ا د القانون ا لى قوا ي یغلب  طابع العرفي ا

ذا كانت طبیعة الجريمة تتطلب وجوب توافر القصد المباشر حتى يمكن  ٕ لا ا ٕ ل بفع ا ربط الفا علاقة نفسیة  ل  فى بتوافر الإح ك   .مساء الجاني 
ركبها الجاني لتحق*  كلیف من الغير فلا  ٔنها تقع بو و  ث  ولیة من ح وافع و البواعث الخاصة التي تمليها الجرائم ا ٔن العلاقة الطبیعة و ا ٔو لحسابه الخاص، بما یعني  ق هدف شخصي 

صرف اشرة م رادة م ٕ ل و الجريمة تتكون في النادر من ا ٔو المعنویة بين الفا ليالنفسیة  لقصد الإح لى هیئة العلاقة النفسیة الخاصة  یقاعها و لكنها تظهر في الغالب و بوضوح  ٕ لى ا ٕ   . ة ا
في محمود، المرجع نفسه، ص  )3(   . 290محمد ح
ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد مح )4( في محمود، المرجع نفسه، ص  .400ي ا  .  289محمد ح
ٔركان الجرائم  ICC Statuteمن  08المادة  ینظر )5( ى وثیقة  ٔركانها  لى تحدید  ٕ   . لإضافة ا
في محمود، المرجع نفسه، ص  )6(   . 291محمد ح
عة، المرجع نفسه، ص  )7(   . 105ٔحسن بوسق
، المرجع نفسه، ص ) 8(   . 109عبد القادر القهو
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رادة و ٔمبحسب  الإ ٔوضحته في العدید من ا لم  ل العمد و التعذیب وق كال  ICC Statute من 08المادة  ما  إساءة استعمال 
ٔنه لن یبق و   الهدنة  لان  د الحیٔ  إ لى ق   .)1(اةد 

دد إطار القصدفي  رادته الواعیة الجريمة فضلا ع ركابا الغایة التي یقصدها الجاني من الخاص في الجنائي ين یت ٕ ن ا
ق عناصر  إتجاه - ة إلى عناصر القصد الجنائي العام ضافلإ  -نه یتطلب بما یعني ٔ  ،)2(الفة القانون رادة مركب الجريمة إلى تحق ٕ ا

ٔو وقائع بعیدة عن الرن الم افع عناصر  ٔو ا شكل الباعث  اء في بعض هو ما یتحقق كإ  ا وركابهلإ ادي بما  تهاكات ست ا
ساني عالقانون ا ٔوردته المادة ولي الإ لى النحو المعرف في المادة الحمل القسري  ةيماصة منها جر  ICC Statute  من 30ما 

راه "ا ركابهامتى كانت الغایة من  ICC Statute من )و( 07/02 ٕ لى الا ٔو  لى الحمل قسرا  ٔة  ة بقصد المر ير المشرو ولادة 
ٔثير  ة من السكانالتكون  فيالت یة مجمو ٔ نٔ القصد الجنائي الخاص ا و ،)3("العرقي  ت  لمطلوب في هذه الجرائم بعینها هو ما یث

ٔثير بعینها هو قصد الجاني  یة مجمو  فيالت ٔ ٔو تقلیل التكون العرقي  ٔو ة من السكان بمحو هوتهم  س ها  سبة معینة من  دة  ز
  .)4(سكان معینين محدد إلى
یه عناصر القصد  و ذا تحققت  ٕ لا ا ٕ ائیا ا دم مساء الشخص ج ٔقر  ٔساسي نجده قد          لرجوع إلى نظام روما ا

تبما یعني ٔ  ،)5(العلم و دم توافر القصد الجنائي عندى  نه متى ث ولیة  دى جرائم الحرب  ركاب متهم المحكمة الجنائیة ا إ
دم  ،ببراءته تحكم ٔن هذه البراءة لا تعني  دم ركاباير  ٔو  ة  ا و الواقعة الإجرام دم مسؤولیته الجنائیة نما إ  دو رجح 
ي یط  هو الحكم و ،)6(عنها ٔسباب ذاته ا دى  ذا توافرت إ ٕ ناعابق ا ولیة المحددة في نظام روما  م المسؤولیة الجنائیة ا

ٔساسي ٔو كا )7(ا ٔدلغلط في الوقائع  ذا  ٕ اصة ا نتفاءإلى  تفي القانون  ٕ    .)8(الرن المعنوي ا
ركبكما من الممك و نٔ  تهاكات  ن  همال وا ركب عن إ نٔ  ٔیضا  نه الممكن  ٕ ساني عن عمد فا ولي الإ دم  القانون ا

یاطإ  ير ا ،)9(ح  ٔ ٔنها تمثل الخط ث  ي یعد صورة ٔ من ح ي تنل ج قلعمدي ا رادة سامة من القصد الجنائي ا ٕ ه ا صرف ف
ة ة جراء  سواء كان هذا الخطٔ  )10(الجاني إلى الفعل الإجرامي دون الن ة الإجرام ٕمكانیة تحقق الن ين یتوقع الجاني ا واعیا 

ریدها و سلوكه و ه لا  جنبهایقدر في نفسه ٔ  لك ا في ،)11(نه س ٔس م تى یعترف حرب ح يرجرائم الحرب تعذیب عسكري 
 ٔ لمه ب سرٔار بلاده مع  ب في موته و ذن ب س ه  قد ی دوثه -لك ٔلا یقع - رغم  مٔل في     .)12(ی

ير واع  ٔ ن ٔو كان هذا الخط ة رغم إ لا یتوقع الجاني الن  ٔ ال ذ في جرائم الحرب  ،ستطاعته توقعهاة الإجرام م
ل ة قاسیة  رح اخ ب في مالمدنیين في ظروف م س ٔطفال وت بير من ا دد  ن قاموا بعملیة  ،بار السن وت  فالجنود ا

ل لم یتوقع ليهم توقع ٔ إ  وا الوفاة بداءة والترح ةن كان  اص ضعفاء ضمن  و نه في ظل قسوة الظروف المناخ ٔش وجود 
دث وفاة نه سی ٕ لين فا    .المر

                                                
ٔركان الج )1( ٔركان جرائم الحرب الواردة ضمن تحلیل وثیقة  ثبات ذ  ٕ ل ا لمادة راجع في س   .ICC Statuteمن  08رائم 
ة نفسها) 2( عة، المرجع نفسه، الصف   . ٔحسن بوسق
ا من المادة  )3( لى المادة  ICC Statuteمن  08تمت الإ ٕ سانیة  ICC Statute من 07ا لجرائم ضد الإ   .المتعلقة 
في محمود، المرجع نفسه، ص  )4(   .293و  292محمد ح
  .ICC Statuteمن  30/01المادة  )5(
ة نفسها) 6( في محمود، المرجع نفسه، الصف   .محمد ح
ٔركان الجرائمم 05و الفقرة  ICC Statuteمن  31/02المادة ٔقرت  )7( ٔن تنظر  ن مقدمة وثیقة  لمحكمة  ير محددة عموما و يمكن  نتفاءها  ٕ ٔو ا عاد المسؤولیة الجنائیة  ٔسباب اس ٔن 

ٔثناء المحاكمة خٓر  ب  ٔي س لى الرن المعنوي لافي تف  .في  ولیة  ر موانع المسؤولیة الجنائیة ا ٔ ٔنها جرائم حرب تهاكات صیل  لى  فة  ساني المك ولي الإ   : ینظرالقانون ا
زومي، المرجع نفسه، ص  لي .  296 - 294عمر محمود ا ة، المرجع نفسه، ص حسام    .40 - 34عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  .200 - 198الشی

  . ICC Statuteمن  32المادة ) 8(
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )9(   . 408محمد محي ا
راهيم عبید، المرجع نفسه، ص  )10( ٕ   . 120حسنين ا
ن عوض، المرجع نفسه، ص ) 11(   . 403محمد محي ا
ة، المرجع نفسه، ص  )12( لي عبد الخالق الشی   . 197حسام 
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ير یبقى فع و  ٔ ساءل وعمل مركب جريمة الحرب مؤثما حتى و إن كان عن خط ائیا دي ف نٔ یتولى  ،یعاقب ج لى 
ين المادي و لى الجانب  ً ر الرن المعنوي في الجرائم بناءا ولیة تقد ٔي ٔ  قضاة المحكمة الجنائیة ا ة التي الشخصي منها  همیة المصل

لإ  ٔ الفا ة خط   .)1(تهكت بما یؤدي إلى تحدید در

  الرن الشرعي: الفرع الثالث
ــرن الشرـعـي ســانيتهــاكات لا یتطلــب ال ولي الإ لأ جريمــة القــانون ا ــ ــل ب ٔ القــانوني القائ لا و كــرس المبــد ــة إ     لا عقوب

ث ٔ  ،)2(بنص كٔ  ترض وجود نص قانوني يجرم الفعل ونه یفمن ح لى ن   ،)3(الجريمة     إركابون هذا النص سابق الوجود 
ته لمفهوم المشروعیة الجنائیة و ،)3(الجريمة ٔ في عموم لتجريم یؤسس هذا المبد ولیة  الجانـب  في العقـاب الـتي یعـني فقـدانها و ا

ساني مع ٔ "الشكلي  د القانونتعارض السلوك الإ بها الموضوعي " د قوا ا ون الفعل الإجرامي المر" ٔما في  كب يمثـل ثبوت 
ٕعتداء ة المحمیة في القانونا لجما ٔو  فراد  ٔ لى المصالح الحیویة ل  ً ضيـ معـه الم و "ا الواقعـة  قـاب بـين الواقعـة المادیـة وهو ما یق

دة القانونیة الج  ة في القا نموذج دید صفة التعارض التي با قرار نائیة لت ٕ دم تجريم هذه  دم المشروعیة ودونها لا يمكن ا لتالي 
  .)4(ٔو عقاب مركبها     الواقعة 

ولي و ذا كان القاضي ا ٕ نهٔا  - ا یفه لواقعة مادیة معینة ب ك ة بصدد  ير مشرو ٔو  ة  لرجوع إلى مجموع  املزم -مشرو
ولي التي تمع ا ات العالم المصادر التي تعبر عن ضمير ا لاق ٔ ات د الاالتي لا تقف عند  ن والمتمد تمثل في مجملها   تفاق

شمل كل  ولیة ل ما كانت طبیعتهاا ولي  ولي الجنائي مطالفإ  ،)5(مصادر القانون ا  دده متن نظامبما  لتزاملإ ب ن القاضي ا
ٔساسي من ٔ  نظام ولیة ضمن ما اعتبر روما ا ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا لجرائم ا امة "ته طر الرن الشرعي  ادئ  م

ً لثلاث و ،)6("لقانون الجنائي ینا محدودا ً بـ  التي ضمنت تق ٔساسا ائیة تتعلق  ادئ ج لا بنصٔلا جريم"م ٕ لا ٔلا "  و "ة ا ٕ عقوبة ا
اص" و "بنص ٔش لى ا ر  ٔ ٔساسي "دم رجعیة ا يرها من مواد نظام روما ا ا إلى    . و التي تجد تطبیقاتها في الإ

لى صدد التنصیص  ٔ  ف د لا "م ٔساسي ٔ " بنصلا جريمة إ ٔي شخصیقرر نظام روما ا ساءل  ل المحكمة  لا  ائیا من ق ج
شكل السلوك  ولیة ما لم  ل في الجنائیة ا ه جريمة تد صاص المعني وقت وقو ٕخ دئیا إلى و ،)7(هاا دیباجتها التي  هو ما يحیلنا م

نٔ  سرٔه يجب ٔ ٔخطر الجرائم التي تث" التي تؤكد  ولي ب تمع ا ا يهنه يجب ضمان مقاضاة مركٔ  لا تمر دون عقاب وير قلق ا
دد إطار و ،)8(..."لى نحو فعال  ولیة  ه المحكمة الجنائیةما اعتبرت یت صر  "ٔشد الجرائم خطورة"ا دد من الجرائم التي یق في 

صاص  ليها وإخ سانیة و جرائم الحرب و ها  دة الجماعیة و الجرائم ضد الإ ل الحصر لا المثال في جريمة الإ لى س جريمة  المعرفة 
دت في المواد  )9(العدوان   .تفاصیلها الكام ICC Statute  من 08 و 07 و 06التي و
لى فرض  في إطار و ٔساسي  ترامحرص نظام روما ا ولیة إ ٔ الشرعیة الجنائیة ا د نه م رسه في م ي   فقد نص ،ا

ٔو تفسير لتعریف الجريمة ؤیل  ٔي ت ٔن  ه لى  ٔن الوارد ف قا يجب  دم جواز توس  ،كون دق لى ذ  نٔ یترتب  ع نطاق یلى 
ة و اس من  ٕمكا تعریف الجريمة عن طریق الق ال الغموض -نیة تفسيره ا ٔو المقاضاة  -في  ق     لصالح الشخص محل التحق

                                                
ن عوض، المرجع نفسه، ) 1( ة، المرجع نفسه، ص .  408 و 403 صمحمد محي ا لي عبد الخالق الشی   .197حسام 
زومي، المرجع نفسه، ص  )2(   .297عمر محمود ا
ة، المرجع نفسه، ص  )3( لي عبد الخالق الشی   . 202حسام 
زومي، المرجع نفسه، ص  )4(   .298عمر محمود ا
ددتها المادة  )5( ٔس 38و هي المصادر التي  ولیةمن النظام ا   .اسي لمحكمة العدل ا
  .ICC Statuteمن  24 -22المواد  )6(
  .ICC Statuteمن  22/01المادة ) 7(
ٔساسي )8( ة نظام روما ا   .الفقرة الثالثة من دیبا
  .ICC Statuteمن  05المادة  )9(
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دانة ٔ ه و ،)1(ٔو الإ د ً بتطبیق م قرارا ٕ لتزامو ما یعتبر ا ٕ لتفسير الضیق و ا نٔ نظام روما  القاضي  ث  اس من ح لق لجوء  دم ا
ٔساسي فعال و السلوكاا ٔ لمصالح ال تولى تحدید كل ا ولي وت التي یعتبرها ضارة  یضع  الجزاء الجنائي  تي يحميها القانون ا

تهددها   . )2(يهدد به من 

لى التوصیف لنظر إ ٔنه  ولیة المحددة ت ير  ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا لجرائم ا فاصی في متن نظام القانوني 
ٔساسي بير  - كان نهیبدو ٔ  ،روما ا د  ولیةال  لى مضمون امؤر  -إلى  لجريمة ا نٔ نظام روما ا ،نظریة العامة  ٔساسي بمعنى 

ولیة اقد وضع نظاما قانونیا  ة ا یف السلوكات الإجرام ٔو الحربلتك ركب زمن السلم  قشته المادة  و ،لتي قد   22هو ما 
یف  ICC Statute من ك ٔن  لى ٔ التي تقرر  ٔي سلوك  ٔساسي  جرامي لا یؤر نظام روما ا ٓ  ٔي فينه إ یف  خر بموجب ك

ولي ليها  لى بما قد یفسر ،القانون ا صر  ولیة تق ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا لجرائم ا    نٔ حجیة الرن الشرعي 
نٔ تف و ٔثيرها لى ما تنظره من قضا دون  ولي الجنائي فيرض ت ة هیئات القضاء ا  لاثبفقراتها الث 22كما تحیل المادة  ،بق

لى مدى ثلاثة فقرات مطو ICC Statute   من 08إلى المادة  ICC Statuteمن  ا سلوكا 50التي تفصل  لى  إجرام  ً فا مك
یة و إركبٔنه جريمة حرب متى  ٔوضاع الزم   . القانونیة المحددة ضمن ا

ين نظام روما ا ٔ ٔما بصدد تق لا بنص" ٔساسي لمبد ٕ ٕ فقد إ  ،"لا عقوبة ا ث ٔ  قرارهكتفى  سطا من ح ٔي " نه م لا یعاقب 
ٔدانته المحكمة إ  ٔساسيشخص  اشرة و )3("لا وفقا لهذا النظام ا ه المعنون بـ  التي تحیلنا م ت"إلى الباب السابع م ي " العقو ا

ولیة قر  لمحكمة الجنائیة ا نٔ  ذت بعين الإ  -ر  ٔ ل خطورة الجريمة و عتبارمتى  لى  نٔ -)4(الظروف الخاصة عوامل م توقع 
 ٕ ن ICC Statute من 05الجريمة في إطار المادة  ركابالشخص المدان  ا ت التي ت دى العقو السجن  ما بين السجن و إ

ٔملاك الغرامة و المؤبد و ٔساسي ،)5(مصادرة ا ٔقر نظام روما ا لى الجرائم التي إ  -كما  ت الجزائیة  لعقو انب تحدیده العام  لى 
ولیة ةالتي تختص بها المحكم ع  -الجنائیة ا ول توق ا بذ  ی ت و القوانين الوطنیة م لعقو لتطبیق الوطني  دم مساسه 

نها الوطنیة ليها في قوان ت المنصوص    .)6(العقو
تمسك و ننه یترتب على ٔ  ٔ لا جريمة و لتزامالإ  ا د خٓر یقر بعدم جواز رجعیة  بتطبیق م  ٔ د ٕلا بنص م لا عقوبة ا
لى الماضيالنصوص ا ي الشرعیة الجنا ٔ إعمالا لمبد )7(لجنائیة  ولیة ا لى الجرائم ا دة  كرسئیة  لقا كون  ٔن  ٔنه لا يمكن  ب

ر رجعي  ٔ ولیة  نهل التجريمیة ا لى سر ٔساسي و قد ،تحكم وقائع سابقة  ت نظام روما ا ٔ في إطار ت  ،ٔث د لى م دم نصیصه 
ر  ٔ اص لىرجعیة ا ٔش ائیا عن م جو د ،ا ي هو  و، )8(سابق لبدء نفاذه إجرامي سلوكاز مساء الشخص ج ٔ ا المبد

 ٔ تیانيمكن تفسيره فقهیا ب ٕ ير النافذة لحظة ا دة  دة  ن القا نٔ تعتبر قا دة  ،)9(سلوكالتصرف لا يمكن  بما ینفي معها حكم قا
ائیة لاحقة لسلوك إجرامي سابق    .قانونیة ج

  
  
  

                                                
  .ICC Statuteمن  22/02المادة  )1(
ن عوض، المرجع نفسه، ص  )2(   .  458محمد محي ا
  .ICC Statuteمن  23ادة الم )3(
  .ICC Statuteمن  78/01المادة  )4(
ولیة، المرجع نفسه، ص . ICC Statuteمن  77المادة  )5( تصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة ا   .140م
  .ICC Statuteمن  80المادة  )6(
  .49هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  عباس )7(
  .ICC Statuteمن  24/01المادة  )8(
ة نفسهاعباس هاشم ال  )9(   .سعدي، المرجع نفسه، الصف
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ٔطرافه ر بر ما يمكن تو هو  كون  ول حتى  م ا ذب اه ولیة في  ٔن  ارغبة مؤسسي المحكمة الجنائیة ا فيها من دون 
ائیا ددة بملاحقتها ج نهٔا  ٔساسي ،شعر ب ين نظام روما ا نٔ تق ث ٔ لهذ ير  س مطلقا من ح ٔ ل مكانیة رجعیة ا المبد ٕ ٔقر ا نه 

دوث تغیير في القانون المعمول ب ا  نهائيه في قض النص الجنائي في  ل صدور الحكم ا اء لإ ا هذا ،یة معینة ق ي ست یعد ا
ٔو الشخص لمتهم  ٔصلح  دانة تطبیقا لمفهوم القانون ا ٔو الإ ٔو المقاضاة  ق    .)1(محل التحق

  

                                                
  .ICC Statuteمن  24/02المادة  )1(



 

  :لثانيل االفص

ذ       ولیة تنف       المسؤولیة الجنائیة ا
تهاكات الق سانيعن ا ولي الإ   انون ا

  

ٔول ولي  :المبحث ا تهاكات القانون ا ولیة عن ا ضوابط انعقاد المسؤولیة الجنائیة ا

ساني  الإ

ٔول ــانون: المطلــب ا تهــاكات الق ولیــة عــن ا ناد المســؤولیة الجنائیــة ا ســ ٕ ولي  ا ا
و ساني   الإ

ولي : المطلب الثاني تهاكات القـانون ا لفرد عن ا ولیة  ٕسناد المسؤولیة الجنائیة ا ا
ساني  الإ

س: المبحث الثاني ولي الإ تهاكات القانون ا ا ا بر الضرر لض  انيـــــالحمایة الجنائیة و 

ٔول تهاكات القانو :المطلب ا ا ا سانيالحمایة الجنائیة لض ولي الإ  ن ا

ساني :المطلب الثاني ولي الإ تهاكات القانون ا   بر ضرر ضحا ا
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  :انيـــــــــفصل الال
ول یة الج المسؤول  ذـــــــتنف تهاكات یة عن  ائیة ا ســـــانون الالقا  انيــــــــدولي الإ

ن  كما ا لافی سانيمجرد بين  خ ولي الإ ول لطبیعته وجود القانون ا ل ا مابين  القطعیة و و تق  الفعلي لتزا
ده المك ةترام قوا ات المسل ساني زمن النزا ٔحكام المسؤولیة  ،رسة لحمایة الشخص الإ ذ  ت تنف ن في المقابل مستو ا ت

ولیة عن  اص التهاكات الجنائیة ا ٔش اوز فيها  ولي العدیدة التي تطا في كل مرة یت       خوض الحروب دودقانون ا
ٔدنى منٔو ی  ضیات الحد ا ٔولویة تطبیق مق سانیة اسون  د الإ ق التفوق العسكر  منهم بةرغ  القوا لىفي تحق ئ  ي  الخصم ب
ة ذ ،ثمن ولي الم إعمالیتم  ،و لموا دة الإسناد ا ولي ب ةقررقا لقانون ا تهك  تنعقد المسؤولیة  بحیث ،مسؤولٔن كل م

ولیة الاتها الجنائیة ا ٔشكالها و  ولیةوفق بمختلف  لضوابط القانونیة ا ول ،ا  فراد في حق ا ٔ ٔهدافهم و ا  ما كانت دوافعهم و 
رمة ٔفعالهم ٔدتممن  ولي ق و خرق تهاكا إلى ا تمع ا سانیةيم ا         .و المعایير الإ

ٔن  ة  ت فترةشهد و كان  لاق ٔ ٔساسیة ذات طبیعة  د  ساني من مجرد قوا ولي الإ التحول التدريجي لطبیعة القانون ا
كاملا و ملزما إلى ما یعتبر دارة قانو دولیا م نا الحاضر و عن  ٔشكال المؤسسیة ،في وق ةٔ العدید من ا ولیة ش  القضائیة ا

ؤصافها ائمة ب ة و الخاصة و ا لى مستويي  في مجملها ائیة الساعیةنذات الطبیعة الج  المؤق ضیاته  نفاذ الجبري لمق كرس الإ إلى 
ولیين خٓرها كان المح ،المسؤولیة و العقاب ا ولیة التي تهدفو لعل  اتها إلى فرض ساع ابفضل  كمة الجنائیة ا صلاح

س فقطخ ا لى ضرورة  في صاصها ل شدید  ساني فحسبترام اترام و كفا اال ولي الإ لى  ،القانون ا      المتابعة بل و 
ات و الملاحقة القضائیة   ة في حق قواتهاكات تلف در   .دهالمرك

ي و في الوقت شعرا ا ه س تم ف كرس الا ٔهمیة  ولي  لا ضوابطع ا صاص القضائي في نعقاد و القانونیة المتعلقة  خ
ذ ه ما تنف ولیة في و ة من  قد المسؤولیة الجنائیة ا ات المسل لال النزا تهاكات ركب  سانيا ولي الإ من  بدا ،لقانون ا

ت القانونیة  ،لى المستوى ذاته ،ااتبعاهالضرورة بمكان  ٓ الموضوعیبوضع جم من الضما شاء ا انب إ لیات ة و الإجرائیة إلى 
ولیة التي ی المؤسسیة ال لى تولىوطنیة و ا ح  اتهممارس القائمون  ٔثناءلام ائیة لازمة  ا ما يحتاجونه من حمایة ج  مختلف ض

ل ولینظر دعوى الم  مرا    .ة قضائیاسؤولیة الجنائیة ا

ٔطر و المعایير القانونیة  إلى لإضافة بر المادي و المعنتحدید ا ٔو ل ة الجسامة  ي ساوي التي تتفق و در اع المدى ا
ٔو قد تص  تهاكات وصلته  سانيا ولي الإ ة ما كان ،القانون ا ات مسل ٔو جما ٔفرادا  ٔو  يها دولا  اص مرك في  ،ٔش

ا و التنك حرمان  ل التوصل ذ  و ،جسد و نفسیا ل بهمالض ٔ ولیة من مجرد من  لى العبور بمفهوم العدا الجنائیة ا إ
د  اد إلى قوا لمتهم حقوقه في محاكمة  كفل  د  ٔو تفوق قوا ير القاب توازيها  ا حقوقهم  لض كرس  ٔهمیة           لتجزؤها 

نصاف و الج معرفة ٔو التنازل في قة و الإ           .برالحق

ٔساس من ذ لى  تم ،و  ذدراسة  س ولیة عن  ٔطر تنف تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا ساني اا ولي الإ من لقانون ا
  : ينالتالی ينحثالمب  لال

ٔول ولیة عن  نعقاداضوابط : المبحث ا تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

بر الضرر لض الحمایة :المبحث الثاني تهاكات ا الجنائیة و  سانيا ولي الإ   القانون ا
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ٔول ولیة عن اضوابط : المبحث ا تهاكات نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

ولي يخ  ٔنه یضم مجمو  ،في عمومه إلى مستویين تلفإن وصف القانون ا ث  ٔول تقلید من ح ی یعتبر المستوى ا ع ف
ول ش و التعاون بين ا د القانونیة التي تحاول تنظيم مجالات التعا ث هو قانو ،القوا دیدا من ح ن یعمل یعد المستوى الثاني 

قرار المركز ٕ ولي  لى ا تمع اا ٔعضاء في ا فراد  ٔ لى الرغم م ،وليل ساني و  ولي الإ جزء من ان ظهور القانون ا بتداءا 
ل اربةالمستوى التقلیدي  ول المت لا تنظيم العلاقات بين ا ولي یتولى من  ير ذي ص به  ،قانون ا ٔصبح  اضرا  ٔنه  لا  ٕ ا

صارهتقریبا  شنها لاق ة كل من  ا الحروب في موا ولیة الضروریة لض لٓیات الحمایة ا ت و  مٔين ضما   .)1(لى ت

ضيه ات التي یق نٔ من الواج واصة و  ساني ا تطبیق القانون ا ٔن -لي الإ ٔنه في ذ ش القانون  مختلف فروع ش
ولي ل -ا ٕ اصها ٔش ٔفرادا زام  دهاترام و كفا  دولا و  لاقاتهم المتباد و تصر  ابما فيه ،ترام قوا نها في  ذ مضام فاتهم تنف

اشرة  نفرادیة صاصاتهماكما في م ولی خ تلفة تحت طائ تحمیلهم تبعة المسؤولیة ا شقيها الجنائي ا س عن كل ة  و المدني ل
ات فحسبفعل  تهك لهذه الواج ناعبل و عن كل  ،م ٔو ام جم عن فعل  لى مخالفة  ضرر  ونه انطوى  بغض النظر عن 

ٔم لا ولي  ضیات القانون ا   . )2(لمق
لى ذ سا  سٔ ل إسنادها إلى مافإن  ،و ت ولیة تتطلب في س تهاكات ركبي نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا ولي ا القانون ا

ٔطر قانونیة  الات و  لى  ٔفرادا جم من الضوابط و الشروط الإجرائیة و الموضوعیة النافذة  ٔو  ساني سواء كانوا دولا     الإ
ي و واقعیة محددة بذاتها تم تفصی في المطلبين التالیين لى النحو ا   .     س

ٔول سناد المسؤولیة الج : المطلب ا ولیة عن إ تهاكات نائیة ا وا ساني  ولي الإ   القانون ا
ٔن  ولي  ت في القانون ا ول لم تتم معالجتها في التكرار "یث ولیة فردیة في قانون مسؤولیة ا نتائج جعل المسؤولیة ا

ول ٔساسي ،)3("الحدیث لنصوص قانون مسؤولیة الفرد و قانون مسؤولیة ا ٔقر نظام روما ا ی  ٔي حكم موجود في  ف ٔن 
ولیة الفردیة لا یؤر  لمسؤولیة الجنائیة ا نه یتعلق  ولي فيم ول بموجب القانون ا كد في المقابل قانون  ،)4(مسؤولیة ا ٔ

ول لمسؤولیة الفردیة بموجب القانون ا مسؤولیة ا ٔ تتعلق  ئ مس ٔي شخص یتصرف نٔ مضمون مواده لا يمس ب ولي 
و سم ا ٕ)5(.   

و  نٔ ا ه قد بما یعني  س ٔمكن  ذا  ٕ لا ا ٕ ه الفرد ا رك ي  اشرة عن الفعل الجرمي ا كون في هذا السیاق مسؤو م    لا 
ة ولیة العرف د ا دة من القوا يها بموجب وا ٕ نٔ  )6(ٔو إسناده ا لى الصعید "التي تقرر  و  سوب إلى ا د الم السلوك الوح

ولي د ٔ  ،ا ٔ زة ،زة حكومتهاهو سلوك  ٔ رادة هذه ا ٕ خٓرن تصرفوا       ٔو تحت ،ٔو بحض منها ،ٔو سلوك 
ير المشروع  ،)7("سیطرتها و  همال ا ٔو إ ثبات وقوع فعل  ٕ ث توافر العنصر الشخصي  )8(و وفق ما یتطلبه ا اصة من ح

اص القانو ٔش و بصفتها شخصا من  ٕمكانیة إسنادهما إلى ا لى ا ي یقوم  وليا ٔن  ،ن ا ستلزم  ي  و العنصر الموضوعي ا

                                                
  .236و ساسولي، المرجع السابق، ص مار ) (1
ل محمود حسن،) (2 ة ن ات المسل لقادة في زمن النزا لید، : القاهرة(، المسؤولیة الجنائیة  ة و الت لطبا    .74، ص )2008المصریة 
 Concurrence between Individual Responsability and State Responsability in: "في دراسته المعنونة Nollekaemper: التصريح لـ) (3

International Law " . ن سكوبي، الم: نقلا عن ٕ   .124رجع نفسه، ص ا
  .ICC Statuteمن  25/04المادة ) (4
ول من قانون 85المادة ) (5   .مسؤولیة ا
ن سكوبي، المرجع نفسه، ص ) (6 ٕ   .125ا
   . "the International Law Commission’s Articles on State Responsability:" في دراسته المعنونة Crawford: التصريح لـ) (7

ن سكوبي، المرجع نفسه، ص : نقلا عن ٕ    .126و  125ا
  .ولمن قانون مسؤولیة ا 02و  01المادة ) (8



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    

108 
 

سوبين إلى كون الفعل همال الم الفة و ٔو الإ و قد وقعا  ولیةتهاك لا ا ة إلى ضرورة وجود ص لإضاف ،)1(لتزاماتها ا
و ت التي  بين ا ا ٔو الك اص  ٔش ير مشروع بوصفها واقعا و قاناو ا همال  ٔو إ ٔي فعل  ت  زتهارك ٔ د  ٔ   .)2(و 

ولیة و  و عن الجرائم ا اتق ا لى  ولیة  ام المسؤولیة الجنائیة ا ٔن ق تهاكات لى  ة ا ساني المرك ولي الإ القانون ا
ٔهلتهم  ة التي  ٔو الوظیف ٔن ا ،من ممثليها بغض النظر عن مراكزهم القانونیة  لى اعتبار  سٔس  ة یت و مسؤو من 

رعن الخ ٔ في تقد ذا كانوا مخولين تهاكات  ط ٕ اصة ا ٔعمالهم  دٓائهم  ٔثناء  ركبها هؤلاء  الفات التي  ذ  و ا    سلطة تنف
ٔوامر زة التابعين لها لكونها مذن  ،ا ٔ اص و ا ٔش ٔفعال ا نیة عن  ة  ٔنها مسؤو من  ليهم ابة في و  یارهم و الرقابة   فيخ

ت الصادر  ذ التعل يهمتنف ٕ دم  و ،ة ا يرة عن  ٔ لثة و  ة  ا بواجب الیقظة و أنها مسؤو من  ي بغیابه  تراسلتزا ا
ٔي فعل كا نٔ وقوع  ت  دم یث همالها و  اشرة لإ ة م یاطاتتخاذها ان ن  .       )3(اللازمة ح
ول  ،و تجسیدا لما سبق رست بصدد تحدید موقف ا ولیة قد  ولیة فإن الممارسات ا من موضوع المسؤولیة الجنائیة ا

وليتهاكات عن  ير ا ولي و  ٔثناء النزاع المسلح ا ة  ولي  المرك ساني و القانون ا ولي الإ الفة لكل من القانون ا
ة تطب  ات المسل ساني العرفي ة مندواق یلنزا ولي الإ د القانون ا و مسؤوالتي ) 4(قوا نٔ ا تهاكات عن  تقرر ب القانون ا

يها ٕ سوبة ا ساني الم ولي الإ زتهاتهاكات بما فيها جمیع الجرائم و  ،ا ٔ ل  ة من ق ة ،المرك اص  ،ٔو قواتها المسل ٔش    ٔو ا
ة ام بقدر من السلطة الحكوم ت التي فوضتها الق ا لى تع ،و الك ات التي تعمل في الواقع بناءا  مو اص و ا ٔش تها ٔو ا   ل

ٔو سیطرتها اها كتصرفات صادرة عنها ،ٔو تحت إشرافها  و و تت ات الخاصة التي تعترف بها ا مو اص و ا ٔش    .)5(ٔو ا
لال  تم من  ات إسناد و هي ذات الحالات التي س یف تهاكات ها دراسة  ل لقانون ااا ٔ و من  ساني   تحریكولي الإ

ولیة ادعوى  اطةو  ،لجنائیة في حقهاالمسؤولیة ا ت ٔطر القانونیة التي العامة و الضروریة لكن بعد الإ ر  یث فيها تقد
تها ولیة في موا ات إعمال المسؤولیة الجنائیة ا   .لف

ٔول و عن ٔطر : الفرع ا ولیة  تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

لیناإن دراسة نظام المسؤولیة ا ول يحتم  ة لوجوده - لجنائیة  ولي الناف ٔصوات الخلاف ا ٔهم النتائج  -رغم  صٔیل  ت
و  ٔساسا بعدم توافق طبیعة ا عددة تتعلق  ي یثير إشكالات م ولي ا ثیة العقاب ا اصة في ح القانونیة لثبوتها دولیا 

اص ٔش ولیة ذاتها التي تتطلب  القصد ما يمكنها من تحمل  ا طبیعیة تم من الإرادة وشخص معنوي مع طبیعة الجريمة ا
   .ركابهاانتائج 

ٔننا متى ول  ما ير  ولیة  ل تطور مفهوم المسؤولیة ا لیة لمرا لى دراسة ق ير  ٔ لوصول إلى هذه النتائج في ا د 
ائیا عن  و ج س القانوني لمسؤولیة ا سٔ تهاكات بجانب الت ولي الإ ا د ما -ساني سیكون من السهل القانون ا  - إلى 

ي من  و فه ٔما ا د  ولیة الوح نٔ الفرد هو شخص المسؤولیة الجنائیة ا زال تؤكد  ولیة التي لا  دحض بعض الشكوك ا
طلبات تتولى دون سواها  ولیة في شقها المدنيالتعامل مع م   .     فقط المسؤولیة ا

  

  

                                                
ولیة عن  رشید صدیق، جوتیار محمد) (1 تهاكات المسؤولیة ا سانا سیة لحقوق الإ عددة الج دریة(، الشركات م ات الجامعیة، : الإسك   . 97، ص )2009دار المطبو

ــون  09 - 01الفقــرات : في تفصــیل هــذه الشرــوط ینظــر ــاني المعن ــلى الفصــل الث و"مــن التعلیــق  لى ا ٕ بة التصرــف ا ولي مــن" ســ ــانون ا ــة الق ــر لجن ول، تقر ٔن مســؤولیة ا شــ              
  . 49 - 47ص 

  . 101و  100، ص السابقتیار محمد رشید صدیق، المرجع جو ) (2
بو الوفا، ) (3 ٔ ولي العام،ٔحمد  ٔولى،  الوسیط في القانون ا نهضة العربیة، : القاهرة(الطبعة ا   . 699و  698ص  ،)1995دار ا
دة) (4 د ا 149 القا ساني العرفيمن قوا ولي الإ   . لقانون ا
ولي العام، المرجع . 463بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (5 بو الوفا، الوسیط في القانون ا ٔ   . 695، ص السابقٔحمد 
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ل تطور مفهوم المسؤولیة: ٔولا و  مرا ولیة    الجنائیة ا

ولي  تمع ا اس لما شهده ا لق ل تطورها الثلاث  ع مرا كثر وضوح متى تم ت ٔ و ب ولیة  دد مفهوم المسؤولیة ا یت
لى مستوى  ولیة لتزاماتمن تطور مماثل  یا بين القرنين  ،ا ٔولى المحددة زم صر نطاقها في المر ا نٔ اق عد      م  19ف

لاقة قانونیة بين دو 20و  ونها مجرد  لى  م في  ضررة و دو معتدیة تقوم  س ام ر لها و ل ٔ لتعویض  يرة  ٔ لتزام هذه ا
ة و ،)1(عقوبة راد نٔ مسؤولیة ا لقول ب ٔسس  لت  ما  ٔ ولیة تثور فقط متى ما  ولي لا       تزاماتها بموجب القانون ا

ٔخرىركابها عملا دولیا  ة دو  ٔضرار الناجمة عن هذا  ،ير مشروع في موا ٔ ا ٔ فقط لمعالجة مس ش         و ت
لال شٔكا الثلاث ،الإ د فقط هو التعویض ب    .)2(و بحل وا

ٔولى و الثانیة لتصبح مسؤولیة  داث المتتالیة لفترة ما بين الحربين العالمیتين ا ٔ تغيرت في المر الثانیة تحت ضغط ا
ت جزائیة ردعیة فعلیا د عد عقوتها قلیلا عن التعویض إلى عقو و ذاتها هي جريمة العدوان و ت ركبها ا ولیة محلها جريمة 

ضى نص قانوني دولي  ة الجريمة بمق و مرك لى ا ترفتفرض  نٓذاك بحجیته  ا ولي  تمع ا تمثل في ٔعضاء ا ليهم  و نفاذه 
ٔق عهد ي  ٔمم ا ٔو تهدعصبة ا انب تجريم كل حرب  لحرب ضد دو عضو جم مما ر إلى  ن اید  ا عتبر جزاءات دولیة ت

صاديطبیعتها بين    . )3(و العسكري ق
اسب  ٕمكانیة عقابها بما ی ائیا بل و ا و ج ا مساء ا دم است ت  ٔثب لى مكاسب المر السابقة التي  و بناءا 

كرس المسؤولیة كان من  ،معها من جزاءات ٔمام في  دة المضي إلى ا ٔمم المت نهٔا مر ا السهل في المر الثالثة المعرفة ب
ه بنفسها من جرائم دولیة رك و عما  ولیة  دة تم التوسع في تجريم  ،الجنائیة ا ٔمم المت ثاق ا ضى الفصل السابع من م فبمق

ٔفعال تهدد الس ول من  ه ا رك ٔو تخرقهماو عقاب ما  ولیين  ٔمن ا ُرست مسؤولی ،لم و ا رسانة قانونیة دولیة ك ة و بموجب 
لال  و الجنائیة عن كل إ سان وقت السلم و زمن الحربا ة حقوق الإ رق ولیة بحمایة و  دا عن  ،)4(لتزاماتها ا

جراءات كف مسؤولیتها الثا ذ إ ذا لم تت ٕ م بتة ا ولیة ٔ ب شریعات نع وقوع الجرائم ا ل يها طبقا  و تقاعست عن عقاب مرك
ٔو جرائم ضد الوطنیالجنائیة  دة جماعیة  ٕ ٔو ا اص مدانين بجرائم حرب  ٔش ال إصدارها عفوا عن  ٔو حتى في  ولیة  ة و ا

ٔقل فعل معتبر  ٔو  سانیة  تهاكاالإ ولي ا لقانون ا  .)5(خطيرا 
و قي لمفهوم مسؤولیة ا ٔن واقع التطور الحق عه بدراسة مضمون مشروعي المواد ير  ولیة في شقها الجنائي يمكن ت  ا

تي  ولي س ٔقرتهما لجنة القانون ا ان  ول ا ر  2001و  1986المتعلقة بمسؤولیة ا في محاو منها عن طریق التدون و التطو
ولي المنظمة لمسؤولیة ا لقانون ا ٔساسیة  د ا ة جم من القوا ةالتدريجي صیا ير المشرو ٔفعالها    .)6(و عن 

ول لسنة  ولي المادة  1986ففي مشروع المواد حول مسؤولیة ا ت "تحت عنوان  19صاغت لجنة القانون ا ا    ج
ح دولیة و بنصها " و ج ولیة  ن عرفت في الفقرة الثانیة منها الجرائم ا ير المشروع دولیا"ٔ ٕن الفعل  ج عن خرق  ا ی

و ل وليا لمجتمع ا ٔساسیة  لغایة في حمایة المصالح ا م  نٔ خرقه ،واجب دولي   ضد اتهارك دولیة یعتبر جريمة ابحیث 
كل تمع  ولیة بصدد فصلها في  ،)7("هذا ا ددته محكمة العدل ا ي  تمیيز ا لى ا بير  د  سٔس إلى  ي یت و هو التعریف ا

the Barcelona Traction Case  ولي 1970سنة تمع ا و تجاه ا ات ا زاء دو  بين كل و بين واج ٕ ات المترتبة ا الواج
                                                

لي، المرجع نفسه، ص) 1( ٔو ن ا   . 335 سالم محمد سل
  .94ص  المرجع نفسه، جوتیار محمد رشید صدیق،) 2(
لي، المرجع نفسه، ص) 3( ٔو ن ا   . 336 سالم محمد سل
  . 337صالمرجع نفسه، ) 4(
ساني) 5( ولي الإ   . 127صالممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، : عمر سعد الله، القانون ا
ولي المتعلقة خ) 6( ون مشاریع مواد لجنة القانون ا رغم  نه  ٔ ٕلى  ول تدون نطتجب الإشارة هنا ا ول و صوصا بمسؤولیة ا ٔنها لا تعد اقا واسعا من ممارسات ا لا  ٕ جتهادات القضائیة ا

ير ملزمة  ا  ٔحكا شكل مصدرامعاهدة و  لقانون قانو كما لا  د ما بحسب تفسير المادة ٔساسیا  ٕلى  نما تعتبر ا ٕ ولیة ) د( 38/01، و ا ٔساسي لمحكمة العدل ا  وسائل"من النظام ا
د القانون دید قوا دة لت ٔمم" مسا بار المؤلفين في القانون العام في مختلف ا   .  93و  92جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع السابق، ص  . و هو ما يجعلها بمرتبة مذاهب 

ن سكوبي، المرجع نفسه، ص ) 7( ٕ   . 135و  134ا
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بلوماسیة ولیة التي هي ،)1(ٔخرى في مجال الحمایة ا ة ا لالها تم التفرقة بين الجن ة : " و التي من  و مرك لاقة بين ا
و الضحیة بصفة فردیة ولیة ا" الجريمة و ا ول:" لتي هيو بين الجنایة ا ير مشروع ضد جمیع ا ٔنها تتعلق  ،فعل  ٔي 

كملها ٔ ولیة ب ة ا   . )2("لجما
قرارهما  ٕ ولي إلى تطور اتجهتو  ير المشروع موضوع ود لجنة القانون ا ول عن الفعل  ولیة   المسؤولیة الجنائیة ا

و الفت القانون ا لفعل متى  و یتحقق  نٔ عقاب ا ما كانت طبیعتها مدنیة ،ليعتبارها  نٔ مسؤولیتها          بما یعني 
ولي  ٔنه لا يجب التطرف في التفرقة بين المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في القانون ا ث  ائیة هي بلا شك عقابیة من ح ٔو ج

ولیة ٔشكال العقوبة ا د  ٔ شكل واقعا و قانو  لتعویض    .  )3(ٔن الحكم 
ول لسنة  19المادة  ددت رو في هذا الإطا ير المشروع 1986مشروع المواد حول مسؤولیة ا دولیا  صور الفعل 

ذا ما  ٕ ي ا ول اا ته ا ما عن  ،عتبر جريمة دولیةارك ٕ ة دولیا التي تنجم ا ير المشرو فعال  ٔ الخطيرة تهاكات و هي ا
لى السلملا لحفاظ  ٔهمیة جوهریة  ٔمن لتزامات دولیة ذات  ولیين و ا   هاو ضمان حق الشعوب في تقرر مصير  ا

ٔو السیطرة كالا لقوة ستعماریةلتزامات بتحريم العدوان  تهاكات ٔو عن  ،ٔو مواصلتها  لتزامات خطيرة و واسعة النطاق لاا
ٔهمیة جوهریة لحمایة الشخص الإ  شریة كالادولیة ذات  ة ال دة الجماعیة  و سترقاقلتزامات بتحريم ساني و صون الب    الإ

ٔو تج ةث ایريم التلو و الفصل العنصري  لب   .)4(لجسيم 
لمادة  ول لسنة من  19و لكن الوضع القانوني  تم تعلیقه في مشروع لجنة  1986مشروع المواد حول مسؤولیة ا

ول لسنة  ولي المتعلق بمسؤولیة ا لغاؤه 1988القانون ا ٕ ول في تقرر لجنة القانو نهائیا ثم ا نٔ مسؤولیة ا ش نهائي  ولي ا ن ا
ة دول  ير المشرو فعال  ٔ ر ملاحظات دولیة 2001یا لسنة عن ا ت لمضمونها إ لالها او  و دم رهنت من  ول 

ٔي بند عقابي بطبیعته في مجال مسؤولیتهاا ال  د ٔهم ،)5(ستعدادها لإ   :نتقاداتهذه  من 
لى الحقوق و  اكتفاءها .1 ولیةلتزامالنص  لى الجرائم ا ث هي مج ،ت المترتبة  ول من ح رد وسائل سیاسیة تلزم ا

دیدة  ،ركابهاابتعاد عن لا ٔسسا  ٔنها وضعت  ٔو  و  ولیة  تٔ المسؤولیة الجنائیة ا ش ٔ ٔنها  نٔ یعني ذ          دون 
سمیة للاعتبار او هو ما يمكن  ،لها ادة  ٕ د ما مجرد ا ول ه إلى  ٔي تغیير ماديلتزامات ا و دون   .)6(یة 

و"لطها بين مفهومين یتضمنهما مصطلح  .2 ام المسؤولیة  ،"ا شاطاتها إلى ق زة الحكومة التي قد تؤدي  ٔ ٔولا  ونها 
ة اما حكوم ن يمارسون  ٔولئك ا نیا  ،الجنائیة الفردیة  ونها  كثر تجردا "و  ٔ ٔرض و سكان  ،یان قانوني               تميزه 

ا ،و مؤسسات ٔو س دا  س في الجوهر ج ٔو ظالما ،یان ل ٔو مذنبا ،ادلا    ."ریئا 

                                                
ن سكوبي )1( ٕ   . 135ص ) 47(المرجع نفسه، الهامش رقم ، ا

ولي بقولهاو ه لیه لجنة القانون ا ات الجو : " و ما وافقت  ٔن قضا الواج ج  ست ٔن  لمرء  ٔعطتها، يمكن  ٔم التي  لى طبیعة ا ٕ كل و ا ولي  تمع ا لى ا ٕ شارة المحكمة ا ٕ لى ا ٕ ادا ا س ٕ هریة ا
ات ذات الطبیعة العامة، التي لا يمكن ا ومنها و التي ت نتقاصتجاه الجمیع هي الواج ٔطراف مق عددة ا ما بموجب معاهدات م ٕ ولي العام، و ا اشرة بموجب القانون ا ما م ٕ        ظهر ا

ات الحاسمة  شارك الشمولیة عملیا مع الواج ي ت لتالي فه ولیة (امة، و  لتزامات ا د یقصد بها هنا  لى قوا لإ )مٓرةالمؤسسة  ذا كان  و تغیير مكان، فإ ٔ ٔنه مكان فصل واجب محدد  ه 
كل ولي  تمع ا ٔن هذا الواجب یدان به ا یف  رى  ٔن    ". بين دولتين، یصبح من الصعب 

لي، الم) 2( ٔو ن ا   . 338ص ) 02(رجع نفسه، الهامش رقم سالم محمد سل
كو،  يمانویل د ٕ ٔحمر ،"تعریف الجزاءات التقلیدیة" ا لصلیب ا ولیة  دد ا ا   .32ص ): 2008(، 870، 

Patrick Daillier & Alain Pellet, Droit International Public, 6eme édition, (Paris: Librairie Général de Droit et 
Jurisprudence, 1999), p 740-755. 

لي، المرجع نفسه، ص  )3( ٔو ن ا   .341و  340سالم محمد سل
(4) Patrick Daillier & Alain Pellet, op-cit, p 782. 

)5 (ٕ   .136ن سكوبي، المرجع نفسه،ص ا
نتقدت فاني داسكا لوبو ٕ لغاء المادة  -ا ٕ ول لسنة من  19لیفادا ا ة، لكانت لو كانت لجنة ال" بقولها 1986مشروع المواد حول مسؤولیة ا كثر شجا ٔ ولي  فظت بفكرة اقانون ا الجريمة "ح

ولیة ا 19الموجودة في المادة " ا ٔصلیة،  ٔي  ممن المسودة ا و لاان  ل ا و المعنیة دو تهاك خطير من ق ولي جريمة دولیة، و ا د القانون ا دة قطعیة لقوا ع من قا لتزام ی
ة  ة الكاف ا لجنة لم تمت الش ٔن ا لى مجرمة دولیا، و من سوء الحظ  ول قادرة  ٔن ا لى  ید  ٔ   .12رجع نفسه، ص لیفادا، الم - فاني داسكا لوبو". رائمالجركاب الت

ٔ   .Harry Postو  Geoff Gilbertو  Brownlieقال بهذا النقد كل من ) 6( ن ا لي، المرجع نفسه، ص سالم محمد سل   .340و  339و
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ٔول يحدد فكرة ا ولیة التي فالمفهوم ا بار مجرمي الحرب المسؤولیة الجنائیة ا ى محكمة نورمبرغ بصدد محاكمتها  دمت  ست
نٔ لى  ٔلمانیا و التي تقوم  ر "في  ولي  اص فعلیونالجرائم ضد القانون ا ٔش ت مجردة ،كبها  یا ٔما المفهوم الثاني فهو  ،"لا 

نٔ  لقول ب و قد تؤدي إلى عقاب سكانها"یؤسس  لى ا ت  ي یؤسس لمفهوم المسؤولیة " ٔي محاو فرض عقو و هو ا
 . )1(الجنائیة الجماعیة المرفوض دولیا

ة و التنظيم و ا .3 رة مسائل الب ٕ و یتطلب ا لیهتجريمها  ٕ ات و هو ما لم تتطرق ا سویة النزا  .       )2(لإجراءات القانونیة و 
لي ع و قد تم ر الت ٕ لى ا سویة قانونیة بموجبها ضمنت لجنة  نالتوصل لاحقا  و إلى  ٔحكام حول جرائم ا ين  تق

لقو  و  الات خرق ا لى  اصة تطبق  ٔحكام  ول  ٔن مسؤولیة ا ش ولي تقررها  مٓرة القانون ا ولیة ا د القانونیة ا     ا
ضى المواد  ٔقرتها بمق ولي  لمجتمع ا ن بها  ات التي تد ه 48و  42 -40و الواج ولیة عن  ،)3(م و ا كدت مسؤولیة ا ٔ ن  ٔ

به ا لال خطير من  د القطعیة اكل إ دة من القوا شئ بموجب قا ٓمرة( لتزام  ولي )ا ٔت متى  التيو  ،)4(لقانون ا ش
لال خطير ٔي إ ة  لوسائل المشرو د  ل وضع  ول في س ت ضرورة تعاون ا دم  رت ٔهمیة  شرع امع  ٔي دو  یة تراف 

لال خطير و  جم عن إ لى ذ الوضعأي وضع  لحفاظ  دة  ٔو مسا ٔي عون  ا بعدم تقديم     .)5(لتزا
و بهذا المفهوم لحكما یؤسس  ولیة  ير م ضر ق كل دو م إعمال المسؤولیة ا ٔو  اج بمسؤولیة ضررة في رة  ح

ذا ٕ ٔخرى ا ٔو ا دولي واجبل اخرق تهاك تضمن دو  واتجاه دو بمفردها  ول بما فيها ت ا ة من ا ٔو تجاه مجمو تجاه ا 
كل ولي  تمع ا ٔفع ،)6(ا ه من  رك و عما  ٔطر مساء ا ةو هو في مجم ما يحدد دولیا  ير مشرو سمى  دولیا ال  قد 

سبة لها جرائم دولیة ل   .مجازا 
س القانوني لم : نیا سٔ ائیا واسؤولیة الت تهاكات عن  ج سانيا ولي الإ   القانون ا

اتتعد الا ولي تفاق اص القانون ا ٔش ات  قرار واج ٕ سا في ا ولیة مصدرا رئ ث ،ا ول ح خول  تتعهد ا بموافقتها ا
ذ ما تضمنته من يها ٔطراف ف ولیةالتزامات و حقوق اترام و تنف دة ا ترام إ  "تجاه بعضها البعض تطبیقا لمؤدى القا
ول المتعاقدة الاتفاقات رادة ا ٕ لى ا ٔمر یعلوا  ولیة  تفاقي عن هذا المبدٔ  ،)7("ا ساني الإ ولي الإ ث  ،و لا يخرج القانون ا ح

ولیة و الجنائیةیؤسس مضمونه قانو لمسؤولیة ا تهاكات عن  ا اما دهما  ٔ ساني في مستویين  ولي الإ یتعلق  القانون ا
ٔطراف  ول ا اتترام اترام و ضمان بمسؤولیة ا يهما اتفاق وقات و  ٔ یف في كل ا ول متى  ج اص یتعلق بمسؤولیة ا

تهكت  دها   .قوا
ٔطراف فالا ول ا ات ترام ا ترام و ضمانلتزام العام  یف في كل الظروفاتفاق لى فرعیت )8(ج لتزامات دد من  إ

دٓائها ول مسؤولیة  نها من )9(لتزامات المادیة التي تتحمل ا   : ب
  
   

                                                
ولي وقال بهذا النقد ممثل )1( ى لجنة القانون ا ن . فرسا  ٕ   .138و  137سكوبي، المرجع نفسه، ص ا
ن سكوبي، المرجع نفسه، ص  .Crawfordو  Dupuyقال بهذا النقد  )2( ٕ ٔ . 136ا ن ا لي، المرجع نفسه، ص سالم محمد سل   . 343 -  341و
ن سكوبي، المرجع نفسه، ص  )3( ٕ   . 137و  136ا
ول 40المادة  )4( ٔنه كل. من قانون مسؤولیة ا لال الخطير ب و:"و عرفت الفقرة الثانیة منها الإ انب ا ٔو منهجي من    ".لتزام المسؤو عن تخلف جسيم 
ول 41المادة  )5(   .من قانون مسؤولیة ا
ول 48و  42المادتين  )6(   .من قانون مسؤولیة ا
ٔبو عطا، المرجع نفسه، ) 7( ض صالح    .44و  43صر
اتالمشتركة بين  01المادة ) 8( یف و المادتين  اتفاق ٔول 80/02و  01/01ج   .من البركول ا
سواز بوش  )9( ولي العام، المرجع نفسه، ص . 558یه سولنیه، المرجع نفسه، ص فرا راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    . 1022 -1018صلاح ا

  .15لیفادا، المرجع نفسه، ص  - فاني داسكا لوبو
ٔحمد حجازي،  ةر  ات المسل ساني و دوره في حمایة ضحا النزا ولي الإ ٔولى، القانون ا لبناني، : وتبير (، الطبعة ا   . 139 -125، ص )2009دار المنهل ا
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شر نص .1 ول ب لتزام ا ٕ ات وصا ة و المدنیين اتفاق ٔوسع نطاق بين القوات المسل لى  ساني  ولي الإ ٕدراج و  ،القانون ا ا
نها العس ا في قوان ة و قانون الضبط العسكرئحكا ة إلى القوات المسل ت المو  .) 1(كریة و التعل

لتزا .2 ٕ ذ اكافة الإجراءات الضروریة لضمان  تخاذم السلطات السیاسیة و العسكریة ا لتزامات المنصوص ترام و تنف
فعال ال ٔ ساني بما فيها التدابير اللازمة لوقف جمیع ا ولي الإ ليهاليها في القانون ا ٔحكامه بخلاف المنصوص   تي تتعارض مع 

 .)2(دولیا
3.  ٔ لى ا ت جزائیة فعا  شریع ضروري لفرض عقو ٔي  سن  ول  لتزام ا ٕ ٔمرون ا ٔو ی ون  رك ن  اص ا ركاب ش

سانيتهاكات  ولي الإ لقانون ا يمة   . )3(الجس
4.  ٔ ول ا ٔ  المسلح نزاعالف في اطر مسؤولیة ا شال العفعن كافة ا ن  اص ا ٔش كلون جزءا من قواتها تي یقترفها ا

لا ة  ٔحكام المسل اتتهاك  ٔول اتفاق یف و البركول ا  .)4(ج
ول بتعقب و ال  .5 لتزام ا ٕ ٔنهم ا زعم  ن  اص ا ٔش ٔمروا ابحث عن ا ٔو  وا  تهاكات ركاب رك يمة و عرضهم ا جس

اصبهم ا ٔو م سیاتهم  ٔو العسكریةلى المحاكمة بغض النظر عن   .)5(لسیاسیة 
ٔود .6 و لنفسها  عفاء ا ٕ ٔي مسؤولیة تتحملها بخصوص  م جواز ا ٔخرى من  تهاكات و  ة من قانون ا یف المرك ج

 ٕ  .)6(سمها و لحسابهاانب السلطات 
لى المستوى الخاص ول  ،ٔما  اتق ا لى  رتب  تفاقي  ساني الإ ولي الإ سیين التزامينفإن القانون ا  ف یتعلق رئ

تهاكات بمسؤولیتها عن  ٔنها جرائم حربا لى  فة  ساني المك ولي الإ دد ف یلي )7(القانون ا   :تت
لمتابعة القانونیة و القضائیة لا .1 ول  لتزام ا سانيتهاكات إ ولي الإ  :القانون ا

كدت الا ات ٔ لى ضرورة تفاق ولیة  قات المناسب التزاما جراء التحق ٕ ول  تهاكات ة عما وقع من ا ولي ا لقانون ا
د النظم  ٔحكام و قوا ولي و  ساني ثم تولي المساء و العقاب الجنائیين وفق المبادئ القانونیة المستقرة في القانون ا الإ

ٔهمهاالوطنیالقانونیة    :ة التي من 
اء  اءجر إ  .ٔ   د ٕ ٔي ا ق بصدد  اتتهاك مضمون تحق ركويها الإض اتفاق یف و  ٔطراف ج د  ٔ لى طلب  ين بناءا  اف
ٔطراف المعنیة المسلح و النزاع لیه ا   .)8(حس تتفق 
ٔ كان زمان حق كل دو في محاكمة  .ب  هم و  سیات ضحا ٔو  سیاتهم  ٔ كانت  اص مركبي جرائم الحرب    ٔش

ٔ  اركابهاو مكان  صاصتطبیقا لمبد   .)9(العالمي الجنائي خ

                                                
ةمن  127/01 :المواد) 1( ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  47ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  48ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  144ج یف الرابعة،  اتفاق من البركول  87/02و  83/01ج

ٔول،    .من البركول الثاني 19ا
ٔولى،  ةاتفاقمن  129/02: المواد) 2( یف ا ةمن  54و  49/02ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  50/4ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  46/03ج یف الرابعة،  اتفاق        89و 80/01ج

ٔول 87و    .من البركول ا

ةمن  129/01: المواد) 3( ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  49/01ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  50/01ج یف الثالثة اتفاق ةمن  146/01، ج یف الرابعة اتفاق   .ج
ٔول 91المادة ) 4(   .من البركول ا
ةمن  129/02: المواد) 5( ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  49/02ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  03و  50/02ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  46/02ج یف الرابعة،  اتفاق من البركول  86ج

ٔول    .ا
ٔولى،  ةاتفاقمن  131: المواد) 6( یف ا ةمن  54ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  52ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  144ج یف الرابعة  اتفاق   .ج
ٔبو عطا، المرجع نفسه، ص  )7( ض صالح    . 49و  45ر
ةمن  132: المواد )8( ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  52ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  52ج یف الثالثة،  اتفاق ةاتفامن  149ج یف الرابعة، ق ٔول 90 ج   . من البركول ا

ولي لافي تفصیل التٔ  س القانوني ا ق في س لتحق و  تهاكات لتزام ا سان ینظرا ولي لحقوق الإ ساني و القانون ا ولي الإ    :القانون ا
ين، المرجع السابق، ص  لحقوق ولیة  لجنة ا   .  36 -31ا

اتمن  146و  129و  50و  49 المواد المشتركة بين 02ٔقرته الفقرة  )9( لى التوالي اتفاق ٔربع  یف ا   . ج
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سیكمة حق كل دو في محا .ج  ما كانت  قليمها  ٕ لى ا اص مركبي جرائم الحرب  قليمیةأش ٕ ٔ ا القوانين  تهم تطبیقا لمبد
قليم  ٕ ي يمنح دو ا ٔولویة فرض ركااا ولاب الجريمة  يرها من ا ل  ليهم ق صاصها القضائي    .خ

اص مركبي جرائم الحرب في حق مواطنيهاكل دو في محاكمة حق  .د   .)1(ٔش
نٔ و یبدو  ت ا  ٔث ٔساسي قد  ول بمقاضاة مركبي  التزامنظام روما ا تهاكات ا لى ا ساني إ ولي الإ انب الجرائم القانون ا

ٔخرى التي تختص  ولیة ا كدت ا ٔ ث  ولیة، ح هبها المحكمة الجنائیة ا تمع "نٔ  فقرات دیباج خٔطر الجرائم التي تثير قلق ا
ٔلا تمر دون عقاب و سرٔه يجب  ولي ب لى الصعید ٔنه يجب ضمان مقاضاة  ا ذ  لال تدابير تت لى نحو فعال من  يها  مرك

ولي  لال تعزز التعاون ا تها القضائیة الجنائیة (...) الوطني و كذ من  نٔ تمارس ولا ٔولئك و من واجب كل دو  لى 
ت، )2("ركاب جرائم دولیةالمسؤولين عن ا ٔثب و  ICC Statuteمن  17المادة  كما  لى نٔ ا لمقاضاة  ٔطراف ملتزمة  ل ا

صاص القضائي ذاركاب الجرائم التي تقع ا خ ولیة ابع التكمیليالط في إطار       .)3(لمحكمة الجنائیة ا
سليم مركبي  .2 ول ب لتزام ا تهاكات إ سانيا ولي الإ  :القانون ا

ول تطبیقا لا ولي التزام ا لتعاون ا يها تجاه بعضها البعض  دم إفلات مرك ولي و ضمان  ل مكافحة الإجرام ا ٔ من 
د قانونیة دو  ،من المساء و العقاب ولي قوا تمع ا اتق لیة تؤسس لأقر ا لى  خٓر یقع  اص لتزام  ٔش سليم ا ول ب ا

ٔو تولي محاكمتهمركاب جرائم الحرب و الجرائم ضد االمتهمين  سانیة  سليم لإ ٔ ال سليم  ،)4(ٔو المحاكمة كرسا لمبد و یعد 
ٔو قانون  لمثل  ٔو معام  لى معاهدة  رمين إجراءا قانونیا مؤسسا  لى  )5(وطنيا و عن شخص موجود  ضاه ا لى بمق تت

يه ٕ سليمه ا ب ٔخرى تطالب  و  قليمها  ٕ لیه ا ٕ سوب ا لیه من محاكماا لمحاكمته عن جريمة م ذ عقوبة مقضي بها  ٔو لتنف  هذه ركابها 
و   . )6(ا

ر  سليم ا ٔن نظام  لنظر إلى  ة و و  لى فكرتي المصل قليميمين یقوم  صاص الإ نه یتطلب تحقق جم  ،)7(خ ٕ من فا
سليم  التي قانونیةالشروط ال  جراء ال ٕ ٔساسیة التي تقوم  سليم التي یقصد بها العناصر ا ٔطراف العلاقة في ال ة ب        تتعلق من 

ولیةشخص المتهم  و هوليها  ینصبٔو  ون هذا اف  ،ركاب الجرائم ا ا  يری لا تثير  و طالبة  ٔ سیة ا املا لج
ها ٕ سليمه ا ٔي إشكال في  لثة  ٔو دو  سليم  لافا قانونیا  ،ال سليم یثير  يها ال ٕ و المطلوب ا سیة ا املا لج ونه  ا  فإن 

ا سليم ر رفض  ذ بين دول  ٔ رى ضرورة  خٔرى  بي و  ٔج ٔمام قضاء  اكموا  لى  لتزامها لی رمين  سليم ا ولي ب ا
سليمه  ،)8(إطلاقه ة من الشخص المطلوب  فعال المرك ٔ كون ا نٔ  ن يجب  ٔ سليم  لجرائم محل ال ٔخرى  ة  و تتعلق من 

سليم معامُ  ى دولتي طلب ال ليها  ا  ة من الجسامة  اونهلإضافة إلى  ،جرمة و معاق لى در ير سیاسیة و  ائیة        ج
لتقادم الخطورة و سقط    .)9(و لم 

                                                
ش،  )1( نتق"درازان دوی ولیةالعدا في المر الإ ٔحمر، "الیة و المحكمة الجنائیة ا لصلیب ا ولیة    . 162-160ص ): 2007(،  867دد، ا ا

ٔبو عطا، المرجع نفسه، ص  ض صالح    . 46و  45ر
ٔساسي) 06(و ) 04(قرتين الف )2( ة نظام روما ا   .من دیبا
ش، )3(   . 164و  163المرجع السابق، ص  درازان دوی
  .246و  235ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 4(
ٔصلیة و  )5( یاطیةفي تفصیل المصادر ا رمين ینظر ح سليم ا   . 242و  238رجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، الم: لنظام 
ولي" رشید حمد العنزي،  )6( د القانون ا ددمج الحقوق، "محاكمة مجرمي الحرب في ظل قوا شر العلمي بجامعة الكویت،    .357و  356 ص): 1991(،  01، مجلس ال

  . 236فاعي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد الر 
لى  )7( رمين  سليم ا ٔسس نظام  ةیت ت من المصل ة المشتركة : ثلاث مستو ٔفرادها، المستوى الثاني هو المصل یانها و سلامة  لى  افظتها  و بم ة العامة  ٔول هو المصل المستوى ا

ة المباشرة ير هو المصل ٔ اشرة حقها في محاكمة من يحاول الإفلات من العقاب، المستوى ا لال تمكين كل دو من م ول من  قليمها مو في  بين ا ٕ سليم حتى لا یصبح ا ٔ ال لمركبي  ل
ولیة   .  238ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . الجرائم ا

  .243و  242المرجع نفسه، ص  )8(
  . 244و  243المرجع نفسه، ص  )9(
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ٔو المحاكمة في  سليم  ٔ ال د ٔهمیة دور م ٔمام  املي الفعالیة و و  مٓرة إضفاء  ولیة ا د الجنائیة ا لى القوا         ترام 
و  ةومي التجريم و المساء الجنائیو المؤسسة لمفه دة ضرورة ٔقرت الجم  ،ةلیا مم المت ٔ دد من المبادئ اعیة العامة ل      تخاذ 

اص المتهم ٔش لى ا ض  ولیة لضمان ملاحقة و الق ولیة عموما و جرائم الحرب و الجرائم ين و الإجراءات ا ركاب الجرائم ا
لى سانیة  ه ضد الإ ته و ٔمام قضاء یتولى مساء ولهم  لى م ادئ ،م و عقابهمالخصوص و الحرص  سع م رست  نٔ   فكان 

ولي في تعقب و  لتعاون ا اص المتهمين سليم و عقاب عتقال و اتؤسس  رائم ضد الجرب و الحركاب جرائم ٔش
سانیة دد مضمونها في التالي ، و التيالإ   :   یت

ٔ كان مكان  كون جرائم الحرب و الجرائم  .ٔ   سانیة  قاضد الإ ت  ،ركابها موضع تحق ن ث اص ا ٔش كون ا و 
ف و محاكمة و عقابا ائیين ركابهم لها محل تعقب و توق  .ج

ٔ شخصیة القوانين ا الحق في محاكمة مواطنيها عما لكل دو  .ب  سانیة تطبیقا لمبد ٔو جرائم ضد الإ وه من جرائم حرب  رك
ليهم ق  شریعاتها العقابیة  ٔولویة فرض  ي يمنح دو مركب الجريمة  ولا يرها من ا   .ل 

سانیة  .ج  لى وقف جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ٔطراف  عدد ا ٔساس ثنائي و م لى  ول بعضها مع بعض  تتعاون ا
ولي التدابير اللازمة لهذا الغرض ،و الحیلو دون وقوعها ن الوطني و ا لى الصعید ذ    .و تت

ول بعضها البعض في تعقب و سا .د  ه في  عتقال و محاكمةاد ا ش ل هذه الجرائمامن  ذا  ،ركابهم م ٕ و في عقابهم ا
تهم دا ٕ ت ا   .ثب

دة  .ه  دد كقا رمیت سليم ا اص امة في كل ما یتصل ب ٔش اكمة ا لم ٔن یقدم  لى ين  ن تقوم ضدهم دلائل  ا
دوا مذنبينا ذا و ٕ وا ا نٔ یعاق سانیة و    .ركابهم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ

ول  .و  ول مركبيتتعاون ا سهیل م نهٔا  ثبات التي من ش ٔد الإ   جرائم الحرب  بعضها مع بعض في جمع المعلومات و 
ٔمام القضاء الجنائي سانیة  ولي و الجرائم ضد الإ ٔو ا   .الوطني 

ه في لا يجوز  .ز  ش ٔي شخص   ٔ ح مل ٔو اول م سانیةركابه لجرائم حرب    .لجرائم ضد الإ
ول  .ح  ٔو تخاذ تالا يجوز  شریعیة  نهٔا المساس بما دابير  شریعیة من ش       لتزمت به دولیا في تعقب و اعتقال اير 

سانیة سليم و عقاب مركبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ   .و 
ول .ط  لتزام ا ٕ سليم ،ا ل تعقب و اعتقال و  ٔ اص بصدد تعاونها من  ركاب جرائم الحرب و الجرائم ضد المتهمين  ٔش
سا ول ،نیةالإ لعلاقات الودیة و التعاون بين ا ولي المتعلقة  ادئ القانون ا لان م ٕ دة و ا ٔمم المت ثاق ا حٔكام م   .  )1(ب

لنظر لما سبق شریعات  ،و  سليم و المحاكمة یتطلب تجاوب ال نٔ تلازم العلاقة بين ال لیا  ول الوطنییبدوا   معة 
اتالا ه ضمنها في تفاق درا ٕ ولیة  كبر من  ا ٔ ة قانونیة موضوعیة و إجرائیة محكمة تضمن قدرا  ٔ  لتزامإطار صیا ولي بمبد ا

ولیين الجنائیة دم الإفلات من المساء   .)2(و العقاب ا
و : لثا لى ا ولیة    نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا

لى  ال ثبوتها  ولیة  ٔو اتق اتثار نتائج المسؤولیة الجنائیة ا ناع مخالف لااو متى ما قامت بفعل  لتزاماتها المقررة م
ولي الجنائي ٔحكام القانون ا ا بموجب  تفاق ٕ ٔو ا ا  راه و القسر ،عرف ئ من طرق الإ ن یترتب عقابها دولیا ب ٔ          

ولي ات التيو  ،)3(ا يها سیكون لزاما توظیف الوسائل السلمیة لحل المناز ٕ لجوء ا ل ا             قد تنجم عن ذ لكن ق

                                                
دة،  )1( ٔمم المت ولي في تعقب و الجمعیة العامة ل ادئ التعاون ا اص المسعتقال و ام ٔش ة ا سانیة، نیویورك رب والحركاب جرائم  تهمينليم و معاق : جرائم ضد الإ

دة03/12/1973 ٔمم المت   )).28- د( 3074( :رقم ، وثیقة ا
ٔبو عطا، المرجع نفسه، ص  )2( ض صالح    . 250 -  248ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص .  49 - 47ر
لي عبد ) 3( ة، المرجع نفسه، ص حسام  ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص . 210الخالق الشی كو، .  378السید  يمانویل د ٕ   .31المرجع السابق، ص ا
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ا ضرورة وقف و  ٔفعالها االتي تتطلب في عمو دثته  ٔ و الجانیة بتعویض ما  ولیة فورا مع مطالبة ا ركاب الجرائم ا
ا لض ة من ضرر    .الإجرام

اكمة سواء  لم اصبهم  ما كانت م ا بتقديم مركبي هذه الجرائم من مواطنيها  لزا ٕ و لإضافة إلى ا ٔو محاكم ا ٔمام محاكمها 
اصة ٔمام محكمة دولیة  ٔو  تمرت هذه ا ،)1(المتضررة  ذا اس ٕ هااو في ٔما ا ولي الجنائي  تها د القانون ا  المزید ركابقوا

ان لما تضمنته الوسائل السلمیةمن  رفض الإذ ولي  لمجتمع ا ولیة و تحديها  ا ،الجرائم ا تخاذ لا فإن ذ یعد مبررا كاف
ولیين ٔمن ا نهٔا ضمان السلم و ا ولیة التي من ش    .الإجراءات الردعیة و القمعیة ا

ت نتائج المسؤولیة الج  ن مستو ا و الم و بذ ت لى ا ولیة  ولي نائیة ا ولي عموما و القانون ا لقانون ا نتهكة 
لى الخصوص ساني    :كما یلي الإ

 :التعویض .1

كدت محكمة العدل  ولیة شرعیة طلب التعویض في حكمها الصادر في ٔ             بصدد فصلها في 26/07/1927ا
the Chorzow Factory Case ولي" نٔ عتبار ادئ القانون ا و لامن م لى مخالفة ا ٔنه یترتب  التزاماتها    التزا

نٔ هذا لتعویض  ة و  لتعویض هو المكمعن ذ بطریقة كاف ة إلى النص لتزام  ا یة معاهدة دولیة بدون  ٔ ل الطبیعي 
  .)2("لیه

ي بذ تقر ف  ول بدفع  التزاماه لى ا ساني خصوصا  ولي الإ ولي عموما و القانون ا دولیا سابقا یفرضه القانون ا
ها ا ٔو ر ٔصابت دو ما  ٔضرار التي  ة عن ا ب الحر  تعویضات كاف ة الس ير المشرو فعال  ٔ ٔو ا تهااتي ب  و التي  ،رك

 ٔ ٔصابها من نتائج الحروب و تعویض ا ول عما  ب شمل تعویض ا س ٔصابهم من ضرر  ٔرضهم و فقدان فراد عما  بتعاد عن 
ي طالهم ستقلالدوتهم  ٔذى النفسي و المادي ا ادة اللإضافة إلى  ،جراء ذ و ا ٕ ل لتزام  لیه ق وضع إلى ما كان 

   .)3(اكاتتهدوث 

ما  ولياو  لقانون ا ول الخطيرة  لفت صور التعویض عن الضرر الناجم عن مخالفات ا و المعتدیة  ،خ لزام ا ٕ فإن ا
اسب و جسامة الجرم المركب في حق  ذا كانت قيمته ت ٕ اصة ا ٔحكامه  كرار الخروج عن  دم  لى  دٓاءه يجبرها  ب

ا   .      )4(الض
  :الجزاء العقابي .2

ولي حول مدى إ  لف الفقه ا ولي المسؤولاخ لشخص ا ير المشروع دولیا  عتبار الجزاء العقابي   رٔ عن الفعل 
ولیة امة لمسؤولیة ا شٔكا بصفة  بر الضرر ب انب  لمسؤولیة ا، إلى ثلاث إلى  تجاهات فقهیة تضمنت مفاهيم مختلفة 

د ذاتها ولیة في  ٔن من  ،ا ث  ٔول تجاهح ير ی ا ولیة الناشئة عن فعل  نٔ العلاقات ا رى ب ي  نهج التقلیدي ا صف ا
و المتضررة یترتب عنها  و المعتدیة و ا ٔ بين ا ش لاقة ثنائیة ملزمة ت د یعبر عن  دد في شكل وح مشروع دولیا تت

ٔو هدف عقابي لتزام لجزاء  كون هناك فرض  نٔ  سمح ب ٔن  و المعتدیةلجبر بمعناه الواسع دون  لى ا  .   
يالثاني  تجاه و یعارضه ير المشروع ا دة عن الفعل  لاقة قانونیة وح شوء      و إن كان یؤید بطریقة ما فكرة 

ٔنه یعتبر لا  ٕ خٓر دولیا، ا ة القانونیة هو ا و المعتدیة الن لى ا ار  و المتضررة بتطبیق الإج           التفویض الممنوح 

                                                
ولي العام، المرجع نفسه، ص ) 1( بو الوفا، الوسیط في القانون ا ٔ   .  634ٔحمد 
  . 348ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 2(
ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص عمر سعد الله، م) 3(    .137عجم في القانون ا

ول عن "مارو ساسولي،  تهاكات مسؤولیة ا سانيا ولي الإ ٔحمر، "القانون ا لصلیب ا ولیة  دد ا ا   . 250و  249 ص): 2002(، 846، 
ة نفسهأحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، الم) 4(   .رجع نفسه، الصف
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اشرة عنه و ٔ م ش دة التي ت لاقة ملزمة بين ، الوح ٔي  شئا  ير المشروع م ولي لا یعتبر الفعل  و بذ فإن القانون ا
و المتضررة و المعتدیة و ا كون  ،ا دة القانونیة في القانون  لتزامو هنا  ه كل من القا ل ف ا فرعیا تتد لجبر واج

ةالوطني و  ارفي القان الاتفاق ير المشروع دولیا و تطبیق الإج ولي بين الفعل     .ون ا

ٔو الجزاء، ففي ظل فيرى ب الثالث تجاه ٔما لى مجرد الجبر  ير المشروع دولیا  صر نتائج الفعل  ٔن تق ٔنه لا يمكن 
ولي كما في كل نظام قانوني د من ال خٓر القانون ا س إلى مجرد نوع وح ير المشروع ل علاقة القانونیة بل إلى یؤدي الفعل 

تميز ين  نكل منهما بحا قانونیة مختلفة  نو ولي المضرور الحق  ،تعامل فيهما النتائج القانونیة بطریقة مختلفة ٔ ما بمنح الشخص ا ٕ ا
لجبر لث في المطالبة  ٔن يمنح هو ذاته لطرف  ٔو  كون  -  ة فرض الجزاء العقابي -هیئة قضائیةادة ما    .)1(صلاح

لى  و يهٔا  ولي ر ٔسست لجنة القانون ا ير تجاهقد  ٔ د التي تحكم المسؤولیة  ،ا جراء التفرقة في القوا ٕ و ذ 
ولیة بين بعض  ٔساسیة المتعلقة بصیانة المصالح الرئ  لتزاماتا ولي التي یعتبر ا لمجتمع ا ع اسیة  ا لتوق ها موج تها

ة  و بوصفها مرك لى ا ت  قي لجريمعقو ة و بين  ح ولیة التي تعتبر مخالفتهة دولیة من  ة دولیة لتزامات ا ا مجرد ج
لال  ةٔنها إ ٔ و عموم ٔقل ش ٔهمیة  لمسؤولیة  )2(لتزام ذي  ر  ٓ ذ بجبر الضرر و الجزاء العقابي  ٔ ستجیب لضرورة ا بما 

ولیة    .ا
ولیة في ظل القانون ول بعد الحروب  و قد عرفت الممارسة ا لى ا ت  ع عقو الات توق ولي التقلیدي  تمثلت في ا

ٔو  هضة  ول المهزومة، و لكن اغرامات مالیة  ٔقاليم ا ٔجزاء من  طاع  ولي المعاصر إلى تحريم تجاه الق داقانون ا ام ست
ولیة و  ادئ ااالقوة في العلاقات ا د م ول و ع قليمیة و المساواة في السیادة بين ا لم  ،ستقلالها السیاسياترام سلامتها الإ

لى یعد ت  ول إلا في إطار سمح بفرض عقو ولیة فيها  ا ف الجزاءات ا ك دة التي  ٔمم المت ولیة ممث في ا الشرعیة ا
ٔساس تدابير المنع و القمع، و م ولیة و  م المسؤولیةو ع تطور مفهلى  ولیة تماا لجريمة ا     لى مساء  ستقرار رتباطها 

و رك ن  اص ا ٔش ٕ و عقاب ا دث بعد الح ع ن جرائم دولیة  ي  لى النحو ا و و لحسابها  في محاكمات  02سم ا
ي تطبقه المحكمة الجنائیة  نورمبرغ لى النحو ا ا سابقا و رواندا و  و طویو و كذا في محاكمات مجرمي الحرب في یوغسلاف
ولیة ٓ  ا   .)3(نا

ن  ا ولیة الجزاءات العقابیةو ت نٔ ا لى التي يمكن  ول جر  اتق تقع  ولیة اء ث ا لى  قهافي ح بوت المسؤولیة الجنائیة ا إ
ٔشكال التالیة  :ا

ولیة السیاسیة. ٔ  ت ا  : العقو

 ٕ لالها  ة إ و الثابت في حقها المسؤولیة ن ذ ضد ا ت ذات طابع سیاسي سلبي تت د القانون هي عقو دى قوا
ولي و المعتدیة ،)4(ا لى ا ولیة  رها لا یتعدى فرض نوع من العز ا ٔ نٔ  وع  )5(و رغم  نٔ صورها ت لا  ٕ   :بينا

بلوماسیة  -  : قطع العلاقات ا

دة  ٔمم المت ثاق ا د التدابير التي لا تتطلب عتبٔقره م ٔ ذهااره  دام القوة العسكریة لتنف             ف یعر  و ،)6(ست
ٔنه دم رغبتها في تصرف تعبر ا: "ب ضاه عن  لاقاتها السیاس او بمق تمرار  خٔس ٔو دول  ب ما ــــــیة مع دو  س ته ارى    رك

                                                
  .34و  33ص ) 02(ه، الهامش رقم المرجع نفس ) (1
راسة القانون ا. 32المرجع نفسه، ص  ) (2 امر، مقدمة  ن    .764ولي العام، المرجع نفسه، ص صلاح ا
ولي العام، المرجع نفسه، ص  ) (3 راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    .767و 766صلاح ا

ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  )4(   . 378السید 
Michel-Cyr Djiena Wembou & Daouda Fall , op-cit, p139 et140. 

، المرجع نفسه، ص ) 5( را راهيم ا ٕ   . 690ا
دة 41لمادة ا) 6( ٔمم المت ثاق ا   . من م
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و المعتدیة    .)1("ا

ليها و الهدف م ل هذا العقاب  لى ما صدر عنها من تصرفات  إظهارهو ن فرض م ولیة الشدیدة  دم الموافقة ا
ة و تحذإج ولي بصدد رام تمع ا نٔ ا ن لم ارها من  تها إ یقاع جزاءات دولیة في موا ٕ تخاذ المزید من الإجراءات العقابیة و ا

ٔمن لسلم و ا ولیين تتوقف عن المساس  ٔخرى ا ول ا ض في  ،)2(و الإضرار بمصالح ا ذ هذه العقوبة شكل تخف و قد تت
ٔو فرض بلوماسي  تمثیل ا ر  مستوى ا ٔقل تقد لى  ٔو  و المعتدیة  بلوماسیين من و إلى ا لى تنقلات المبعوثين ا تضییق 

  . )3(شكل لوم رسمي

و المعتدیة في  - ظمة وقف عضویة ا دة م ٔمم المت  : ا

مم  ٔ ظمة ا ل م تمتع بها دا ٔو بعض الحقوق و المزا التي  و المعتدیة العضو من كل       هو حرمان مؤقت 
دة ن ب ،)4(المت ا یازاتهااين وقف شامل لكل حقوق العضویة و و ت لى الحرمان من  )5(م ره  ٔ صر  و بين وقف جزئي یق

ٔ من حقوق  عن و یترتب ،)6(التصویت في الجمعیة العامة اشرتها  دم م و المعتدیة  لى ا جزاء  فرض وقف العضویة 
دة بفروعها ا ٔمم المت ظمة ا نٔ یعني ذ إطلاقا  لرئ العضویة في م يها دون  ٕ ولیة التي تدعوا ا سیة و الثانویة و المؤتمرات ا

دٓاء مختلف  عفاءها من  ٕ ولیة المترتبة عن عضوتها لتزاماتا ات ا ة طالما  ،و الواج و المعاق لى ا تمر الوقف سار  س و 
ٔسباب التي استدعت تقرره تمرت ا   .)7(اس

یٔة مكا - تراف ب ة سبدم الإ و المعتدیة كن  : رائمهالج تحققت 

دم  عقوبة سیاسیة  ٔو ایقصد به  ق  دم السماح لها بتحق و المعتدیة و  ولي  تمع ا ئ مكاسب  نتفاعتراف ا ب
ولیة التي جمة عن الجر  تهااائم ا نها  ،)8(رك ولي من ب ٔقرته العدید من نصوص القانون ا مشروع لجنة و ذ بحسب ما 

ول لسنة  ولي حول مسؤولیة ا نٔ  53صرحت بنص المادة التي  1996القانون ا لى  ه  ولیة التي "م رتب الجنایة ا
ٔخرى ما یلي لى كل دو  ول  دى ا دتها الجنایة: ركبها إ ٔو شرعیة الحا التي  تراف        دم تقديم المعونة  ،دم الإ

و  دة إلى ا لى هذا النحؤو المسا دت  لى الحا التي و بقاء     .)9(..."الجانیة في الإ

ٔي عمل  دة في  ٔمم المت لى ا ٔن یقدموا كل ما في وسعهم من عون إ ٔعضاء  ول ا لى ا دة  ٔمم المت ثاق ا ٔوجب م كما 
ه  ثاقها بما ف ذه وفق م ناعتت ٔعمال ا م ذ ضدها المنظمة عملا من  ٔي دو تت دة  ٔو القمععن مسا و هو ما  ،)10(لمنع 

دم  ة جرائمها يجعل  و المعتدیة ن یٔة مكاسب تحققها ا ٔدنى من يمثل تراف ب لى  لتزاماتالحد ا غي  ولیة التي ی ا
دٓاءها ولیة  ة ا لعلاقات الودیة و التعاون  ،)11(ٔعضاء الجما لان الجمعیة العامة المتعلق  ٕ ٔقره ا ول لإضافة إلى ما  بين ا

ليها عن  24/10/1956الصادر في  قليمیة تم الحصول  ٕ ٔیة مكاسب ا ٔن  ٔشار إلى  ث  تراف ح دم الإ ين لجزاء  طریق من تق

                                                
ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  )1(   . 389و  388السید 
، المرجع نفسه )2( را راهيم ا ٕ   .594، ص ا
  . 350المرجع نفسه، ص  ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي،) 3(
ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص ) 4( ، المرجع نفسه، ص . 419و  418السید  را راهيم ا ٕ   .  599ا
دة 05المادة ) 5( ٔمم المت ثاق ا   .من م
دة  18المادة  )6( ٔمم المت ثاق ا   .من م
  . 351ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 7(
ولي العام، المرجع نفسه، ص .  352ص المرجع نفسه،  )8(   .  40كمال حماد، النزاع المسلح و القانون ا
ة نفسها) 9(   . ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، الصف
دة 02/05و  01: المواد )10( ٔمم المت ثاق ا   .من م
ة نفسها) 11(   .ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، الصف
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تهدید  ٔو ا دام القوة  ٔو است ا  دا شرعیتها بنصهاست تراف  ٔي جريمة دولیة لا يمكن الإ الفة :" ركاب  التصرفات ا
شكللقان ط و لا  كون  يها حقوقا مدنیة مصدرا لاون  ساب مرك   .    )1("ك

ولیة . ب ت ا صادیةالعقو   :ق
دةهي و  ٔمم المت ثاق ا ليها م ير الحربیة التي نص  ت  دة من العقو راءات ذات الطابع و یقصد بها الإج ،)2(ا
صادي ٔثير  ق ل الت ٔ لى دو معتدیة من  ول  رادتها لىالتي تطبقها ا ٕ لى في  ا ارها   التزاماتهاترام اممارسة حقوقها لإج

ولیة و ولي مطابقة قراراتها لما یفرضه ا یقافها عن  ،)3(القانون ا ٕ ٔو ا عها  ل م دواني و حمایة مصالح اففي س ركاب عمل 
اریة و الصناعیة ولیين یتم الإضرار بمصالحها الت ٔمن ا ٔخرى و حفظ السلم و ا ول ا   . )4(ا

ٔحكاو رغم ٔ  ساني تحظر ن  ولي الإ ت ام القانون ا تمرار العقو صادیةس ول ق ٔشكالها و صورها  ،)5(لى ا نٔ  لا  ٕ ا
وع بين   : ت

صاديالحظر    -  : ق

دة دول مخالفة ٔو  و  ر السلع و البضائع  ع تصد ولي یقصد به م ة بهدف عقابها لثبوت المسؤولیة الجنائی لقانون ا
ولیة في ح  لى ا صاديهتزاز النظام اقها بما یؤدي إ ٔساسیة ق اته ا ا ي يجبرها  ،يها و حرمان شعبها من تلبیة  ٔمر ا ا

نهایة  ولیة و وقف في ا وليالى تغیير سیاستها ا لقانون ا فعال المنتهكة  ٔ و یقترن فرض الإجراءات القانونیة  ،)6(ركابها ل
ادة مع تطبیق إجراءات الحصار السلميالتي تحول دون تداول الصادرات و  الفة  و ا  .  )7(الواردات من و إلى ا

صاديالحصار  -  : ق

صاديهو تطویق و حصار  مم  لتزامو المعتدیة عن طریق  اق ٔ ٔطراف في ا ول ا ٔو الجماعي  الطوعي الفردي 
ار  دة بهدف إج رتب من ضرر عن المت لى تصحیح ما  هاها  وليتها وع بين الحصار البحري  ،ا القانون ا و هو ی

ضاه دخ ي يمنع بمق ٔو إلى ا ٔو خروج السفن من  لاقاتها  مواول  و المعتدیة بغرض إضعاف مواردها و قطع  ا
ة و المعدات الحربیة ،لخارج ٔسل لى ا و المعتدیة الحصول  لى ا ضاه  ي يحظر بمق   .)8(و بين الحصار الحربي ا

صادیةالمقاطعة  -  : ق
صاديلتعامل  هي تعلیق  صادیةو العلاقات  ق اریة و حظر  ق ولإ و الت قليم ا ٕ لى ا نتاج  التي  شاء عوامل الإ

ولي تثب ٔحكام القانون ا الفتها  ولیة  صادیةو متى ما فرضت المقاطعة  ،في حقها المسؤولیة الجنائیة ا لى دو  ق
صاديوازنها ما فإن ت ه ق سهل إصلا شكل خطير قد لا  ر  ٔ ا  ،س ول في  نٔ ا ث  لى عامن ح تمر  د مس

                                                
را) 1( ٕ ، المرجع نفسه، ص ا را ة نفسها.  609هيم ا ولي العام، المرجع نفسه، الصف   .كمال حماد، النزاع المسلح و القانون ا
دة 41المادة ) 2( ٔمم المت ثاق ا   .من م
ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص ) 3(   . 388السید 
  . 354ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 4(
ةمن  33ادة حظرت الم) 5( اص اتفاق شٔ ٔي نوع یوقع ب ٔي عقاب من  ٔنه حظر  ولي ب ٔحمر ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا ت الجماعیة، و هو ما فسرته ا یف الرابعة فرض العقو ة  ج ٔو جما

وها رك ٔفعال لم  لى  ٔساسیة  سانیة  ادئ الإ كثر م ٔ ولي المعاصر، عمر سعد. تحد    . 304المرجع نفسه، ص  الله، معجم في القانون ا
ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص الس ) 6(   .388ید 
  . 356و  355 ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص )7(

ٔنه ام قواتها البحری: " یعرف الحصار السلمي ب نهما، و هو یتضمن ق ا حرب ب ام  ٔخرى دون ق لى دو  تخاذه بهدف الضغط  و  جراء تقوم ا ٕ     البحریة مع موا  الاتصالاتة بقطع ا
و المعتدیة ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص ". و شواطئ ا   .184عمر سعد الله، معجم في القانون ا

  . 357و  356ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  )8(
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ولي  لحصول التعاون ا ٔو  اتها إلى الخارج  ت سویق م ٔو ل لیة  ا طلباتها ا بیة لإشباع م ٔج لسلع ا ائم  ا ا یا ح
دات يرها من العلاقات ا لى مسا سهیلات مالیة و  صادیة لتبادلیةو  ول ق    .)1(بين ا

ذ فرض المقاطعة  صادیةو یت ٔشكال ق دة  ذا قامت بها دو فق ،دولیا  ٕ كون فردیة ا ذا اد  ٕ ٔو جماعیة ا ٔخرى  تجاه 
ول  ة من ا ولياقامت بها مجمو تمع ا ذا لقرارات ا كثر تنف ٔ ٔو  ٔخرى  كون المقاطعة سلبیة ح ،تجاه دو  نٔ   كما يمكن 

ع التعامل  صادتهدف إلى م ة اق و المعاق اشرة مع ا ير م ٔو  اشرة    .  )2(و تجار بصورة م
ولیة العسكریة. ج ت ا  : العقو

دة ٔمم المت ولیة العسكریة وفقا لمیثاق ا ت ا لعقو دام )3(راد  ة جوا و بحرا الم  ست لقوة المسل   شروع و المباشر 
ر لا ٔ را  ولیينتهو  ٔمن ا ولي التي تحفظ السلم و ا د القانون ا د قوا ٔ ول  شمل بذ مجموع الجزاءات  ،)4(اك ا و هي 

ٔمن حمایته دولیا متى ما فشلت التدابير  ي یتولى مجلس ا ٔمن الجماعي ا كرسا لمفهوم ا ولیة التي یتم اتخاذها             ا
ل ير الحربیة المنصوص  ضى المادة و الإجراءات  دة 41يها بمق ٔمم المت ثاق ا    .)5(من م

ت العسكریة توافر ثلاث شروط لعقو ولي  ٔنه یتطلب لتطبیق و صحة التطبیق ا الفة بحرب : هي لى  و ا ام ا ق
لخطرا ولیين  ٔمن ا ٔخرى بما یعرض السلم و ا لى دو  ير العسكریاو  ،عتداء  ت  فاذ تطبیق كافة العقو و س لى ا ة 

دم فعالیتها دم إساءة و  ،المعتدیة و ثبوت  كد من  ٔ لت ذ الجزاءات العسكریة  لى تنف من  ٔ ضرورة إشراف مجلس ا
ا دا   . )6(است

قر في  يرة و لا الفعا و تف لك ست  و ل ولیة في حق ا لى ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا ت المترتبة  نٔ العقو رغم  و 
ليهم معظمها إلى ولیة  ول و طغیان المصالح ا رادة السیاسیة  ه إلى غیاب الإ رجع س ي  ولي ا ذ الجبري ا  ،قوة التنف

لٓیات الرد نها  سقت ف ب ول و  نه متى تعاونت ا ٕ وليفا وليتهاكات لا ع ا ساني القانون ا سیكون من السهل القضاء  الإ
ولیين ةالجنائی الإفلات من المساء ا لى   . )7(و العقاب ا

و ةمسؤولی: لثانيالفرع ا تهاكات  عن ا بعة لها ا ؤ المؤسسات  ٔفراد  ؤ ا ة    القوات المسل
 ٔ ٔو ا ة  نٔ العملیات العسكریة التي تقوم بها القوات المسل ٔصل  ٔو المؤسسات التابعة لهاا وفقا لما تضمنه القانون  فراد 

ة من ات المسل لنزا ولي  ظ ا د م لاقوا ال و  ٔسالیب الق ساني من مة لوسائل و  ولي الإ ٔقرته نصوص القانون ا ترام لما 
د لحم ٔعیان المدنیة قوا اص و ا ٔش و لما فرضته الضرورات العسكریة و الحربیة من خروج مبرر و معقول عن هذه ایة ا

ٔ  ذاك و النصوص و ما یترتب عن كل هذا ٔرواح و ا ر في ا لمسؤولیة الجنائیة من خسا ما بلغ مداه لا يخضع  موال 
ولیة    .)8(ا

دا ذ فعال الجُ  ،لكن ف  ٔ و عن ا ساءل ا نٔ  ة التي يمكن  لارم وليتهاك ل ركب  ساني نصوص القانون ا  الإ
اص و المؤسسات المعتبرن جز  ٔش ٔو ا ة  ة من طرف قواتها المسل ات المسل ٔثناء النزا   .  )9(ءا منهاالمرعیة 

                                                
  . 357المرجع نفسه، ص  ، ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي )1(
ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص .  358و  357ع نفسه، ص المرج) 2(   . 384السید 
دة 42لمادة ا) 3( ٔمم المت ثاق ا   .من م
ٔبو عطیة، المرجع نفسه، ص الس  )4(   . 397ید 
را) 5( ٕ ، المرجع نفسه، ص ا را   .631هيم ا
  .360و  359رفاعي، المرجع نفسه، ص ٔحمد عبد الحمید محمد ال  )6(
  .361، ص المرجع نفسه  )7(

  . 21زهير الحسني، المرجع نفسه، ص ) (8
بو الوفا، الوسیط في القانون ا) (9 ٔ   . 677ولي العام، المرجع نفسه، ص ٔحمد 
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ةتهاكات الجرائم و : ٔولا ة من القوات المسل   المرك

ة  شكلون جزءا من قواتها المسل ن  اص ا ٔش فعال التي یقترفها ا ٔ ولیة عن كافة ا و المسؤولیة ا اتق ا لى    تقع 
و  )1(و یتصرفون بهذه الصفة دة العامة المقررة في قانون مسؤولیة ا لقا التي تعتبر كل دو وفقا  مسؤو  )2(لكرسا 

زة التابعة لها ٔ فعال  )3(عن تصرفات كافة ا ٔ نٔ هذه ا تطالما  اص ارك ٔش ٕ  ذوو صفة من             سمها رسمیة یعملون 
   .)4(و لحسابها

يها إسناد المسؤولیة الج  ٕ و يمتد ا زة ا ٔ ازا من  ة في هذا السیاق  ولیة عن و تعد القوات المسل تهاكات نائیة ا ا
فعال  ٔ ولیة الفردیة عن ا ضیات المسؤولیة الجنائیة ا و بجانب إعمال مق ة من طرفها إلى ا ساني المرك القانون اولي الإ

ة ذاتها ساني ،)5(الإجرام ولي الإ د القانون ا لرجوع إلى قوا ة لثبوت المسؤولیة الج  )6(و  و تلتزم كن ولیة فإن ا نائیة ا
ٔضرار المترتبة عن هذه في حقها بجبر   . )7(تهاكات كل ا

كرسا قانونیا  تها عنها  و و مساء لى ا ٔفعال الجهاز العسكري إ ي یقرر إسناد كافة  ولي العام ا ٔ القانوني ا و يجد المبد
ن تطبیقاته بين ،و قضائیا ذا بعد وطني و دولي ا لیل العسكري فعلى المستوى الوطني ت ات ا  نص العدید من كت

و تتحمل مسؤولیة  )8(لجیوش نٔ ا لى  ة  تهاكات من  ل ا ة من ق يمة منها المرك اصة الجس ساني  ولي الإ القانون ا
كون طرفا فيها ة التي  ات المسل ٔثناء النزا ة  ٔخرى في العدید من القضا منه ،قواتها المسل ة  ٕعما من            او بين ا

the Eichmann Case  فعال  1961سنة ٔ ان الصهیوني لمقاطعة القدس المحت مسؤولیة ا ٔسندت فيها محكمة الك التي 
ٔثناء الح ع  ساني  ولي الإ لقانون ا الفة  ة  ة المرك لماني  02الإجرام ٔ ل ا يهود من ق ٔلمانیا ذاتها  Eichmannضد ا إلى 

لمانیة الإتحادیة العلیا لها في و ذ ،"ٔفعال دو"كـ ٔ قرار المحكمة ا ٕ  1963سنة  the Reparation Payment Case في مقابل ا
نٔ ل "  یعد بحكمها  ة من ق فعال المرك ٔ و الطرف في النزاع مسؤو وفقا  عن ا نٔ ا د  ي یف ولي العام ا ٔ القانون ا د م

سير العملیات العدائی ها ف یتعلق  ا ولية التي لا ر شى و القانون ا    ".ت

یدها في  كذا و ٔ ٔثناء  2003سنة  the Distomo Caseت ة  ة دولیا المرك ير المشرو فعال  ٔ ول عن ا نٔ مسؤولیة ا
ة" العملیات العدائیة  لقوات المسل اص التابعين  ٔش ٔفعال جمیع ا ة كما ضمنت محكمة مقاطع ،"تتضمن المسؤولیة القانونیة عن 
تها لطلب التعو  1949سنة  the J.T. Caseلاهاي حكمها في  ا ٔثناء است فت  ٔموال التي اخ د إ یض عن ا ٔ لى  ض  لقاء الق

لال الح ع  ل حركة المقاومة الهولندیة  ٔفراد من ق ٔنه قد تم  02ا لاءو التي تبين لاحقا  ة  س ل القوات المسل ليها من ق
   .)9(الهولندیة

                                                
ةمن  91و  03المادتين ) (1 لى التوالي اتفاق ٔول    .  لاهاي و البركول ا
ول 04المادة ) (2   . من قانون مسؤولیة ا
عتمدت المادة ) (3 ٕ ول التعریف الوظیفي لمصطلح من قانو 04ا و"ن مسؤولیة ا زة ا ث هي" ٔ ، سواء كان الجهاز :" من ح و لقانون الوطني  یان  ذ المركز وفقا  ٔو  ٔي شخص 

، و سواء كانت  و شغ في تنظيم ا ي  ٔ كان المركز ا ٔخرى، و  ٔیة وظائف  ٔم  ٔم قضائیة  ذیة  ٔم تنف از الجهاز يمارس وظائف شریعیة  ٔم  زة الحكومة المركزیة  ٔ از من  ٔنه  ه  صف
ٔ ومن  دات ا قليمیة من و ٕ دة ا   ".  زة و

ة، المرجع السابق، ص ) (4 ات المسل لقادة في زمن النزا ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة    .  76ن
  . 240و  293و ساسولي، المرجع السابق، ص مار.  464و  463بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (5
ةمن  51: المواد) (6 ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  52ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  131ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  148ج یف الرابعة،  اتفاق ةمن البركول الثاني  38ج لاهاي لحمایة  لاتفاق

ة   . الممتلكات الثقاف
ل محمود حسن، المسؤول ) (7 ة، المرجع نفسه، ص ن ات المسل لقادة في زمن النزا ن سكوبي، المرجع نفسه، ص . 77یة الجنائیة  ٕ   . 126ا
ٔد العسكریة لجیوش دول) (8 دة، الو: ا سبانیا، سوسرا، المملكة المت ٕ ، روسیا، ا ير لمانیا، هولندا، نیوزیلندا، نی ٔ یا،  ولوم ٔرجتين، كندا،  ا.م.ا   . ٔ، یوغسلاف

    . 464ص ) 05(بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنكرس و لوز دوزوا  - جون
  .  464المرجع نفسه، ص  ) (9
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لى الم  ولئما  یٔید افقد  ،ستوى ا شمل ت ٔي دو من التحرر من  تقراراسعت تطبیقاته ل ٔمن لعدم تمكين  مجلس ا
لیا يها دا اص مرك ٔش ة  ة حتى و إن تم معاق ة لقواتها المسل ير المشرو فعال  ٔ ل المثال المسؤولیة عن ا لى س ر   ، یذ

ة الصادرن في حق ا 1991لسنة ) 692(و ) 68(القرارن  ت لعراق لمطالبته بدفع التعویضات عن المعا سب ر التي  و الخسا
ٔثناء غزو  ة  ائیاافيها قواته المسل تهم ج ا سابقا  ،)1(لكویت بخلاف مساء ولیة لیوغسلاف قرار المحكمة الجنائیة ا ٕ لإضافة إلى ا

و مسؤو عن تصرفات قواتها نٔ  1999سنة  the Tadic Caseو  1998سنة  Furundzija Case theفي حكمها في  ا
ة   .)2(المسل

ٔفعال  الجنائیة و لا تتوقف المسؤولیة ة من  ٔو عما تقوم به قواتها المسل ة  ير المشرو زتها  ٔ و عن تصرفات  ولیة  ا
ٕيجابیة فقط ة ا ا ،إجرام غفال في الق ٔو الإ ٔعمال التي بل تتعداه إلى تحمیلها نفس المستوى من المسؤولیة عن التقصير  م 

ضيها الواجب نٔ  ،)3(یق لنظر إلى  لف عن ممارسة "و ذ  و التي تت ما ٔعما ه لقوات الواجب لمنع ا ة  ير المشرو ل 
ة  لفٔ لقوات المسل نٔ تعتبر مسؤو عن هذا الت تها يمكن  ساءل دولیا عن  ،)4("و معاق و  تهاكات فا ولي ا القانون ا
فة ساني المك ٔنها جرا الإ ها من تخاذ ااال ما قصرت في في  ئم حربلى  ا ة و ر ٔو ركابهالتدابير اللازمة لمنع قواتها المسل ا 
ٔهملت ،اات الوقائیة التي تحول دون وقوعهٔهملت الإجراء ٔو  ال ما قصرت  تخاذ التدابير و الإجراءات القضائیة ا في ٔو في 

وده ائیا ا و مواطنيها اللازمة لمساء و محاكمة و عقاب ج وه من اعما ج تهاكات رك زاع مسلحا ٔنها ،ٔثناء  كما قصرت  عتبار 
يها ٔهملت عقاب مرك ع وقوعها قد     .)5(في م

دة في  لمملكة المت ى المحكمة العسكریة  كرسه  دانة ٕ بحكمها  1946سنة  the Essen Lynching Caseو هو ما تم 
ود من فرقة مرافقة عسكریة سرٔى حرب من دول الحلفاء من ٔلمانیة عجزوا عن حما ج ليهمایة  ى  ،عتداء حشود الناس  و 

سان في  ة لحقوق الإ ٔمرك ٔفعال قواتها  the Velasquez Rodrigues Caseالمحكمة ا و مسؤو عن  نٔ ا ٔت ب ث ر ح
ٕذا ة ا د ف قاموا به من  المسل ى المحكمة ،)6(تهاكاتالم تحقق  قرارها في  و  ٕ ا سابقا  ولیة لیوغسلاف الجنائیة ا

Furundzija Case the ساني الحالي :"ٔنه ولي الإ لإضافة إلى المسؤولیة الجنائیة الفردیة ،بموجب القانون ا تىٔ  ،و  قد تت
ٔو ٔعمال التعذیب  و  ة ممارسة مسؤولي ا و ن دم معاق مسؤولیة ا ٔو  عهم التعذیب    .)7("ممارسي التعذیب تهمدم م

ة تهاكات الجرائم و : نیا ت لها قدر من السلطة الحكوم یا ٔو  اص  ٔش ة من    المرك

ول ٔقر قانون ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف كل  )8(مسؤولیة ا ضى القانون ا و بمق یانٔن یعتبر فعلا صادرا عن ا ٔو     )9(شخص 
  

                                                
ة نفسها) (1 ة، المرجع نفسه، الصف ات المسل لقادة في زمن النزا ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة    . ن
ة نفسهابك، المرجع نفسه، ال -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (2   . صف
ولمن قانون مس 02المادة ) (3   . ؤولیة ا
س هارر في قضیة المطالبات البریطانیة في المنطقة الإسبانیة من المغرب سنة ) (4 ٔي المحكم ما   . 1955ر

ة، المرجع نفسه، ص  ات المسل لقادة في زمن النزا ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة    .78ن
دة ) (5 د القانومن قو  153القا ساني العرفيا ولي الإ ٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص    .ن ا بو الخير    .   244و  243ٔ
  .465بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (6
ة نفسها) (7 ن سكوبي، المرجع نفسه، الصف ٕ   . ا
ول 05المادة ) (8   . من قانون مسؤولیة ا
شمل ا" یان" یعكس مصطلح ) (9 ٔن  ة، و يمكن  ة ممارسة سلطة حكوم زة، صلاح ٔ ونها  دم  ٔن يخولها قانون دو ما، رغم  ة الواسعة من الهیئات التي يجوز  هذه الهیئات مو

یا ة و  لى شركات حكوم امة  امة، و وكالات  تنظيم ات شبه  ٔو  امة  ام بوظائف  لق اصة مخو  نواعها، بل و حتى شركات  ٔ لاف  ٔمن الخاصة التي تتولى كل ما خ ل شركات ا یة، م
دارة مراكز  ٕ ازیتعلق  شمل المؤسسا ح ٔو مراكز توزیع المیاه، كما تمتد ل ٔو محطات سكك الحدید  دارة المطارات  ٕ ٔو الشركات التي تتولى ا ٔفراد بما في ذ نقل السجناء  ت الخاصة و ا

ام بٔ  لق ة  م القوات المسل د ست ن    . عمال ذات طابع عسكري كالمرزقة و الشركات العسكریة الخاصةا
لى المادة  02الفقرة  ول، ص من تقرر لجنة القانون  05من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي  ٔیضا .54ا    :ینظر 

ة نفسهابك، المرجع نفسه، الص -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون. 103جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص    .       ف
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و ـــزة ا ٔ ـــن  ـــازا م شـــكل  ـــوطني و لكـــن يخـــو قانونهـــا  )1(لا  ة ممارســـة بعـــض ال صاصـــات الســـلطة اصـــلاح          خ
ة ٔو  ،)2(الحكوم لجوء إلى  ول من ا دة إلى تمكين ا د هذه القا س شـطة معینـة  ستعانةو  ٔ ام ب لق ة  ت شبه حكوم ا ك

ـة لك زتهـا الحكوم ٔ نٔ تتولاهـا  عفـــــبدلا من  ٕ ول  اءها مـن تبعـةــــــن دون ا  ــالمسـؤولیة الجنائیـة ا تهـاكات یة عـن ــــ تـ ا
و في  ال  ساني متى ما قـاموا بهـا بصـفة التفـویض الحكـومي الممنـوح لهـم مـن ا ولي الإ لقانون ا اص  ٔش ت و هؤلاء ا ا ك

   .)3(الحالات المحددة لممارسته

 ٔ ت و ا ا ل هذه الك شترط حتى یعتبر التصرف الصادر عن م ٔنه  كون الشخص لى  نٔ  و  اص فعلا       ش
ان المعني ا ،ٔو الك و في  ،في كل  زة ا ٔ ام تقوم بها  سم بطابع  و سلطة ممارسة وظائف ت مخولا بموجب قانون ا
ٔوقات العادیة يها ،ا ٕ ة المفوضة ا لتصرفات الصادرة عنها ص بممارسة السلطة الحكوم كون  نٔ  كون تصرفا ،)4(و  ت هذه و 

لى سلطة  ٔو  ریة مستق  لى سلطة تقد ة  لسلطة الحكوم ذا انطوت ممارستها  ٕ اص مشمو بهذه حتى ا ٔش ت و ا ا الك
ٕشرافها ،تصرف و و ا لفعل تحت رقابة ا نٔ هذه التصرفات قد تمت  ثبات  س هناك من داع لإ   .    )5(فل

ول عما یصدر عن الك  لى مسؤولیة ا ید  ٔ ة و قد تم الت يها التصرف بصفة السلطة الحكوم ٕ ول ا اص ا ٔش ت و ا ا
ولیةفي الع لجنة التحضيریة لمؤتمر لاهاي لسنة  ،دید من النصوص القانونیة ا ى مشاركتها في ا ول  ٔقرته مجموع ا نها ما  من ب
و 1930 امة إلى ا لى الخصوص ما صرحت به و  ،من وجوب إسناد تصرفات الهیئات المستق التي تمارس وظائف 

نٔ لى الهیئات التي تتصر " ٔلمانیا التي قالت ب زتها تنطبق بنفس القوة  ٔ و عن تصرفات  ف المبادئ الناظمة لمسؤولیة ا
و (...) بصفة رسمیة بحكم تفویض السلطة شمل الحالات التي تقوم فيها ا ائيكإجراء  ،كما  اصة  ،است ظمات  بتخویل م

لسماح لها بمو وا سلطات ٔو  امة  ات     ...."رسة حقوق سیادیةماج
نٔ  كرس مؤتمر لاهاي  اتقها  لى  قرار هذه المسؤولیة  ٕ لى ا ول  و مسؤو عما "و كان من نتائج إجماع ا كون ا

سم  امة ت فٔعال و هي تمارس وظائف  ام مؤسسات مستق ذاتیا ب دم ق ٔو  ام  ة ق ٔضرار ن بي من  جٔ بطابع یلحق ب
داري ٕ ٔو ا فعال يخالف  ،شریعي  ٔ ام بهذه ا دم الق ٔو  ام  ذا كان الق ٕ و لتزاماتا ولیة   .)6("ا

ٔفعال" فإن ،و تطبیقا لما سبق ٔو یقومون  )7("كافة  ة  شكلون جزءا من القوات المسل ن  اص ا ٔش ت و ا ا الك
ٔو حربي في إطار ممارسة سلطة ح عٔمال ذات طابع عسكري  يهمب ٕ ة مفوضة ا و الطرف في النزاع ،كوم         المسلح سند إلى ا

ولی لى و تتحمل المسؤولیة ا ذا كانت تنطوي  ٕ اصة ا ات اة عنها  لنزا ولي  ٔو القانون ا ساني  ولي الإ لقانون ا تهاك 
ة نها ،)8(ما كان مداه المسل التي قررت فيها  2003سنة  the Distomo Case و هو ما تم إعما في العدید من القضا من ب

لمانیة الإتحادیة ال  ٔ وفيها المحكمة ا نٔ مسؤولیة ا لقوات " علیا  اص التابعين  ٔش ٔفعال جمیع ا تتضمن المسؤولیة القانونیة عن 

                                                
عمال مفهوم مصطلح ) (1 ٕ و"یتم ا زة ا ى المادة " ٔ ة 04المحدد  ت شبه الحكوم ا نها و بين الك تمیيز ب ول في ا   . من قانون مسؤولیة ا
ريخه و تقالی) (2 لى مجتمع كل دو بذاته و  امة  ا بصفة  ٔو ما یعتبر حكوم ة  س هو مضمون السلطات  ده، ویتوقف تحدید نطاق السلطة الحكوم اصة ل ٔهمیة  سم ب ي ی ٔمر ا ا

ٔساسا ٔمام الحكومة، و هذه  ان عن ممارستها  لها و نطاق مساء الك ٔ ٔغراض التي تمارس من  ان ما و ا ٔیضا طریقة محها لك نما  ٕ لى ظروف  فحسب، ا ام  مسائل تتعلق بتطبیق معیار 
لى الم 06الفقرة .  مختلفة ول، ص  05ادة من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .      55و  54من تقرر لجنة القانون ا

لى المادة  05الفقرة ) (3 ول، ص من تقرر لجنة القانون  05من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    . 54ا
ة نفسها  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون   .244سه، ص مارو ساسولي، المرجع نف . بك، المرجع نفسه، الصف

لى المادة  02الفقرة ) (4 ة نفسها 05من التعلیق  ول، الصف ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .104جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص . من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  07الفقرة ) (5 ول، ص  05من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .55من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  04فقرة ال) (6 ول، ص  05من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .54من تقرر لجنة القانون ا
ةمن  03المادة ) (7   . 1907لاهاي الرابعة لسنة  اتفاق
  .   466و  465بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (8
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ة ال  ،المسل س في  اتهم فحسبال ٔفعالا تقع في نطاق صلاح اص  ٔش فٔعا ،ركب هؤلاء ا ال قاموا ب ٔیضا في  ل دون بل 
لافا لها ٔو    . )1("ٔوامر 

وسؤولیة م : لثالفرع الثا تهاكات عن جرائم و  ا ٔفراد و المؤسسات التيا ٕ  ا وتعمل    سم ا
اص التابعة لها  ٔش ت و ا ا ٔو الك ة  لى ما تقوم به القوات المسل و  ولیة  كرس المسؤولیة ا      لإضافة إلى 

لمتمتعة بقدر من الس ٔفعال و ا ة من  تهاكلطة الحكوم لى الخصوص لا ساني  ولي الإ ولي عموما و القانون ا ن  ،لقانون ا فإ
شوء  ة  ولیة عنها ن و و تتحمل المسؤولیة ا سند إلى ا اصة  ت  یا ٔو  اص  ٔش فعال التي قام بها  ٔ التصرفات و ا

خٓر واقعي ینجم عنهما وجود  دهما قانوني و ا ٔ وظرفين  لتصرف و ا ان القائم  ٔو الك ة محددة بين الشخص  ق   .لاقة حق

ى  ت  ا ٔو الك اص  ٔش لحا التي یتصرف فيها ا لى ركابهایتعلق الظرف القانوني منهما  ير المشروع بناءا  م الفعل 
تها و إشرافها ٔو تحت رقا ه منها  ٔو بتوج و  ت ا ٔما الظرف الواقعي فهو  ،تعل اص و  ٔش لحا التي یتصرف فيها ا یتعلق 

ى  ت  ا ا و كذا ركابهأو الك ا بمها ا دم ق ٔو  و  ٔثناء غیاب السلطات الرسمیة في ا ير المشروع  ا التي لحم الفعل 
نٔ تصرفات هؤلاء صادرة عنها ول ب   .      )2(تعتبر فيها ا

ٔفراتهاكات الجرائم و : ٔولا تهاالصادرة عن  ٔو تحت رقا و  ت و توجيهات ا لى تعل ؤ مؤسسات تعمل بناءا    د 

ول ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف شخص  )3(ٔقر قانون مسؤولیة ا ضى القانون ا و بمق نٔ یعتبر فعلا صادرا عن ا
اص ٔش ة  ٔو بتوجيهات منها  )4(ٔو مجمو و  ت ت ا لى تعل تهاقاموا به في الواقع بناءا  د تطبیق  ،)5(ٔو تحت رقا س و 

ات ٔو مجمو اص  ٔش ه  رك ول عما  دة إلى تمدید مسؤولیة ا س هذه القا زتها و لا وال ٔ ضى القانون الوطني  ينمخول من  بمق
ة ذا كان هؤلاء یعملون في الواقع وفقا لتعل ،ممارسة سلطة حكوم ٕ اصة ا ولي  لقانون ا ٔفعال و تصرفات مخالفة  و من  ت ا

ٔو سیطرتها    .)6(ٔو تحت إشرافها 
ٔو الفعل محل المساء جزءا  ت العملیة المحددة و كان التصرف  ٔو راق ت  و قد و كون ا نٔ  شترط لإعمالها  و 

ارج رقابة ا ،ضرور منها ام به بطریقة تجعل العملیة المحددة  ٔو تم الق ٔو عرضیا فقط  رتبط بها هامشیا  ذا كان  ٕ    و ٔما ا
ساءل عنه يها و لا  ٕ سب ا اص  ،و توجيهها فلا ی ٔش و عما قام به ا ي يحتج بمسؤولیة ا لى الطرف ا          و یتعين 

اصة العلاقة بين ت هذه الوقائع و  نٔ یث ات  مو ت و التوجيهات المقدمة  ٔو ا ةالتعل و و الرقابة الممارسة من   بين و ا
ٔ التصرف ة المات و ا ير المشرو   .)7(ة من طرف هؤلاءركفعال 

ول عن الجرائم و  كرس مسؤولیة ا ولي  لى الصعید ا لى تهاكات و قد تم  ٔو مؤسسات بناءا  ٔفراد  الصادرة عن 
تها ٔو تحت رقا ت و توجيهات منها  نها ،في العدید من القضا تعل ٔمام مح  the Nicaragua Caseمن ب ة  كمة العدل المرفو

شطة العسكریة و شبه العسكریة في نیكارجوا و ضدها سنة  ٔ ولیة في إطار قضیة ا ٔ  ،1986ا ث بحثت المحكمة مس ح

                                                
ل محمود حسن، المسؤول . 466المرجع نفسه، ص ) (1 ة، المرجع نفسه، ص ن ات المسل لقادة في زمن النزا   .  84و  83یة الجنائیة 
  .106د رشید صدیق، المرجع نفسه، ص جوتیار محم) (2
ول 08المادة ) (3   . من قانون مسؤولیة ا
دم عبارة ) (4 اص"ست ٔش ة  ٔو مجمو ست لها شخصیة قانونیة مستق" شخص  ة ل ٔن التصرف قامت به جما لى  ٔمر الواقعلتدل  ٔساس ا لى    .  و لكنها تتصرف 

لى المادة  09الفقرة  ول، ص  08من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .62من تقرر لجنة القانون ا
ات ) (5 ت"تعتبر مصطل ه"و " التعل فص " الرقابة"و " التوج دها و  فيكم ٔ ثبات وجود  ام  رتباطهإ ير المشروع دولیا لق و عنهالفعل    . مسؤولیة ا

لى المادة  07الفقرة  ول، ص  08من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .61من تقرر لجنة القانون ا
  . 241و  240مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص . 466بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (6

لقادة  ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة  ة، المرجع نفسه، ص ن ات المسل   .  85في زمن النزا
  .107جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص ) (7
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عتبارها مسؤو مسؤولیة أ حتى يمكن .م.نیكاراجوا إلى الوحكومة  تاربسبة تصرفات قوات الكونترا التي مدى وجوب 
تهاكات عما وقع من دولیة  ساني في نیكاراجوالقانون ا ولي الإ    .)1(ا

ولیة و قد توصلت نٔ  محكمة العدل ا اسمة في تمویل  ،ٔ .م.مشاركة الو"في حكمها إلى  ٔو        حتى و إن كانت راجحة 
سلیحها و و تنظيم و ت یارادریب قوات الكونترا و  مل العملیة(...) خ ٔهداف و التخطیط  ٔنها ،)العسكریة( ا لا  ٕ زال ا  لا 

ة في ذاته فعال التي (...) ا ير كاف ٔ سب ا لوالكي ت تها قوات الكونترا  لى هذا السلوك یو حتى  ،(...)ٔ .م.رك ترتب 
لى الو لى العملیات.م.مسؤولیة قانونیة  و  ثبات وجود سیطرة فعا لت ا ٕ ٔ ا ث المبد ٔو شبه  ٔ يجب من ح العسكریة 

ت هذه االعسكریة التي     .)2(..."في سیاقهات تهاكارك
ولیة لنظر إلى موقف محكمة العدل ا ين  ،و  ٔنه في  ه من دعم .م.عتبرت الوایبدوا  لا ٔ مسؤو فعلیا عما قدم ٕ لكونترا ا

يها  ٕ سب ا يرأنه لم ت كاراجوا في  ولي ب ير ا ٔثناء النزاع المسلح  ساني  ولي الإ لقانون ا دا الات فردیة قلی  تهاكاتهم 
ادا ت الفعلیة المقدمة اس ة  ،لى المشاركة و التعل ير المشرو فعال  ٔ سبة ا كفي لتبرر  عم لا  ا التبعیة و ا ٔن  بما یعني 

يها ٕ ة ا   . )3(المرك

ولیة ذت به محكمة العدل ا ٔ لخلاف مع ما  یدا ،و  ٔ نٔ معیار ت ا سابقا  ولیة لیوغسلاف  عتبرت المحكمة الجنائیة ا
كون المسؤولیة عن  ٔنه عندما  ث  لتطبیق من ح ساني قابلا  ولي الإ و يماثل المعیار الضروري لجعل القانون ا مسؤولیة ا
ة لوضع مسؤولیة  كون كاف لى ت المنظمة بعینها  بیة  ٔج ظمة عسكریة محل شك فإن السیطرة الكلیة التي تمارسها دو  م

فعال ٔ ة ا اتقهاتهركاالتي  الإجرام لى     .)4(ا 

قرارها كما في  )the Delalic Case )5و  the Aleksovski Caseو  the Blaskic Caseو هو ذات ما قضت به في
افي نٔ الإست نٔ  1999سنة   the Tadic Caseش ادیون  اشتراط"بقولها  ٔفراد  فعال التي یقوم بها  ٔ سبة ا ولي  القانون ا

و نٔ تمارس ا ول هو  فرادإلى ا ٔ لى ا نٔ تتفاوت بحسب الظروف الفعلیة الملازمة  ، الرقابة  ة الرقابة يمكن  نٔ در بید 
ا رة  و لا ،لكل  افرى دا ستوجب  ست الیة اما  ولي في كل ظرف عتبة  بارشتراط القانون ا    .)6("الرقابة لاخ
ٔقرته المحكمةو  ا سابقا بحسب ما  ولیة لیوغسلاف ست  ،الجنائیة ا ة ل ٔو مجمو ادي بمفرده  سب تصرف فرد  نه ی ٕ فا

ت محددة بخصوص ذ التصرف ٔعطت تعل ال  و فقط في  لى ا ظمة بطریقة عسكریة إ سب ،م و  و مع ذ ی
ة شیا ،تصرف قوات مسل بعة لها ،ٔو مل دات شبه عسكریة  ٔو و دات عسكریة  و سیطرة  ،ٔو و ال كان  في 

تمثل في دورها في ذات طابع كل ةي  ة المسل لمجمو ٔعمال العسكریة  ٔو تخطیط ا سیق  ٔو ت        إضافة إلى تمویل  ،تنظيم 
لعملیات الع  ٔو توفير دعم یتعلق  نٔ تتعدى إلى و تدریب و تجهيز  ة و لكن دون  مو ٔوامر محددة مسكریة لت ا   ن ــإصدار 

  

                                                
لى المادة  04الفقرة ) (1 ول، ص  08من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي  ة نفسها -ماري هنكرس و لوز دوزوا -جون.  60من تقرر لجنة القانون ا   . بك، المرجع نفسه، الصف
  .  108و  107جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص  . 241مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص  )(2

ولي العام، المرجع نفسه، الهامش بو الوفا، الوسیط في القانون ا ٔ   . 695ص ) 671(ٔحمد 
لى المادة  04الفقرة ) (3 ول،  08من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي  ة نفسها من تقرر لجنة القانون ا   . الصف
ة نفسها) (4   . مارو ساسولي، المرجع نفسه، الصف
  .  466ص ) 26(بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (5
لى المادة  05الفقرة ) (6 ة نفسها 08من التعلیق  ولیة، الصف ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .من تقرر لجنة القانون ا
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و ل ا ة تع ،)1(تهأو توجيهات لكل عملیة بحد ذا ق ات المسل ذا كانت هذه الجما ٕ ٔخرى فإن ذ ٔما ا قليم دو  ٕ مل في ا
ات مو ٔو ا دات  لى ت الو قي  شكل حق سیطر  و  نٔ ا ثبات  ا لإ ا ق ٕ كثر ا ٔ ٔوسع و  س مجرد  ،یتطلب دلیلا  و ل

ٔعماله ،تمویلها و تجهيزها فحسب دتها في تخطیط  ٔو مسا ام  شكل  نما بتوجيهها  ٕ   .  )2(او ا

رها  ولیةل القانوني موقفلو في تقد ولیة و المحكمة الجنائیة ا ا سابقا كل من محكمة العدل ا من إسناد  لیوغسلاف
ات من  مو ٔو ا اص  ٔش ه ا رك ول عما  ولیة  تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا ة تلقيهم ا ساني ن ولي الإ لقانون ا

ٔو مرا لتوجيهات ت  تهم من طرفهاو تعل ولي  ،ق لافهما في المسائل القانونیأقرت لجنة القانون ا ة و الوضع الواقعي من خ
ٔنها ث  ٔم لا" تعد ح و  ذا كان تصرف معين قد جرى تحت سیطرة ا ٕ ا من الحالات ما ا ر في كل  ٔ تقد لى  ،مس ٕ و ا

لى  ي كان تحت السیطرة إ ه السلوك ا سب ف ٔن ی ي يمكن  والحد ا ة) 3("ا ولیة  ،من  ٔن ولایة المحكمة الجنائیة ا و 
د  ة ضمنها هي قوا ٔ المطرو ول و المس ة نحو قضا المسؤولیة الجنائیة الفردیة دون مسؤولیة ا ا سابقا مو لیوغسلاف

يرها ة التطبیق دون  ساني الواج ولي الإ ٔخرى القانون ا ة    .)4(من 
م السابق ٔ لى ا سان سنة  ،ةیضاف إ ة لحقوق الإ ٔمرك لجنة ا ٔقرته ا  the Case of theبصدد نظرها  2001ما 

Riofirio Massacre  ٔن یا من  ولوم نٔ عملاءا "في  ت  ة لوجود دلیل یث ٔفعال القوات شبه الحكوم و مسؤو عن  ا
ش الكولومبي(و  ذها و من) من فروع الج زرة و تنف سیق ا دوا في ت ول ،)5("ثم إخفاءها سا من  و كذا ق ٔ  مجلس ا
لقاء الو ٕ داث تبعة ٔ .م.ا ٔ اه  11/09/2001المسؤولیة عن  ر شكل دو و لا  دة لا  ٔن تنظيم القا ستان رغم  ٔفغا اتق  لى 

نما ٕ و و ا ستان) طالبان(حركة عسكریة  تدعمه الحكومة الرسمیة  ٔفغا بيرة من  ة  لى مسا كانت  قد و ،لها سیطرة و نفوذ 
ة  دامالن دة فيها است ٔهداف تنظيم القا س ضد  ستان كدو و ل ٔفغا لقوة العسكریة ضد  ير مبرر    .)6(ٔمركي 

ثباته  Human Rights Watchو هو ذات ما تحاول  ٕ لى تحمیل الحكومة السو ا دانیة مسؤولیة جرائم ى إصرارها 
سانیة تها التي ا الحرب و الجرائم ضد الإ شیات رك ل قليم دارفو  "ویداالجانج"م ٕ ذ سنة في ا ٔساس وجود2003ر م لى   ٔد ، 

بتة راهين  و لى و  ن كان عناصرسیطرة  ٔنه كان  ٕ ليها، حتى و ا شیا هذه امة  ٔو الم ير  من المیل رتبطين المنخرطين 
يرها من القوات الرسمیة  ٔو  ٔو حرس الحدود  فاع الشعبیة  شیات ذات الص رسمیا في قوات ا ٔو المیل شبه العسكریة 

ائل في السودانومة كلح ادة المباشرة لعقداء الق ام تحت الق شاطها مع بقاءها  سق      .)7(التي ت
  
   

                                                
  .466بك، المرجع نفسه، ص  -ري هنكرس و لوز دوزواما - جون) (1

ا سابقا بصدد نظرها و فصلها في  ولیة لیوغسلاف لمحكمة الجنائیة ا ة  اف افي  the Tadic Caseٔقرته الغرفة الإست ة نص قرارها الإست حتى ):" 137و  131الفقرتين ( بحرف
ٔو شبه ة عسكریة  ٔفعال التي تقوم بها جما سب ا سلیحها فحسب، بل عن طریق  ت ة، لا عن طریق تمویلها و  لى ت الجما امة  و سیطرة  ثبات ممارسة ا ٕ ، يجب ا و لى ا ٕ عسكریة ا

ه هذ رك و مسؤولیة دولیة عما  شاطاتها العسكریة، و عند ذ فقط يمكن تحمیل ا دتها في التخطیط العام ل ٔیضا و مسا شاطها  سیق  ة، و ت لكن فضلا عن ذ لا ضرورة ه الجما
ولي  ٔعمال معینة تخرق القانون ا ركاب  ٔوامر  ٔصدرت  كون قد  سیق   (...) ٔن  ٔو ت و دور في تنظيم  كون  ولي عندما  دث عنها القانون ا و يمكن تقرر وجود السیطرة التي یت

لى تمویلها  ٕ ضافة ا ٕ شیا، ا ة المیل ٔفرادها بصفتها ٔو تخطیط العملیات العسكریة لجما ٔو  ة  ٔفعال التي تقوم الجما لى ا ٕ عم العملیاتي، و عند ذ يمكن النظر ا زویدها  و  ٔ و تدربها و تجهيزها 
و  زة ا ٔ   ... ".صادرة عن 

سان،  ة حقوق الإ ظمة مراق شیات"م ركبها عناصر المیل و عن الجرائم التي  ، >http://www.hrw.org/en/node/11497/section/10. html <: ، عن موقع"مسؤولیة ا
رة   . 05/04/2010:ريخ الز

  .467بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (2
  .  109و  108جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص ) (3
لى المادة  05الفقرة ) (4 ٔن  08من التعلیق  ش ولي  ول، ص من تقرر لجنة القانون ا   .   242و  241مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص .  61و  60مسؤولیة ا
ة، المرجع نفسه، ص ) (5 ات المسل لقادة في زمن النزا ل محمد حسن، المسؤولیة الجنائیة    .  86ن
  . 242مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص ) (6
و عن الجرائمم) (7 سان، مسؤولیة ا ة حقوق الإ شیات ظمة مراق ركبها عناصر المیل   .المرجع السابق, التي 
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ؤ عجز السلطات الرسمیةتهاكات الجرائم و : نیا ال غیاب  اص في  ٔش ة من ا   المرك

ول ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف شخص نٔ یعتبر فع) 1(ٔقر قانون مسؤولیة ا ضى القانون ا و بمق لا صادرا عن ا
ذا كانوا يمارسون في الواقع ٕ اص ا ٔش ة  ة ابعض  ٔو مجمو صاصات السلطة الحكوم  ال وغیاب السلطات الرسمیة ٔ  الخ

ا و في ا ا بمها ا ستدعي ممارسة ت دم ق صاصاتلظروف التي  لى مفهوم تطبیق هذ قومو ی ،)2(خ دة  الهبة "ه القا
ي هو في الواقع " الشعبیة ا ا ستلز دوات التي  ٔ ٔ عندما يح )3(المقاومة ضرورةٔداة من ا ش مل المدنیون السلاح و التي ت

تمتعوناتلقائیا عند  ة ،قتراب العدو و  ٔعما شتراكبوضع المقاتلين و يحق لهم  ،في غیاب القوات النظام اشر في ا ل شكل م
  .)4(العدائیة

فعال المعتبرة  ٔ و عن ا ولیة في شقها الجنائي إلى ا سند المسؤولیة ا تهاكات و لكي  ة ا ساني المرك ولي الإ لقانون ا
ٔو عجز السلطات الرسمیة الات غیاب  ٔثناء  اص  ٔش ات ا ٔو مجمو اص  ٔش ل ا غي توافر ثلاث شروط ) 5(من ق ی

ٔو  ،ٔساسیة ةیتعلق الشرط ا ٔن یتصل التصرف فعلیا بممارسة السلطات الحكوم كون  ،)6(ل بضرورة  ٔن  ٔنه يجب  ث  من ح
ٔو ص رسمیة  لاقة  رجح وجود  ة بما  ام حكوم ن یصدر عنهم الفعل یؤدون بمبادرة منهم  اص ا ٔش ة ا ٔو جما الشخص 

و نهم و بين نظام ا    .)7(ب
كون ا نٔ  ٔو تعطلهاو یتعلق الشرط الثاني بوجوب  اصة في الحالات  )8(لتصرف قد صدر في غیاب السلطات الرسمیة 

ٔو توقف ارانهیالحالات التي يحدث فيها  و  زة ا ٔ ٔو فقدان ا م في  ا  ا لى  لكلي عن ممارسة  ٔو كلیا  لسیطرة جزئیا 
قليمها ٕ و ،)9(جزء من ا ستدعي الظروف القائمة في ا نٔ  تعلق بوجوب  ٔ ٔما الشرط الثالث ف ات  تولي ا ٔو مجمو اص  ش

اص ممارسة  ٔش ةاا صاصات السلطة الحكوم ة  )10(خ ة كالقوات النظام ٔو هیئة حكوم از  ام  دٓاء  بما یبرر معها محاوتهم 
و ٔیة سلطة قائمة في ا يرها في غیاب    .  )11(ٔو 

يرة و من بين القضا و عن تصرفات  الك اص قاموا بها في غیاب السلطات الرسمیة التي تم فيها إعمال مسؤولیة ا ٔش
و نجد  رانیةالتي اعتبرت فيها محكم 1982سنة  Yeager vs. Islamic Republic of Iranفي ا  -ة المطالبات المشتركة الإ

و و تتحم سند إلى ا ران  ٕ ٔثناء و بعد الثورة في ا راني التي قام بها  ٔفعال الحرس الثوري الإ نٔ  ة  من  ،ل مسؤولیتهاأمرك
ٔنه  ث  و بقدر من الیقين المعقول " ح لين و ارتباطهم  و لا بد من تحدید الفا سب فعل إلى ا س و الحر (...) لكي ی

ٔقل بعض  لى ا نٔ الحكومة االثوري قد مارس  ة في غیاب السلطات الرسمیة في عملیات لا بد  صاصات السلطة الحكوم خ
لم  لى  ليها الجدیدة كانت  تراضابها و لم تعترض    .)12("محددا ا

                                                
ول 09المادة ) (1   .من قانون مسؤولیة ا
صاصاتستدعت ممارسة ت افي ظروف "یفهم من عبارة ) (2 ٔو " خ ٔو النزاع المسلح  ا الثورة  درا، كما في  لا  ٕ ٔ ا ش لالمجموع الحالات التي لا ت ل السلطات  ح ن تن ٔ بي  ٔج ا
ستعاد فيها السلطة الشرعیة تدريجیا كما يحدث عقب الع شمل الحالات التي  نه، و قد  ٔو تتعطل عن العمل في ح لالادیةٔ و تقمع  بي اح   . ٔج

لى المادة  01الفقرة  ول، ص  09من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  62من تقرر لجنة القانون ا
ا الهبة الشعبیة ) (3 لى  ة في المادتين لمقاومة الم كممارسة دولیة تم التنصیص  ةمن  06 - )ٔ (04من لائحة لاهاي و  02شرو یف الثالثة اتفاق   . ج
لى المادة  02الفقرة ) (4 ة نفسها 09من التعلیق  ول، الصف ٔن مسؤولیة ا ش ولي  ة نفسها  .من تقرر لجنة القانون ا   . مارو ساسولي، المرجع نفسه، الصف

  . 243مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص . 112محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص جوتیار ) (5
لى المادة  03الفقرة ) (6 ة نفسها 09من التعلیق  ول، الصف ٔن مسؤولیة ا ش ولي    . من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  04الفقرة ) (7 ٔن مسؤولیة ا 09من التعلیق  ش ولي  ة نفسهامن تقرر لجنة القانون ا   . ول، المرجع نفسه، الصف
لى المادة  03الفقرة ) (8 ة نفسها 09من التعلیق  ول، الصف ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  05الفقرة ) (9 ول، ص  09من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .63من تقرر لجنة القانون ا

ول، ص  09لى المادة من التعلیق  03الفقرة ) (10 ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .62من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  06الفقرة ) (11 ول، ص  09من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .63من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  09الفقرة ) (12 لى المادة  02و الفقرة  03من التعلیق  ول، ص من تقرر لجنة القا 09من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    . لى التوالي 62و  49نون ا

ٔیضا ة نفسها: ینظر    . جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، الصف



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    

127 
 

و صادرة عنهاتهاكات الجرائم و : لثا اص و تعتبرها ا ٔش ة من ا   المرك

ول ضى القان نٔ یعد )1(ٔقر قانون مسؤولیة ا و بمق ذا فعلا صادرا عن ا ٕ ولي و تتحمل مسؤولیته ا ترفت هذه اون ا
و بذ التصرف و  لى  ،)3(عتبارتراف و بقدر هذا الإ  و )2(درا عنهاعتبرته صااهذه ا دة  د إعمال هذه القا س و 

اءكرس  ٔو  ست ٔن سلوك شخص  ي مفاده  ولي ا ولیة و قرارات القضاء ا لص من الممارسات ا ٔ العام المست من المبد
و لا یعتبر فعلا صادرا عن ا اص لا یتصرفون نیابة عن ا ٔش ة من ا ولي بصرف النظر عن جما و بموجب القانون ا

سلوكه رة  ٔ دته صادرا عنها ا و لكن متى )4(الظروف التي یتصرف فيها هؤلاء و عن المصالح المت و لاحقا و  ترفت به ا
نها تعد مسؤو عنه   .)5(فإ

فعال المعتبرة  ،و تطبیقا  ٔ ول عن ا نٔ تنجم مسؤولیة ا تهاكات يمكن  ل لقانونا ة من ق ساني المرك ولي الإ  ا
لال  اصة من  ات  ٔو مجمو اص  و  ،بما قاموا به )6(تراف لاحق و تبن منهاأش ٔفعالا  فعال  ٔ و عندها تصبح هذه ا

نٔ ي قام به بغض النظر عن واقع  ان ا ٔو الك كن وقت  االشخص  لتصرف ركابالم  كن مفوضا  و و لم  ازا  ه يمثل 
   .)7(ابة عنهالنی

نها إعما في العدید من القضا منو هو ما تم  ى حكمها في  ب ولیة  ٔقرته محكمة العدل ا  the United Statesما 
Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case ن ميزت بين الحا القانونیة اشرة  السابقة ٔ ت م ٔعق لال االتي  ح

از موظفيهاأ و .م.سفارة الو الناشطين ه عن  اللاحقة و الحا القانونیة، ح ران صرحت ف ٔصدرته إ الناشئة عن مرسوم 
لیه بقاء  لوضع و الإ یٔیدها  ث ،ت یٓة الله ا" نٔ  ٔقرت ح لنها  ٔ لى السیاسة التي  بقاء  لمتمث في الإ لال السفارة الخمیني ا     ح

ن بهدف ممارسة الضغط او  رها از العاملين فيها  دة هي سیاسة ح ت المت ثلتلى حكومة الولا رانیة  ام ٕ لها سلطات ا
اسبات مختلفة ٔصدرتها في م ت  ٔیدتها مرارا في بیا ا ،ٔخرى و  ل ذري في الطابع القانوني  ٔدت هذه السیاسة إلى تحول   و 

لال السفارة و  ناالناشئة عن اح رها صلیين  بلوماسیين و الق از موظفيها ا ٕن إ  ،ح زة ا ٔ يره من  یٓة الله الخمیني و  قرار 
و رانیة لهذه الوقائع و قرار ا دامتها قد حول الإ ٕ تمرارهم ا لال افي  س ٔفعال صادرة عن االسفارة و ح ن إلى  از الرها ح

و ٔساس ،"ت ا لى هذا ا دث  و  ران مسؤو عما  ٕ ة لمنع  لنظر إلىاعتبرت ا لال ادم اتخاذها إجراءات كاف ح
ة ٔمرك د فوري له السفارة ا ازٔو لوضع  ح لال و  ح    .)8(ذا 

                                                
ول 11المادة ) (1   . من قانون مسؤولیة ا
ذا "یقصد بعبارة ) (2 ٕ و بذ التصرف و اا تراف و الت" عتبرته صادرا عنهااترفت هذه ا الات الإ ٔن الإقرار تمیيز  ث  ٔیید، من ح ٔو الت عم  لى مجرد ا صر     ني عن الحالات التي تق

و التصرف المعني بدقة لكي تعتبره صادرا عنها ٔن تحدد ا شترط  ه  مٔر واقع و لك تراف العام ب كثر من مجرد الإ ٔ شترطان  ني    . و الت
لى المادة  06الفقرة  ول، ص من تقرر لجنة القانون  11من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .   67ا

تراف و "یقصد بعبارة ) (3 ٔمور منها" عتبارو بقدر هذا الإ دة من : دة  ضى وا لا بمق ٕ و ا لى ا ٕ ت الخاصة ا ا ٔو الك ات  ٔو الجما ٔفراد  ه التخصیص تصرفات ا لى و سب  ٔلا ت
و بهذه التصرف ٔو ما لم تعترف ا تراف بجزء من التصرف دون  و ات و تعتبرها صادرة عنها،الحالات السابق عرضها  ٔي الإ د ما  لى  ٕ ٔن تعترف بتصرف و تعتبره صادرا عنها ا و  ٔن 

خٓر،  ٔو تصرفاتو ا ٔلفاظ  ه سواء اتخذ شكل  س ف ني واضحا لا ل تراف و الت كون فعل الإ   . ٔن 
لى المادة  08الفقرة  ول، ص من تقرر لجنة القانو 11من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .   68ن ا

لى المادة  02الفقرة ) (4 ول، ص  11من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .   66من تقرر لجنة القانون ا
  . 113جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، ص ) (5
ولي ) (6 ٔن لجنة القانون ا عا اشترطتیلاحظ  تراف"فعلي  ج ني"و " الإ اص حتى تعتبر صادرة و مسؤو عنها "الت ٔش ات ا اص و مجمو ٔش ول من تصرفات ا . معا في رد فعل ا

لى المادة  09الفقرة  ول، ص  11من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  68من تقرر لجنة القانون ا
  .  467بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (7
لى المادة  04الفقرة ) (8 ول، ص  11من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي  ة نفسها.  67و  66من تقرر لجنة القانون ا   .  جوتیار محمد رشید صدیق، المرجع نفسه، الصف
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ٔ القانوني نٔ  لقرارفي ا كما تم إعمال ذات المبد ش ا سابقا  ولیة لیوغسلاف لمحكمة الجنائیة ا افي   the Tadic Caseالإست
ات  1999سنة  مو اص و ا ٔش ٔفعال ا و مسؤو عن  نٔ ا ه ب ي قضت ف ظمة شكل عسكري ا ست م      التي ل

زة  ٔ نٔ تعتبر  ة التي قامت بها " ٔمر واقع"و التي يمكن  ير المشرو ٔعمال  لى ا لها  لنا من ق ذا تمت الموافقة  ٕ   . )1(و ا
ةتهاكات الجرائم و : رابعا ات المسل   الصادرة عن الجما

ول ٔي ٔن یعتبر فعلا صادرا  )2(ٔقر قانون مسؤولیة ا ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف  ضى القانون ا و بمق عن ا
و )3(حركة تمردیة ير تمردیة )4(تصبح هي الحكومة الجدیدة لت ا ٔو  ٔي حركة تمردیة  دیدة في  )5(ٔو  قامة دو  ٕ تنجح في ا

دارتها ٔراض تخضع لإ ٔو في  ام الحركة  ل ق ٔراضي دو كانت موجودة ق ٕع ،في جزء من  د ا س ٔ و  لى المبد دة  مال هذه القا
ير تمردیة ٔو  ٔي حركة تمردیة  نٔ تصرفات  ي مفاده  ولي العام ا لى  ا و  سب إلى ا ٔن ت ة هذه الا یصح  ٔن ب فتراض 

تنظيمها و و  ة ا تنظيمها مستقلان عن ب تم ،)6(الحركة و  ٔهدافها و فرضت لكن متى ما حققت الحركة ا تمردیة  ير ا ٔو  ردیة 
ير  نه من  ٕ دارتها فا اضع لإ قليم  ٕ ٔو في ا و القائمة  قليم ا ٕ دیدة في جزء من ا ٔو كدو  و  دیدة  حكومة  وجودها 

و الجدیدة من المسؤولیة عما ٔو ا صل النظام الجدید  نٔ ی نها  ة قد ا المنطقي ح ير مشرو ٔفعال  ٔثناء مساره من  ه  رك
تهاكات شكل  لى السواء وطنيالقانون اللكل من ا ولي    . )7(و ا

كرس المسؤولیة عن جرائم و  ،و تطبیقا لما سبق تهاكات تم  ة ا ات المسل ول الجما ٔفعال صادرة عن ا     عتبارها 
لتحكيمیة ولیة التي تولت نظرها المحاكم ا شكلها في العدید من القضا ا نٔ القرارات  ،و الحكومات الجدیدة التي  ث نجد  ح

ل  ةٔ بخصوص فنزویلا سنة ا ش تلطة الم ان ا ل تي  1903تحكيمیة  ٔیدت إسناد تصرفات  1930و  1920و المكسیك بين س
ٔهدافها ق  ذا نجحت الحركة في تحق ٕ و ا ن إلى ا لسكك الحدیدیة تم الحكم ،المتمرد ٔن  ففي قضیة مطالبات شركة بولیفار  ب

ٔمة " و(ا لتغیير تجسدت في لتزامات ثورة امسؤو عن ) ا رادة وطنیة  ٕ ذ البدایة ا لت م ٔنها نظر م تها  ذ بدا جحة م
ٔمر ة الناجحة في نهایة ا ٔنه  the Benson Caseو في  ،"الن ة  ٔت "قررت لجنة المطالبات الفرسیة المكسیك ش ذا ما  ٕ ا

ٔضرار لا ،ا ام الثوار ،م ات قسریة (...) عن ق ٔو بطلب تبر عٔمال مصادرة  نهائيب م ا ل نجا تها ،ق ذا سب ٕ جرائم (...)  ٔو ا
تها القوات الثوریة المنتصرةا و ،رك كار مسؤولیة ا نه لا يمكن إ ٕ   .      )8("عنها فا

                                                
   .468و  467بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (1

لقادة في زمن  ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة  ة، المرجع نفسه، ص ن ات المسل   .  87و  86النزا
ول 10المادة ) (2   . من قانون مسؤولیة ا
ذها الحركات ا) (3 ٔشكال التي تت لى تعدد ا ٕ ولیة من لنظر ا ٔو كفاح ضد اتمردیة في الممارسة ا ة  ق هلیة حق ٔ ٔو حرب  ا  س لي محدود  ٔعمال جبهة تحرر وطنیة  ستعمارضطراب دا ٔو 

نه یقصد بمصطلحوطنیة ٔ  ٕ لثورة، فا ٔو مضادة  تمردیة"و حركات ثوریة  قرته المادة  قانو "الحركة ا ٔ ٔنها  01/01ما  لى  ٕ شير ا ٔول التي  ات "من البركول ا ٔو جما شقة  ة م قوات مسل
ام بعملیات  قليم من السیطرة ما يمكنها من الق ٕ لى جزء من ا ادة مسؤو  ٔخرى تمارس تحت ق ة  ة مسل سقة نظام واص و م   ...". عسكریة م

لى المادة  09الفقرة  ول، ص  10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    . 65و  64من تقرر لجنة القانون ا
دمت عبارة ) (4 ست ٕ تمردیة بعد لوصف الحا التي  " تصبح هي الحكومة الجدیدة"ا داریة نتصارها عن هیاكل الحكومة السابقة استعیض فيها الحركة ا ٕ ة و ا و المعنیة بهیاكل حكوم

لى المادة  07الفقرة . دیدة ول، ص  10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .    64من تقرر لجنة القانون ا
ير تمردیة"تمتد عبارة ) (5 ٔو  ل د" ٔي حركة تمردیة  شك لى  ٕ ٔعمالها ا ٔن تؤدي  ٔوسع من الحركات المعارضة التي يمكن  شمل طوائف  ة مواطنين ل ٔعمال مجمو لى  ٕ دیدة، لكنها لا تتعدى ا و 

قليم ما في الإتحاد مع  لانفصالتنادي  ٕ طار دو السلف، و كذا في الحا التي تنجح فيها حركة تمردیة في ا ٕ ٔعمال تجري في ا ذا كانت هذه ا ٕ ٔخرىٔو الثورة ا    . دو 
لى المادة  10الفقرة  ول، ص من تقرر لجنة ال 10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .    65قانون ا

ٔي ما تم ) (6 ٔعمال التحضيریة لمؤتمر لاهاي سنة أسس لهذا الر ه من ا ا ٔن هناك  1930ست لى  اتفاقامن    : ٔنجوهر 
س  .1 زة حركة تمردیة لا يمكن  ٔ ولیةتهتصرفات  ع مسؤولیتها ا ست ٔن  و و لا يمكن  لى ا ٕ   . ا بصفتها هذه ا
و و   .2 لى ا ٕ سب ا ٔن ت دها يمكن  ركبها المتمردون و ٔعمال الضارة التي  و في سیاق ا زة ا ٔ عالتصرفات الصادرة عن  لالا  ست ٕ ٔن تمثل هذه التصرفات ا ولیة شرط  مسؤولیتها ا

و لتزام  . دولي لت ا
لى المادة  03الفقرة  ول، ص من تقرر لجنة القانون ا 10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش   .  64و  63ولي 

لى المادة  06و  05و  04الفقرات ) (7 ول، ص  10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  243مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص .  64من تقرر لجنة القانون ا
لى المادة  12الفقرة ) (8 ٔن مسؤ  10من التعلیق  ش ولي  ول، من تقرر لجنة القانون ا   .  65ولیة ا
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ة المعتبرة  ات المسل ٔفعال الجما قرار إسناد  ٕ لإضافة إلى ا تهاكات و  و ا ٔو ا لحكومة  ساني  ولي الإ لقانون ا
ضى اولت لج  ،الجدیدة ٔنفسها مسؤولیة تصرفاتها بمق ة  ات و الحركات المسل مكانیة تحمیل الجما ٕ ٕدراج ا ولي ا نة القانون ا

ساني ولي الإ لقانون ا اصة منها المنتهكة  ولي  ٔنها ملزمة زمن  )1(القانون ا ٔساس  ة التي تخوضها لى  ات المسل ترام النزا
ساني و تطبیقه ولي الإ ولي ،)2(القانون ا ير ا ٔطراف النزاع المسلح  لى  ٔنه یضفي ضمنا  سواء نجحت في  ،اصة و 

ٔم لم تنجح ة  ،ٔهدافها  ولیة الوظیف دٓاء و الشخصیة القانونیة ا ده بما  لتزاماتالضروریة لممارسة الحقوق و  المحددة في قوا
ولیة متى قامت بخرقه ع معها مسؤولیتها القانونیة ا دة و ذ  ،)3(ست مم المت ٔ سان ل رسته لجنة حقوق الإ ي  لى نحو ا

ش الشعبي نٔ الج كدت  ٔ ث  سان في السودان ح لتحرر السودان مسؤول عن  في تقررها الخاص حول وضعیة حقوق الإ
لاركبها قادة محلیون من بينأفعال  لقانون ا صفوفه  ير اتهاك  ساني المطبق زمن النزاع المسلح  اصة منها  وليولي الإ

ذهم  ٔ اثة و  ل و خطف المدنیين و سلب عمال الإ نٔعمال ق   .   )4(رها

رو  ولیة عن  في هذا الصدد یذ ٔو الحكومة الجدیدة المسؤولیة الجنائیة ا و  ولي بتحمیل ا قرار ا ل الإ تهاكات ٔنه ق ا
ة ات المسل ٔن ،و جرائم الجما كون مسؤو الحكومة لا " كان من الثابت دولیا  نٔ  ي عمأ  عن يمكن  ل الجهات المتمردة ا

الفة لسلطتها ير  ،ركب  كون هي نفسها  ٔو عح  لى حسن النیة  لخروج  همال في ا نمتهمة  تمرد إ لى ا (...) لقضاء 
س لقوة زائد عما اءب  دام  و عن كل است ضیهل ا لقضاء لتقاعس عن اتخأو  ،الضرورة الحربیة تق اسبة  اذ خطوات م

ٔساس هذا  ،)5("لیه الیا ،تجاهو  ست مسؤو عن وقوع  ،المتروك  و ل نٔ ا ه  ير المتنازع ف ٔنه من  ولي  جزم الفقه ا
ٔهلیة ٔو حرب  ٔو ثورة  قليمها ،تمرد  ٕ لى ا بها ت الحوادث  س ٔضرار التي  شكل جمیعا قوة قاهرة ،ٔو عن ا ٔنها  ث    .)6(من ح

ولیة عن : طلب الثانيالم سناد المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات إ لفردا ساني  ولي الإ   القانون ا
ولي قرار ا ثاق ،كان للإ ذ م ـه مـن  ،02و محـاكمات نـورمبرغ بعـد الح ع  م رك لفـرد عـما  ولیـة  لمسـؤولیة الجنائیـة ا

بير في تمكين ا ولي دور  ضیات القانون ا الفة لمق فـراد قضـائیا و عقـابهم عـن جرائم  ٔ ولي من ملاحقـة ا تهـاكات تمع ا
ولي لقانون ا لى السواء  يمة و الخطيرة  سـاني عموما الجس ولي الإ س العدیـد مـن  ،ـلى الخصـوص و القـانون ا سٔـ كـما في ت

فــلات مــركبي هــذه الجــرا ٕ ــدم ا عمالهــا  ٕ كــرس و تضــمن     ئم مــن المســاء و العقــاب المبــادئ القانونیــة دولیــة النطــاق الــتي 
ولیين ٔ شخصـیة المسـؤولیة  ،)7(ا ـد ن بـين م ـا ٕمكانیـة " the Principale of Personal Culpability"و الـتي ت ي ینفـي ا ا

                                                
لى المادة  16الفقرة ) (1 ول، ص  10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  66من تقرر لجنة القانون ا
  . 468بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (2

ة، المرجع نفسه،  ات المسل لقادة في زمن النزا ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة    . 78ص ن
ساني التزامیتوقف  ولي الإ د القانون ا ذ قوا ف ة ب ات المسل ال  الجما ائیا  لتالي ج تها  هاو مساء ٔساسیة التالیة اتها   : لى توافر السمات ا

ستطیع  ٔدنى من من التنظيم حتى  ة الحد ا ة المسل ى الجما كون  ثالٔن  سا م ولي الإ ٔحكام القانون ا ولينيلجمیع  ير ا ثناء النزاع المسلح  ٔ ة التطبیق  توافر مستوى معين ،  الواج
ول  شاء مؤسسات قانونیة تضاهي المؤسسات التي تلتزم ا ٕ لى الإقليم بما يمنحها فرصة ا ة  ة المسل شائهامن سیطرة الجما ل ضمان  ٕ ٔ ثالمن  ساني م ولي الإ ضیات القانون ا  ،لمق

ة الم  ستعداد الجما ٕ ة ا ترامسل ٔي  لا ع وقوع  ساني عن طریق تويها م ولي الإ تهاكات القانون ا ٔو خروقو ا ده  صدا عن طریق لقوا ٕ د تصرح ا انب وا ت من  لا ٕ ثالها رها ا        م
ٔطراف النزاع المسلح لاتفاقاتٔو عقدها  ولي اصة مع  ة الم ، ير ا ساني و تدریب الجما ولي الإ لى تطب شر القانون ا ة  لى ایقه بما یضمن سل ٔفرادها  ترام و معرفة و فهم جمیع 

ده عمال هذه السمات ینظر.  المستویين السیاسي و العسكري لقوا ٕ ٔطر ا    :في تفصیل 
ساني"نٓ ماري لاروزا و كارولين فورزر،  ولي الإ نفاذ القانون ا ٕ ت و ا ة و العقو ات المسل لصلیب ، "الجما ولیة  ٔحمرا ا دد ا   .75 -71ص ): 2008(،870، 

ق  استعراض" نٓ ماري لاروزا، وسی لتحق ت  لیة العقو سانيإ فا لقانون الإ ٔفضل  ٔحمر، "ترام  لصلیب ا ولیة  دد ا ا   .21-18ص ): 2008(، 870، 
  . 244مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص ) (3
ة نفسهابك،  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (4   .المرجع نفسه، الصف
ضى القرار ) (5 لتحكيميمق ریطانیا سنة .م.الصادر عن محكمة التحكيم بصدد قضیة بين الو ا   . 1920ٔ و 
ولي العام، المرجع نفسه، الهامش ) (6 بو الوفا، الوسیط في القانون ا ٔ   .690ص ) 666(ٔحمد 

(7)Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, ’’ Individual Responsibility for Crimes Under International Law ’’, 
website: <http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/publikationer_files/Individual%20responsibility.pdf>, last 
visit: 09/11/2009, p 60 . 
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خٔــرى مــن المســاهمة  ٔشــكال  ٔو عــن طریــق  ــام هــو بنفســه  ي ق ناد المســؤولیة الجنائیــة عــن الجــرائم لغــير الشــخص ا ســ ٕ    ا
ـدم  و ،)1(اركابه  ٔ ـد لفـرد عتـدادم " the Exclusion of the Official Position of an Individual"لصـفة الرسمیـة 

ي یقــر  و را ٔو الرسمــي في ا ـــما كان مركــزه القـــانوني  ـــدم  ،مســـؤولیة الفــرد   ٔ ــد س و كـــذا م مٔر الـــرئ           عتــداد بـــ
لى  ٔ رفض " the Exclusion of the Superior Ordre"ا ي  عفـاءه مـن تحمـل اا ٔساسا لإ وامر العلیا  ٔ ة الفرد ل عتبار طا

ولیة   .)2(المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ا

توى المحكمـة  ـلى مسـ ـة و  ـة و الخاصـة مـن  ولیـة المؤق لى مستوى المحـاكم الجنائیـة ا ولي الجنائي  ول القضاء ا و بق
خٔرى تطبیق هذه ا ة  ولیة من  ولیـة عمومـا  ،)3(لمبادئالجنائیة ا لفرد عن الجـرائم ا ولیة  ٔصبح إسناد المسؤولیة الجنائیة ا

تهاكات  عن و ٔشـكال ا د  ٔ لإضافة إلى توافر  لى الخصوص یتطلب  ساني  ولي الإ فـراد في  اشـتراكالقانون ا ٔ ٔو مسـاهمة ا
ــا ــما كان حجــم  ،اركابه ــابهم  عهم و عق ــ ــازاتضرورة ت ی تم  م ــتي  ــونهال بة  ــ ــا بمناس ــون به ٔو مســؤولين تع ــاء دول      م رؤس

ين ـونهم  ،حكوم اتقهم بمناسبة  لى  ما كان حجم المسؤولیات الملقاة  ـذ مـا  مرؤوسـينو  اصـب تتطلـب مـنهم تنف شـغلون م
ير مشروع   .      في جوهره یؤمرون به حتى و إن كان 

 ٔ لفرد ٔطر  :ولالفرع ا ولیة  تهاكات عن المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا
ولیة و  ولي عن الجرائم ا ال ا ر مدى مسؤولیة الفرد الجنائیة في ا تهاكات یتوقف تقد ولي الإ ا لى القانون ا ساني 

ولياتحدید وضعه القانوني  لقانون ا ه المباشر  ولیة و مدى خضو لشخصیة القانونیة ا نه متى ما ،تجاه تمتعه  تراف  ٔ تم الإ
الفة  فعال الصادرة عنه  ٔ یف ا ك ولیة و  ٔنها جرائم دولیة  لالتزاماتهشخصیة الفرد ا لى  ولیة  یكون من السهل س ا

س القانوني لمسؤولیته ضمن الا سٔ ٔهم  اتتفاقلاحقا البحث عن الت ولیة و تقرر  اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  ولیة و النظم ا ا
اتقهالنتائج ال لى  ولیة  نٔ تترتب عن ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا   .  تي يمكن 
ولي : ٔولا لفرد في القانون ا   الوضع القانوني 

ٔی امة في إن ضابط  دة  دد كقا ا بضرراة مسؤولیة یت ير مشروع مسند إلى فا و مرتبط سب لكن  ،ركاب فعل 
اط المسؤولیة الجنائیة  ولي عن م ابة عن بحث الفقه ا ركبها الفرد جع ینقسم في الإ ولیة التي  ولیة عن الجريمة ا ا

م مفادهس ٔي مدى يمكن : اؤل  س شخصا اإلى  نٔ الفرد ل ولي؟ بين من يجادل ب اص القانون ا ٔش عتبار الفرد شخصا من 
ولیة و بين من یعتق لشخصیة القانونیة ا دم تمتعه  لنظر بداهة إلى  ادولیا  ٔنه شخص دولي د  یاززما ب د  م ٔ عتباره 

حٔكامه اطبين ب   . )4(ا
ٔول الممثل بنظریة ثنائیة القانون فالا ٔنه حتى و إن كان من الممكن تجاه ا لقانون ارى ب ا  ٔو موضو عتبار الفرد هدفا 

ولي عن طریق  قرار  ببعض الحقوق و ا ع مساالإ ست نٔ خرقه لها  لا )5(ءلته و عقابه دولیالتزامات بما یعني  ٕ نٔ ذ لا ا  
لى الإطلاق  وليلا یعني  دة حجج منها ،)6(تراف  بوضع الشخص ا لى  ید  ٔ سٔس هذا الت   : و یت

                                                
(1) Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 233. 
(2) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, same page.  
Rafaelle Maison, op- cit, p 300-315. 

د عیتاني، المرجع نفسه، ص ) (3   . 366ز
ولي، المرجع نفسه، ص  .188المرجع نفسه، ص  طارق عبد العزز حمدي، ) 4( د القانون ا   .344و  343رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قوا
  .194و  193المرجع نفسه، ص طارق عبد العزز حمدي،) 5(

ٔن  ث  عفاءه من امن ح ٕ لفرد لا تعني ا ولیة  ى نتفاء الشخصیة القانونیة ا ولیة  ٔن ركابه جريمة دولیة، االمسؤولیة الجنائیة ا ولیة نطاق عتبار  اوز نطاق ی سع ل ی المسؤولیة ا ت
ولیة، و هو ما یؤسس  ولي حكملالشخصیة ا اص القانون ا ٔش ٔوسع نطاقا من  ولیة  اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش ٔن  لام، المرجع نفسه، ص . ب ٔحمد    . 128وائل 

بي، المرجع نفسه، ص ) 6( ن الحمیدي العت ركي  ن    .126و  125بندر 
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ٔو ضمنیا في  .1 ولیة  ة في المعاهدات ا دها سواء تم التعبير عنها صرا ول و رادات ا ٕ ولي وجوده من ا تمد القانون ا س
ي من ت ولي فه وليالعرف ا لزام ا ليها الإ ولیة و تضفي  دة القانونیة ا قة  ،ضع القا ولي لا يهتم حق و  فإن القانون ا

اصا دولیة ٔش دها  ول ذات السیادة المعتبرة و  .) 1(سوى 
اصهاإستقلال و  .2 ٔش ولي و الوطني كل منهما بمصادره و  ين القانونیين ا  .)2(نفصال النظام
ولي لا  .3 لا القانون ا ٕ نها حقوقا و ینظم ا ول ف ب ي الاقات ا لقانون الوطني ا ٔفراد فإنهم يخضعون  ٔما ا لتزامات 

ٔوضاعهم القانونیة  . )3(یتولى ضبط 
یان يج .4 ٔي  ولیة  لیه لكي تتوافر الشخصیة ا كون  مسبقا حقوق و  نٔ  اشرة من اب  لتزامات تترتب و تنفذ م

ولي ٔصلا من و هو ما  ،)4(القانون ا تمدة  ولي  مس كفلها القانون ا ات  ٔو واج ٔي حقوق  نٔ  ث  قده الفرد من ح یف
لزامه بذ الواجب )5(ةالوطنیالقوانين  ٕ ٔو ا ه ذ الحق  ة م دها صلاح و و كون  ن  ٔ)6( . 

لقانون الوطني عن طریق الإ  .5 ونه من جرائم دولیة  رك لمساء و العقاب ف  ٔفراد  بما  ،)8(ٔو الإدماج )7(اخضوع ا
اطبين به اص ا ٔش ٔحكامه و ا ولي و القانون الوطني بخصائصه و  نفراد كل من القانون ا ٕ  . )9(بما يحفظ ا

ليه ولیة  ٔساس لقصر الشخصیة القانونیة ا و  ه بفكرة السیادة المطلقة  تمسك المبالغ ف دها دون الفرد إن هذا ا ا و
دم  ادئ القتفاق افي مقابل  ولي و م ولي بعد تطوره مع هذا العمل ا ن ممثل بنظریة اسهل ظهور  ،تجاهانون ا تجاه 

د عان من نظام قانوني وا ولي ی نٔ القانون الوطني و القانون ا رى ب دة القانون التي  باقي  ،و ولي  ٔن القانون ا بما یعني 
فرا ٔ ده إلى ا ه بقوا ٔخرى یتو ول ف فروع القانون ا لاقات ا نٔ ما ینظمه قانو من  ث  لى السواء من ح ول  د و ا

ٔنفسهم  ٔفراد  نما تهم ا ٕ نها ا    .)10(عتبارهم ممثلين لهاب
د  ٔ كون  ٔن  ٔیضا  ستطیع  ولي فهو  ى القانون ا ين  نٔ یعتبر موضوع تق نٔ الفرد كما يمكن  بما یؤسس القول 

و ذ نٔ ا ٔنه في ذ ش اصه ش اع هذا الجزم إلى الحجج التالیة ،)11(اتهأش ٕر   :و يمكن ا
ه حقوقا  .1 لیه بمن ٕ ة ا دة قانونیة دولیة مو كون الخطاب الصادر عن قا نٔ  ولیة هو  لشخصیة ا معیار تمتع شخص ما 

ي تجمعه  ،التزاماتٔو تحمی  لفرد ا ت وجوده  ولي تقو  واقعفي الو هو ما یث لقانون ا لى لاقة قانونیة  لى قدرته  م 
ولیة و خرقها في الوقت ذاته دة القانونیة ا شاء القا  .  )12(إ

و .2 قي لسلطة ا ولي و مصدر حق تمع ا  .)13(الفرد عضو في ا
ولي من توسیع التط  .3 تمع ا ي شهده ا و شخصي المنظمة اور ا انب ا شمل إلى  ولي ل صاص القانون ا خ

ن ی ولیة و الفرد ا حٔكامه بما يمنحهم من الحقوق و المزا و ما يحملهم من ا ات لتزاماتلتزمان ب  .  )14(و الواج

                                                
شارة موسى، المرجع نفسه، ص ٔحم )1(   .191و  190المرجع نفسه، ص  طارق عبد العزز حمدي،. 50د 
شارة  )2( ة نفسهأحمد    .موسى، المرجع نفسه، الصف
بي، المرجع نفسه، ص ) 3( ن الحمیدي العت ركي  ن    .125بندر 
ولي) 4( د القانون ا   .343ص  ، المرجع نفسه،رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قوا
شارة ) 5( ة نفسهأحمد    .موسى، المرجع نفسه، الصف
بي، المرجع نفسه، ص ب ) 6( ن الحمیدي العت ركي  ن    .126ندر 
ولیة  )7( ولي لیتم تحدید مسؤولیة الفرد عن الجرائم ا لى القانون ا ٕ ا من القانون الوطني ا   . تتم الإ
ولیة في ) 8( دة القانونیة ا ه فالقا ولي في القانون الوطني لیصبح جزءا م ادئ القانون ا ٔحكام و م لا بعد دمجها في القانون یتم دمج  ٕ   . الوطنيهذه الحا لا تطبق ا
ة نفسها) 9( بي، المرجع نفسه، الصف ن الحمیدي العت ركي  ن    . 191المرجع نفسه، ص  طارق عبد العزز حمدي،. بندر 
ة نفسها) 10( بي، المرجع نفسه، الصف ن الحمیدي العت ركي  ن    .بندر 
ة نفسها المرجع طارق عبد العزز حمدي، )11(   .نفسه، الصف
شارة موسى، المرجع نفسه، ص  )12(   . 53ٔحمد 
ة نفسها) 13( بي، المرجع نفسه، الصف ن الحمیدي العت ركي  ن    .بندر 
  .192المرجع نفسه، ص  طارق عبد العزز حمدي،) 14(
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عمال المقارنة ف سبق تفصی ٕ لیا  ولي للا ،و یبدوا  ح الفقه ا تراف بمركز الشخص رج ي یبرر الإ تجاه الثاني ا
لفرد ولي  ٔن النظرة  ،ا ث  ولیة التي ٔ ااما و التقلیدیة  لا تتلاءم تممن ح ٔمن ساع رقعة الجرائم ا صبحت تهدد بخطورتها 

ول و  ٔنها لم تعد تتطلب لاستقر اا اصة و  نٔ یقارها  ٔو  فقط وم بها الجانيركابها  و  ٔن  ،سمهالحساب ا لإضافة إلى 
ولیة تقرر  كل بوصفه شخصا امسؤولیة الفرد الجنائیة ا ولي  تمع ا كرسا لا دولیاتجاه ا بير  د  ترام حقوق تعني إلى 

ٔهدرتها ولیة قد  كون الجريمة ا سانیة التي  سان و حفظا لقيم السلم و الإ   .)1(الإ
خٓر مفاده ولي یثير سؤ  لفرد بوضع الشخص ا ولي  قرار ا ٔن الإ د : لى  ولي الوح هل الفرد هو شخص القانون ا

ش خٔرى  اص  ٔش ولياركز القانوني؟ و قد اركه هذا المٔم هناك  لیه إلى  نقسم الفقه ا ابة  ى الإ ٔخرى  رى امرة  تجاه 
نٔ و و دورها ب اهل لوجود ا لت ولي  لقانون ا د  تمتع او  ،الفرد هو الشخص الوح ن كان  ٕ نٔ الفرد و ا رى ب خٓر  تجاه 

ائیةشخصیة قانونیة محدودة و  و المعتبرة الشخص بنصوص قانونیة لحالات محددة مسبق است انب ا ي تقوم إلى  ا فه
ٔصیل ولي ا   . )2(القانوني ا

ين تعتقد المدرستين  عیةففي  ٔولو الواقعیة الممثلتين للا ج ولي نٔ الفرد هو الشخص الوح  )3(تجاه ا لقانون ا د 
و  نٔ ا لا وسیو  ولیة ما هي إ لشخصیة القانونیة ا تمتع  فراد المكونين  عتبارها لا  ٔ دارة المصالح الجماعیة ل قانونیة لإ

دهم  ،لشعب ٔنهم و ث  يرهم من ح نٔ تعاقب  فراد و لا يمكن  ٔ قة سوى ا ولي لا تخاطب حق د القانون ا نٔ قوا بما یعني 
ات و یتحملون المس لواج سبون الحقوق و یلتزمون  ك ولیة التي بموجبها  دة القانونیة ا شئ القا ولیة عن من ی ؤولیة ا

   .)4(خرقها
ولي) 5(تجاه الثانيالمدرسة الحدیثة الممث للا ، في المقابل،تتفق اص القانون ا ٔش فراد هم  ٔ ول و ا نٔ ا و إن كان  ،لى 

تمتع  د قانونیة كان الفرد  ة قوا قرار و صیا ٕ ولي عن طریق ا اشر من القانون ا اص و م م  شئ لهم حقوقا ه           دولیة ت
یازاتاو  شكل  م ول بضمانهااو مصالح  اتق ا لى  لمقابل  ،لتزاما  م  ات یتعهدون بعدم الخروج ٔو تلز لتزامات و واج

ٔیضا و التي عنها  تهم و عقابهم عن خرقها مواز لتزامااشكل  ول بمساء   .  )6(لى ا
لم  ٔهلیته  دید  لفرد لت ولي  يم المركز القانوني ا تمع إن تق شهدها ا لى ضوء التطورات التي  ولیة  ساء الجنائیة ا

ولي و المؤرة  ولي الجنائي  ادااطر ا تمتعیلى القانون ا نٔ الفرد و إن كان لا  لحكم ب ساوي في  ؤسس  ٔو  بوضع قانوني يماثل 
ول ا تمتع به ا ه ما  ٔن ذسا لا  ٕ ٔصیل ا ولي ا لا یعني حرمانه من شخصیة قانونیة دولیة  عتبارها فعلا شخص القانون ا

ه القان ٕ ه ا اسب مع ما م ولي من حقوق و ما حم من ت ٔنهما شخصي اون ا ٔساس  لى  و ذاتها  انب ا لى  لتزامات إ
كثر مسؤولیة عن خرقه ٔ ولي ا   . القانون ا

قرار ما سبق  ٕ ٔه  ،و  ٔو ا ة  لصلاح ولیة  ترفت العدید من الصكوك ا ولي إ لفرد في ظل القانون ا لیة الإجرائیة 
ه م ولیة التي تمك لشخصیة القانونیة ا تمتعه  ر  ٔو  نٔ ٔو شكاوى  ة قضائیة تقديم طلبات  ٔمام  ول  اشرة ضد ا اء م د

نصافه و  ٕ ل ا ٔ ٔو وطنیة من  ة ،)7(سترداد حقوقهادولیة  لس الوصایة صلاح دة  مم المت ٔ ثاق ا ح م   تلقي شكاوى  فكما م
نهٔا ش ق فيها و من ثم اتخاذ الإجراءات  ول و فحصها و التدق ة ضد ا فراد المرفو ٔ ت الا ،)8(و عرائض ا ات مك ولیة  تفاق ا

                                                
شارة موسى، المرجع نفسه، ص .  193 - 188المرجع نفسه، ص ) 1(   . 54و  49ٔحمد 
راهيم) 2( ٕ ، المرجع نفسه، ص  ا را   .  843ا
ٔي كل من) 3(   .  H.Kelsenو   L.Duguit:یقول بهذا الر
، المرجع نفسه، ص  )4( را راهيم ا ٕ وسة، المرجع نفسه، ص . 844ا   . 103فضیل 
ٔي كل من) 5(   .   Hydeو  Rehmو  Verdross: یقول بهذا الر
ة نفسها )6( ، المرجع نفسه، الصف را راهيم ا ٕ وسة، المرجع نفسه، ص  .ا   . 104و  103فضیل 
بي، المرجع نفسه، ص  )7( ن الحمیدي العت ركي  ن    .  127بندر 
دة  )ب( 87المادة  )8( ٔمم المت ثاق ا   .من م
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قليم  لى و الإ سان  اص ایة المتعلقة بحقوق الإ ٔش سلم و نظر طلبات ا قة عنها من  سان المن لافها لجان حقوق الإ خ
صاين إلى الخاضع ٔنهم كانوا ضحا من اصها خ ن یدعون  ول لنصوصهااا رسته بعض المحاكم  ،)1(تهاك ا انب ما  إلى 

قليمیة ولیة و الإ لتحكيمیة ا اص الم من ق )2(ا ٔش ٔفراد و ا لتحكيمیة الخاص عنویةدرة ا اتهم ا از لى رفع م يها  ضدة  ٕ ول ا ا
  .)3(لفصل فيها
سٔ: نیا ائیا الفردة لمسؤولیس القانوني الت تهاكات عن  ج سانيا ولي الإ   القانون ا

كرسا قانونیا واسعا في  سانیة  لفرد عن جرائمه الخطيرة ضد القيم الإ ولیة  لمسؤولیة الجنائیة ا ولي  تراف ا د الإ و
كثر من محاكمة دولیة ٔ ه إ  ،)4(دة معاهدات دولیة ملزمة و تطبیقات قضائیة في  ا ر ٕ ٔحكام و هو ما يمكن ا نٔ فعالیة ا لى 

ساني تتوقف  ولي الإ ولیة لمركبي  واقعفي الالمقررة في القانون ا ولي الجنائي لمبادئ المسؤولیة الجنائیة ا قرار القانون ا ٕ لى ا
ة  فعال الإجرام ٔ ٔنه مع تطور ا اصة  ولی لتزاماتاالفة لهما  ٔمن ا ات الفرد دولیا في حمایة السلم و ا ين زادت و واج

لا بها ولیة عن  ،)5(فرص إ ٔفراد المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات و لما كان لتحمیل ا ولي الإ ا بيرة في القانون ا ٔهمیة  ساني 
ل و تعزز لاركااالردع عن  كرس ب المزید في المستق عددة  ت م ولي و توفير لمستو    انتصافترام القانون ا

ا ت ،)6(الض سان و القانون  فقد تبای ولي لحقوق الإ سها القانوني بين القانون ا سٔ ولیة المتضمنة ت في المقابل النصوص ا
ساني ولي الإ ة و القانون ا ات المسل لنزا ولي    .ا

ولي لحقوق الإ  ٔن القانون ا لى الرغم من  ٔو و  ات  ضُمن نصوصه واج لىاسان لا ی فراد  اتق لتزامات محددة  ٔ ا
ٔنه يحلنظ ٔقر في العدید منها المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن  ،حقوقهم فحسب ددر بداهة إلى  ٔنه  لا  ٕ التي تلحقه تهاكات ا

يرها لما فيها من مساس جسيم بجوهر حقوق  سانیة و  دة الجماعیة و التعذیب و الجرائم ضد الإ عن طریق جرائم دولیة كالإ
سان رست  ،)7(الإ ل المثال لا الحصر -و بصدد ذ  ة -لى س دة الجماعیة و ا اتفاق ع جريمة الإ ليها لسنة م ة   1948لمعاق
ٔفراد مسؤولیة 1948 ٔو  امين  ٔو موظفين  دة الجماعیة سواء كانوا مسؤولين  اص مركبي الإ ٔش ا  ،)8(و عقاب ا

صاص دة  اخ عقدا لوا و التي محاكمتهم م تصة  ٔماركب امن المحاكم ا ٔو  ٔرضها الفعل الإجرامي  ائیة دولیة لى  م محكمة ج
ٔطرافاذات ولایة  ول ا ل بها من ا ةترفت اكما  ،)9(تجاه من تق سانیة  اتفاق دم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ

ركبها ممث 1968لسنة  سانیة التي  ولیة عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ن لمسؤولیة الجنائیة ا فراد ا ٔ و و ا لو ا
لمساهم ٔو شركاء  ٔصلیين  لين  لى یقومون بوصفهم فا مٓر  ٔو الت ٔو تحریض الغير  ذاة  ة التنف   . )10(ركابها بصرف النظر عن در

                                                
لحقوق المدنیة و السیاسیة،  28: المواد )1( ولي  یاريمن البركول  01من العهد ا لحقوق المدنیة و ال  خ ولي  ةمن  14سیاسیة، لعهد ا ولیة لمناهضة التفرقة العنصریة  الاتفاق ا

ةمن  25، 1965لسنة  سان لسنة  الاتفاق ٔوربیة لحقوق الإ ةمن  44، 1950ا ة الاتفاق ٔمرك سان ا   .1969لسنة  لحقوق الإ
ولیة المعنیة بحمایة  )2( راتالمحكمة ا قة عن  س بیة المن ٔج ةا ولیة ل  الاتفاق ات المتعلقة ا رسویة المناز ٔخرى لسنة  لاس ول و مواطنين من دول  ، المحكمة 1965و القائمة بين ا

رانیة  ة المؤسسة سنة  - الإ ٔمرك ران و الو 1981ا ٕ ات بين ا سویة المناز ر ل لان الجزا ٕ   .ٔ .م.بموجب ا
ة نفسها )3( بي، المرجع نفسه، الصف ن الحمیدي العت ركي  ن  ين، المرجع نفسه، ص . بندر  لحقوق ولیة  لجنة ا   . 20ا

ٔصباع،  بو ا ٔ ٔفراد"ٔحسن  ولیة و ا لمنظمات ا ولي المتعلقة  دد مج الشریعة و القانون، "التطورات الجدیدة في القانون ا   .444 -439ص  ):1995(، 09، 
 ٔ ات ممارسة الفرد  یف تفي تفصیل  لى كافة مستو سان ینظر هلیته الإجرائیة  ولیة بحقوق الإ   : المطالبة ا

ٔمين المیداني،  ساني"محمد  ولي الإ ل القانون ا شور في"مكانة الفرد و مستق ولیة: ، بحث م ساني و العلاقات ا ولي الإ   . 81 -69، المرجع السابق، ص القانون ا
لام، المرجع نفسه، ص  )4( ٔحمد    . 111وائل 
ٔحمد حجازي، المر  )5(   .144و  143ص جع السابق، ر 
ة دولیا " زار عبدلي،  )6( ير المشرو ٔعمال  لى الجرائم و ا ٔفراد  ولیة ل رة >http://www.majalah.now.ma <: ، عن موقع"المسؤولیة ا ريخ الز  ، :12/04/2010 ،

  .02، ص 12/04/2010
ٔحمد حجازي، المرجع نفسه )7(   . 146، ص ر 
ةمن  04المادة  )8( ع ا اتفاق دة الجماعیةم   .لإ
نفاقيمن  06المادة  )9( ٕ دة الجماعیة ا ع الإ   . م
ةمن  02المادة  )10( سانیة اتفاق   . دم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ
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ةو لم تخرج  ليها لسنة  اتفاق ٔخرى  ،عن هذا الإطار 1973قمع جريمة الفصل العنصري و العقاب  ث نصت هي ا ح
و لى المسؤولیة ٔعضاء المنظمات و ممثلي ا فراد و  ٔ ولیة ل ركاب جريمة الفصل  -ما كان دافعهم  - متى قاموا الجنائیة ا
ٔو  دة  شتراكالعنصري  ٔو المسا شجیع  ٔو ال ٔو التواطؤ  لى الم ٔو التحریض  ن ینعقد  ،)1(ركابهااباشرة  صاصٔ  اخ

ٔیة دو  ولمحاكمتهم لمحكمة مختصة من محاكم  ل بها ا ائیة دولیة ذات ولایة قضائیة تق ٔو لمحكمة ج ٔن  ،)2(طرف  لإضافة إلى 
سانیة لسنة  ٔمن الإ ه لقانون الجرائم ضد سلام و  ولي ركز بدوره في مشرو ه الجمعیة  1983عمل لجنة القانون ا ي تب ا

دة سنة الع مم المت ٔ ٔفراد مسؤولين شخصیا عنالى  1991امة ل سانیة عتبار ا ٔمن الإ ٔن  ،جرائمهم ضد سلام و  فكان 
ٔرضها شخص متهم  ٔي التزامٔقرت  لى  د  سليمه إلى دو دو یو ٔو  اكمته  سانیة بم ٔمن الإ ركاب جريمة ضد السلام و 
   .)3(ٔخرى

لنظر إلى هذه النصوص ولي لحمایة حقوق الإ  القانونیة و  نٔ تطور التكرس ا يرها نلحظ  ولیة و  ه ا سان صاح
نٔ  سان بها لم تهاكات تطور مواز یقر ب ة ضد تمتع الإ ه بل هي قضیة یالمو ل ف ول لا يجوز التد لیا  ٔ دا عد ش

تم كلخطيرة تمس ا ولي    .       )4(ع ا
سٔالیب و د ب لتق ٔطراف النزاع  لزام  ٕ ي تتضمن نصوصه ا ة ا ات المسل لنزا ولي  نٔ القانون ا ال لا  ير  وسائل ق

ير مبررة لآم  ب ب س ٔو ال دام العنف  تيو إن كان يخلو في  ،)5(تتضمن إساءة است تي  اتفاق من  1907و  1899لاهاي لس
فراد عن  ٔ ولیة ل لمسؤولیة الجنائیة ا ين  ٔي تق تهاكات من  نٔ  ،اللائحة المرفقة بهاا ب  صاصس و بمساء و عقاب  اخ ا

ا د ٔو ر ها  ا الفة لقانون الحرب كان ر ونه من جرائم  رك لى ما  ولي العرفي و لم  التزاماو الخصم  ولا في القانون ا مق
ول ضرورة تضمینه في  اتر ا رام  ،لاهاي اتفاق ٕ ٔمر تغير  ةلكن ا یف لسنة  اتفاق ةو  1906ج لاهاي العاشرة  اتفاق

ةو  1929لسنة  ن 1954ة لاهاي لسن اتفاق ول  ٔ كفل ٔلزمت جمیعها ا شریعیة الجنائیة اللازمة التي  تخاذ التدابير ال
الفتها مٔرون بم ن ی ٔو ا ا  ٔحكا الفين  اص ا ٔش تهم ،محاكمة ا دا ٕ ى ا ة  دٔی ٔو ت ائیة  ع جزاءات ج    .)6(و توق

اتى نصوص  كرسهو هو ما تم  ساني اتفاق ولي الإ لقانون ا یف المؤسسة  ٔن  ج ش ٔحكاما مفص  التي تضمنت 
ولیين الجنائیين المساء و العقاب ٔمر  ا ٔو ی دى لكل شخص یقترف  ٔو الخطيرة الواردة في الج تهاكات قتراف إ يمة  س

ٔو الممتلكات المحمیة اتاتفاق من  147و  130و  51و  50المواد  اص المحمیين  ٔش لى التوالي ضد ا ٔربع  یف ا ن  ،ج ٔ
سیات ضحاتلتز  ٔو  سیاتهم  ٔ كانت  سليمهم  ٔو  ٔطراف بملاحقتهم و محاكمتهم بنفسها  ول ا ٔ م ا هم إعمالا لمبد

صاص   .)7(العالمي نائيالج  خ
، یبدوا ٔ  لنظر لما سبق تفصی ولیة عن و  ولي المكرس لمسؤولیة الفرد الجنائیة ا تمع ا تهاكات ن موقف ا القانون ا

ولي الإ  ير قلیلا دد  ت  ساني في  ولیة یث ولیة  ٔعضاءه استعدادمن النصوص ا ه المحاكم الوطنیة و ا لتوفير كل ما تحتا
ولیة من الإفلات  دم تمكين مركبي الجرائم ا ولیة التي تفرض  طلبات العدا الجنائیة ا من إسناد قانوني ضروري لإعمال م

ولي   .من العقاب ا

                                                
ةمن  03المادة  )1(   .قمع جريمة الفصل العنصري اتفاق
ةمن  05المادة  )2(   .قمع جريمة الفصل العنصري اتفاق
سانیةمن مشر  06المادة  )3( ٔمن الإ   . وع قانون الجرائم ضد سلام و 
كرس الا )4( اتفي تفصیل  ولیة الفردیة ینظر تفاق لمسؤولیة الجنائیة ا ولیة  لام، المرجع نفسه، ص : ا ٔحمد    . 107و  103وائل 

ٔحمد حجازي، المرجع نفسه، ص  ٔصباع، المرجع نفسه، ص . 147و  146ر    .  447و  446ٔحسن بوا
ٔحمد حجازي، المرجع نفسه، ص ر )5(   .   149و  148 
، المرجع نفسه، ص . 145المرجع نفسه، ص  )6( سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .   93فری
ةمن  49: المواد )7( ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  50ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  129ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  146ج یف الرابعة اتفاق   . ج

لام، المرجع نفسه، ص : لها ینظرفي تفصی ٔحمد  ٔحمد حجازي، المرجع نفسه، ص . 105و  104وائل    . 150ر 
ٔصباع، المرجع نفسه، ص  ، المرجع نفسه، ص . 446و  445ٔحسن بوا سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .  94و  93فری
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لى الفردنتائج ثبو : لثا ولیة    ت المسؤولیة الجنائیة ا
ولي الجنائي ادئ القانون ا ٔحكام و م و المنتهكة  ولیة التي تتحمل تبعتها ا ن هناك  ،بجانب المسؤولیة الجنائیة ا فإ

اسب و لیه بعقوبة ت ولیة و الحكم  اكمة ا لم اتقه وجب تقديمه  لى  ت  لفرد متى ثب ائیة دولیة  جسامة  مسؤولیة ج
ة ولیة المرك ر العملات  ،)1(الجريمة ا زو درات و  شر و ا ولیة كالقرصنة و تجارة ال د العدید من الجرائم ا ٔنه تو و رغم 

ولي دون  ٔمام القضاء الجنائي ا اشرا  ائیا م ده مسؤولا ج كون فيها الفرد و يرها  ولي و  بیة و جرائم الإرهاب ا جٔ ا
و المتضررة دولته التي تتحمل ولیة الفردیة التي  ،)2(البا المسؤولیة المدنیة في شكل تعویض تجاه ا فإن المسؤولیة الجنائیة ا

ع  ٔسها  اركابست لى ر ولیة و  ن تختص بها المحكمة الجنائیة ا ولیة الخمس ا دة من الجرائم ا تهاكات وا ولي ا القانون ا
ساني المك ٔنها جر الإ لى  لى فة  ٔعمال اائم حرب تقوم  فراد العادیين و عن  ٔ و الجنائیة عن جرائم ا را لمسؤولیة ا ٔ عتبارها 

  . موظفيها
فراد العادیين ٔ و عن جرائم ا ر مسؤولیة ا ٓ دد  فعال  )3(و ب تت ٔ نٔ ا ولي القائل ب ٔ القانوني ا في الغالب وفق المبد

ة التي تصدر عنهم و هم به وتهم بصير المشرو اشرة و لا تمت  يهم م سب إ ول تتحمل عبء  ،)4(ذه الصفة ت فإن ا
ير المباشرة عنها ولیة  اتقها  عتبار المسؤولیة ا لى  ولي الجنائي یضع  ترام اببذل العنایة المعقو لضمان  ماالتزانٔ القانون ا

تهكها سو  قليمها و عقاب كل من ی ٕ لى ا دم خرقها  ده و  لال قوا ٔرضها و متى ما تم الإ لى  ٔو المقيمين  اء كان من مواطنيها 
ولیة لتزامبهذا  و بصفتها  ،كانت هي من یتحمل المسؤولیة ا ائیة دولیة تجاه ا فعال مسؤولیة ج ٔ شئ ذات ا كما ت

ذا ما  )5(مساهمة في الجريمة ٕ یعاز منهااا ٕ ٔو  ٔفراد لحسابها    .)6(ركبها هؤلاء ا
ل  نهٔما  ٕ ٔعمال موظفيها فا و عن  ر مسؤولیة ا ٓ و شخص معنويسبة  ون ا ٔساس  لى  یتولى الشخص  ا تقوم 

ٔعمال المادیة ام  ولي الجنائي ما هي في الواقع سوى  ،الطبیعي عنه الق د القانون ا الفة لقوا و ا نٔ تصرفات ا بما یعني 
هم  ٔفراد یعزى سلو ة بواسطة  يهأفعال مرك ٕ نٔ  ،ا ول و المسؤولیة الم لتزاماتكما  لى ا لال بها المفروضة  ترتبة عن الإ

لا  و و لحسابهااما هي إ سم ا ٕ ن یعملون  فراد ا ٔ لى ا سب إ ٔن  ،لتزامات و مسؤولیات ت و هو ما یؤدي إلى القول ب
ير الم  ولیة  فعال ا ٔ ٔنفسهم هم محل الجزاءات الجنائیة عن ا ٔفراد  ٔنه ا ث  ولیة من ح لمسؤولیة الجنائیة ا ة المرتبة  شرو

لاقتهم القانونیة  ب  س ٔفراد المسؤولين فيها  لى ا نما یقع  ٕ ٔعمالها فا ٔنه من  ائیا عن فعل یوصف ب و ج راد عقاب ا عندما 
  . )7(بها

ٔساسي  قرار نظام روما ا ٕ صارو في إطار ا صاص اق لم  اخ ولیة  اص المحكمة الجنائیة ا ٔش لى ا ساء الجنائیة 
دهم ٔو امتى  )8(الطبیعیين و وا الجريمة بصفتهم الفردیة  دة  لاشتراكرك ٔو المسا ٔو الإغراء  ٔو التحریض  ٔمر            ٔو ا

ة التطبیق ،)9(ٔو المساهمة ی لم تنص الا ،فإن ذ الحكم يمتد بدوره إلى الجزاءات الجنائیة واج اتف ولی تفاق   ة ـــــــة السابقا
  ة ـــــــالسابق

                                                
  . 362ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) 1(
لي، المرجع نفسه، ص سالم محم )2( ٔو ن ا   .  364 -362ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص : في تفصیلها ینظر. 264د سل
ٔخرى) 3( دة دولیة  ٔي و ٔو  و  ل ا ٔعمال معینة من ق سوا مكلفين ب تمتعون بصفة موظفين و ل ن لا  اص ا ٔش ٔفراد العادیون هم ا     .ا

اص لا یعملون لحسابها 11/01ٔقرت المادة ) 4( ٔش ٔو فریق من ا ولي تصرف شخص  ضى القانون ا و بمق ٔنه لا یعتبر فعلا صادرا عن ا ول ب   .  من قانون مسؤولیة ا
ٔش 08ٔقرت المادة ) 5( ٔو فریق من ا ولي تصرف شخص  ضى القانون ا و بمق ٔنه یعتبر فعلا صادرا عن ا ول ب ٔو ذ الفریق : اصمن قانون مسؤولیة ا ٔن ذ الشخص  ت  ذا ث ٕ ا

ٔو ذ الفریق  ذا كان ذ الشخص  ٕ ٔو ا و  اص كان یعمل في الواقع لحساب ا ٔش اص يمارس في الواقع بعض من ا ٔش ة في غیاب السلطة الرسمیة امن ا صاصات السلطة الحكوم خ
صاصاتفي ظل ظروف تبرر ممارسة ت    .  خ

  .  367 -365محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ٔحمد عبد الحمید) 6(
  .  368 - 367المرجع نفسه، ص  )7(
  .  ICC Statuteمن  02و  25/01المادة  )8(
  . ICC Statuteمن  25/03المادة  )9(
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ولیة ائیة محددة لمركب الجريمة ا ت ج لى عقو ٔساسي  ت التي  ICC Statuteمن  77ددت المادة  )1(لنظام روما ا العقو
لى الشخص المدان و الثابت في حقه المسؤولیة الجنائیة عن  كثر  ٔ ٔو  دة منها  ولیة الحكم بوا لمحكمة الجنائیة ا التي كون 

دى الجرائم ا ليها في المادة إ زید : و هي ICC Statuteمن  05ولیة المنصوص  السجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا 
اشرة  ،الغرامة المالیة: لإضافة إلى ،)2(السجن المؤبد ،سنة 30عن  تٔیة بصورة م ٔصول المت مصادرة العائدات و الممتلكات و ا

اشرة عن الجريمة ير م ٔو  اشرة  راعي ا ،)3(م ٔن  د تقرر العقوبة المحددة لى  یقاعها الجزاء قوا ٕ ولیة بصدد ا لمحكمة الجنائیة ا
ٔساسي ا ا   .)4(ضمن نظا

لفرد عن : الفرع الثاني ولیة  تهاكات ٔشكال المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا
ٔساسي كرس نظام روما ا صار ٔتبع  لى ا اق ولیة  صاص المحكمة الجنائیة ا ولخ اص الطبیعیين دون ا ٔش تنظيم  )5(ا

لفرد عن  ولیة  ٔشكال المسؤولیة الجنائیة ا اركاباتنظيم و تفصیل مختلف  ولیة في عمو دة من الجرائم ا و التي  ،)6(ه لوا
قراره مسؤولیة و عقاب كل شخص ٕ لى صفة رسمیة ،)7(تتضمن ا ني  ٔي تمیيز م ل في  اركب ،)8(دون  صاصجريمة تد  اخ

ه الفردیةالمحكم لى أو  ،ة بصف ٔو حث  ٔغرى  ٔو  ٔمر  ٔو  خٓر،  ٔو عن طریق شخص  خٓرن   وقعتا سواء ركابهاشترك مع 
سير  خٓر لغرض ت ٔي شكل  د ب ٔو سا ٔو حرض  ٔو قدم العون  ٔو شرع فيها  لفعل   ركابأو الشروع في  ركاباالجريمة 

ٔو ركابهاجريمة بما في ذ توفير وسائل  اص یعملون بقصد مشترك لافي ةساهمالم ا،  ٔش ة من ا ام جما ٔو الشروع  ركاب ق
  .)9(جريمة ركابافي 

ٔساس لى هذا ا ا ،و  ٔصلي فيها یعد كل شخص مرك ل ا ٔمر ،لجريمة متى كان هو الفا ٔغرى و یعد كل شخص      ٔو 
ٔو حرضب یعتبر كل شخص  ،جريمة شركا فيها اركابلى  ٔو حث ٔو تخ ال لى  اون  ذال ٔو  تحضيرال طیط  ريمة مع لج تنف

ٔفعا ت نٔ  خٔرىلمه ب یٔة طریقة  ٔو ساهم ب ام بها  لى الق د مركبها  سا دا ،  إسناد المسؤولیة  ٔشكالو هي  ،)10(مسا
لفرد عن  ولیة  تهاكات الجنائیة ا سانيا ولي الإ تم دراستها ضمن النقاط الثلاث التالیة القانون ا   .  التي س

ولیة لمركب : لأو تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

ا لاكون الش سانيتهاكات خص مرك ولي الإ سلوكا القانون ا ذا قام  ٕ ق العناصر المطلوبة ا اشرة لتحق ت جسدیة م
ٔو سلبیة ٕيجابیة  ٔفعال ا لال         تعریف مر التحضير المادي و یغطي هذا ال  ،ضمن التوصیف القانوني لركنها المادي من 

                                                
  .  478 -473محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  )1(

ٔ "عبد القادر،  عبد اللهسري عوض  ةمسؤولیة الفرد عن ا ات المسل ن النزا ٕ لمدنیين ا     :،عن موقع"ضرار التي تلحق 
> http://adf.ly/246619/http://www.4shared.com/file/107096839/72a00daf/__.html< رة ريخ الز  ، :24/03/2011.       
  .  ICC Statuteمن ) ب(و ) ٔ ( 77/01المادة  )2(
  .  ICC Statuteمن ) ب(و ) ٔ ( 77/02المادة  )3(
  .  ICC Statuteمن  78المادة  )4(

  .ICC Statuteمن  25/01المادة ) (5
(6)Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, same page. 

  .ICC Statuteمن ) و(،)د(،)ج(،)ب(،)ٔ ( 03و  25/02المادة ) (7
(8)Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 61. 
(9) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 71،72. 

  . 484بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون
ت،  امد العل ولیةیف  ٔولى، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة ا شر و التوزیع، : عمان(، الطبعة ا ل   .20و  204ص  ،)2006دار الثقافة 

(10) John Jones & Steven Powels, op-cit, p 415. 
سواز بوشیه سولنیه، المرجع نفسه، ص    . 561و  560فرا
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ٔو  ركابو الجسدي لا ناعالفعل  تهاك م ضیات القانون الجنائي لا نٔ ما یقوم  ،لمق لم ب لى  كون مركب الجريمة  ٔن  لى 
ٔو  ائیين س ابه من فعل  ناع ج ة مجرمةم    .)1(یؤدي إلى ن

ولیة جمیعها ٔقرت السوابق القضائیة ا ولي یصبح  ركابشخص قام  نٔ كل )2(و قد  جريمة من جرائم القانون ا
لیه  ام بعمل من الواجب  لمتمثل في الق ناعمسؤولا و مؤهلا لتحمل العقاب عن سلوكه الإيجابي ا ٔو عن سلوكه  عنه م

لمتمثل في  ٔواالسلبي ا ة الإيجابیة  ٔو عن السلوكات الإجرام نٔ یؤدیه  دٔیة عمل من الواجب  ه عن ت نا السلبیة التي شرع في  م
ى مركبها لاا و لو لم تقع كام متى  ركابها ٔو شكل القصد الجنائي  ة اقترافها  ة الإجرام فعال المؤدیة إلى الن ٔ ركب ذات ا

رادته ٕ ٔسباب تخرج عن ا   .     )3(لكن دون وقوعها 
ٔساسي بدوره   قرار نظام روما ا ٕ لى ا لنظر إ ٔشكال ،و  ولیة الفردیة في سیاق تحدیده  ساءل  ،المسؤولیة الجنائیة ا ٔن 

كون عالفرد  ٔصلیا و  لا  ل في عتباره فا ٔي جريمة تد لعقاب عن  ال ارضة  صاص المحكمة  هاركاباخ ٕ ه  ه ا سواء بصف
ٔو  خٓر لاشتراكالفردیة  ٔو عن طریق شخص  خٓر  خٓر مسؤولا  ،مع  ذا كان ذ الشخص ا ٕ    و بغض النظر عما ا

ٔصلیا ،)4(ائیاج لا  دة منها فا الات متى ما وقعت یعد الشخص في كل وا كون قد ميز بين ثلاث  نه  ٕ ركب  ،فا ی  ف
ٔولى الجاني  ه الفردیةنفسه الجريمة في الحا ا لجريمة بصف الا  اشرا و  لا م ذا ما  كون ،عتباره فا ٕ كذ في الحا الثانیة ا

ذا ما ٓ مع شخص  لاشتراكركبها ا ٕ خٓراخر و في الحا الثالثة ا نٔ إسناد المسؤولیة الجنائیة  ،ركبها عن طریق شخص  لى 
لى ثبوت  اشر  اتجاهلمركب الجريمة في الحالات الثلاث یتوقف  ر م ٔ ة  ة الإجرام یقاع الن نٔ ما یقوم نیة الجاني لإ لوعیه ب

ٔو  يهاابه من فعل  ٕ ائیين سوف یؤدي ا ناع ج  . )5(م
ذا ما فا ٕ ٔولى تتحقق ا هالحا ا ة دون  ركب الجاني بنفسه و بصف فعال الإجرام ٔ ٔو االفردیة ا دام  لى ست د  ع

خٓر ٔخرى في الجريمة قدمت ،شخص  ٔطراف  دت  ذا ما و ٕ لمها ٔو ا لى  دون  دت الجاني  ٔو سا دمات ساهمت  مجرد 
لجريمة بنفسه ام  نها  ،)6(الق كثر من ذٔما الحا الثانیة فإ ٔ فعال  ،تتطلب لتحققها  ٔ تميز بتقسيم وظیفي ل ٔنها  ث  من ح

ة شترون في ذات النیة " a functional division of the criminal tasks" الإجرام ن  ٔصلیين ا لين ا بين جمیع الفا
ة ٔن ،الإجرام ولیة هما قضاة لى  ول لمحكمة الجنائیة ا عمال سلطتهم ال  -ون من س ریةٕ ذا كانت مساهمة كل  -تقد ٕ تحدید ما ا

ٔساسي لوقوع الجريمة ٔصلي منهم تعد السلوك الإجرامي ا ل  نٔ  ،فا لجريمة قد یفسر بطریقة  اركاببمعنى  ٔصلیين  لين ا الفا
لجريمة لعناصر الموضوعیة  د منهم ماد  ام كل وا ث ق نٔ  ،ضیقة من ح ا ق ی ٔو  كون كاف ن  ٔ دهم فسر بطریقة واسعة  ٔ ام 

دة اللازمة  خٓر المسا ين یوفر ا لجريمة في  لعناصر الموضوعیة  تمرارماد     .)7(اركابها لاس

خٓر و و تتحقق الحا الثالثة متى ما سی لى شخص  ٔصلي  ل ا لا اطر الفا ٔداة یتولى من  دمه   ركاباست
كون هذا ،الجريمة ادة ما  لیه و  ریئا يمارس  ير شخصا  ٔ لیا تدفعه  ا ٔو قوة  رادة  ٕ ٔو ا ير المباشر معرفة  ٔصلي  ل ا الفا

ذ الجريمة ده عن  ،لتنف ير المباشر و ٔصلي  ل ا لفا سٔس إسناد المسؤولیة الجنائیة  لىركاباو یت لجريمة  ه ا ٔساس ه  تجاه ن

                                                
(1) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 63،64 . 

ثاق نورمبرغ،  06: المواد) (2   .ICTR statuteمن  ICTY statute ،06من  07من م
ة، المر .  40و  39السید محمد خضري، المرجع نفسه، ص ) (3   .75جع السابق، ص وسی بوح
  .ICC Statuteمن ) ٔ ( 25/03المادة ) (4

(5) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 72. 
(6) Ibid.same page. 
(7) Ibid.p 72 and 73.  
 Rafaelle Maison, op- cit, p 330-373. 
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راه معنوي شدید في صورة الضاإلى  ٕ خٓر عن طریق ممارسة ا دام شخص  لقوةست لیه  ٔو  غط  تهدید  ام ٔو ا لق بتزاز 
جرامي   .   )1(لسلوك الإ

ةٔ بعد الح ع  ش ولیة العسكریة الم ة 02و بخلاف المحاكم ا ولیة المؤق ٔساسي  اعتبر ،)2(و المحاكم الجنائیة ا نظام روما ا
ذ الجريمة بخطوة ملماالجريمة عن طریق  ركاباالشروع في  ٔ به تنف ير تخاذ الجاني إجراءا یبد وسة لكن دون وقوعها لظروف 

ه ٔشكال یعد  )3(ذات ص بنوا د  ٔ ل في  ركابابمثابة  صاصٔي جريمة تد ساءل اخ ن  ٔ ولیة  شخص  المحكمة الجنائیة ا
ائیا و یعاقب مركبها لى الوضعیة التي يحاول فيها الشخص  ،ج ه  ركاباو ینصرف مفهوم الشروع في هذه الحا إ جريمة لك

ير الناجحة لا ، مسعاهیفشل في ةالسلوكا ركابو رغم ذ فإن الجاني یتحمل المسؤولیة الجنائیة عن محاولته  فقط  ت الإجرام
ه لا و ،جريمة معینة ركابالقصد الجنائي لا متى توافرت عناصر ام بفعل مو شرط ،اركابهالق ٔسباب ادم  و  ل الجريمة  ك

ل رادة الفا ٕ فص عن ا   .)4(م
د لالى ٔ  ٔي  كف عن بذل  ي  لى تماما  ركابن الشخص ا ٔو یت ٔفعالها  تمام  ٕ ٔخرى دون ا ٔو يحول بوسی  الجريمة 

لمساء الجنائیة  كون عرضة  رادته عن الغرض الإجرامي فيها لا  ٕ ٔساس الشروعٔ و بمحض ا لى  لعقاب  ن  ،)5(و  و حتى و إ
ٔي المر یتمكان  ٔساسي لم يحدد في  لي عن  نظام روما ا ول فعل الت كون فيها فعل  ركاباق ٔي ظروف  ٔو تحت  الجريمة 

لي عن  راد ركاباالت ٕ ة الفقرة  ،الجريمة ا لرجوع إلى صیا نه  ٕ ٔن  ICC Statuteمن  25من المادة ) و(فا كف " عبارةنجد 
د  ٔي  شكل خطوة ملموسة نح" الجريمة لاركابعن بذل  نٔ الشخص قد قام بفعل  ه شير إلى  ت الجريمة لك ٕكمال ماد و ا

ٕ توقف ع ةن ذ  ة الإجرام ل وقوع الن   .)6(رادته ق
لشریك في : نیا ولیة  تهاكات  ركاباالمسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

ا سابقا في  ولیة لیوغسلاف ت المحكمة الجنائیة ا سؤولیة الجنائیة وجود نمطين من الم the Furundzija Judgment ٔثب
ولي  ولیة عن المشاركة الجنائیة تبلورا في القانون ا جرامي ركاب الجريمة اافي  الشركاءنمط  هماا ساهمون في عمل إ ن 

ن مشترك د ٔساس وجود  و ،و نمط المسا لى  نهما  تمیيز ب دمه اشتراكیتم ا ين یتطلب تحمیل  ،في القصد الجنائي من  ففي 
و رعن االشریك  لا كاكاب الجريمة المسؤولیة الجنائیة ا شترك هذا لیة عن جريمة التعذیب م ٔن  ساني  ولي الإ لقانون ا تهاك 

ساهم في القصد من وراءه لتعذیب و  فعال المادیة المكونة  ٔ ٔساسي من ا شترط ،الشخص فعلیا في جزء  ى  ذ لا 
ي  د ا فيالمسا   .)7(ة لوقوع الجريمةالجنائی ٔو النیة القصد شتراكه في ك

ٔساسو  صاص عتبری لا  ،لى هذا ا ولیة الفردیة بموجـب المـادة  القضائي خ ادئ المسؤولیة الجنائیة ا مـن  25لى م
ICC Statute اشرة الجرائم امحدود ون م رك ن  اص ا ولیة ٔش ولیـة ا  شـملبـل  ،الـتي تخـتص بهـا المحكمـة الجنائیـة ا

ـــف اركة فـــرد في مشـــا ٔیضـــا ـــلى نحـــو يختل ـــكاب جريمـــة  ـــلال ر ـــير عـــن المشـــاركة مـــن  ٔو المســـؤولیة  ـــكاب             ر

                                                
(1) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg,op-cit, p 73. 
(2) Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 250.  Rafaelle Maison,op- cit, p 342-353. 

رر مشروع لجنة لفرد، و قد  ولیة  سناد المسؤولیة الجنائیة ا ٕ ٔشكال ا د  ٔ شارة لشروع  ٕ ٔي ا ثاقي محكمتي نورمبرغ و طویو  ٔمن  لم یتضمن م ين الجرائم ضد سلم و  ولي لتق القانون ا
سانیة ٔن ذ الإ صت بها المحكم االجرائم التي  ب ا سابقا و رواندا فقد قصرا لتين لا يمكن تطبیق نظریة الشروع خ ولیتين لیوغسلاف ين ا لمحكمتين الجنائی ٔساسیين  ٔما النظامين ا يها، 

ٔقرته المادة  دة الجماعیة فقط، و هو ذات ما  لى جريمة الإ ةمن  03الشروع  دة الجماعیة اتفاق ليهاو ال الإ   .     1948لسنة  عقاب 

  .ICC Statuteمن ) و( 25/03المادة ) (3
(4) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 76. 

  .ICC Statuteمن ) و( 25/03المادة ) (5
(6) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, same page. 

نر، المرجع نفسه، الهامش ر) (7   . 45و  44ص ) 158(قم لي فا
Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 245 et 246. 
Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 68. Rafaelle Maison , op- cit, p 360-362. 
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ٔو  ركاباهم في اسكل شخص " إلى  بذ شتراك الجنائيو ینصرف مفهوم ،)1(المباشرة راداقـجريمـة  ٕ ـم في م ا دٓاء دور   بـ
يرهاشرك نفسه في جريمة ٔو ٔ  ركابها ا شترك " كما ینصرف إلى   )2("ركبها  اشرا في  اشتراكاكل شخص لم  لا ام ٕ رـكاب جريمـة ا

سر  سي المشكل لها اركابٔنه    . )3("الفعل الرئ

لافرغم من ل و خٔوذ شتراك صور الظاهر بين خ ٔساسي لتحمیل الفرد المسؤولیة  ى بها الجنائي الم نظام روما ا
ــن  ــة ع ولی ــة ا ــاكات الجنائی ته ــانيالا س ولي الإ ــانون ا ــدد ق ــتي تتع ــين و ال ــر ب م ٔ ــراء  ا غ ــكابٔو الإ ــلى ،ر ــث         ٔو الح

ٔو شرع في  ،)4(ركابا لفعل  لشریـ ،)5(ركابهااجريمة وقعت  ٔصلي  ل ا لى دفع الفا د  س ونها  ٔنها واقعا تجتمع في  لا  ٕ ك إلى ا
ٔطرهاو إن  )6(جريمةركاب اإلى  اته و  یف لفت     .خ

ام ا یف  ولیة الشخصیةیتطلب ق ٔمرعن  لشریك لمسؤولیة الجنائیة ا د  ا ٔ تهاكات ركاب  سانيا ولي الإ  القانون ا
ستعملها ل  لجريمة في مركز سیطرة  ٔصلي  ل ا ثبات وجود الفا ٕ لشریك ا ت  ٔو تعل ٔوامر  ه  نٔ یعني توج ركاب جريمة دون 

لضرورة وجود  ة  لاقة تبعیةذ  نهماهرم لیه سبل  ،ب ٔصلي يمت  ل ا نٔ الفا ة و سیادة لطكفي شعور الشریك ب
ٔو مخ  ٔو ظاهرة  ٔمره بفعل  ٔن ی ه من  ة تمك ناع معینيناف ٔنه ،)7(م س  لى  ة بين رئ لاقة تبعیة وظیف الات وجود         في 

ٔمر فإن المسؤ  و مرؤوس ي  س ا لرئ كولیة الجنائیة  ي نركاب الفعل الجرمي  كبر من مسؤولیة المرؤوس ا ٔ م فذون  ٔ ر ا
ير ما كان لی ٔ ٔن هذا ا نها تقوم عن الإغراء  ،)8(ها بمبادرته الشخصیةقترف ركاب الجريمة  د فإ ٔ تهاكات ركاب  القانون ا

ساني  ولي الإ ٔصليامتى ا ل ا عوة الفا اب الشریك  رت ست ٕ ٔو ا ذنه  ٕ ٔو نصٔو ا ٔو طلبه  ٔو إصراره   ،ركاب جريمةاه في ه 
د و عن الحث  ٔ تهاكات ركاب  ساني متىا ولي الإ ٔو ا القانون ا نعانقاد الشریك  ٔصلي  و حث يرٔثبت ق ل ا في الفا

  .)9(ركاب جريمةا
ات  ولیة عن مختلف در ر المسؤولیة الجنائیة ا ٔساسیة و الفرعیة في و حتى یتم تقد تهاكات ركاب االمشاركة ا ا

سانيالقا ولي الإ ید  ،)10(نون ا ٔ ل  لاشتراك الاتهامفإن ت ثبات وجود فا ٕ دئیا  الجنائي یتطلب توافر شروط ثلاث تتعلق م
ٔصلي مجهولا لها ا ن كان فا ابعة الشریك في جريمة حتى و إ ٔنه يمكن م ث  لجريمة دون ضرورة تحدیده من ح ٔو لم تتم  ٔصلي 

دانته ٕ ٔو ا ثب ،)11(مقاضاته  ٕ اشر و جوهري و كذا ا ٔثير م ركاب الجريمة و یتجسد بواسطته افي ات وجود فعل مادي ذا ت

                                                
نر، المرجع نفسه، ص ) (1   .  19و  11لي فا

(2) a Co-Perpetrator is a person “ who participates or plays a consenting part in crime or associates himself in offence 
committed by another”. Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 236.   

سام القرام، المرجع نفسه، ص ) (3 ب ٕ د .  57ا  . 367و  366عیتاني، المرجع نفسه، ص ز
Rafaelle Maison, op- cit, p 354-359. 
 

ا سابقا مصطلح فت المحكمة الجنائیة اعر ) (4 نه یعني  لى مستویين،" ركاب الجريمةا"ولیة لیوغسلاف ٔ ثيم بما " المستوى العام في  ٔ غفال  ٕ داث ا ٕ ٔو ا ركاب المادي و الشخصي لجريمة 
دة تهك قا لى استوى ، و م "القانون الجنائي في ی ٕ شير ا نه  ٔ ى الشریك في  ائي مشترك مشاركة" ركاب الجريمة  لى ذ في "شخص، بوصفه الجاني المشارك، في عمل ج الا  ، و قدمت م

the Milosevic Case  ن 2001سنة ٔ ش یعمل "  هعتبار  لوسیف ق هدفه، كان سلوبودان م ل نجاح العمل الإجرامي المشترك في تحق ٔ ٔفراد  لاتفاقمن  لال،  ٔو من  مع، 
ل العمل الإجرامي المشترك، القصد من المساهمة في العمل، كما یلعبمشاركين في العمل الجنائي  خٓرن ٔو الجناة المشاركين، دا د من المشاركين           دوره  المشترك، و یتقاسم كل وا

ق هدف العمل شكل جوهري في تحق سهم  ٔدوار التي  نر، المرجع نفسه، الهامش رقم ". ٔو ا   . 12و ص  39ص ) 124(لي فا
  .ICC Statuteمن ) ب( 25/03لمادة ا) (5

(6) John Jones & Steven Powels, op-cit, p 419. 
(7) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 63. 
(8) Ibid. p 73. 
(9) Ibid. p 73, 74. 

نر، المرجع نفسه، ص) (10   .12و  11 لي فا
(11) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 68. 
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كون الشریك  ،الجنائي شتراك نٔ  يرا  ٔ فعال التي یقوم بها ذات طبیعة جُ و  ٔ نٔ ا لم ب شكل ذو نیة و  ة و  تهرم  اكاا
ساني و  ولي الإ رادته رغم ذ إلى القانون ا ٕ    .)1(ركابهااتجاه ا

ع ٕ ولیة عن  ،جمیعها مال هذه الشروطو  تهاكات لا تقوم المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ لا القانون ا اتق  م لى 
لا یعمل في معسكر  ونه م رد  جرامي مشترك  ازشخص بوصفه شركا في عمل إ ث الظروف اح ٔسرى  ح شیة ل      المع

ة و المعتقلين    .)2(س
لى ة الجنالمسؤولی: لثا د  لمسا ولیة  تهاكات ركاب اائیة ا سانيا ولي الإ   القانون ا

ٔساسي اتق ٔقر نظام روما ا لى  ولیة  ام المسؤولیة الجنائیة ا ٔو حرض  ق ئ شكل كل شخص قدم العون  د ب ٔو سا
سير  د اخٓر لغرض ت ٔ تهاكات ركاب  ٔو الشروع في القانوا ساني  ولي الإ ٔو المسان ا یٔة طریقة  المتعمدة اهمةركابها  خٔرى ب

ٔش ة من ا ام جما ٔو الشروع في اص یعملون بقصد مشترك لافي ق    .)3(ركابهااركابها 
نٔ المفهوم العام لعبارة  لى الرغم من  خٓر"... و  ئ شكل  دة ب ٔو المسا ٔو التحریض  د عني تقديمت )4(..."العون   المسا

لجريمة ام  لق عم المعنويبم )5(مساهمة جوهریة  شجیع و ا دة العملیة و ال ٔصلي قدرا من المسا ل ا ح الفا ٔن  )6(ا فيها م لا  ٕ ا
دة لشخص ما" العون"ين یعرف  ففي ،تحدید الإطار القانوني لإعمال كل مصطلح فيها مختلف ٔنه مجرد تقديم المسا تعدى ی  ،ب

سير " التحریض"تعریف  ل ما قام به ركاب الجريمة عن طریق التعاطف معاإلى ت    .)7(مركبها و تق
ٔساسي ضاهما في إطار المفهوم العام لنظام روما ا ولیة عن  ،و بتفسير مق نٔ تحمیل شخص ما المسؤولیة الجنائیة ا یبدوا 

تهاكات  لى القانون اا دا  ساني بوصفه مسا داولي الإ ٔفعا دركابها یتطلب جم من الشروط التي تت كون  نٔ  دئیا في  ل م
د سير  العون و التحریض التي قام بها المسا ٔصليالت ل ا لى الفا دثت فعلا ركاب الجريمة  ٔلا  ،قد  د و  كون المسا

ٔو  لفعل  امه  ا لها بق ٔصبح هو نفسه مرك لا  ٕ ب وقوعها و ا ٔو بعد الجريمة قد س ٔثناء  ٔو  ل  ٔو المحرض ق ناع المعين  م
نٔ یتر  كفي  نما  ٕ ٔصلي و ا ل  ٔصليكفا ل ا لى الفا ام بها  سهیل الق ر جوهري في  ٔ لم یضاف إلى ذ  ،تب عنها  ضرورة 

ٔفعال العون و التحریض التي یق نٔ  د ب لى المسا ٔصلي  ل ا د الفا سا دى جرائمهاوم بها  یقاعها لهذا ا و ركاب إ ٕ ه ا تجاه ن
ٔساسیة لهذه الجرائم بما ،الغرض ٔركان ا لمه المسبق  شتركا فيها  و كذا  نٔ  ٔصلي التي يجب  ل ا لفا فيها الحا العقلیة 

ٔفعال العون و التحر  )8(معا ٔصبحت مسؤولیته الجنائیة عن  لا  ٕ لى و ا دا  ونه مسا ة من  ٔقل در ركاب هذه ایض 
    .)9(و الجرائمتهاكات 

                                                
(1) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 63. 
 John Jones & Steven Powels, op-cit, same page . Kriangsak Kittichaisaree, op-cit, p 237-239.   

ا سابقا في  ولیة لیوغسلاف كون المتهم قد "ٔنه ب 2002سنة the Prosecutor vs. Krnojelac Case ٔقرت المحكمة الجنائیة ا ٔن  غي  لى نحو ای دت  ٔفعال التي سا ركب ا
ٔهداف العمل الإج ير في تعزز  ك رت  ٔ ٔو  ٔو جوهري  ٔن فع  لم ب لى  سهل الجراإ رامي، و هو  ، حتى يمكن هما  لا ة من  ائیا بوصفه مشاركا في عمل ائم المرك عتباره مسؤولا ج

س من الضرو جرامي مشترك، و ل ٕ لى درایة ا كون المشارك المسؤول  ٔن  ن مجرد معرفة ري  ٕ ة، ا سقاكل جريمة مرك سق، و المشاركة الواعیة في هذا ال لى ركاب الجرائم في  د  سا  ،
سهل  ٔو  كفي لإقرار المسؤولیة الجنائیةانحو جوهري،  ٔو فعلي  لى نحو فعال  ح نجاح المشروع الإجرامي  ٔو ی نر، المرجع نفسه، ص ". ركاب الجريمة،    . 19لي فا

  .18المرجع نفسه، ص   )(2
  .ICC Statuteمن ) د(و ) ج( 25/03المادة ) (3
  .ICC Statuteمن ) ج( 25/03المادة ) (4

(5) John Jones & Steven Powels, op-cit, p 420.  
(6) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 67. 
(7) John Jones & Steven Powels, op-cit, same page.  
(8) Ibid. p 421 and 422. 
(9) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 67 and 68, 74. 
 John Jones & Steven Powels, op-cit, p 420 and 421. 

لشروط التالیة نفراد فعل التحریض  ٕ ت ا ير مشروع و: یث لیه  كون الفعل المحرض  يح ٔن  ٕ س مجرد ا اشرا و ل كون م ٔن  امضمحل تجريم و عقاب،  لى نحو  ٔو  لنیا، اء  كون  ٔن   ،  
ٔو شرع في  لیه فعلا  ٔن یقع الفعل المحرض  ة، المرجع نفسه، ص . اركابهو    .  78وسی بوح
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لى  یتحمل المسؤولیة كما د  ولیة كل مسا تهاكات ركاب االجنائیة ا ساني عن طریق المساهمة الا ولي الإ قانون ا
ام جما ٔو التحریض في ق ير العون  ٔخرى  یٔة طریق  لى المتعمدة ب اص یعملون بقصد مشترك  ٔش     ركاب جريمةاة من ا

شاطها  بهدفهذه المساهمة  قدمتمتى  ،ركابهاأو الشروع في  د قدمت مع ؤ  ،ٔو غرضها الإجراميتعزز   لم المسا
ة تجاه بقالمس  ة ركابا إلى نیة الجما طار العام   ،)1(ٔفعال جرم ٔساسي للإ ٔنه إعمال من نظام روما ا لتخطیط و هو ما یبدوا 

ة المؤامرة  ي قد یصل إلى در ٔشكال  ،لتخطیط الإجرامي ا دید  ٔدنى من الشروط الموضوعیة لت راد الحد ا ٕ ث تم ا ح
ل د  ة بنصها المساهمة المتعمدة التي قد يمنحها المسا ة الإجرام ٔخرى "جما یٔة طریقة  ٔو الشروع  ...المساهمة ب ركاب الجريمة 

  .)2(..."ركابهاافي 

لخلاف مع الحا السابقة  ولیة عن  ،و  ام مسؤولیة الشخص الجنائیة ا تهاكات یتطلب ق ساني التي ا ولي الإ القانون ا
دا و مسا ة بوصفه مسا ة الإجرام نٔهما فيها قامت بها الجما دئیا في  دد م ه مسا جم من الشروط تت ت اهمته لجريمة تو رك

د جرامي وا شترون في غرض إ اص  ٔش ة  كون ،من طرف جما نٔ  ل تعزز  و  ٔ ما  ٕ عمدة ا شاط امساهمته م تمراریة ال س
ة ٔهدافها الجرم ة و  لجما ل ٔو  ،الإجرامي  د  الجنائیةركاب جريمة تختص بها المحكمة أ ولیة یعلم المسا ة ا تجاه نیة الجما

ٔن ،قترافهااإلى  ن شروط القصد الجنائي المحددة في المادة  هلى     .)3(في هذا العلم ICC Statuteمن  30یفترض سر

لفرد عن : لثالفرع الثا ولیة  د المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات قوا سانيا ولي الإ   القانون ا
ن كان  ٕ فرادجمیع احتى و ا ون و القادة العسكریون و الجنود النظام  ،ٔ ٔعضاء بمن فيهم الحكام و المسؤولون الحكوم ون و 

شیات و المدنیين ولي الجنائي اضعون ،المیل لقانون ا د العامة  ئیة و الملاحقة القضائیة إلى المساء الجنا بحسب القوا
ب ما  الوطنیة س ولیة  اشرة ٔ او ا وه بطریقة م اشرة من جرائم دولیةرك ير م لا ،)4(و  د ما نٔ  إ سٔس إلى  هذا الخضوع یت

ونه شخصا  لفرد مركب هذه الجرائم بين  لى تحدید الصفة القانونیة  لنظر لاما  و  ٔو ممثلا  د طبیعیا  لاف القوا خ
لیه ٕ ولیة ا ل ثبوت إسناد المسؤولیة الجنائیة ا ٔ   .)5(تينفي  الحال  القانونیة المطبقة من 

ولیة عن جرائمهم یُ   اتقهم المسؤولیة الجنائیة ا لى  اص تقع  ٔش فراد  ٔ تمیيز بين مجموعتين من ا همٔیة ا عترف ب
ٔخرى ة  ة و عن جرائمهم العسكریة من  ولیة من  و كالحكام  ،ا سیين في ا ٔولى تضم القادة الرئ ة ا مو             فا

نٔفسهم فحسب ينو المسؤولين الحكوم  ونها ب رك ة التي  ٔعمالهم الإجرام ساءلون عن  ن لا  ٔعمالهم  ،ا بل و عن 
ت(الإجرائیة ٔوامر و التعل ذها  )ا ضم المشاركين الفعلیين في  ،جرائم ركاباالتي یترتب عن تنف ة الثانیة ف مو  ركابأما ا

دئیا  ولیة المعتبرن م ا  مرؤوسينالجرائم ا دود ما یقره لهم وظیف ساءلون في  ن  ٔولى و ا ة ا شریعلمجمو و الفقه  ال
ير الشرعیة القانوني الوطني ٔوامر العلیا  ة ا اریة طا تملص من إج مكانیة ا ٕ ولي من ا اشرة عن الجرائم  كما ،و ا ساءلون م

ٔو االتي  وها بمبادراتهم الشخصیة    .)6(ين فعلیين في وقوعهاعتبروا مشاركارك
ن  ا ، ت ٔساس من ذ لى  لالها إسناد و  د القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة التي یتم من  طبیعة و نطاق القوا

دٓاءه  ساني التي اركبها بصدد  ولي الإ تهاكات القانون ا لفرد عن ا ولیة  ٔو ممارسته المسؤولیة الجنائیة ا و  ه في ا وظیف
لال  اتها من  ت الم لصلاح   .الثلاث التالیةستو

  

                                                
  .ICC Statuteمن ) د(25/03المادة ) (1

(2) Reinhold Gallmetzer & Mark Klamberg, op-cit, p 74. 
(3) Ibid. p 74 et 75. 

سان، )(4 ة حقوق الإ ظمة مراق ا الإفلات من العقاب" م ريخ >http://www.hrw.org/en/publication <: ، عن موقع"تعزز  رة،    . 05/04/2010: الز
  . 38السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص ) (5
ولي الع  )(6   .  73ام، المرجع نفسه، ص كمال حماد، النزاع المسلح و القانون ا
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ولیة المسؤولیة الجنائیة: ٔولا ين ا   لحكام و المسؤولين الحكوم

سٔس التجريم و العقاب الجنائیين دتين هایت لى قا نظمة القانونیة الوطنیة  ٔ نٔ كل شخص  في كل ا ٔولاهما ب ين، تتعلق  م
لى ا امه  ٕر ق الزجر الشخصي و ا ل تحق ٔ دم العود و هو ما يحقق مفهوم الردع الخاص ركب جريمة يجب عقابه عنها من 

ٔیضا تحت طائ لا سیقعون هم  تیان هذه الجريمة و إ ٕ اص لمنعهم دون ا ٔش يره من ا ل زجر  ٔ ة و من  العقاب  ذات من 
و يخضعون لحكم)1(و هو ما يحقق مفهوم الردع العام قليم ا ٕ لى ا ن  د اص المتوا ٔش نٔ جمیع ا تعلق ب يهما ف ٔما   القانون ، 

انب ٔ مٔ  و القانونیة و القضائیة  الجنائي الوطني سواء كانوا مواطنين  ٔهم مظاهر سیادة ا د  ٔ ة  نٔ ذ یعد من  عتبار 
ٔخرى هو تطبیق ة  قليمها، و من  ٕ ٔمام القانون ادل لى ا ساوي الكافة   ٔ  .)2(لمبد

دتين القانو      نفاذ هاتين القا ٕ ٔن ا ٔنه یبدوا  رغم  كو ذا طبیعةو  نٔ  ين یتطلب  ت نی ٔنه یث لا  ٕ اءخضوعهما  مطلقة، ا  للاست
ي یقرر  الات يمنحا یازات فيها القانون ذاته وجود  ٔو صفاتهم الرسمیة ام اصبهم  اص معینين بحكم م تمكنهم من  ٔش

ت االإفلات من المسؤولیة الجنائیة و المقاضاة و العقاب  ون من ركابهم لها، عن جرائم ث نهم الحكام و المسؤولون الحكوم ب
قليم دولهم، و حصانة دبلوماسیة دولیة  ٕ دئیا بحصانة دستوریة مصدرها القانون الوطني و مجال تطبیقها ا تمتعون م ن  ا

ٔقاليم دول العالم ولي و مجال تطبیقها     .)3(جمیعا مصدرها القانون ا
ساؤل مشروع عن حجیةو  لى ما سبق، یثار  سا  سٔ ت و  ت فع بمثل هذه الحصا یازاتا قة  م عن الصفة المن

ركابهم جرائم دولیة ذات مدى و جسامة  ٔمر  اص متى تعلق ا ٔش ٔمر نظرها هیئات القضاء الرسمیة ل نٔ یتولى  تفرض 
ولي الجنائي ولیة ا ٔسها المحكمة الجنائیة ا لى ر ي قد يمیل بطبیعته إلىقدون ال و  ي مسؤولیتهم الجنائیة عنها نف ضاء الوطني ا

ى نظره لاعتداده المباشر  ركبها هؤلاءبها  ٔطر القانونیة التي یتم من  ،)4(الجرائم الوطنیة التي  ٔن بحث ا و هو ما یعني 
لقانون  تهاكات  وه من ا ين عما ارك اتق الحكام و المسؤولين الحكوم لى  ولیة  ولي لالها إسناد المسؤولیة الجنائیة ا ا

ساني  ة تعامل القانوالإ یف ثبات  ٕ لال ا دد من  ٓ یت ولي الجنائي مع ا دم ن و القضاء ا لى   عتدادر القانونیة التي تترتب 
لحصانة      .لصفة الرسمیة و 

1.  ٔ د ين صانةبح عتداددم تعریف م فع به الحكام و المسؤولين الحكوم  و طبیعة ا

ٔ الحصانة ال د ول من المبادئ القانونیة القديمة یعتبر م تمتع بها ا نهاتي   و یقصد به في مفهومه العام، )5(المعترف بها ف ب
و لا تخضع للا نٔ ٔخرى، ا و  لي  ا ٔو القضائي ا ذي  ٔو التنف شریعي  صاص ال اص خ ٔش شمل ا و يمتد هذا الحكم ل

و الطبیعیين ٕدراة ا لى ا ست  القائمين  ن  دون من اا ب صفاتهمف س یازات الحصانة  ة و الشخصیة  الرسمیة و م الوظیف
اصبهمطالما كانوا يمارسون  ٔعضاء حكوم )الحكام( ؤساءر  م وولينالمسؤ ( ةو    .)6()الوزراء/ ن الحكوم

ين ن الحصانة المعتد بها إلى نو ا نهما هو  ثنينا و ت ي لشخص الحا القانونیة  معیار التفرقة ب    اركب العمل ا
ٔو الوظیف  ٔولاهما الحصانة المهنیة  الف،  ٔثناء شغلهم لمناصبهم الرسمیة ةا لا  و م س ا رئ    التي تحمي المسؤولين السامين 

هم لها  ر فعال التي یُ و حتى بعد  ٔ ٔعمال و ا موع ا سبة فقط  دم مشروعیتها و التي قامل دٓاءه  واعتقد  ٔثناء   همبها 

                                                
ة نفسها) (1 في عمر، المرجع نفسه، الصف   . حسين ح
لي، المرجع نفسه، ص ) (2 ٔو ن ا   .217سالم محمد سل
في عمر، المرجع نفسه، ص ) (3 لي، المرجع نفسه، ص . 364و  363حسين ح ٔو ن ا   .  218و  217سالم محمد سل
لي، المرج) (4 ٔو ن ا   .218ع نفسه، ص سالم محمد سل

(5) Pruce Broomhall, International Justice and the International Criminal Court : between Sovereignty and the Rule of 
Law, (UK : Oxford University press, 2005), p 129.  

ة من المحاكمة "ا محمد، ) (6 ولیةحصانة وزراء الخارج   .217ص ): 2008(، العدد الإضافي،05، مج الحقوق، كلیة الحقوق بجامعة البحرن، ا "ركاب الجرائم ا
ـــدلي،  ـــدة ج ـــدى "وری ـــدادم ـــة عت ولی ـــة ا لمحكمـــة الجنائی ـــاسي  ٔس لنظـــام ا ـــا  ـــرؤوس طبق ـــن الم ـــة ع ولی ـــة ا ـــع المســـؤولیة الجنائی ف ـــا  ـــر العلی ٔوام ـــة ا ـــع"بحجی ـــن موق  :، ع

>www.majalah.now.ma<ر رة،    .07، ص 12/04/2010: يخ الز
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يهما مبهصالمن لا لمنصبه، و  ي بتوقفه عن  الحصانة الشخصیة التي تترافق مع شخص الموظف الحكومي ما دام شا ته الرسمي و ت
     .)1(دٓاءه

 ٔ د ين المسؤولينة الحكام و صانلصفة الرسمیة و بح عتدادو يجد م د تبررات كثيرة في القوانين الوطنیة الحكوم س  ،
لبها إلى جم ٔ ٔسباب التالیة في    :ا

ين لسیادة  .ٔ   وتمثیل الحكام و المسؤولين الحكوم ٔنا ٕخضاعهم ، بما یعني  اكمة یعني  ا  .كرامتهال امتهالم

ضیات الوظیفة و لزوم  .ب  صاصاتمق       مة ستقلالیةارج دولته  و المسؤول الحكومي التي یباشرها الحاكم خ
ار ٔثير  ٔي ت  .و دون 

لى .ج  نٔ  الحفاظ  ث  ولي، من ح تمع ا ولیين في ا ٔمن ا ين السلم و ا لحكام و المسؤولين الحكوم ائم  تهدید ا ا
شوب الحروب ا ل كون س ول و قد  نٔ یؤزم العلاقات بين ا ٔنه  وها من ش مكانیة محاكمتهم عن جرائم ارك ٕ)2(. 

نٔ  ـلى الــرغم مـن  و ضــد القضــاء الـوطو  ٔ حصـانة ا ــد عــمال م ٕ ـلى ني ا خٔــرى كان مطلقــا  تویين المــدنيالم و          ســ
دٓائهم لوظائفهم  و الجزائي،  و بمناسبة  ٔو الجنائیة التي یقوم بها ممثلوا ا فعال المدنیة  ٔ نٔ جمیع ا صـاص تخرج عـن ابما یعني  خ

سقاطها ٕ ة الحصانة  و صاح كون هناك مانع من تقوم ا نٔ  بي عموما دون  ٔج د موظفيها  القضاء ا ٔ ٔمـام عن  لیتم مقاضاته 
ول ٔخرى محاكم ا ٔنه مـع تطـور الـنظ)3(ا لا  ٕ ٔطـر تطبیقهـا فاتجهـت تبعـا  المحـ، ا ـلى  ـود  اكم م القانونیـة الوطنیـة تم وضـع ق

فع إلىالوطنیة  ـاري معـلحصانة  رفض ا ٔو الت لتعامل التعاقـدي  ي قامت  ة المدعي ا ول في موا رفعه ا ي  ه، تمامـا ا
سـانیة  م بجـرائم ضـد الإ ـا و عـن ق بـار المسـؤولين في ا اكمـة  ٔو دولیـة بم ائیة وطنیة  ام محكمة ج ٔصبح من الممكن ق    كما 

دم  هم لقانون الحرب تحت مؤدى  تها ٔو ا ة الجرائم التي تختص بها عتدادٔو السلام    .)4(لحصانة في موا

نٔ الطبیعة القانونیة ت  ٔمام  و یث ة تهدید المقاضاة  تهم و صفاتهم الرسمیة لموا ين بحصا فع الحكام و المسؤولين الحكوم
ٔو دولیة  ائیة وطنیة  دد محاكم ج ٔولیا تت ونه دفعا  نه ) شكلیا(في  ٔ ٔولا  ه  لى المحكمة الفصل ف عوى یتعين  ول ا بعدم ق

لتوقف لان  ٔو الإ عوى  ما استكمال ا ٕ نٔ تقرر المحكمة الجنائیة  یترتب عن ذ ا ث  ولها، من ح دم ق اشرتها و  عن م
تصة  ولیة  انتفاءا لى نوع الجريمة ا ٔصلا  ن الحصانة  ٔو لعدم سر یه  لحصانة لعدم توافر الصفة الرسمیة  تمتع شخص المتهم 

قرار انتفاء الحصانة ممارسة  ٕ لى ا لى ذ یترتب  ثیاتالمحكمة محل النظر و الفصل القضائي، و  لى ح صاصها       القضیة اخ
اشرة لموضوع النزاع   . )5(و تطرقها م

نٔ معیار   ، دم  عتدادیضاف إلى ذ ين كدفع قانوني لنفي  عتدادٔو  بحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم
الات قانونیة محددة ٔساس  لى  ة یقوم  ٔفعال جرم تهمون به من  ذ بحصانة  مسؤولیتهم الجنائیة عما  ی یؤ ة، ف بذاتها لكل 

ين المسؤولينالحكام و  لال  الحكوم لى المستویين الوطنيمن  لقانون و القضاء الجنائي بصورة مطلقة         دم خضوعهم 
لى السواء ولي  التي و ا   :في 

                                                
في عمر، المرجع نفسه، ص . 219المرجع السابق، ص ) (1   .411حسين ح
في عمر، المرجع نفسه، ص ) (2   .217ا محمد، المرجع نفسه، ص . 365و  364حسين ح

Pruce Broomhall, op-cit, same page. 
بل) (3 لعلاقات ا ینا  ة ف ل المثال اتفاق لى س بلوماسیين المعینين في سفارات  1961وماسیة لسنة ٔقرت  ول  اكم الوطنیة في ا لم صاص المدني و الجنائي  خ الحصانة المطلقة من 

ٔسرهم ٔفراد  انهم في الخارج و    . ب
  .219و  218ا محمد، المرجع نفسه، ص ) (4
في عمر،) (5   .410و  409المرجع نفسه، ص  حسين ح
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ذا توافر لشخص المتهم  .ٔ   ٕ اكم وقت اركاب الجرائمالصفة الرسمیة ا ركه عند بدء إجراءات و سواء كان في الح ل ٔو  كم 
ٔما الجرائم التيمقا ٔو  ضاته عنها،  تهاء عهدة حكمه  ساءل عنها اركبها بعد ا نه  ٕ ه فا ي تق لمنصب ا لاقة  رئاسته و التي لا 

ٔفراد العادیين ائیا و یعاقب كغيره من ا  .ج

ذا كانت الجرائم المتهم بها ا .ب  ٕ ادیةا ت(ما كانت درجتها  لحاكم  ا ح، مخالفاتج ینظمها القانون الجنائي الوطني  )، ج
قليملى  اركبها سواء ٕ ٔخرىٔو  دولته ا ائیا  دو  نهٔا بحصانة قانونیة و قضائیة تنفي مساءلته عنها ج ش تمتع  نه  ٕ       .)1(و عقابهٔ فا

دم نجد في المقابل   ٔ د ين  عتدادنٔ م رغم تو بحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم افر الصفة الرسمیة في شخص كرس 
لمتمتع بها  يرة جرائم دولیة متىوقت اركاب الجرائم المتهم ا ٔ ، ،)2(كانت هذه ا ٔنه و بتقرر ذ ت  لفرد بغض النظر " یث يمكن 

ٔن یعتبر مسؤولا عن جرائم تعتبر  ه،  یل(عن رت سانیة، و تلز ) من ق م جرائم الحرب، و جرائم ضد السلم، و الجرائم ضد الإ
خٓر صار تطبیق  ٔي بمعنى  سليمهم،  ٔو  تهم  ٔو معاق ٔفراد المسؤولين عن اركاب هذه الجرائم  ول بواجب مقاضاة ا ا

ا اتجاه الجمیع  ولیة في ٔن إ  ، و هو ما یعني)3("بطبیعته Erga Omnesالمسؤولیة الجنائیة الفردیة واج عمال المسؤولیة الجنائیة ا
ينالحكحق الحكام و المسؤولين  ونها  وم رك ولیة التي  لى الجرائم ا ٔ المحاكمة و العقاب  د كرس م لى  امة  دة  قائم كقا

ت ال لحصا فع  اء ا نٔ یندرج تحتها است ٔو دون  ولیة  لصفة الرسمیة، قانونیة الوطنیة و ا اج  ٔلا یفلتح في المقابل  و 
ٔ ه الرسمیة و  ما كانت صف ٔي شخص  یازات كانت من العقاب  ت عنها م رت   .  )4(القانونیة التي 

س .2 سٔ دم  الت  ٔ ين صانةبح عتدادالقانوني لمبد ولیة الحكام و المسؤولين الحكوم  في المواثیق ا

دم وجود نص قانوني  قة  ٔ  اتفاقيإن حق ات إعمال دولي ینظم مس یف ين و  حصانة الحكام و المسؤولين الحكوم
یازات المسؤولیة الج  م تمتع  ة يمكنهم من ا دم وجود نص دولي ذي طبیعة عرف تهم، لا تعني  ولیة في موا ٔثناء نائیة ا الحمایة 

و دٓائهم لوظائفهم الرسمیة ل الح ع  ،)5(في ا ٔي السائد ق لر ٕعما  ٔسس ا ي  ائیا  01و ا ساءلون ج ول لا  نٔ رؤساء ا ب
ٔح ٔفعال مخالفة  وليعما یقترفونه من  تجاه قد تغير عقبها بنص المادة كام القانون ا ة فرساي  227، و إن كان هذا  من اتفاق

ٔلمانیا عن جرائم  1919لسنة  لیوم الثاني إمبراطور     .)6(اركبهاالتي  عتداءلى محاكمة 
ر الح ع  ٓ ولي مع  تمع ا ى تعامل ا كرسه  دید موضو 02و هو ما تم  ٔثير من  ن  ٔ ولیة ،  ع المسؤولیة الجنائیة ا

اشرتهم لمناصبهم السیاسیة في مقابل  ٔثناء م ة  ولیة المرك ين عن الجرائم ا تمتعهم لحكام و المسؤولين الحكوم فع  محاولاتهم ا
لنظر إلى صفة الرسمیة التي يحوزونها، ولیة التي تولت التعامل مع مجرمي الح ع  لحصانة  نٔ المحاكم ا ٔقرت الطبیعة  02ير 

ٔو الصفة عتدادالقانونیة المطلقة لعدم  ٔو  /لحصانة  لمسؤولیة الجنائیة  عذر معف  لمتهمين سواء  ب المركز الرسمي  س
لعقاب    .)7(مخفف 

ين  عادها حصانة الحكام و المسؤولين الحكوم ررت محكمة نورمبرغ اس كدفع قانوني لعدم تحمیلهم المسؤولیة و قد 
ولیة عما اركب من جرائم دولیةالجنائ  نٔ  یة ا نٔ " ب و في ظروف معینة لا يمكن  ولي التي تحمي ممثلي ا د القانون ا قوا

ائیة في القانون  فعال التي تعتبر جرائم ج ٔ لى ا ستطیع تنطبق  ولي و لا  وا تمسك بصفتهم الرسمیة  مرك فعال ا ٔ هذه ا

                                                
في عمر )(1   .411و  410 المرجع نفسه، ص ، حسين ح
  . 412المرجع نفسه، ص ) (2

ولیة"لیل حسين، ٔمام المحكمة الجنائیة ا رة>http://www.drkhalilhussein.blogspot.com<: ، عن موقع"حصانة الرؤساء  ريخ الز  ، :21/05/2009.  
ن سكوبي، المرجع نفسه، ص : نقلا عن "International Criminal Law:" في كتابه  A.Cassese : التصريح لـ) (3 ٕ   .  132ا
في عمر، المرجع نفسه، ص ) (4   . 363حسين ح

Pruce Broomhall, op-cit, p 128.  
  .لیل حسين، المرجع السابق) (5
لي، المرجع نفسه، ص ) (6 ٔو ن ا   .219سالم محمد سل
ثاق محكمة نورمبرغ و لائحة محكمة ط 06و  07المادتين ) (7   .ویومن م
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ب  ٔن یتحجج المحاكمة و العقاب، فمن يخلتجن الفة  ل تبرر هذه ا ستطیع في س انب الف قوانين الحرب لا  بتفویضه من 
دود السلطات المعترف بها في القانون  اوزة  كون م ل هذا التفویض  ه م ي تمن و في الوقت ا ٔن ا  ، و ا

ولي    .)1("ا

ٔس لى  ولي02اس من موقف محاكمات الح ع و  ادئ نورمبرغ و في إطار ، صاغت لجنة القانون ا مدونة  مشاریع م
شریة الجر  ٔمن ال دم  ائم ضد السلم و   ٔ د اتق الحكام  عتدادم لى  ولیة  ب يمنع إسناد المسؤولیة الجنائیة ا س لحصانة 

ولیة  ين عن الجرائم ا ة زمن النزاع الم و المسؤولين الحكوم ساني المرك ولي الإ تهاكات القانون ا ٔدرجت )2(سلحو ا ، كما 
ة ذات المبدٔ ا ولیة المؤق ٔساسیة لمحاكم الجنائیة ا ٔنظمتهما ا س دو  )3(في  كان رئ ٔ لمتهم سواء  نٔ المنصب الرسمي  قرار  ٕ    و ا

ٔو يخفف عقابهم ا لا یعفيهم من المسؤولیة الجنائیة  ٔو مسؤولا حكوم س حكومة   .)4(ٔو رئ
ٔساسي  .3 دم من إعمال م موقف نظام روما ا  ٔ ين عتدادد  بحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم

نٔ  ت  لفرد" یث ليهااستقلالیة المسؤولیة الجنائیة  رهن  ، قد  و فص عن مسؤولیة ا لال رفع الحصانة عن  ، م من 
ولي العادي  المتهمين ب الطابع العام  ) كذا(حتى عندما يحميهم القانون ا س لمناصب التي كانوا من المقاضاة الجنائیة 

ٔساسي)5("شغلونها ة نظام روما ا رسه صرا لى مستوى كل من القانون  في سیاق ، و هو ما  لیه  یده لما تم الاتفاق  ٔ   ت
ولي الجنائي المؤید لعدم  ين  عتدادو القضاء ا ٔ حصانة الحكام و المسؤولين الحكوم فع المطلق بمبد ٔي محاو  ة  في موا

لقانون به من ٔ  تهاكات  وه من جرائم دولیة عموما و من ا ولیة عما ارك ٕمكانیة تحمیلهم تبعة المسؤولیة الجنائیة ا ل نفي ا
لى الخصوص ساني  ولي الإ   .ا

لى ٔ  هذا و  ٔساسيا ٔقر نظام روما ا ساو  )6(بنصه ساس،  اص بصورة م ٔش ب لى خضوع كل ا س یة دون تمیيز 
ضیا الصفة الرسمیة ٔو تهلمق ٔو البرلمان  ٔو العضو في الحكومة  س الحكومة  ٔو رئ و  س ا اصة رئ  المنتخب الممثل، و بصفة 

لصفة الرسمیة الحكومي، فهم لا یعفون الموظفٔو  فع  ٔساس ا لى  ٔحوال من المسؤولیة  و جمیعهم  ال من ا ئ  نائیة الج ب
ولیة، ٔسباب ال كما لا يمكنه تماما ا د  ٔ عمالها  ٕ ف من العقابم ا تهم تخف دا ٕ ولیة  ركاب متى تم ثبوت ا دة من الجرائم ا وا

ل ضمن  صاصالتي تد ولیة خ لمحكمة الجنائیة ا لارتباط مع ذ  ،الموضوعي  ٔي منهم و  ة  ت الممنو    فإن الحصا
رتبط بصفاتهم الرسمیة  جرائیة الخاصة التي قد  د الإ ٔو القوانين الوطنیة لا تحول مطلقا المعمول بها في القٔو القوا ولي  انون ا

ولیة دون  صاصهاممارسة المحكمة الجنائیة ا    .)7(و العقاب الجنائیة لمساء ليهم اخ
لیل ما ة نص المادة  و بت ٔن موقف نظام ICC Statuteمن  27ورد في حرف ٔساسي  یبدوا  الفة لما روما ا یقوم، 

ٔسا نظمة ا ٔ ة،سبقه من ا ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم   :لى العناصر القانونیة التفصیلیة التالیة سیة 
ولیة  - ٔ  مٔام المحكمة الجنائیة ا ولیة  ٔ المساواة في المعام القانونیة لمركبي الجرائم ا د ید م ٔ    :ت

ٔساسي نفى دهمطلقا  نظام روما ا لى مستويي اع  المساء الجنائیة و العقاب لمركبي التفرقة في المعام القانونیة 
تمتعون به من صفة رسمیة ٔساس ما  لى  ولیة  ٔمام  الجرائم ا ي یتم تطبیقه         هیئات القضاء الجنائي الوطنيلى النحو ا

                                                
لي، المرجع نفسه، ص ) (1 ٔو ن ا   .220سالم محمد سل
  . لیل حسين، المرجع نفسه.  221و  220المرجع نفسه، ص ) (2
ضى المادتين ) (3 لى التوالي مق نظر    .ICRT Statuteو  ICYT Statuteمن  27و  28ٔ
  .لیل حسين، المرجع نفسه) (4
 International Criminal Responsibility of the Individual and International Responsibility :"في مقا Dupuy PM: التصريح لـ) (5

of the State"ن سكوبي، المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن ٕ   . 127ا
ة المادة ) (6 نظر حرف   .ICC Statuteمن  27ٔ
ولیة، المرجع نفسه، ص ) (7 تصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة ا ن . 204م ٕ   .128سكوبي، المرجع نفسه، ص ا
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ولي ٔ  و بعض مؤسسات القضاء ا ن يحاكم و یعاقب ا اص العادیون المدانؤ ٔو دولیة ب یعف ن بجرائمش ى من ذ وطنیة 
ٔو القوانين الوطنیة تعفيهم من  ولي  ضى القانون ا ة لهم بمق یازات قانونیة ممنو م عتبار تمتعهم  ين  الحكام و المسؤولين الحكوم

رها ٓ ٔو تخفف عنهم من   .المسؤولیة الجنائیة 

ٔساس من هذه المساواة لى  ولیة نفاذ  ،و  ت المحكمة الجنائیة ا صاصهأثب ة ء الجنائیة و العقاب لمسا اخ في موا
ولیة المحددة في إطار المادة  ٔفراد ٔ كانت درجتهم  ICC Statute من 05جمیع مركبي الجرائم ا ٔو مجرد  حكاما و مسؤولين 

ا،  ار ٔم  ل دولهم  ٔ كان مكان اركابها دا دم الإفلات من ادیين، و   ٔ د ٔمام م نٔ الكل سواسیة  ت  و هو ما یث
      .)1(عقابال

د التعریف الواسع لمصطلح  - ب   ": الحاكم"إع

ٔساسي التعریف القانوني واسع النطاق لمصطلح  نى نظام روما ا ه من " الحاكم"ت اص مركبي بما يمك ٔش شمل  نٔ 
ولیة ساني عموما الجرائم ا ولي الإ تهاكات القانون ا و التي قاموا بها بمناسبة شغلهم م  لى الخصوص و ا س ا   اصب رئ

ٔو  س الحكومة  ٔو موظف حكومي سام، ٔو رئ ٔو عضو في البرلمان  ر  ولیة في وز و محل هذا التوسیع رغبة المحكمة الجنائیة ا
صاصهانٔ یغطي  ولمساء الجنائیة و العقاب  اخ و  قصرهدون  كل شخص  صفة رسمیة في ا س ا اص رئ ٔش       لى 

س الحكو  ة ممن یضمنو رئ ر الخارج یازات قانونیة دولیة مة و وز ت و ام بلوماسي حصا ولي ا   .لهم القانون ا

و ، فإن كل مسؤول في ا عمال ذ ٕ ولیة ومركب  و  تمتع  لجريمة دولیة تختص بها بمقاضاتها المحكمة الجنائیة ا
ولي  ٔو ا اج امطلق ستطیعلا  لحصانة التي تجد مصدرها في القانون الوطني  یازاتها ح عذر معف من المسؤولیة  م

لعقاب ب مخفف  س ٔو  ولیة  دالجنائیة ا ٕمكانیة ، بل تو لمسؤولیة الجنائیة و العقاب في هاعتبار دفع  ا ظرف مشدد  م بها 
ٔساس  لى  تهم  دام ما تخ قترافهانٔ الجرائم المتهمين موا كن لتقع لو لم یتعسفوا في است و من لم  اصبهم في ا هم م و إ

ات لى مرؤوسيهم من صلاح ة  جرام ة إ ل  حتى يمارسوا نفوذا و سیطرة ب ضى ٔ  اركابٔ ت تجريمها بمق فعال و سلوكات ث
لى السواء القانون ولي       .)2(الجنائي الوطني و ا

ما كان مصدرها - جـ    :ؤ طبیعتها إنهاء كل صور الحصانة 

ت نظام رؤ  ضى المادة ث ٔساسي بمق دم ٔ  ICC Statuteمن  27ما ا لصـفة  عتـداد المحكمـة الجنائیـةان  ولیـة المطلـق  ا
و الرسمیة و الحصانة ـون في ا ٔو مسـؤولون حكوم یترتـب عنـه  ى نظرها و فصلها في قضا جـرائم دولیـة اركبهـا حـكام 

ــم مصــدر  ــه لا يه ٔن ــاشرة  ــا ســوا هام ليه ــص  ي ن ــانوني ا ــرف الق ــن ع ــا م ٔو دولی یـعات  شرـ تور و  ــن دســ ــا م              ء كان وطنی
ٔصلاإجراءات تماما كما لا يهم طبیعتها القانونیة سواء كانت إجرائیة تمنع تحریك ، و معاهدات لفقدان  دعوى المسؤولیة الجنائیة 

صــاص ٔو موضــوعیة تمنـــع نظــر و  خ ليهــا  بة الفعــل محــل المســـؤولیة الجنا اعتبــارالقضــائي  ســـ ل ٔصــلا              ئیــة مجرمــا 
ه حتى و إن كان مجرمـا فعلیـا في القـوانين الجنائیـة  بلمرك سـ اص العـادیين ةل ٔشـ ٔحـول یبقـى ل صـاص، ففـي كل ا  خ

لى مركبي  ولیة قائما  لمحكمة الجنائیة ا یـازات الحصـانة االشخصي و الموضوعي  م تمتعهم  ولیة رغم دفعهم  لوطنیـة الجرائم ا
ولیة     .)3(ٔو ا

دم  - د  ٔ د ولیة عتدادتوقف نفاذ م ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا لى الجرائم ا    :لصفة الرسمیة و الحصانة 

دم   نٔ سیاق  ت  شكل  ابتداءالصفة الرسمیة و الحصانة محصور  عتدادیث ولیة التي  صاصلجرائم ا  خ
لمح ضى المادة الموضوعي  ولیة بمق دة الجماعیة و جرائم الحرب ICC Statuteمن  05كمة الجنائیة ا         ممث في جريمة الإ

                                                
في عمر، المرجع نفسه، ص ) (1   .لیل حسين، المرجع نفسه. 406حسين ح
في عمر، المرجع نفسه، ص ) (2   .407حسين ح
لیل، المرجع نفسه. 408و  407المرجع نفسه، ص ) (3   .حسين 
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سانیة و جريمة العدوان ٔخرى الوطنیة و الجرائم ضد الإ ولیة بصدد الجرائم ا ت الوطنیة و ا ن نظام الحصا   ، بما یعني سر
لوطنیة  رة  ن يجوز لمرك ٔو العا ين ٔ ٔو مسؤولين حكوم حكام  اصبهم  هم م یازات التي تمنحها إ لام فع  عذر معف يها ا

ل بها ولي التي تق ٔو ا ٔمام جمیع هیئات القضاء الوطني  لعقاب  ب مخفف  س ٔو   .)1(من المسؤولیة الجنائیة 
دم  .4  ٔ د مٔام  عتدادإشكالات تطبیق م ين  ولیةبحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم    المحكمة الجنائیة ا

ر المطلق  لقد كان ي  لتقد ٔساسي ٔولاها ة جمیع لإعمال المسؤولیة الجنائ  نظام روما ا ولیة في موا مركبي الجرائم یة ا
اصبهم ما كانت م ولیة  ة ا ة ٔو دوافعهم القانونیة عهماوضٔ ٔو  الوظیف ق بير في التقلیص من ها القدسیة ال الحق تي طالما دور 

اطت بمصطلحي  ت" الحصانة"و " لصفة الرسمیةا" ٔ یازاته و مك م لمتمتعين  اص ا ٔش فلات من المساءماا  الجنائیة  من الإ
ة، كما فيو العقاب  ولیة من  صاصتوسیع  ٔمام المحاكم الوطنیة و ا ي  خ ولیة ا لمحكمة الجنائیة ا القضائي الشخصي 

لمقابل یتر  دةتب عنه  ٔثير  في فعالیتها ملحوظة ز مٔن و سلم و الفصل في نظرال ها بصدد و ت كثر مساسا ب ٔ ولیة ا      الجرائم ا
سانیة ٔخرى و رفاه الإ ة    .)2(من 

ٔن  رغم  ة و وضوح و  ٔصرا ولیة من هذه المس لمقار  موقف المحكمة الجنائیة ا ٔقرب إلى المثالیة القانونیة  نة مع یبدوا 
ئق  يره من ولیةالو ات الموضوع ا نٔ وضعه محل التطبیق العملي یطرح جم من ، التي تطرقت  لا  ٕ شكالات الجوهریة الإ ا

نها دواه، من ب همٔیته و    : التي قد تمس ب
ولیة - ٔ  لمحكمة الجنائیة ا سليم المتهمين   ٔ   :مس

سليم المتهمين   ٔ لمحكمة الجنائیةتعد مس ٓ  ركاب جرائم دولیة  ٔولى ا ولیة من  كرس ر اا لقانونیة التي تترتب عن 
ين لحكام و المسؤولين الحكوم ولیة  دم  المسؤولیة الجنائیة ا  ٔ د ة و عن إعمال م لصفة الرسمیة و الحصانة  عتدادمن 

خٔرى،  ة  ضى المادة  و قد تولىمن  ٔطر التعاون  ICC Statuteمن  98مق وليتنظيم  لتنازل عن حصانة ف ی  ا تعلق 
لى التقديم ولیة ذاتها  المتهمين و الموافقة     :قانونیين سلبیين التزامينعن طریق تحمیل المحكمة الجنائیة ا

ٔولهما بعدم جواز توجيه  دد  ٔو مسا هایت لى نحو لطلب تقديم  نٔ تتصرف  يها الطلب  ٕ ه ا و المو ضي من ا دة یق
افى مع التزاماتها بموج بعة ی ٔو ممتلكات  بلوماسیة لشخص  ٔو الحصانة ا و  ت ا ولي ف یتعلق بحصا و ب القانون ا

ل التنازل عن الحصانةلثة ٔ و الثالثة من  لى تعاون ت ا ٔولا  نٔ تحصل  ستطع المحكمة  اصة ما لم   ،.   
يهما دد ٔما  ت لى نحو لا یتفق مع لطلب تقديم یتطلب من ابعدم جواز توجيهها  ف نٔ تتصرف  يها  ٕ ه ا و المو

شر  و المرس  ضي موافقة ا يهاط لتقديم التزاماتها بموجب اتفاقات دولیة تق و إ بع لت ا كن بوسع  ،شخص  ما لم 
و المرس لإعطاء موافقتها لى تعاون ا ٔولا  نٔ تحصل    .المحكمة 

الملاحظات القانونیة التي قد تؤكد یظهر جم من ICC Statute من  98و  27 إن محاو الربط بين مضمون المادتين
جحة  ٔو  ولیة لا تم وسی مؤرة  ٔن المحكمة الجنائیة ا ين حضار تمكنها من إ لى  المتهمين من الحكام و المسؤولين الحكوم

ا لمقاضاتهم عن الجرائم التي تختص بنظرها ٔما نها)3(لمثول    :، من ب
  
  

                                                
في عمر، المرجع نفسه، ص ) (1   .408حسين ح

(2) Pruce Broomhall, op-cit,p 163.    
  .لیل حسين، المرجع نفسه) (3
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ة المادة  - اشرة  ICC Statuteمن  98بتطبیق حرف لى م ير قادرة  ولیة  نٔ المحكمة الجنائیة ا ت  صاصهایث لا  اخ ٕ ا
سليم و هو م و المعنیة بطلب ال لى موافقة ا شكل في الواقع تعارضابعد الحصول  ضىالم مع  ا   ICCمن  27لمادة المطلق  ق

Statute)1(. 

لقاء - ٕ لى التقديم ICC Statuteمن  98/01المادة  ا لى الحصانة و الموافقة  لى التعاون في التنازل   عبء الحصول 
و التي تمنح  س منمن ا يها الطلب شخص المتهم هذه الحصانة و ل ٕ ه ا و المو لى ، و من ثم ا و التي یقيم  تمكن ا فلن 

قليمها ٕ سليمه ا لمحكمة الشخص المطلوب  و مانحة الحصانة،  ولیةالجنائیة ا من تقديمه  لى تعاون ا ل الحصول  لى و ق
ٔمور نه بحسب ظاهر ا ٕ نٔ تحصل  ذ فا ل  نٔ تتعاون معها ق قليمها من  ٕ لى ا و التي یقيم الشخص  نٔ تلزم ا لمحكمة  يمكن 
و المعنیة  .لى التعاون من ا

اول المادة  - سليم م ICC Statuteمن  98كما لم ت ات  یف سیةتنظيم  ٔطر التنازل عن الحصانة  زدو الج    و 
مكانیة تقديم اللاجئيهم،  ٕ ٔ ا شخص محمي دولیا لم تعالج مس لحصانة تبعا لوضعه  لمتمتع  اصة  ا ولیة،  إلى المحكمة الجنائیة ا

عتباره من الحقوق السیادیة الخالصة التي تنفرد فيها كل  لجوء  ولي یعترف بحق ا ٔن القانون ا د القانونیة و  ظيم القوا دو ب
ة، ٔطر التي تحدد بموجبها  ح هذا الحق لمن یطلبه من  ٔو رفض م ح  قرار م ٕ لى اعتبار ا ةو  دة المتعلقة بوضع  اتفاق ٔمم المت ا
ين لسنة  ول  التزاملى ضرورة  1951اللاج ناعا ٔسباب  لام لا  ٕ قليمها بصورة شرعیة ا ٕ لى ا عن طرد لاجئ موجود 

ا العامتت ٔو نظا مٔنها الوطني  ناع، و كذا علق ب ٔ  م اتهعن طرد اللاجئ ب ذا كانت ح ٕ يمها ا ٔقا دود  ارج      یة صورة إلى 
ددتين  د معایيرٔو حریته  ٔ ب  تمیيز س ٔخرى ا ة   .)2(من 

دم   - ب  ٔ د ب  عتدادالحد من فعالیة إعمال م س یدلصفة الرسمیة و الحصانة  ص هتق كمة الجنائیة المح اصاخ
ولیة  یا و إجرائیاا   :زم

ٔهمیة  عمال بعض من مواد نظام روما  ICC Statuteمن  27المادة رغم  ٕ نٔ ا لا  ٕ دم الإفلات العقاب، ا  ٔ د كرس م في 
ا ٔساسي إلى  نٔ یا ي يمكن  ضاها،  صبها يحد من المدى ا نفاذ المستحق لمق ٔقرته المادة الإ نها ما   ICC من 11من ب

Statute  صاصبصدد تحدیدها نطاق ولیة خ لمحكمة الجنائیة ا ٔساسه  الزمني  لى  ي لا يجوز  ٔي شخص و ا مساء 
لى نفاذه ٔي سلوك سابق  ٔساسي عن  ائیا بموجب نظام روما ا ضى المادة ج ول في سیاق ذاته بمق ستطیع ا من  124، و 

ICC Statute  بداء رغبتها -نٔ تطلب ٕ ولیة ى ا نٔ تصبح طرفا في المحكمة الجنائیة ا ل نفاذ  -ب جٔ صاصت المحكمة الجنائیة  اخ
ولیة  ريخ  07ف یتعلق بجرائم الحرب لمدة ا ليهاسنوات من  ٔساسي  ا ا ن نظا   .)3( بدء سر

ٔقرته الموادو كذا  ثبات  ICC Statuteمن  16إلى  13من  ما  ٕ صاصبصدد ا لمحكمة خ ولیة  الإجرائي  الجنائیة ا
دید  ٔطراف فقطالمتعلق بت ا يمنحون ثلاث  ٔما ولیة  ة تحریك دعوى المسؤولیة الجنائیة ا و الطرف في  ،)4(صلاح ٔولهما ا

ا ٕ ٔساسي التي يجوز لها ا نٔ جريمة و نظام روما ا ا یبدوا فيها  ٔي  كثر   ٔ ٔو  دة   من 05بنص المادة  ةمن الجرائم المحددا
ICC Statute ت قد ا ق فيهاإلى المدعي العام رك لیه التحق ٕ نٔ تطلب ا ه  و  ذا كان یتعين توج ٕ  الاتهامبغرض البت ف ا

                                                
لحصانة و ا) (1 لمتمتع  سليم شخص المتهم ا ير المبرر  و  ولیة التصدي لهذه المشكلة عن طریق اعتبار رفض ا يها هذا اولت المحكمة الجنائیة ا ٕ تمي ا ی و التي  ٔو ا قليمها  ٕ لى ا د  لمتوا

دم التعاو  الات  ا من  ه بمثابة  س ولیة، و هذا في الشخص بج لى المحكمة الجنائیة ا ٕ ٔمن ا الها مجلس ا ٔ ٔ قد  ٔطراف حصرا حتى و لو كانت المس ول ا لى جمعیة ا ن التي تعرض 
بلوماسیة لسنة  32مقابل ما تطبقه المادة  ینا حول العلاقات ا ة ف ال فشل طلب رفع الحصانة من المقاضاة عن  1961من اتفاق نه في  ٔ ن التي تقرر  ٕ سليمه فا شخص المتهم المطلوب 

ه بموجب المادة  ير مرغوب ف ٔن تعلنه شخصا  سليم  ادته 09و طالبة ال ٕ ٔن تطلب ا ة و    .من ذات الاتفاق
ن سكوبي، المرجع نفسه، ص . لیل حسين، المرجع نفسه: ینظر في تفصیل هذا العنصر القانوني ٕ   .     133و  132ا

  .سهلیل حسين، المرجع نف ) (2
  .المرجع نفسه) (3
مام المحكم )(4 ٔ ولیة  لالها كل طرف بتحریك دعوى المسؤولیة الجنائیة ا ٔطر القانونیة الإجرائیة و الموضوعیة التي يمارس من  ولیة ینظرفي تفصیل ا   :  ة الجنائیة ا

Pruce Broomhall, op-cit,p 173-143 .  
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اص معینين  ٔش ٔو  ةركاب تلشخص  فعال الجرم ٔ ٔمن  ،)1( ا يهما مجلس ا ة و  ي  صلاح لمدعي العام  االإ ا
دةٔ  لمحكمة ٔن جريمة وا ا یبدوا فيها  ل في  ي  كثر من الجرائم التي تد ٔ صاصٔو  ولیة قد ا اخ ت المحكمة الجنائیة ا رك

ٔمن  كون مجلس ا نٔ  دةشرط  ٔمم المت ثاق ا ضیات الفصل السابع من م ٔمن قد تصرف بصددها حسب مق         لحفظ ا
ولیين يرا)2(و السلم ا ٔ ي  ، و  ولیة نفسه ا لمحكمة الجنائیة ا ق في اركاب الجرائم المدعي العام  اشرة التحق ة م  صلاح

دة  ته هذه مق نٔ صلاح لى  ى المحكمةالتي تختص بها المحكمة،  تمهیدیة  لغرفة ا ولیة لموافقة السابقة  و التي تتوفر  الجنائیة ا
قمتى  لشروع في التحق ٔساس معقول  د          .)3( و

لمرؤو : نیا ولیة    سين المسؤولیة الجنائیة ا
ير مطلقة دة  نٔ القا ٔساسي ،رغم  ٔن نظام روما ا لا  ٕ ٔي شخص من المسؤولیة الجنائیة  )4(ا عفاء  ٕ دم ا نه  ٔقر في م

ال  ولیة  ل في  اركابها دة من الجرائم التي تد صاصلوا ذا كان  اخ ٕ ولیة ا ثالاتم قد لها  اركابهالمحكمة الجنائیة ا ٔمر  ام
س ٔو رئ ٔو مدنیاعسكر كا ،حكومة  ضیات ،ما یؤسس هو و ،)5(ن  القانون العسكري الوطني و القانون  كل من الفة لمق

نضباط العسكري و  لى الإ ان یقومان  لى عتدادالجنائي الوطني ا ٔ س ا مٔر الرئ لإسناد المسؤولیة الجنائیة  ،لى التوالي ب
لمرؤوس عن  ولیة  تهاكات ا ساا ولي الإ ابة ةالمسل اتزمن النزا اركبهاني التي القانون ا لیا تلقاها من  است ٔوامر 

ن یتحملون بدورهم رؤساءه الفعلیين ا سابقا ،ا ٔثب    .عبء توجيههم لها ،كما 
ٔنه دها یُ  لى  ٔ ل الوصول إلى الحالات الثلاث التي بوقوع  فع المسؤولیة الجنائیة فيها عتدق لى  ٔ س ا ٔوامر الرئ  بحجیة 

ولیة عن المرؤوس اطة  ،ا ت ضرورة الإ ولي  نلى الصعیدالفقهیة و القانونیة و القضائیة  ٔطرتث التي و الوطني و ا
لیه المرؤوس في  ٕ ي قد یصل ا كرس جم من الحدود القانونیة التي تنظم المدى ا عمالها  ثالٕ العسكریين  اصة لرؤسائه م

           .     منهم
ير الشرعيالضواب  .1 ٔمر العسكري  ة ا  ط القانونیة لواجب طا

ولیة ير من الندوات و المؤتمرات ا ولیة ،من بين الك شاء المحكمة الجنائیة ا اهدة الحد من  ،السابقة لإ اولت  التي 
ب  س س  ٔوامر الرئ ر الجدل القانوني حول التعامل مع  ناعٔ ة لام ق ب ،مسؤولیة المرؤوس من  ضیات و التوف ين مق

نضباط و  مر العسكري و بين قمع  ترامالإ ٔ تهاكات الواجب ل ساني ا ولي الإ ٔخرىؤثناء الحر القانون ا ة   كان ،ب من 
ولي المنعقد بمدینة دبلن سنة  راسة  1970المؤتمر ا ي خصص  وامر في الحدود القانونیة لكل من حق الرؤساء ا ٔ ه ا   توج

اتق في واجب المرؤوسين  و لى  هماطاعتها و ما یترتب  ذ هما  ائیة جراء تنف   . )6(هامن مسؤولیة ج

س بمرؤوسـه  لاقـة الـرئ ـود قانونیـة تـنظم  عمالها لوضع ق ٕ دة نتائج تؤسس  نهائي إلى  لص هذا المؤتمر في تقرره ا   و قد 
ٔنـه  ،و تنفـي عنهـا طـابع التبعیـة المطلقـة ـرغم  قـراره  ٕ ٔهمهـا ا ــ" مــن  ـلال لا تو ـلى الإ نهـا      بواجــبد دو لا تعاقـب في قوان

ة ٔهمیتها في الجیوش ،الطا لیـه ،نظرا  ائیـة  ت ج همال و فرض عقو ا إلى تعقب مجرد الإ ٔح ٕن التجريم یصل   نٔ إلا ،حتى ا
لرؤسـاء المعاصر تجاه ة المطلقـة  ٔو يمیل إلى الطا لمرؤوسـين حقـا و لـو محـ ،ٔصبح لا يحبذ  ح  ـ ـلى دودا في الرقبـل ی ابـة 

ٔوامر العلیا ا كما ،مشروعیة ا ٔ الظروف التي  في  خٔطـار  من تجعلو تطر ليها  ٔو یترتب  ا  ٔح ٔو مستحی  عذرة  ة م الطا

                                                
  .ICC Statuteمن  14و ) ٔ (13المادتين ) (1
  .ICC Statuteمن  16و ) ب(13المادة  )(2
  .ICC Statute من15و ) جـ( 13المادة ) (3
  . ICC Statuteمن  33/01المادة ) (4
ب ) (5 س لى  ٔ س ا ٔمر الرئ ٔساسي مع  ٔطر تعامل نظام روما ا ناعلتفصیل  لمرؤوس  لام ولیة  ٔول من االمسؤولیة الجنائیة ا ٔولراجع المطلب الثالث من المبحث ا   .  لفصل ا
سى مال الله،) (6 ٔوامر العلیا"حسين  ة ا طا ٕ فع  ساني: بحث وارد في،"مسؤولیة القادة و الرؤساء و ا ولي الإ لى الصعید الوطني: القانون ا لتطبیق  ص  ، المرجع السابق،دلیل 
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يمة لم ٔوامر جس وقعة عند إصدار ا كن م ٔوامـره  الاتصالد عوائق تمنع المرؤوس من معاودة و قد تف  سه لتلقي توجيهاته و  رئ
ـذها كلیـة و و هن ٔو يمتنـع عـن تنف لظـروف الجدیـدة  با  اسـ راه م ٔوامر وفقا لما  ذ ا ف نٔ یقوم ب لمرؤوس الخیار بين  كون  ا 

نئذ   .)1("رتفع المسؤولیة الجنائیة عنه ح

ت مما سبق ر القانوني الوافي   ،و یث ٔساسه التقد لیه مؤتمر دبلن من نتائج كان  ٕ    انونیة لمواقف القتلف انٔ ما توصل ا
ولیة ذة و القضائیة الوطنیة و ا دٔ  من المت ة في مق التزام م ٔسست  بلاالمرؤوس بواجب الطا الفقهیة  مختلف المواقف ما 
دوده و مداه قشت    .  التي 

ٔوامر العسكریة .أ  ة ا ت الفقهیة لطا   النظر

ت لى سؤال قانوني مفاده تبای ابة  ستطیع : رٓاء الفقهاء في الإ ذكري المرؤوس العسهل  سه؟ رفض تنف لى  ٔمر رئ ٕ ا
ت فقهیة ثلاث دید مدى  نظر ت بت س التزامعن ة الرئ   . المرؤوس بطا

ة العمیاء -  :نظریة الطا

ة العمیاء نظریةسس تؤ  ة العمیاء الطا اتق المرؤوس العسكري واجب الطا لى  نٔ  ثالو  لقول ب ٔوامر  السلبي م
سه و يم  دم مشروعیتها عن بصددهانع ت رئ ة  ما كانت در ذ  ٔنه  ،مجرد التردد في التنف بدون " و یبرر مؤیدوها موقفهم هذا ب

كون هناك نظام عسكري رابط لا  رابط و بدون  كون هناك  ة العمیاء لا  ٔن  ،لٓیة الجندي و بدون الطا س يجب  مٔر الرئ ف
ٔیة عراق ة دون وضع  ة إلى  قل فورا و في الحال من  ل ذی نٔ " ل في س ير " لإضافة إلى  ٔ ٔو الت التردد المؤقت 

نٔ یعرض عملیة  ٔوامر العسكریة يمكن  ذ ا سیط في تنف دٓاء رسالته  ،لخطر نتصارال لى  ش قادرا  كون الج      و لكي 
لى العسكري ٔ ة هي القانون ا كون الطا نٔ  لیه يجب  ٕ    .)2("و إنجاز المهام الموو ا

ٔن ة العمیاء یترتب عنه لنظریةالإعمال القانوني  لى  جتين الطا ٔهمیة ن قرار ٔولاهما  ،ذا  ٕ دم مسؤولیة المرؤوس ا
سه  ي یطیع رئ لقانون صرفٔنه یت عتبارالعسكري ا ٔلزمه بواجب  طبقا  ي  ثالا ي يهما ٔما ،م یدال  فه ٔ  هٔن لى ت

س ة مدى ل لیا من رؤسائه العسكریين لمرؤوس العسكري الحق في مراق ٔوامر  فهو ملزم دون  ،مشروعیة ما یتلقاه من 
تراض لوائح النافذة ا لقوانين و ا ضیاتها حتى و لو كانت مخالفة  ذ مق ف    . )3(سابق ب

ول المشاركة في الح ع  وش ا ير من قادة ج ى الك دت صدى لها  نٔ هذه النظریة قد و نهم 02و رغم  ریطانیا  من ب
اطب منها  شهالتي  يمقراطیة هو الحریة"  بقو 1946سنة  االمارشال مونتغمري  ذا كان كنه ا ٕ ش هو  ،ا فإن كنه الج

نضباط ا ،الإ نٔ یقول ش لجندي  س  لیه من  ،ل ٕ ة ا ٔوامر المو ٔسئ لكل ا ة بدون طرح  من واجب الجندي الطا
ش ى محكمة نو  ،)4("الج ٔنها لاقت رفضا قاطعا  لا  ٕ ٔثناء نظرها قضیا رتها كدفع  ٕ ى ا ارمبرغ  ٔما ل فيها  بار مجرمي  ة م

ي قال محاميه ة" مالحرب من النازیين ا ة الطا ٔوامر هتلر كانت ملزمة و واج ٕن  سیطة و لكنها  ،ا ٔو  ادیة  ٔوامر  كن  لم 
لمفهوم المادي كن في مقدورهم ،كانت قوانين  نوا و إن هؤلاء المتهمون هم مرؤوسون لم  ٔوامر الفوهرر لكي یت نٔ یفحصوا   

ٔن  ،"مشروعیتها لى  ید  ٔ لت ة "و قد ردت المحكمة  لماني تمكنهم من تبين الصفة الإجرام ٔ ش ا بيرة في الج برة  لهؤلاء القادة 
اتقهم تبعا  واجب عصیانها لى  ٔوامر و كان  نٔ  "لهذه ا قٔرت ب ل 08المادة "كما  ٔساسي  محكمة العسكریة من النظام ا

                                                
سى مال الله،) (1   .388، ص السابقالمرجع  حسين 
  . 389و  388ص المرجع نفسه، ) (2
  . 389المرجع نفسه، ص ) (3
ٔوامر ذات الطابع الإجرامي البين نصیاعرفض " اك فرهیغن، ) (4 ٔحمر، "ل لصلیب ا ولیة  دد ا ا   . 225ص ): 2002(، 845، 
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فاع وسی  ٔمر  عد ا س ولیة  تمسك به لصالح المتهم ،ا ٔي ظرف مخفف لا يمكن ا ٔوامر الرؤساء حتى الصادرة  ،و  و 
شئ ظروفا مخففة سیط لا ت ءفالمتهم لا يمكن تبرئته  ،لجندي  ة العسكریة العمیاء لاح   .)1("وراء الطا

لى الإفراط في مطالبة و  سا  سٔ ة المطلقة لرؤسائهم لمرؤوسينات لى  انتقدت ،لطا ة العمیاء  نٔ  اعتبارنظریة الطا
ان رائعان" ة العسكریة ش ير مبرر  اركابلكنهما لا یتطلبان و لا یبرران  ،)كذا( الولاء السیاسي و الطا ٔعمال ذات طابع 

ذا ما كا ،واضح ٕ ة قائده ا شري طا ن ال ه الكا رفض ف نٔ  ٔیضاهناك وقت يجب  ة ضميره  لیه طا سیط  ،ن  حتى الجندي ال
ة ير مشرو ٔوامر  نٔ یطیع  لیه  س  ش ل ي يخدم في صفوف الج سانیة  و ،)2("ا ٕعمالها يجرد المرؤوسين من صفاتهم الإ نٔ ا

س ة الرئ ة في موا ا سلبهم روح التفكير و الش لمؤسسة ا )3(و  ٔو  لمنفذ  سبة  ل نٔ ملكة المقاومة  ث  لعسكریة من ح
كبر ممون لجرائم الحرب ٔ ة السلبیة هو  ٔ الطا د نٔ م ٕدراك  لى ا نٔ ی  ،نفسها تقوم  نٔ تتحقق و  لجريمة  سع نطاقها و ما كان 

ذ  لسلطة) المرؤوسون(لولا تعاون عملاء التنف ة المرؤوس العسكري العمیاء  ،)4(و طاعتهم الصارمة  نٔ طا یضاف إلى ذ 
سه كما تفضي إلى تهدی ي تؤسس  ،د فعالیة العمل العسكري ذاتهلرئ نهما في الجريمة و المسؤولیة الجنائیة  لاشتراكفه بري ب

ٔخر في وقوعها ٔعظم من ا دهما  ٔ ٔن ذنب    .)5(عنها رغم وضوح 

ة - س ة ال  :نظریة الطا
نٔ  ٕدراك  ٔ لتوصل إلى ا د ير المشروطة م ة السلبیة و  نٔ ی الطا س فقط مع الم  تلاءملا يمكن  ةل لاق ٔ ضیات ا بل  ،ق

طلبات حركة الجیوش الحدیثة ة التي تؤسس  ،)6(و حتى مع م س ة ال في  ينالعسكری ينلحق المرؤوسٔقر الفقه نظریة الطا
ٔدوات سوا  ٔنهم ل لنظر إلى  ٔوامر  ة ما یتلقونه عن رؤسائهم من  لآت صماء مراق ٔولى اعتبرتهمكما  -عمیاء و لا  بل  -النظریة ا

اتهم هم محا ق العداربون عقلاء مميزون یقومون بواج لجمیع لتحق لى المرؤوس العسكري  ،و الحریة  نٔ  ٕعمالها  لى ا و یترتب 
ٔوام ة ا لتزام قانوني بعدم طا ٕ دم شرعیتها را ت    .)7(التي ثب

نٔ دد و رغم  ذ  ٔ ت فعالیتها ب ٔثب ة قد  س ة ال ول نظریة الطا نها فرسا التي بها من ا رست شكل صريح في من ب  
نضباط العامة لائح ة لسنة  القواتهة الإ ٔوامر رؤساءه 1966المسل لى  ،حق و واجب المرؤوس العسكري في رفض بعض 

لى  نضباط العسكري التي تقوم  دادٔساس معایير الإ نهم سؤولیةالم  ام من الحق في  في المقابل إلى المرؤوسين تتطلب تمك
وامر ٔ ذ ا ددا من إ  ،)8(رفض تنف ٔنها تلقت  ن كان مضمونها یبدوا مرضیا  نتقاداتلا  ٕ ٔنه حتى و ا دئیا  ت م ٔثب         التي 

ٔنه صعب التطبیق  لا  ٕ ا ا ٔن یقدر بنفسه  ،واقعفي الو كاف ٔن یطلب من كل مرؤوس عسكري  س من السهل  ٔنه ل لنظر إلى 
ذه  راقب قانونیة تنف ي تلقاه و  ٔمر ا ة و لعدم  لانعدامشرعیة ا صاصهالخبرة و الكفاءة من  خٔرى اخ ة    .)9(بذ من 

 :النظریة الوسطیة -

ين و تلافي  ذ بمزا النظریتين السابق ٔ لى ا نهما يمكن  انتقاداتهماتقوم هذه النظریة  قي ب ل وسطي توف لوصول إلى 
ي قانوني مرجح ٔي فقه ر ٕعما  ي تفرق ،ا ٔساس من ذ فه لى  بين  ،اتجاههاد موقف المرؤوس العسكري بصدد تحدی ،و 

                                                
سى مال الله، المرجع نفسه، ص ) (1   .398و  397و  389حسين 
ى مح) (2 اء البریطاني  ة  Sir Hartley Shawcrossكمة نورمبرغ النقد لممثل الإد لستها المؤر   . 04/12/1945قال به في 

شارة موسى، المرجع نفسه، ص  .224اك فرهیغن، المرجع السابق، ص   .212ٔحمد 
سى مال الله، المرجع نفسه، ص ) (3   . 389حسين 
ة نفسها) (4   .اك فرهیغن، المرجع نفسه، الصف
ة نفسها. 225المرجع نفسه، ص ) (5 سى مال الله، الصف   .حسين 
ة نفسها) (6   . اك فرهیغن، المرجع نفسه، الصف
سى مال الله، المرجع نفسه، ص ) (7   .390و  389حسين 
ة نفسها) (8   .اك فرهیغن، المرجع نفسه، الصف
سى مال الله، المرجع نفسه، ص ) (9   .390حسين 
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ة ير المشرو وامر  ٔ ة و ا ٔوامر المشرو دم مشروعیته  ،ا ير مشروع و كانت  ٔمر الصادر  ٔنه متى ما كان ا ث  من ح
ائیة ذه جريمة ج شكل تنف سليم بمنح المرؤوس الحق في رفض  ،ظاهرة و  ت وجوب ال وامر ذات الطابع  نصیاعث ٔ ل

نه یفترض حسن نیة المرؤوس  ،لبينالإجرامي ا ٕ ير واضحة فا امضة و  س  ٔمر الرئ دم المشروعیة  لكن متى ما كانت 
دم مساءلته لتالي  ه و  ٕ ذه ا ى تنف     . )1(العسكري 

لنظریة الوسطیة  ولي  ح فقهاء القانون ا رج لإضافة إلى  كثر  عتبارهاو  لنظر اعتدٔ لمنطق و العدا  ٔقرب   و 
ٔنه  ٔوامر "إلى  شرعیة  قرار  لیهلا يجوز الإ لنظام بل تعتبر تعد  ٔو  شریع  ل ة و مخالفة  ير مشرو ٔصلا  د ،هي  غي   مفهنا ی

س بمعصیة القانون و النظام لرئ ة  نه لا طا ٔ س  ة الرئ سليم بطا لى  )2("ال نه يجب  ٕ لتالي فا ٔمرا " و  كل مرؤوس یتلقى 
ولي لقانون ا مر مخالفا  ٔ ة هذا ا كون واعیا بضرورة رفض طا نٔ  لمساس  ير القابل  ساني  نٔ يحفر هذا  ،الإ و یتعين 

اص ٔش ٔو الضرورة ،السلوك في ردود الفعل التلقائیة ل دة إلى المنفعة  ریعة المس ٔ كانت ا ذ  ،ف ٔ بٔدا إلى  لجوء  لا يمكن ا
ٔسير ل  ٔو ق اجمة سكان مدنیين مسالمين  ٔو  ن  ٔو الرها ٔعزل  م اقتراف  لى ال ار  ج نظام ٔقر و قد  ،)3(" ...التعذیب للإ

ٔساسي  ICC Statuteمن  33/01من المادة ) ج(و ) ب(و ) ٔ (ى تحدیده في الفقرات  مضمون هذه النظریة روما ا
ائیةالحالات  ٔوامر الرؤساء  للاعتدادالثلاث  ست ناعبحجیة  ولی لام       .   ة عن المرؤوسينالمسؤولیة الجنائیة ا

ٔوامر العسكریة .ب  ة ا ولي من طا  الموقف القانوني الوطني و ا

ولي لى الموقف القانوني الوطني كما ا وامر العلیا  ٔ ة المرؤوس العسكري ل ٔ طا ي حول مس نعكس الجدل الفقه ٕ     ا
ت  ،منها ٔن تبای ریطانیا و  انين الوطنیةالقو  اتجاهاتفكان  ة .م.الوول فرسا و  ر بصدد وجوب طا ٔ و بلجیكا و الجزا

ٔوامر العلیا و  ق النظام العام و الضرورة العسكریة نصیاعا ة )4(لها لتحق ولي  ،من  ٔقرته نصوص القانون ا في مقابل ما 
تفاقي اكم العسكریة بعد الح ع  الإ لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ رسته ا ولیة من 02و ما  ٔخرى و المحاكم الجنائیة ا   . ة 

شریعات  -  المقارنة  الوطنیة موقف ال

ٔوامر العلیا بين قانونين التزامفي تحدید موقفه من  القانون الفرسي جتدر  ة ا ٔول هو  ،المرؤوس العسكري بواجب طا ا
ة الفرسیة الصادر سنة  لقوات المسل نٔ  1951قانون الخدمة  نه ب ٔقر م ي  ضي ٔ " ا ة یق س نظام القوات المسل ن كل رئ

لى  ٔو تذمر همرؤوسی  ردد  ا و دون  ذها حرف ف وامر و ذ ب ٔ بٔدي ل ة مطلقة و خضوع  كون السلطة التي  ،طا و 
ٔوامر مسؤو و لا یصرح  تراضلمرؤوس المطیع تعطيهم ا نٔ  ،"لا ت لهذا القانون من طرف نتقاداتير   التي و

ٔ و ن لهاكا )6(ينالقضاء الفرسی و )5(الفقه شریع العسكري بصدد هذه المس بير في تغیير ال  القانون الثاني في راصدإ  دور 
نضباط  1966سنة ) 749(المرسوم رقم  فراد و القوات المتضمن لائحة الإ ٔ لزام جمیع ا ٕ ٔنه في إطار ا نها  ٔقر م العسكري التي 

لنظام ل الخضوع  لقانون ق لخضوع  ة  شكل كون المرؤوس العس ،المسل ٔمرا  ٔو  ير مشروع  ٔمرا  ذه  كري مسؤولا عن تنف
                                                

سى مال الله، ) (1 ة نفسهاالمرجع نفسه، الص حسين    .ف
كتور فلاح عواد العنزي في كتابه ) (2 ٔي  شریع الكویتي و المقارن"الر ة نفسها: ، نقلا عن"الجريمة العسكریة في ال سى مال الله، المرجع نفسه، الصف   .حسين 

(3) Ed Bruylant, “ L’humainement inacceptable en droit de la justification ”, Liceite en droit positif et References 
legales aux valeurs, Bruxelles، 1982.     

  . 226اك فرهیغن، المرجع نفسه، ص : نقلا عن
ه  )(4 ؤامر العلیا لا تخرج عن ثلاث هي Glaserٔقر الفق ة ا ٔمر ا: ٔن مواقف القوانين الوطنیة من موضوع مسؤولیة المرؤوس عن طا ٔسباب ٔنها تعتبر الفعل المنفذ بموجب  د  ٔ س  لرئ

ٔمام ي يجد نفسه  ى المرؤوس ا ا ضرورة  ٔنها تخلق  ٔو  لقانون،  ٔنه یتصرف طبقا  نع تماما ب ٔن المرؤوس مق لى سٔاس  ة  ٔو  ٔسباب الإ ير المشروع  ٔمر  ذ ا دهما تنف ٔ ارن  خ
ٔو  ت عن عصیانه،  لغ يمنعه من  اعتبارالتعرض لعقو راه معنوي  ٕ ٔة ا ير المشروعالمرؤوس تحت وط ٔمر  ذ ا رادته بحریة في رفض تنف ٕ عمال ا ٕ وسة، المرجع نفسه، ص . ا   .     107فضیل 

ٔنه ) (5 كد الفقه الفرسي ب ة " ٔ لیه واجب الطا ن العسكري  ٔ، فإ لنظام  لرؤسائهوفق المبد ٔ كانت الضرورة  لا وقع في المحال  ٕ دة ا د من يخالف هذه القا ذا كان ا)كذا(و لا یو ٕ ٔمر ، و ا
ٔمر ن هو نفذ ا ٕ كون مذنبا ا رفض طاعته، و  ٔن  لمرؤوس  ٔن  سليم ب جب ال يمة، ف ة جس ٔو ج ایة  ذا كان ج ٕ دم المشروعیة، و ا   ".واضح 

نه ) (6 ٔ ن یقدم " ٔقر القضاء الفرسي بضرورة  ٔ لیه  جب  ير قانوني ف نه  ٔ لمرؤوس  ٔمر یبدوا  ذا كان ا ٕ تراضاتها ٔصدرته ا لى السلطة التي  ٕ لى  ا ٔ لى السلطة ا ٔمر  ثم بعد ذ یعرض ا
ذه لى المرؤوس رفض تنف كون  نه  ٕ دم المشروعیة فا ٔمر واضحا  ذا كان ا ٕ ما ا ٔ س،  لى الرئ ٔو الرقابة    ".التي لها حق الإشراف 
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ٔمن العام  ٔو ا و  ٔمن ا ٔو  ستور  ٔفراد  عتداءٔو جريمة ضد ا ت ا         لى الحق في الحیاة و سلامة الجسم و حر
ٔموالهم و مخالفة قوانين الحروب و تقالیدها تي و ف ٔ  ،و حقوقهم و  لیه س لى  1982و  1978جب تعدیلان لاحقان 

ة ات المسل لنزا تفاقي  ولي الإ د القانون ا الفة لقوا ٔو ا دم المشروعیة  ه  ٔمر واضح ف ذ  دم تنف   .)1(المرؤوس العسكري 

دد موقف   ٔحكام العسكریة الصادر سنة  البریطاني القانونو یت قرار قانون ا تعتبر " ٔنه  1929و المعدل سنة  1914ٕ
ة ادم  ،جريمة متهطا دٓاء  امه ب ٔثناء ق لى  ٔ ت ،)2("ٔمر القانوني الصادر من شخص الضابط ا ن بذ  و یث ٕ ٔنه حتى و ا

ٔوامر س من  غي لكل ما یصدره الرئ ة كما ی لطا دم  ،كان المرؤوس العسكري ملزما  ٔمر العسكري واضح  ذا كان ا ٕ ٔنه ا لا  ٕ ا
لى المرؤوس العسكري واجب رفض  نه یقع  ٕ ذا هو نفذه ،طاعتهمشروعیته فا ٕ ائیا عن  ،رغم ذ ،و ا نه یعد مسؤولا ج ٕ فا

یه فرصة  ،فع ذا كانت  ٕ اصة ا كون مسؤولا و  ي لا یطیعه لا  ير واضح المشروعیة فإن المرؤوس ا ٔمر  ذا كان ا ٕ ٔما ا
ذه ل تنف ٔمر ق   .)3(لفحص ا

ٔمركي اتجاهو لا يختلف  ه القانون ا لقوات  29إن كانت المادة فحتى و  ،كثيرا عن موقف سابق من القانون الخاص 
ة رقم  ٔمرك ة ا نٔ )600/20(المسل لى  ن في الخدمة " قد نصت  ٔفراد الموجود وامر الشرعیة و كل ا ٔ كون ل ة  الطا

ة الكام لطا ٔنها  ،"العسكریة مطالبون  لا  ٕ تا دم مشروعیته است ٔمر واضحا  س ،لاحقا الحالات التي یبدوا ا  فل
اتقه  لى  كون  لفها و ینفذها بنفسه و  نٔ يحتمي  لالها  یظهر الشك في قانونیة ٔو  ،بعدم إطاعته التزاملمرؤوس العسكري 

ن  ٔ ٔمر  ه المشروعیة المطلقة و الملائمة ا كون ف ير القانوني مجال واسع  مر  ٔ ٔمر القانوني الواضح و ا كون هناك بين ا
لى الظروف  وقفة  وامر م ٔ ليهال نٔ یطلع  ٔو  ها  ٔن یدر لمرؤوس  ٔحوال التي يمكن  و متى تحققت هذه الحالات تمتنع  ،و ا

ٔصدرها ي  س ا ة الرئ   .)4(المسؤولیة الجنائیة عن المرؤوس العسكري لتبقى في موا
سبة لموقف  ل ٔ المسؤولیة الجنائیة الشخصیة القانون البلجیكئما  د رس في العدید من نصوصه م لمرؤوس في  فقد 

ذ  ٔ تنف نها المادة  ،جراميالإ مر ا ة دون تفرقة بين  1867من القانون الجنائي لسنة  10من ب دود واجب الطا ٔقر  ي  ا
ساوى مع مسؤولیة العاملين المدنیين نٔ مسؤولیة العسكریين تحت السلاح ت ٔساس  لى  ذنب هما م ،عسكري و مدني 

جرامي كا ٔمرا ذا طابع إ يين ینفذ  لى نحو بديه ه     .ن من الممكن تب

ٔقره القانون الجنائي العسكري لسنة  و لمرؤوس  1870ما  ٔمر  س الحق في إصدار  لرئ س  ٔن ل       ركابمن 
ير قانوني ،مخالفة ٔمر  نٔ ینصاع  ،فمثل هذا ا لى المرؤوس  س  كثر من ذ ،و من ثم ل ٔ ٔمر و هو  ،بل و  ٔطاع ا ٕن  ا

لم بعدم  ركب لى  نه  ٕ رفضه القانون الجنائيمشروعیته فا رفضه القانون الطبیعي كما  ة  ،)5(فعلا  دٔی لإضافة إلى اللائحة الت
ة لسنة  ة البلجیك نٔ  11التي نصت المادة  1975لقوات المسل ل "منها ب يهم من ق ٔوامر الصادرة إ ذ ا لى العسكریين تنف

ة الخدمة لاص و في مصل ٕ ذ إ  ،رؤسائهم  از لهذا التنف ذا  ٕ ذه ا ٔمر لا يمكن تنف نٔ ا ا  نٔ یؤدي شكل بين ) كذا(لا في 
ة اركابإلى  ٔو ج ٔقرته المادة  و ،"جريمة  يرا ما  لا يخلي مسؤولیة "... بنصها 1993من القانون الجنائي لسنة  05/02ٔ

                                                
سى مال الله، المرجع نفسه، ص ) (1 شارة موسى، المرجع نفسه، ص . 392و  391حسين    .213ٔحمد 
لیه ) (2 ٔنه االبند الثاني من الفصل الثالث من قنص  ٔمر القانوني ب ٔحكام العسكریة البریطاني، ف عرف البند العاشر من ذات الفصل ا ه القانون العسكري"نون ا ي ی ٔمر ا   ".  ا
سى مال الله، المرجع نفسه، ص ) (3   .   392حسين 
ة نفسها) (4   . المرجع نفسه، الصف
د هذا القانو) (5 ٔشهر تطبیقاته سنة و ل  1966ن  لیه ضابط عسكري بق ٕ ٔصدره ا ٔمرا  رتبة عریف نفذ  ا  د بلجیك سل ج رو ٔدان مجلس الحرب في  ٔةين       مدنیة في الكونغو،  امر

ٔن  لى  دانته  ٕ ٔسس مجلس الحرب البلجیكي ا ٔحكام القانونين الكونغولي و الب " و  ل وفقا  شكل جريمة ق نما الفعل المركب لا  ٕ تهاكالجیكي فحسب، و ا ٔعراف الحرب  ا     جس لقوانين و 
سانیة  ذه(...)و القوانين الإ رفض تنف ٔن  لیه  لى المدعي  كن موضع شك، و كان  ٔمر لم  دم شرعیة ا ن  ٕ   ". ، ا

شارة موسى، المرجع نفسه، ص . 227اك فرهیغن، المرجع نفسه، ص    .     215و  214ٔحمد 
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ذا  ٕ د رؤساءه ا ٔ ٔو من  ه  ٔمر من حكوم لى  ونه قد تصرف بناءا  ٔمر الصادر قد المتهم  ٔن ا تبين في ضوء الظروف المحیطة 
لى نحو بين إلى  يمة للا اركابیؤدي  اتمخالفة جس ولیة تفاق   . )1("ا

ٔن  ت  ريالنصوص و یث ث ،تقریبا ذاته وقفالم لقانون الجزا ن كانت المادة  ح ٕ ساسي ٔ القانون امن  39و ا
دمين العسكریين نٔ 2006الصادر سنة  لمست ٔقرت ب ة واجب لى المرؤوسين قد   مسؤولیةون حملتو ی  لرؤسائهم الطا

ٔنها لم تجز ،مخالفتهم لا  ٕ ٔوامر  ،في ذات الوقت ،ا لقانونلرؤساء إصدار  ٔن مضمون الم ،)2(مخالفة  هو ما یثير  40ادة ير 
ٔخرى ،إشكالا ول ا شریعات العقابیة و العسكریة  ٔقرته ال لى إ  ،في مقابل ما  س العسكرياء العفبنصها   من المسؤولیة رئ

ح المرؤوسين  ،)3(هو لى ما یقوم به مرؤوس ما كانت طبیعتها ستغلها القائد العسكري في م و هو ما یعتبر ثغرة قانونیة قد 
ٔطرافها ،و الجرائمتهاكات العدید من  لاركابالفرصة  د  ٔ و  كون ا ة التي قد  ات المسل ال النزا ثم  ،خصوصا في 

ده تملصا  اتق المرؤوس و لى    .  من المسؤولیة عنها و تحميها 

ولي  - تفاقي موقف القانون ا  الإ

لمرؤوسين إن ولیة  نٔ يجد ٔهمیة موضوع المسؤولیة الجنائیة ا ولي في من  بيرا يزا تفترض  قرار ا اتالاالإ ولیة  تفاق ا
ة و  ات المسل هاالمنظمة لسير العملیات العدائیة في النزا ة لحمایة حقوق ضحا نٔ  ،الضام لا  ٕ كشف عن غیاب نصوصها ا 

ه اشر یتضمن تحدید موقفها م   .نص صريح و م
نٔ ةمن مسودة  05المادة  متن فعلى الرغم من  ع اتفاق دة الجماعیة جريمة م ليها الإ  1947التي حررت سنة  و العقاب 

س ب ٔقر ٔمر الرئ ٔو  ٔمر القانون  ا مبررانٔ  نهائي  ،لاركابها لا یعد س نٔ النص ا لا  ٕ ةا ة  ،1948الصادر سنة  للاتفاق و ن
تراض دم  لا  ٔ د دراج م ٕ لى ا ول  ب  عتدادمعظم ا س لمسؤولیة الجنائیة  لى كمانع  ٔ س ا ٔمر الرئ ٔن  اعتقادهابحجیة 

لى  دم قدرته  لى  یه تقوم  ا ضرورة  شكل  وامر  ٔ ة المرؤوس ل یارطا مٔور به بين خ نٔ ینفذ الفعل الإجرامي الم    
ائیة لعصیانه ت ج ٔن یتعرض لعقو ضاه ،ٔو  الیا تماما من مق       . )4(اء 

ى ٔمر  ات و لم يختلف ا یف اتفاق الفة  اتجاههافرغم  ،ج ٔوامر القادة و الرؤساء كمبرر  ة  فع بطا العام إلى رفض ا
ساني ولي الإ ا  ،القانون ا لزا ٕ س و مرؤوس بمنع و ا ن لزم  اركابكل رئ ٕ سانیة و قمعها ا جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ

ٔمر لى  ،)5(ا ٔ س ا ٔمر الرئ ة  ٔ طا ٔنها لم تقنن موقفها من مس لا  ٕ ه ا ة في و شكل ذ عق نٔ  ب خشیة واضعيها من  س
لى مضمونها ول  نٔ  ،)6(تصدیق ا لتنصیصاو كان  امب كتفت  ه  نٔ و فرادیبقى  لى  ٔ ة  ،ا    ما كانت مراكزهم الوظیف

ة ،ٔو ربهم العسكریة ات المسل ٔثناء النزا ة  ٔفعالهم الإجرام لى المستوى الشخصي عن  ائیا  ة مسؤولين ج  كذا و ،)7(من 

                                                
شارة موسى، المرجع نفسه، ص . 228و  227،المرجع نفسه، ص اك فرهیغن) (1   .215ٔحمد 
لى 39 المادة انتقدت) (2 لیه واقع الحال و یوجب القانون  لقانون كما یدل  ٔمرا مخالفا  ة عندما یصدر القائد  ق ٔن نصها، بصیاغته هذه، یثير إشكالیة حق ة  في  ة القائد من  المرؤوس طا

ٔمر القائد مرؤوسیه و يحم مسؤولیة ال  ٔخرى، فلو  ة  كون  ركابعصیان من  ذها و في نفس الوقت يحم مسؤولیتها، و هنا  لیه تنف ل موصوفة فإن نص القانون یوجب  جريمة ق
ٔو  اته،  كلفه ح ليها عقوبة شدیدة  ٔوامر و تحمل المسؤولیة التي قد تترتب  ٔن يختار بين عصیان ا ٔمام المحاكم ركابالى المرؤوس العسكري  ليها  ل یتحمل المسؤولیة    . جريمة ق

لى القانون ا "ٔحمد شوشان،  دمين العسكریينٔ تعلیقات  لمست رة >http://chouchane.algeriavoice.net/html/a8.html <: ، عن موقع"ساسي  ريخ الز  ، :
10/10/2011.  

  .ٔحمد شوشان، المرجع السابق) (3

شارة موسى) (4 وسة. 211، المرجع نفسه، ص ٔحمد    .109و  106، المرجع نفسه، ص فضیل 
  .214المرجع نفسه، ص ) (5
  .46السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص ) (6
ةمن  03: ینظر المواد) (7 ةمن  49، 1907لاهاي لسنة  اتفاق ٔولى،  اتفاق یف ا ةمن  50ج یف الثانیة،  اتفاق ةمن  129ج یف الثالثة،  اتفاق ةمن  146ج یف الرابعة،  اتفاق ج

ٔول 87و  86و  75 سواز بوشیه سولنیه، المرجع نفسه، ص .  من البركول ا   .560فرا
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ٔمرون  التزامضرورة قرار ٕ  ٔو ی ن یقترفون  اص ا ٔش ٔطراف بمساء و عقاب ا ول ا يمة تهاكات ٔي من  قترافا الجس
خٔرى لنصوصها ة    .)1(من 

ٔخرى ٔ مرة  ين نقاش المس یف الإضاف ركولي ج اول واضعوا  ة مسودة المادة  ،و قد  في البركول  77و تم صیا
مٔور  ذا كان الفعل الم ٕ ه ا ٔو حكوم سه  ٔمر رئ ا عصیانه  عفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة في  ٕ لى ا ٔول التي نصت  ا

شكل ب  ذه  تهاكاف اتجس لا ا ٔول تفاق ٔو لبركولها ا یف  دم مصادقتهم  ،ج ٔدى إلى  ینها  ول تق نٔ تجدد رفض ا ير 
يها ٔي إشارة إ لو البركولين من  لتالي    .)2(لى مضمونها و 

ولیةموقف   - اكم ا لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ  ا

ولي حول اضه فقهاء القانون ا ي  نعكس الجدل ا ٕ ير  ا ٔوامر  ذه  لى ما وشر م مساء المرؤوس العسكري عن تنف ة 
ٔولى و الثانیة و المحاكم الج ا ولیة بعد الحربين العالمیتين ا اكم ا لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ ةتخذته ا ولیة المؤق    .نائیة ا

ى نصوص الا ت  اتو هو ما یث ولیة ا تفاق ٔقر مؤ  ،01تمهیدیة لمحاكم الح ع ا ی  نٔ  1919تمر السلام ببارس سنة ف
صاصیترك  ذا كان للاخ ٕ ر ما ا ب كاف المحكمة تقد ٔوامر العلیا س ة ا فع المسؤولیة الجنائیة عن المرؤوس  التذرع بح

ٔوامر  1922من معاهدة واشنطن لسنة  03ادت لتنفي ذ تماما في المادة  ،العسكري ة  نٔ إطا ة ب التي نصت صرا
س لا يمكن ٔ  ٔو الرئ ة  ا للإ شكل س ا من العقابظرفا ن      .      )3(معف

نٔ موقف  ا 02محاكم الح ع مواثیق ير  كثر وضو ٔ ٔمام هیئة  كان  ا  شكل دفا وامر العلیا لا  ٔ ة ا ٔن طا ٔقرت  لكونها 
ولیة في لندن سنة  ،)4(قضاتها نٔ تقرر الجمعیة ا د  ٔنه  1943ف لى  لمرؤوسين" نص  ٔمر  ف یتعلق  ٔو  ٔمر دو  لا یعتبر 

ا مع  س س ا ضرورةرئ ذا كان يمثل  ٕ ٕلا ا ا ا ى  ،)5("ف رس  ةو هو ما  ون المتهم  1945لندن لسنة  اتفاق نٔ  ٔقرت  التي 
ه من المسؤولیة الجنائیة سه لا یعف ٔو رئ ه  ٔوامر حكوم ثاق نورمبرغ في المادة  ،تصرف طبقا  ٔنه ا 08و كذا م لى  لتي نصت 

ا  لا" ا معف لىیعد س ٔ س  ٔوامر رئ لى  ٔو بناءا  ه  ت حكوم لى تعل ٔنه یعمل بناءا  نما قد  ،من المسؤولیة دفاع المتهم ب ٕ و ا
ضي ذ نٔ العدا تق ٔت المحكمة  ذا ر ٕ لعقوبة ا ا مخففا  ا ٔحكات محكمة نورمبرغ العدید من و بذ سب ،)6("یعتبر هذا س

دانة المتهمين  ٔثناء الح ع ج ركابٕ نها ما   )7(02رائم الحرب  ى حكمها فيمن ب ه   Keitel Case  the German Solderطبق
نٔ  قرارها  لیه "ٕ ٕ نٔ ینظر ا ٔبدا  لحرب لا يمكن  ولي الخاص  لقانون ا الفة  ٔو الإرهاب  ل  لق ي یتلقاه عسكري  مر ا ٔ ا

نما يمكن  ٕ الفة، و ا ف العقوبة طبقا لنصوص المیثاقبه في نتفاعكمبرر لفعل ا لى تخف ه لجنة  هو ما و ،)8(" الحصول   ٔدرج
ولي ضمن صیاغتها لمبادئ نورمبرغ سنة  ٔمنها لسنة  1954القانون ا سانیة و  سلم الإ   .)9(1996و مدونة الجرائم ا 

  
  
  

                                                
ل المثال المادة ) (1 لى س ٔولى 129ینظر  یف ا ة ج تفاق ٕ ة نفسها .من ا شارة موسى، المرجع نفسه، الصف   .ٔحمد 
ة نفسها) (2   .السید خضري محمد، المرجع نفسه، الصف
وسة) (3 ة نفسها. 107، المرجع نفسه، ص فضیل  شارة موسى، المرجع نفسه، الصف   . ٔحمد 
  .494بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (4
  .59جعفر حموم، المرجع نفسه، ص ) (5
ة نفسها) (6 شارة موسى، المرجع نفسه، الصف ة، المرجع نفسه، ص . 47السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص . ٔحمد    . 84وسی بوح
ع مختلف القضا التي نظرتها محكمة نورمبرغ و حكمت فيها بعدم ) (7 لى ینظر عتدادلت ٔ س ا ٔمر الرئ سى مال الله، المرجع نفسه، ص : ب   . 401 -395حسين 

،  . 118ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ) (8 را راهيم ا ٕ   . 611 المرجع تفسه، صا
وسة) (9   .46السید خضري محمد، المرجع نفسه، ص . 108، المرجع نفسه، ص فضیل 
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ة فقد تم الت  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ لى المسؤولیة الجنائٔما في ظل ا   ة ــــــــــنصیص شكل صريح 

ٔوامر لمرؤوس العسكري لإطاعته  ولیة  تهاكات تتضمن  لیا ا سانيا ولي الإ دم لقانون ا ترافها في إطار  مٔر ا س  ب الرئ
لى   ٔ ب ا ناعس ولیة المسؤولیة لام مكانیة ،)1(الجنائیة ا ٕ ٔقرت  ا ما  )2(لعقاب مخففاذرا  اعتبارها و إن كانت قد  في 

یه ملكة  ت التي تؤسس  لى المرؤوس العسكري من جمیع الحر ٔ س ا یارجرد الرئ الجريمة من  اركابالمعنوي في  خ
ا تها العدید من المتهمين  ،)3(د دا ٕ ررت به ا تهاكات  ركابو هو ما  ٔلزمت ا ٕن  ا و ا ٔما ساني الماثلين  ولي الإ في القانون ا

ا  اقترانبضرورة  )4(في بعضها عذر مخفف بوجود  لى  ٔ س ا ٔمر الرئ ة  ذ بطا ٔ لى المرؤوس ا راه فرضت  ٕ ٔو ا ضرورة 
مٔور بها اركابالعسكري  رمة الم فعال ا ٔ   .)5(ا

ولیة عن   .2 عفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة ا تهاكات الات إ سانيا ولي الإ  القانون ا

ة ا كل من وقفم شابه رغم  ولیة المؤق ولیة ولمحاكم الجنائیة ا وامر العلیا  عتدادفي رفض  المحكمة الجنائیة ا ٔ بحجیة ا
عفاء المرؤوس ٔو العسكري لإ ولیة  المدني  ل ضمن اركابهعن من المسؤولیة الجنائیة ا دى الجرائم التي تد صاصهما لإ  اخ

ٔنهما يختلفان في تصور الح الموضوعي لا  ٕ فعا ل فيها ا اءا ،الات القانونیة التي یق لى  ،است ٔ س ا مٔر الرئ لعقاب عذرب  مخفف 
لثانیة سبة  ل لمسؤولیة الجنائیة  ٔو كمانع  ٔولى  سبة ل    .)6(ل

ٔسندت المادتين  ی  ا سابقا و المحكمة الجن 06و  07ف ولیة لیوغسلاف لمحكمة الجنائیة ا ٔساسیين  ائیة من النظامين ا
لى التوالي  ولیة لرواندا  ریة لقضاة الحال في المحكمتين مة تحدید هذها لسلطة التقد ٔساسي تولى  ،الحالات  نظام روما ا

ضى المادة  ه  33/01بمق ين م ل الحصرتحدید و تق لى س ورة  الات مذ ٔمر  ثلاث  ضاها التعامل مع  لا المثال یتم بمق
د موانع  ٔ لى  ٔ س ا ب الرئ س س  لمرؤوس و ل ففة للاستفادةالمسؤولیة الجنائیة  ٔوضاع  و ،من الظروف ا ت ا تث

  :القانونیة لتحقق هذه الحالات في التالي
لى الشخص  .ٔ   ذا كان  ٕ س المعني التزاما ٔو الرئ ٔوامر الحكومة  ة  طا ٕ   )7(قانوني 

لى  التزاموجود  الحایقصد بهذه  ه  لتنصل م ير قابل  ير قانوني  ة و  وامر المشرو ٔ ذ ا ة و تنف اتق المرؤوس بطا
ٔو العسكریين ة الصادرة عن رؤساءه المدنیين  قرارهاان ٔ  من رغملى الو  ،)8(المشرو ٕ عفاء المرؤوس من  لهدف من ا ٕ هو ا

ولیة عن الجرائم التي  سه  اركبهاالمسؤولیة الجنائیة ا لیه من رئ ٕ ٔوامر صادرة ا ذا  ةبواج التزاماو تنف ٔنه ،ب الطا لا  ٕ تقد اا ة م
ٔساس  ح لى  لص من المسؤولیة الجنائ  هام لت نٔ ما المرؤوسين الفرصة  فع ب وهیة  م قانو مبرر  ارك  لانصیاعلتزا

                                                
  .ICTR statute من 04-06/03و  ICTY statuteمن  07/04: المادتين) (1

ــادة  ــه الم ٔقرت ــا  ــو ذات م ــم  06/04و ه ــة لســيرالیون و القس ــة الخاص ولی ــة ا ــة الجنائی لمحكم ٔســاسي  ــام ا ــن النظ ة  21م قـ ــور الشرـ يم ــدة في  ٔمم المت ــ ــة ل ــة الإدارة المؤق                   مــن لائح
  ). 2000/15( :رقم
لى یتوقف مدى ) (2 ٔ س ا مٔر الرئ تراف ب لى توافر  عذرالإ س و المرؤوس، : منها اعتباراتمخفف  ٔوامر، و العلاقة الوطیدة بين الرئ دید المتعلق  دم وجود او الت ٔو  س وجود  لرئ

ٔمر،  ذ ا ٔفعال المركو ٔثناء تنف لاقي ل ٔ ٔو الشك الممكن تجاهالطابع ا ٔفعال ة    .    شرعیة هذه ا
قرار ) (3 ٕ ة  اعتبارتم ا ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ لعقاب في ا عذر مخفف  ير الشرعیة  ٔوامر العلیا  ابةطاة المرؤوس ل ٔ  است لى لمضمون تقرر ا ٕ دة ا مم المت ٔ مين العام ل

ٔساسي  ٔن مشروع النظام ا ش ٔمن  لى مجلس ا ٕ ولیةا نة  لمحكمة الجنائیة ا ا سابقا س لنظر في  1993لیوغسلاف دة  ٔمم المت براء ا لجنة  نهائي  تهاكات و التقرر ا ولي ا القانون ا
ساني في رواندا سنة    .   495بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و ماري دوزوا -جون. 1994الإ

رر فيها المتهم  the Drazen Erdemové Case كما في ) (4 ا سابقا و التي  ولیة لیوغسلاف ة  اركابهالتي نظرتها المحكمة الجنائیة ا سه العسكري من  ٔوامر رئ ذه  ف   لجرائم ب
ٔسرته اة  اته و ح جم عن تهدید ح راه مادي و معنوي  ه لإ ن لم يمتثل لها و بخضو ٕ   .ا

وسة )(5 ة نفسها. 60جعفر حموم، المرجع نفسه، ص .  110، المرجع نفسه، ص فضیل    .السید خضري محمد، المرجع نفسه، الصف
ت، المرجع نفسه، ص ) (6 امد الع   . 05زار عبدلي، المرجع السابق، ص . 211و  210یف 

  .  85ة، المرجع نفسه، ص وسی بوح. 61و  60جعفر حموم، المرجع نفسه، ص 
  .ICC statuteمن ) ٔ (33/01المادة ) (7
  . 61جعفر حموم، المرجع نفسه، ص ) (8
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ٔن هذا  ،)1(ٔوامر رؤسائهم ق لتزاملى  ة ین لطا ا المرؤوس العسكري ،القانوني  نضباط  ،ٔو المدني في  ٔ الإ د عن م
ستلزم  ي  ثالااا ٔوامر م ل الجدل  كون شدیدة الصرامة لا یق ع مخالفتها عقوبة قد  ست    .و 

دم  كون المرؤوس في وضعیة  ثالو  التين م لیا ضمن  ٔمرا : ٔوامر  س  ٔو الرئ ٔولاهما تتحقق عند یصدر القائد 
كن واضح امشرو نه مضمونه لم  ٔ ير مشروع  ذه  ستطیع معه المرؤوسون فهم ما یعنیه  ابداءة و لكن تنف ي      لقدر ا

ره ٓ ٕدراك محتواه و  قع  ،ٔو ا يهما ف ٔمر دعنٔما  كون  ةما  ير مشروع صرا س  ٔو الرئ لى المرؤوس  القائد  ٔن و یترتب 
ذه ير قانوني اعتبارلى  ،رفض تنف كلیف رسمي  دم مشروعیته بجلاء هو  ي تتضح  مر ا ٔ         . )2(نٔ ا

شعب تطبیقاتها و ولیة قد ،لنظر ل نٔ المحاكم الجنائیة ا قـرارعنهـ بتعـاداولت  و قدرت خطورة هذه الحا یبدوا  ٕ  ا 
ــد تطبیق  ی ــضرورة تق ــا  اه ــة المــرؤوس و فيبوجــود  ــد مــن حری ي يح ــراه ا ــذا الوضــعالإ ــط  ه ــع بعــدم  فق ف      يمكــن ا

ٔقره  ،)3(مسؤولیته ن في حكم محكمة نورمبرغو ذ بحس  ستر جـرو ٕی ـة " بنصـه  )4(قضیة ا سـت طا ـة العسـكري ل إن طا
ليٓ سان  اقل ،من إ ل  ٔ الشائع  ،فالعسكري هو فا نه من الخط ٕ ـما  عتقادو ا سـه  مٔره بـه رئ نٔ الجندي ملـزم بفعـل مـا یـ ب

سرـــق  و المــرؤوس ملــزمو الضــابط  (...)كــن  نٔ  نٔ یطلــب مــن الجنــدي  س   ســـه لــ ٔوامــر رئ ــة  لطا         فقــط 
ة ذا ،المشرو ٕ ٔنه ا س  كان و  یك الوقـوعم ٔمر الرئ يم و وشـ ذٔى جسـ تهدیـد بـ لى ا ام  شكل  ـراه  ،طو  و مـن ثم محققـا للإ

كون مبررا ٔنه لا  لا  ٕ   .)5("المعنوي المانع من المسؤولیة ا
ير مشروع .ب  ٔمر  نٔ ا لم ب لى  كن المرؤوس  ذا لم  ٕ   )6(ا

لطو هي الح ٔو  سه المشوب بجهل  ٔمر رئ ذا  تیان المرؤوس فعلا مجرما قانو تنف ٕ ا إلى ا في  ا التي ینصرف مفهو
ٔقل  ،)7(القانون معتقدا مشروعیته لى ا لمرؤوس  نه یفترض  ٕ ير قانوني بطبیعته فا ٔن الفعل  ال كان من الواضح  ٔنه في  ير 

ام بهذا  لق ي تلقاه  ٔمر ا نٔ ا لتبعیةنٔ یعلم ب ير مشروع  ت ،)8(الفعل  ين هذه الحا و یث نٔ المرؤوس لا  تق ٔساس  لى 
ير قانونيیعفى من المسؤولیة الجنائیة  نهٔا مضمونها  لیا عرف ب ٔوامر  ٔطاع  لطبیعة  ،متى  لنظر  نٔ یعرف  ٔو كان بوسعه 

مٔور  فعال الم ٔ نٔ  ،)9(ركابهاير القانونیة ل لم المرؤالى  ٔمر یفترض تمتعه بحریة شتراط  یاروس بعدم شرعیة ا  خ
ذه ٔو العصیان بصدد تنف ة  لاقي بين الطا ٔ   . )10(ا

نها قضیة  ضاها في العدید من القضا من ب نٔ محكمة نورمبرغ كانت سباقة في تطبیق مق لى الرغم من  الف "و 
ست نٔ  )11("مارشال ل كون ملزما" التي حكمت فيها ب وامر القانونیة التي یتلقاها الضابط لا  ٔ ذ ا ف لا ب ٕ ي یبلغ  ،ا و ذ ا

مر  ٔ ة ل لصفة الإجرام نٔ یعلم  لیه  ذا كان من الواجب  ٕ ٔو ا ذا كان یعلم  ٕ ا یصبح مجرما ا ٔمرا إجرام ٔو ینفذ     ٔو یصدر 

                                                
دلي، المرجع نفسه، ص ) (1   . 09وریدة ج
  . 15، ص السابقنٓ ماري لاروزا، المرجع ) (2
دلي، المرجع نفسه، ص ) (3   .11-09وریدة ج
ٔلماني) (4 ام الضابط ا ستر جرون و مرؤوسیه تتلخص هذه القضیة في ق ی ٕ ولي و  ركاب ا د القانون ا تهكين بذ قوا ٔسرى م ل و تعذیب ا ٔعراف الحرب، و قد  اتفاقاتجرائم ق و 

وهرر هؤلاء ما  ير تنف ارك ٔ ٔو ت ة رؤسائهم  ستطیعوا رفض طا يمةٔنهم لم  اطر جس لا تعرضوا  ٕ سى مال الله، المرجع نفسه، ص . ذه و ا   .    396حسين 
  .397المرجع نفسه، ص ) (5
  .ICC statuteمن ) ب(33/01المادة ) (6
ة نفسها) (7 دلي، المرجع نفسه، ص . جعفر حموم، المرجع نفسه، الصف   . 11وریدة ج
ة نفسها -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (8   .بك، المرجع نفسه، الصف
لآن ویلیامسون، ) (9 ادة و المسؤولیة الجنائیة حول عتباراتبعض " جيمي  ٔحمر، "مسؤولیة الق لصلیب ا ولیة  دد ا ا   . 66ص : )2008(، 870، 

  . 493بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون
لآن ویلیامسون، المرجع ) (10   .64، ص السابقجيمي 
ست الف مارشال ولیام"المتهم  اركابتتلخص هذه القضیة في ) (11 ن  "ل ذ الرها ٔ ٔسرى الحرب و  ل  ٔلماني لجرائم حرب تنوعت بين تعذیب و ق ش ا خٓرون من الج            و قادة 
صاصو  لال  ق لالمن المدنیين  رر هؤلاء ما  ح ن، و قد  ا و الیو ٔلماني لیوغسلاف وها رادة هتل ارك ٕ ٔن ا ون جرما  رك ٔنهم  يهم شعور ب كن  ٔنه لم  يهم كانت ب ٔوامره  ر و 

دة مع القانون سى مال الله، المرجع نفسه، ص . م   .400و  399حسين 
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ست"نٔ  و الثابت ،المتلقى برة  "الف مارشال ل لماني  ٔ ش ا ضابط م 40 في الج نٔ سنة  لیه  دان كان من الواجب 
وامر ٔ ة لهذه ا لصفة الإجرام ة  ،)1("یعلم  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  نظمة ا ٔ ٔقرتها في السیاق ذاته ا                 كما 

د نص قانوني في  ،)2(و الخاصة ٔنه لا یو لا  ٕ اتا كرسها اتفاق ساني  ولي الإ ل  القانون ا نٔ ا لصلیب مع العلم ب ولیة  جنة ا
لى صیاغته بمشروع مادة تحظر  لال عملیة المفاوضات  ٔول  ا في متن البركول ا ٕدرا دوى ا اولت دون  ٔحمر قد  ا

د إلى ا فاع المس ذا كان المرؤوسا ٕ وامر العلیا ا نٔ یعرف" ٔ لى نحو معقول ،بوسعه  ركب  ،و  تهاكأنه  جس  ا
اتللا   .)3("لٔو لهذا البركو  تفاق

لى مضمون هذه الحا ذ  ة و یؤ ام المسؤولیة الجنائیة في حق المرؤوس دون  اكتفاءها من  شرط لق بعنصر العلم 
رادة لى  ،إضافة عنصر الإ ٔن صیاغتها بهذا الشكل لا تجیب  ث  لم : مفادهسؤال من ح ي  هل مسؤولیة المرؤوس ا

مٔور بها و نفذها فعال الم ٔ ة ل تهدید  لطبیعة الجرم ي نفذها تحت ا رادة حرة هي ذات مسؤولیة المرؤوس ا ٕ      رغم ذ 
راه بعد رفضه  فع بعدم مسؤولیة المرؤوس عن  اركابهاو الإ ٔن ا مر بها؟ و هو ما یعني ب ٔ دم مشروعیة ا كده من  ٔ ب ت س

ٔوامر العلیا لا يمكن  ة عتدادا ير حرة لغیاب مك رادته  ٕ ذا كانت ا ٕ لا ا ٕ یار به ا دم مشروعیة ما  خ ه التام من  بعد تیق
ٔوامر ٔشكال  اعتبارلى  )4(تلقاه من  دیة و خطورة  مر لا يحسم الجدل حول  ٔ لطابع الإجرامي البين ل نٔ وعي المرؤوس 

رادته الضغط التي حكمت سلوكه ٕ ير المشروع و ا ٔمر  ذ ا    .)5(ٔثناء تنف

ٔخرى  ة  لم الو من  دم  ثبات  ٕ جراميلمرؤوس صعوبة ا مرل لطابع الإ ره ستدلالو  ٔ ٓ ٕر  هل يمكنف : لى   هاا
دة القانونیة المنطبقة إلى  ٔمر لقا ي یف لى مضمون ا ساءته فهم الموقف الفعلي ا ٕ ٔو إلى الطابع تر ٔو إلى ا ض تطبیقها 

سنو الالمرب  لموقف الفعلي بحیث لم ی ين غامض  نٔ یت ف لمرؤوس  سه یقعٔنه ب ٔمر رئ دة القانونیة  ذه  تحت طائ القا
رمة؟ ه ا ذ المرؤوس  بضمان قانون مر كلما حظي تنف ٔ س و شرعیته و تتزاید صعوبة تبين الطابع الإجرامي ل   .)6(من الرئ
ٔمر ظاهرة .ج  دم مشروعیة ا كن  ذا لم  ٕ   )7(ا

عفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائ  ٕ ثالاجريمة  اركبیة متى تتحقق هذه الحا بجواز ا لى  ام ٔ س  ٔو رئ ٔمر حكومة 
دم مشروعیته ظاهرة كن  ذا لم  ٕ ٔو مدني ا ٔو واقعا  ،)8(عسكري  لى المرؤوس التحقق قانو  و هي الحا التي یصعب فيها 

س ٔمر الرئ دم مشروعیة  ة من  دم وضوح طبیعته الإجرام ب  ذه رغم ذ س عمد إلى تنف ير و بذ یع ،)9(ف ٔمر  رف ا

                                                
سى مال الله، ) (1   . 401و  400المرجع نفسه، ص حسين 
ولیة  06/04و  ICTR statuteمن  06/04و  ICTY statute من  07/04نصت كل من المواد ) (2 لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي               الخاصة لسيرالیون من النظام ا

ة رقم 21و القسم  يمور الشرق دة في  ٔمم المت نتقالیة ل ير مشروع ) 2000/15( :من لائحة الإدارة الإ ٔمر  ٔن ا لم ب لى  ذا كان الشخص  ٕ ا ا شكل دفا ٔوامر لا  ة ا طا ٕ ٔن ا         لى 
ٔمر ظاهرة دم مشروعیة ا ذا كانت  ٕ   .494بك، المرجع نفسه، ص  - لوز دوزوا ماري هنكرس و -جون.  ٔو ا

ؤل رفضها لمشروع المادة) (3 ة البركول ا ول المشاركة في صیا شكالات في حصر تطبیقها في  ررت ا ٕ ٔحمر بوجود ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا ي تقدمت به ا يمة المحدودة تهاكات ا الجس
دم حصر مشروع الم نه في ظل  ٔ قة  ة، و حق لى المرؤوسين دا من  نه یبقى  ٕ ير قانونیة فا ٔنها  ٔفعال التي من الواضح  ٔخرى لتزامادة المسؤولیة في ا ة  ة من    . بواجب الطا

ة نفسها -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون   .بك، المرجع نفسه، الصف
دلي، المرجع نفسه، ص ) (4   . 12و  11وریدة ج
  .229اك فرهیغن، المرجع نفسه، ص ) (5

ٔوامر العلیا في ذ ا لى المرؤوس لتنف ٔشكال الضغط  ن  ا ير الصريحة المتعلقة بم: ت تهدیدات الصريحة و  كل عملیة عسكریة، هیكلة ا وقع المرؤوس في السلم الوظیفي، المناخ الخاص 
ٔوامر  يرها... من مرؤوسیه الإنضباط العسكري المعمول به، الظروف الجسدیة و النفسیة التي تصاحب تلقي المرؤوس    .    و 

ة نفسها) (6   .المرجع نفسه، الصف
  .ICC statuteمن ) ج(33/01المادة ) (7
دلي، المرجع نفسه، ص ) (8   .12وریدة ج
دلي، المرجع نفسه، ص  .492بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (9   .11وریدة ج
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ٔنه اقل سليم الفكر: " ير الشرعي الظاهر ب ٔي شخص  ي یؤنب ضمير  ٔمر ا لي و بين  ،ا لى نحو   ٔ كون خط (...) و 
براء القانونیين  ل لا  ٕ دم المشروعیة التي لا يمكن ا ست  انهال تهاك هي بل است لقانون ا   .)1("ظاهر بين 

ت نفاذ ٔساس  هاو یث ير قانونيالمرؤوس الع  التزاملى  ٔنه  ٔمر من الواضح  ة  ع  سكري بعدم طا ست جرائم  اركابٔو 
ٔساسي ،)2(حرب ٔن نظام روما ا ت  لتبعیة  )3(و یث ٔحوال و لا يجوز  كون ظاهرة في كل ا دم المشروعیة  نٔ  ٔقر ب قد 

اج لمرؤوس في ح لمسؤولیة الجنائیة  لى كناف  ٔ س ا مٔر الرئ ٔوامر  ا ب دة جرائم  ركابصدور  ٕ        ماعیة جا
سانیةٔو  ٔنه یفترض  ،)4(جرائم ضد الإ ثبات العكس ،الفةلى  ٕ ين ا لى ،إلى  ٔ س ا ٔمر الرئ دم مشروعیة  ير  كون ٔن 

فع بعدم  ليها في ا س  سٔ ذه  لمرؤوسالجنائیة  سؤولیةالم ير ظاهرة في جرائم الحرب و جريمة العدوان و يمكن الت عن تنف
لیا نتج عنها ٔ  كبر  لعل ذ و ،)5(اركابهماوامر  ٔ ة التي الم ير و  ةلنظر إلى تعقد الحروب الحدیثرجع في جزءه ا تكاف

ٔطراف كثر و  ة من  فيها طتليخ ینخرط فيها  ٔسل سیير العملیات العدائیة و التحكم في ا ٔمر بين المقاتلين و المدنیين و  ا
دا المراكز عملیات بعیدة عن م ازة و ،ن الق وامر ا ٔ تمیيز بين ا يم و ا مة التق ٔوامر يجعل من  ير القانونیة الظاهرة  بين ا

ٔثناء  لى المرؤوسين  ل النزاع المسلحمختلف مة شاقة           .    )6(مرا

ا عن  شكل دفا وامر العلیا لا  ٔ ة ا نٔ طا ولیة  ٔقرت العدید من السوابق القضائیة ا تهاكات  كابارو قد  القانون ا
ساني ولي الإ ير شرعیة ،ا ذها  فعال الناتجة عن تنف ٔ ٔن ا كد من  ٔ نٔ یعرف و یت ذا كان بوسع المرؤوس  ٕ ٔقرته  ،)7(ا نها ما  من ب

نٔ  )8(ٔقرته محكمة نورمبرغ في قضیة الف مارشال فون لیب دم "التي حكمت فيها ب لماني كانت واضحة  ٔ ش ا ٔوامر الج معظم 
ٔنها  ،ةالمشروعی ذ  ٕ ٔوامر ا دم مشروعیة هذه ا ه التحقق من  ل قانون حتى يمك مٓر ر كون ا نٔ  س من الضروري  و ل

تهاكاكانت تمثل  ٔمم المتحضرة ا سانیة المسلم بها من كل ا ٔن  ،ٔعراف الحرب و المبادئ الإ و كل قائد ذكي كان من الممكن 
دم قان ير واضحة في  وامر كانت  ٔ نٔ ا كد من  ٔ تهایت   .)9("ون

ولي لقانون ا اس  لق ٔوامر العلیا  لى مضمون هذه الحا صعوبة الإدراك المطلق لمشروعیة ا ذ  ذي الطبیعة  یؤ
ٔصلا ة  ين ،العرف یف  ففي  ين التك شریعات العقابیة و العسكریة لیت ٔن یعود إلى ال ستطیع المرؤوس في القانون الوطني 

وامر الصادرة و  ٔ ي  ،یقدر شرعیتهاالقانوني ل ولي ا لى نصوص القانون ا اد إ ذا ما  ٕ لا تتوافر ذات الميزة لنفس المرؤوس ا

                                                
لآن ویلیامسون، المرجع ) (1   .67نفسه، ص جيمي 
دة ) (2 د القا 154القا ساني العرفيمن قوا ولي الإ   . نون ا
  .ICC statuteمن  33/03المادة ) (3

لي عبو سلطان ) (4 نتقد عبد الله  ٕ ة المادة  اتجاها س بنا ICC Statuteمن  33و صیا لى ل ٔ س ا ٔمر الرئ ن  ٔ لى  ٔجمعت  ولیة السابقة التي  ئق ا الفت الو نها  ٔ ف في 
لى  ٕ ٔن ذهبت ا لعقوبة فقط ب نما هو مخفف  ٕ ٔن في   اعتبارهلمسؤولیة الجنائیة و ا ث  عفاء من المسؤولیة الجنائیة، من ح ا للإ رة الإفلات من العقاب بما یتعارض مع  اتجاههاس ا هذا توسیع 

ب  ولیة، كما لا يمكن تفهم س شاء المحكمة الجنائیة ا ٕ لى ظاهرة فقط  ICC Statuteمن  33/02المادة  اشتراطالهدف من ا ٔ س ا ٔمر الصادر عن الرئ دم مشروعیة ا كون  ٔن 
ٔوامر  صداره  ٕ ا ا سانیة فقط دون جرائم الحرب و جريمة العدوان لاركابفي  دة الجماعیة و الجرائم ضد الإ   . جرائم الإ

لي عبو سلطان، المرجع نفسه، ص   .199 -192عبد الله 
ن كنت ٕ ٔنني و ا دم الإعفاء من المسؤولیة الج  لى  دة  عمال قا ٕ نى فيها ا ست الات  دم وضع  ولیة  لى المحكمة الجنائیة ا نه حقا كان  ٔ س ٔتفق مع الكاتب في  ٔمر الرئ ب  س ولیة  نائیة ا

لى و  ٔ لها التي تقضي بعدم  لتزاما مٔر ال عتدادبما قررته السوابق القانونیة و القضائیة ق ٔو مطلقا ب امة  دة  ة سواء كقا ب للإ س لى  ٔ س ا اءرئ لف معه كاست ٔنني اخ لا  ٕ ، ا
سبة  ٔساسي في حصرها  لانتقادهل دم المشروعیة مفترضة و لا يمكن  اعتبارنظام روما ا ٔن  ث  سانیة، من ح دة الجماعیة و الجرائم ضد الإ سبة لجريمتي الإ ل دم المشروعیة ظاهرة 

اد في ظ دم المشروعیة ا كون  ٔن  ين يمكن  ة المحددة لها في  ٔفعال الإجرام د ا ٔ ة  لمرؤوسين صرا لى  ٔ س ا ٔوامر الرئ ذا تعلقت بجرائم الحربهورها متى تضمنت  ٕ   .محل نظر ا
دلي، المرجع نفسه، ص ) (5   .12وریدة ج
ة نفسها) (6 لآن ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف   . جيمي 
  .493بك، المرجع نفسه، ص  -نكرس و لوز دوزواماري ه  - جون) (7
رر هؤلاء اركابتتلخص هذه القضیة في ) (8 ولي و قانون الحرب، و قد  لقانون ا الفة  ٔلماني لجرائم حرب  ش ا خٓرون من الج وهما  المتهم الف مارشال فون لیب و قادة  ٔنهم  ارك ب

ٔوامر هتلر، و لهذا  لى  ٔعمال التي  اعتبارهملا يمكن تصرفوا بناءا  وهامسؤولين عن ا ٔنهم  ارك ٔوامر و  ذا لهذه ا ٔن یفحصوا  كمرؤوسينتنف كن من واجبهم  كن لهم الحق بل و لم  لم 
ٔوامر لا يمكن  سبة لهم فهذه ا ل تها، و  نوا قانون ٕطلاقها اعتبارهأوامره لیت لى ا ة  سى مال الله، المرجع . ير مشرو   .396و  395نفسه، ص حسين 

  .396المرجع نفسه، ص ) (9



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    

160 
 

شعب نصوصه بقدر ما يختلف موقف كل دو منها ه عن طریق  ،)1(بقدر ما ت ين تدابير  التزامو هو ما يمكن تلاف ول بتق  ها
نٔ يم لمرؤوسين ب سمح  ال العسكري  رفض  تجاهارسوا في ضمن لوائح قانونیة في ا ٔوامر قد  نصیاعالصحیح واجبهم 

ة الإجرام ٔنها قانو ب لا  ٕ   .)2(كون ذات فائدة عسكر ا

ر .3 ولیة  ٓ تمیيز بين المسؤولیة الجنائیة ا ٔو العسكریينا ولیة  لرؤساء المدنیين  و بين المسؤولیة الجنائیة ا
  لمرؤوسين

ا یبدوا لال دراس ولیة تضع  ةالسابق من  ضیات العدا الجنائیة ا ساني و مق ولي الإ د القانون ا لى نٔ  من قوا
خٓرن  لىاتق الحكام و القادة و الرؤساء ا كبر من ت التي تقررها  ٔ مر  ،يهممرؤوس اتق مسؤولیة  ٔ اصة عندما یتعلق ا

تهاكدم  كفا ولیة القوانين ا ٔنه ،و خرقهأ  ا ث  اصبهم العلیا في الهرم السیاسي و العسكري  و ،من ح ضى م          بمق
ليهم  ،و الوظیفي ام بواجب الفعل الإيجابي لضمان  قار التزامكون  ساني من تراملق ولي الإ لقانون ا       المطلوب 

لى قمع  ،ة تهاكات ٔي و العمل  تما ي  لى نحو یتلاءم و الطابع القطعي ا ده  ٔخرى يز بهلقوا ة  و كل تقصير  ،من 
ة ت العكس ،یصدر عنهم في هذا الصدد یفسر صرا ٔنه ،متى لم یث ير الم نوع من الق  لى  فعال  ٔ اوب مع ا ة ول و الت شرو

   .)3(ممرؤوسيهصادرة عن لا
ٔساس من ذ لى  ذت ،و  لى  ٔ ولیة  لافهاالمحاكم الجنائیة ا ـادة ا عتباربعين  اخ تمتـع بـوضع الق ى  تهمالمـه ي 
دانة ضده نٔ نـوع و طـول ،إصدارها حكم الإ ٔقـرت بـ ٔنهـا  ـث  د  و شـدة من ح سـ ـلى شخـص المـدان  العقوبـة المقضيـ بهـا 

س ،طبیعة و خطورة الجريمة معیار لإضافة إلى ،تحدیدها ٔو العسـكري لى معیار وضع الـرئ تهـاكات  ارـكابٔثنـاء  المـدني  ا
ســ ولي الإ ــانون ا ــاالق ــتي تخــتص به ــة ال ولی ــرائم ا ــة تؤســس ،اني و الج ــدة القانونی نٔ القا ــث  ــن ح ــول  م ــع "لق       إن موق

ٔو عسكر ،السلطة ذا  ،مدنیا كان  ٕ ـن ا ٔو   یفرض وجود الواجب و الثقـة ا ماسيء ـل بهـما  دا ت مـر نحـو  ،اسـ ٔ ـه ا یت
   .)4("شدید العقوبة

ٔ مبرر  ش دو ی دة قض اع ٔنههذه القا س  ائیا في  ٔو الـرئ ٔو القائـد العسـكري  ـلميعندما يخل الحاكم  ُ ـه في الس دٓاء واج  بـ
يهـا ـة مرك ٔو معاق ع وقوع الجـرائم  نٔ یعاقـب بعقوبـة  ،م غـي  ـ ٔشـد مـن تـ الـتي یتلقاهـا مرؤوسـوهی ـوا نا    الجريمـة  ارك

ٔقر و  ،)5(فعلیا ولیةا هتهو ما  ا  لمحكمة الجنائیة ا ش" المـتهم سابقا ضـدلیوغسلاف عنـدما "  هـاحكم  بـنص )6("يهـومير بلاشـك
ة مركبها ٔو معاق ع وقوع الجريمة  ه في م دٓاء واج نٔ یتلقـى  ،یتقاعس قائد عن  غي  ـن ی ٔشـد ممـا یتلقاهـا مرؤوسـوه ا عقوبـة 

وا ـ ،الجريمة ارك انـب القائـد  ٔو حـتى الموافقـة مـن  سـاهل  ل نٔ التقاعس ینقل شعورا  ث  ـلى یـد  ارـكابلى ح الجـرائم 
ـلى  ،مرؤوسیه شجیع  ساهم في ال دیـدة ارـكابو بذ  نٔ یعاقـب مركـب  ،جـرائم  ـير المنطقـي في الواقـع   ريمـةالجمـن 

لى ت الـتي تصـدر بحـق القائـد العادي بعقوبة تعادل زید  نٔ یتلقـى موقـع القائـد عقوبـة ،مـن ثم ،ٔو  شـكل منهجـي      يجـب 
كبر ٔقل ،ٔ لى  ر ٔو  رة  ،تقد ا ف بتدائیةنٔ یؤدي ذ  ٔقل لظروف التخف تقل  ،إلى إعطاء وزن  ـلى نحـو مسـ و ذ 

  .)7("عن شكل المشاركة في الجريمة

                                                
دلي، المرجع نفسه، ص ) (1   . 13و  12وریدة ج
  .233اك فرهیغن، المرجع نفسه، ص ) (2
لآن ویلیامسون، المرجع نفسه، ص ) (3   .62جيمي 
ــه ضــد ) (4 ى مرافعت ــة لروانــدا  ولی ــة ا لمحكمــة الجنائی ــره المــدعي العــام  ٔق ــا  ــدة م ــدا"ٔســس لهــذه القا ان ــة فيهــا) ICTR 97-23-S: (القضــیة رقم" ــان كام              الصــادر حــكم الإدان

ى مرافعته ضد 04/09/1998: بتاريخ سو"، و  كای ٔ   .  02/10/1998: الصادر حكم الإدانة فيها بتاريخ) ICTR 96-4-T: (القضیة رقم" ان بول 
ة نفسها) (5 لآن ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف   . جيمي 
  .03/03/2000: صدر الحكم فيها بتاريخ) ICTY-95-14-T( :من القضیة رقم) 798(الفقرة ) (6
لآن ویلیامسون، المرجع نفسه، ص ) (7   .63جيمي 
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لى هذا النحو شٔد مما یتلقاها مرؤوسوهم  ،و  ت   عتبارستحق القادة و الرؤساء المدنیون و العسكریون تلقي عقو
ٔفعال  كونٔ تبعات  لضرورة إذاشخص ما  كثر خطورة  ٔ ٔو المدنیة  كان ن  ة السیاسیة  ٔ قمة الهرم و         هذا الشخص ی

دماو  ،ٔو العسكریة صبه في  ست سهیلات الناجمة عن م ٔسس ،ةممجر  ٔفعال اركابالمزا و ال لیه او هو ما  لمحكمة ت 
ى  ولیة لرواندا  تهاالجنائیة ا دا ٕ ش" ا ٔن " نص حكمها ب  )1("داروزین"و " كليمنت كا مر  ٔ ٔنه مما یفاقم ا رة  ا  رى ا

ش قليم كان في موقع سلطةبوصفه والیا  ،كا قليم  ،للإ ٕ دة الجماعیة التي وقعت في ا اد في الإ ٔنه لعب دورا ق رى  كما 
شدید العقوبة استغلالو هذا الوضع من  ،"یبوي" انة المنصب مبرر قوي ل   .)2("السلطة و خ

ولي الى و  قرار ا ٔهمیة الإ س و مرؤوس بلرغم من  ٔو العسكري بين رئ ٔو المدني  ٔو المركز السیاسي  ساهم نٔ الرتبة 
ة المسؤولیة ولیة  و شدة العقاب الجنائیة في تحدید در سبة إلى تحمیل القادة المدنیين و العسكریين المسؤولیة الجنائیة ا ل

ولیةعن  ن لم الجرائم ا ٕ لا ٔ  ،اركابهاشاروا في  حتى و ا ٕ دة جوانبا د  دماج  قانونیة نه تو ٕ هذا النوع من تنقص من مستوى ا
سانيتهاكات  عنالمسؤولیة في مواقع التطبیق  ولي الإ لقانون ا يمة و الخطيرة  ٔهمها ،)3(الجس      :نٔ من 

غي  .1 كبر مما ی ٔ ٔعطت وز  ولیة  اكم الجنائیة ا لم تهاكات  ركابلموقع المتهم السوابق القضائیة  ولي ا القانون ا
س في تحدید نوع و شدة العقوبة  رئ ساني  ة ذاتهاالإ فعال الإجرام ٔ لى خطورة ا ذا ما   ،بدلا من التركيز  ٕ ٔنه ا ث  ذ من ح

ٔحكام الصادرة ة نصوص ا د مرؤوسیه  بحرف ٔ ة  ي تقاعس عن معاق س ا لا لاركابهفإن الرئ ل م ٔن  جريمة ق غي قانو  ی
ه  ٔشد من القاتل نفسهیوا س النیة المحددة و المطلوبة  ،عقوبة  ى الرئ    . )4(الجريمة لاركابحتى و إن لم تتوفر 
س يحتاج إلى المزید من التوضیح .2 ٔول 87و  86عمال المادتين لإ  العام طارالإ  نٔ من فبرغم ،مفهوم الرئ  من البركول ا

اتق لى  ٔن تقع  س مسؤولیة شخصیة  یؤسس  ةالرئ فعال الجرم ٔ سبة لمركب ا ير یعد مرؤوسا  یقع  ل ٔ ٔن هذا ا
مرته ٕ ة المسؤولیة تبعا  ،تحت ا ٔو بدر ادة  ل الإشكالات القانونیة المتص بخط الق اشرة  اول م ٔنها في هذا الصدد لا ت لا  ٕ ا

عددة و معینة سلفا ٔمر  ،لحالات م ه القصور في التدریب ركابو التي تتراوح بين ا ٔو مٓر  الجريمة و             بما فيها الت
اوز شجیع و الت     .)5(و التحریض و ال

س المدني و العسكري  .3 لى الرئ كثر اتخاذهاضرورة تعریف التدابير التي یتعين  ٔ نٔ موقعهم في  ،بوضوح  ث  من ح
ة و ة الوظیف سمح لهم  تدرج الهرم ادي  صبهم الق ٔفضلر ما هو مبتقر م شكل  ٔ  عتبارو  ،وقع من مرؤوسيهم  ٔنه من الخط

س و المرؤوس تجاهل الصلات لى السیطرة بين الرئ یقاع العسكریة و  القائمة  ٕ تهدید  نٔ ا اصة و  نفوذ السلطة المدنیة 
لى بير في ردع المسؤولیة و العقاب  شكل  ساهم  اتقهم  تهاكات  اركاب  ولي اا سانيالقانون ا   .)6(لإ

لى .4 ٔسلوب القائم  ٔن ا قرار  ٕ یقاع المسؤولیة الجنائیة و العقاب بين الرؤساء المدنیين  حصر وجوب ا ٕ تمیيز في ا       ا
ن يحتلون المناصب المتوسطة في  يحجب ضرورة فقط و العسكریين و بين مرؤوسيهم اص ا ٔش ٔهمیة ل یلاء ذات ا ٕ ا

ف التدرج الوظیفي ٔ ذ ا سبة لتنف ةل ٔنه  ،عال الإجرام ث یبدوا  ولیة  التي قضا معظمح نظرتها كل من المحكمة الجنائیة ا
ولیة  ا سابقا و المحكمة الجنائیة ا لواقد  الرواندلیوغسلاف ن م دانة ضد القادة ا لإ ٔحكام  ا و المرؤوسين  صدرت فيها  ٔما

ن  واا ة ارك ٔقل دون الموظفين المدنیين ٔ  ٔفعالا إجرام ائیا و تلقوا عقا  تهم ج ن تمت مساء و الضباط العسكریين ا

                                                
  .21/05/199: صدر الحكم فيها بتاريخ) ICTR-95-01-T( :من القضیة رقم) 15(الفقرة ) (1
ة نفسه) (2 لآن ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف   .  اجيمي 
  .16نٓ ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص ) (3
ة نفسها) (4 لآن ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف   .جيمي 
ة نفسها) (5   .نٓ ماري لاروزا، المرجع نفسه، الصف
  . 17و  16المرجع نفسه، ص ) (6
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ام صرامة ه  ي قد ت  ،بو ه ا نٔ فسر و هو التو فصلونٔسبابه ب ا ما هؤلاء م ة التي تُ  نو  لاحق عن السیاسات الإجرام
ة الناجمة عنهٔو لتوافر رغبتهم في  ف الضرر و المعا   .)1(اتخف

ٔسلوب الثنائي ال .5 ذإخفاق ا ٔ س و المرؤوس في ا لى العلاقة بين الرئ شكل كاف عتباربعين  قائم  دور  و 
ة المؤدیة لوقوع  داد الب ٕ تهاكات المحرضين في تحضير و ا سانيا ولي الإ ٔقره ،القانون ا دا ما  ضیات  ،فف  ةإعمالا لمق  اتفاق

دة الجماعیة ليها الإ ة  ما نصا قانونیا يجرم ICC Statuteو  ICTR Statuteكل من  ،1948لسنة  و المعاق ٕدرا         ى ا
لى لى  و یعاقب  دة الجماعیة اركابالتحریض العلني  د ،جريمة الإ تنصیص قانوني ضمنهما یوسع التجريم و العقاب  لا یو

شمل  ل في ل ٔخرى التي تد ولیة ا صاصالجرائم ا ولیة اخ نٔ  ،المحكمة الجنائیة ا ساهم بقوة تفكيره اصة و       المحرض 
ركب من  ته في تبرر ما قد  یدیولوج ٕ تهاكات ٔو ا ةا ات المسل ٔثناء النزا ساني  ولي الإ  .)2(لقانون ا

بر  الحمایة الجنائیة :المبحث الثاني ا الو  تهاكات ضرر لض سانيا ولي الإ   القانون ا

ولیة لا تقف  ضیات العدا الجنائیة ا ي تحم إن مق لتهدید ا تهاكات بصدد ردعها  ساني لسلم ا ولي الإ      القانون ا
سانیة جمعاء عند مجرد  ولي و الإ تمع ا ٔمن و رفاه ا ول بقمعها و توفير سبل  التزامو  ولیة من  نتصافا الوطنیة و ا

ه  ش اءات وقوعها و مقاضاة من  ق في اد لتحق يها  مله ركابهممرك اسب و جسامة جر بل  ،ا و من ثم عقابهم بما ی
ها  ا اصة لض ائیة دولیة  قرار حمایة ج ٕ ر  عتبارهمیتعداه إلى ا ٓ كثر تضررا من  ٔ ة ا تهاكات واقعا الف ولي ا القانون ا

ة إلى كل كثر الحا ٔ ساني و ا ول تقديمه من العنایة و  الإ ولي و ا تمع ا ستطیع ا مما  نهم من  ه تمك دة  و المسا
بر  تهاءا بحقهم في  ولیين و ا رمين من المساء و العقاب ا دم إفلات ا  ٔ د حقوقهم بدءا من حقهم في العدا بتطبیق م

كرار تعرضهم لا عتبارٔضرارهم عن طریق رد  دم  لى تعویضات مجزیةتهاكات و ضمان    .خٔرى و الحصول 

ولي لضرورة ٔضرار ضحا  فالتكرس ا بر  ولیة و  تهاكات توفير الحمایة الجنائیة ا لى ا ساني  ولي الإ القانون ا
ٔنفسهم من المطالبة بها  نهم  ولي الجنائي بل و تمك ولیة و هیئات القضاء ا دولیا وصل مستوى كل من النصوص القانونیة ا

كثر اذروته في ظل إحصائیات  ٔ ٔمام شوب  ٔنه  ة تؤكد ب شراف سبة ضحا س نا الحاضر فإن  زاع مسلح في وق من مائة 
تهاكات  الیةا لعملیات الق لاقة لهم  دا فقط في مقابل عشر مدنیين لا  ساني فيها سیكون عسكر وا ولي الإ بما  ،القانون ا

اشرن  نٔ مائتي ملیون مدني سیكونون ضحا م سیطة  تهاكیعني في عملیة حسابیة  المسلح لما تقره نصوص  ٔطراف النزاع لا
لثة المیة  ذا ما اندلعت حرب  ٕ ساني ا ولي الإ ولي بمركز ضحا  ،القانون ا تهاكات و لعل الوعي ا ساني ا ولي الإ القانون ا

ليهم و تها  ول وصا ولیة بفرض ا ولیة لمركبي الجرائم ا ٔنهم كثيرا ما غیبوا في المحاكمات ا ة مطلوب  ر تمثیلها  بمثل هذه ا
ولیة ٔمام المحاكم ا   .لهم 

لى ذ ا  ،و  ٔضرار  لالتزامفإن دراس بر  ولیة و  لحمایة الجنائیة ا ول  تهاكات ا ر ا ٓ د  ٔ ساني  ولي الإ القانون ا
ولیة في حقها بدل من  ولیة لمر  تجاهثبوت المسؤولیة الجنائیة ا دد ضمن التقلیدي في تناول الجزاءات الجنائیة ا يها یت ك

لالها ضحا  اثنينمطلبين  ستوفي من  ٔوضاع القانونیة التي  طلبات الموضوع یتم فيهما التطرق إلى ا ان حسب م یتفر
تهاكات  ولیة في الحمایة و الجبرا ساني حقوقهم ا ولي الإ   .القانون ا
  
  
  

                                                
  .17المرجع نفسه، ص نٓ ماري لاروزا، ) (1
  .18و  17المرجع نفسه، ص ) (2
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ٔول ولیة لا: المطلب ا وتهاكات الحمایة الجنائیة ا سانيالقانون ا   لي الإ
ا   ولیة لض تهاكات إن الحمایة الجنائیة ا سانيا ولي الإ بها العملي كل عمل القانون ا ا لىساني يهدف إ  تعني في  ٕ  ا

ٔطراف النزاع روبحمایة ضحا الح ة و تجاوزات  اص  ،المسلح مما قد یتعرضون  من الخطر و المعا ٔش دة ا بما فيها مسا
تهم من  اطٔو سوء المعام و  اءاتعتدبوقا اجتهم  إح فائهم و تلبیة  ب في اخ س ٔو ال سلامتهم  كل محاولات المساس 

فاع عنها ٔساسیة و ا ٔمن و ضمان حقوقهم ا قرار  ،إلى ا ٕ ولیة المترتبة عن ا كرس الحقوق ا ي تعني  بها القانوني فه ا ٔما في 
ا  تهاكات المركز القانوني لض وا ولیةالقانون ا ٔمام المحكمة الجنائیة ا ولیة المعنیة و  ساني في النصوص القانونیة ا   . لي الإ

لوصول إلى ساني و القانوني و  دئیا یتوجب ،هذه الحمایة في بعديها الإ ي بل  م ئق القانونیة تحدید المدى ا غته مختلف الو
ولیة عموما و ضحا  ح ضحا الجرائم ا ولیة في م تهاكاا لى الخصوص مركزا قانونیات ا ساني  ولي الإ   ٔساسیا القانون ا

یازاته ٔو  تيال و حقوقه ام لمتهمين و المدانينتماثل  ة  ل تفوق ت الممنو ذ المسؤولیة الجنائیة  إسناد و لال مرا        تنف
ولیين و العقاب نٔ ،ا س لتعریفال  هذا لى  سٔ ساهم لاحقا في الت دید س ٔطر القانونیة الضحیة و من ثم ضبط  مصطلح ت ا

ن الموضوعیة و ات ممارسة ضحا الإجرائیة و المؤسساتیة التي ق یف ولیة  تهاكات ت ضمنها المحكمة الجنائیة ا ولي ا القانون ا
بر الضرر تمثیل القانوني و  ساني حقوقهم الكام في الحمایة و المشاركة و ا     . الإ

ٔول ا  المركز: الفرع ا تهاكات القانوني لض ساني ا ولي الإ   القانون ا
اكمة المتهمين  تهم و دورهم في الإجراءات القضائیة الخاصة بم ا مكا لض لمركز القانوني  ولیة  ركابراد  الجرائم ا

تهاكات عموما و  ساني خصوصا التي كانوا ضحیتهاا ولي الإ اتق  التزام ٔنه في مقابل كل عتبار ،القانون ا لى  قانوني یقع 
ول فرادى بتوفير سبل  ا نتصافا لض ت  التزام ،و العدا الوطنیة  قرار الضما ٕ كل  ولي  تمع ا اتق ا لى  خٓر یقع 

ذ حقوقه كرس و تنف ٔسها  لى ر ليهم و  ولیة  ر الجرائم ا ٓ لتعامل مع  ولیة اللازمة لهم  ٔمام المحاكم القانونیة و القضائیة ا م 
ولیة    .)1(ا

لضحیة بما  ع لازم لتطور المركز القانوني  سبقه ت نٔ  ٕعمالها لابد و  دید هذه الحقوق و إجراءات ا ٔن الوصول لت ير 
لى تحدید مفهوم قانوني دولي لهذا المصطلح د لاحقا    .سا

ولي :ٔولا لضحیة في القانون ا   تطور المركز القانوني 

ٔقرت و  شریعات الجنائیة ب  ة  -ة الوطنیرست ال ٔسبق لجوء  -بحكم ا ليها في ا ة المعاقب  فعال الجرم ٔ حقوق ضحا ا
لمركز القانوني  ،إلى القضاء عن طریق تقديم الشكاوى و المطالبة بجبر الضرر تراف  ولي الجنائي عن مجرد الإ ٔخر القانون ا ت

فصلا عن دوله ولیة م ا الجرائم ا لى  ،ملض ولیة  ئق القانونیة ا لو ع  لافلكن المت طبیعتها و مواضیعها الصادرة في  اخ
ولیة  شاء المحكمة الجنائیة ا ريخ إ شاء محكمتي نورمبرغ و طویو إلى  ريخ إ یا من  المر التاريخیة  عتبارهاالفترة المحددة زم

كثر إسهاما في  ٔ ساعا ولي الج  ا لیا تطورا قانونیا و قضائیا في ا ،نائئبعاد القانون ا تراف یلاحظ  اص الإ ٔش بتداءا بوجود 
ر الج ٓ اشرة من  انوا م ن  ا ا و و الض ولیة بعیدا عن ا يها بمنحهم ارائم ا قرار دورهم في المحاكمات القضائیة لمرك ٕ تهاءا 

  .  )2(الوطنيحقوقا قد تفوق ت المعمول بها في القضاء 
ةلم تتضمن في البدایة لائحة محكمة نورمبرغ الملحقة ف شير  1945لندن لسنة  تفاق رمتها ما  و المحاكمات الجنائیة اللاحقة 

ٔي دور لهم في إجراءات محاكمة مجرمي الح ع  قرار  ٔو لإ ا  ة إلى حقوق الض دیدة كان له قد و ،02صرا كار مظاهر  ذا الإ
ٔهمها تها ا من  ول وصا ٔو لممثليهم القانونیين فرض ا ها لهم  دم إشرا ا بتحكمها في سير الإجراءات القضائیة و  لى الض لتامة 

                                                
قامة العدلالمفوضیة السا) (1 ٕ سان في مجال ا ولیة، حقوق الإ سان و رابطة المحامين ا ة لحقوق الإ ٔمانة العامة : م ين العامين و المحامين، ا لقضاة و المد اص  سان  ٔن حقوق الإ ش دلیل 

یف،  دة، نیویورك و ج ٔمم المت   .687، ص 2009ل
ة،) (2 ن بوسما لى  نصر ا ولیة  وليحقوق ضحا الجرائم ا ٔولى ،ضوء القانون ا دریة( ،الطبعة ا   .  19و  18، ص )2007،دار الفكر الجامعي: الإسك
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ٔي منها ت الواردة بنص المادة و ذ  ،في  ة العقو ة صیا بر  27رغم عموم دراج  ٕ سمح  من لائحة محكمة نورمبرغ التي 
ي تحكم به المح ا كنوع من الجزاء العادل ا نٔ التطبیق العملي لها ٔضرار الض لا  ٕ عن إعمال هذا التفسير و قصر  ابتعدكمة ا

اص ٔش دها دون ا ول و لى ا    .بر الضرر 

ر و كذا  ٔضرار و الخسا دها عن مختلف ا ول و ن دفع التعویضات  ٔلمانیا و الیا لى  فرض محكمتي نورمبرغ و طویو 
لا تطبیق لما  ااكماتهو لعل موقف مح ،)1(02التي لحقت بها جراء الح ع  ٕ فراد ضحا الحروب ما هو ا ٔ ول دون ا في تعویض ا

و لى شخص ا ولي التقلیدي المؤسس  ذ به القانون ا ٔ ات  ،كان ی ب المدنیين في النزا ٔضرار التي تص بر ا ن كان  ٔ
ٔنها تم  ر الحرب لحكومات دولهم التي من المفترض  ة یتم بدفع التعویضات عن خسا رعى مصالحهمالمسل   .)2(ثلهم و 

شكل  نٔ  ترافو قد كان من الممكن  ة ا ليها لسنة  اتفاق ة  دة الجماعیة و المعاق دة لمنع جريمة الإ ٔمم المت نٔ  1948ا ب
سانیة لإ يمة  ر جس داث التاريخیة خسا ٔ ٔلحقت في العدید من ا دة الجماعیة  ٔنها تهدف إلى إهلاك )3(جريمة الإ لى   لنظر إ

ٔو جزئیا فرصة لبدایة  ات سكانیة معینة كلیا  ترافجما ن منها دون  ا ٔول المتضرر ن یعدون  ا ا لض لمركز القانوني  دولي 
ل قمع مركبي  ،دولهم ٔ ذة من  ئ دور لهم في الإجراءات المت قرار ب ٔو الإ ا  ابت عنه الإشارة إلى حقوق الض نها  ٔن م لا  ٕ ا

دة الجماعیة ول  و) 4(الإ لزام ا ٕ لمواد المتعلقة  ة العامة  شریعیة  تخاذذ رغم الصیا قرار الوطنیالتدابير ال ٕ ٔو  ة لقمعها 
ول مسؤولیة  ٔو بتحمیل ا   . )5(اركابهاالجزاءات الجنائیة الناجعة لعقابها 

ٔن  اتوضع  افتراضلى  ٔساس القانوني في توفير ح اتفاق ين ا ركويها الإضاف یف و  ات مختلفة ج صفة لف مایة دولیة م
اص مم ٔش ٔطراف تهاكات  تصیبهم نمن ا ول ا لزام ا ٕ ساني و ا ولي الإ لقانون ا يمة و الخطيرة  التدابير  تخاذالجس

مٔرون  ٔو ی ونها  رك ن  اص ا ٔش لى ا ت جزائیة  ه ركابهاالمناسبة لفرض عقو ٔیضا تنظيم مركز ضحا ا لا یعني تويها 
لى كثرته ،)6(القانوني یف  صوص قانون ج رمي  لى حقوقهم في التعویضالنص  تضمنا لم ت ف ٔو في الملاحقة القضائیة 

ل في إجراءات المسؤولیة الجنائیة و المطالبة بجبر الضر  ٔو حتى التد   .   )7(رالحرب 

كثر  ٔ ولیة الثلاث السابقة المعتبرة ا شاء المركز القانوني  ،بحكم مواضیعها ،صاتخصو بخلاف النصوص القانونیة ا ٕ
ولیة ا الجرائم ا اتكانت الا ،لض ا في تقديم  تفاق ٔ حق الض د ل تدريجیا م ٔد ٔول من  سان  قليمیة لحقوق الإ ولیة و الإ ا

ر مع  لتوا ٔصبح  ي  ٔساسیة المكرسة فيها و ا تهكت حقوقهم ا ذا ما ا ٕ لى تعویضات ا بتا الشكاوى و الحصول  یارا دولیا 
اته في الا اتتجب مرا شریعات الوطنیة تفاق ولیة و ال كافة الحقوق  ،)8(ا تمتع  ساوي جمیع الناس في ا  ٔ د ٔساس م    فعلى 

نهم ت دون تمیيز ب سان یقع ضحیة  )9(و الحر لى القضاء لكل إ لجوء إ اما  سان حقا  لان العالمي لحقوق الإ  اعتداءكفل الإ
لتعویضبغض ال  ه و المطالبة  قرار مسؤولیة مرك ٕ ل ا ٔ    .)10(نظر عن خطورته من 

                                                
ة، )(1 ن بوسما   .  20و  19، ص السابقالمرجع   نصر ا
ولیة" لوك والين، ) (2 ٔحمر، "ضحا و شهود الجريمة ا لصلیب ا ولیة  ددا ا ة .56ص ): 2002(،  845،  ن بوسما   .  20المرجع نفسه، ص  ،نصر ا
ة ) (3 ةدیبا ليها اتفاق ة  دة الجماعیة و المعاق دة لمنع جريمة الإ ٔمم المت   .ا
ة، المرجع) (4 ن بوسما   .   22و  21، ص نفسه نصر ا
ةمن  09و  06و  05المواد ) (5 ليها اتفاق ة  دة الجماعیة و المعاق دة لمنع جريمة الإ ٔمم المت   . ا
ة، المرجع نفسه، ص نصر ) (6 ن بوسما   .  23ا

ل محمود حسن، ولي ن ن الوطني و ا لى الصعید شر، : القاهرة(، تعویض ضحا الجريمة  ٕسم دار ال   . 44و  43، ص )2008بدون ا
ٔن المادة  طلاقه رغم  ٕ ي یصح ا ٔقرت  91و هو الحكم ا ٔول  ٔطراف النز  التزامامن البركول ا ول  اتق ا لى  ولي فقط بدفع تعویض متى اما  ضىاع المسلح ا طار  اق ٕ الحال في ا

ة  شكلون جزءا من قواتها المسل ن  اص ا ٔش ٔعمال التي یقترفها ا ٔعمال عتبارمسؤولیتها عن كافة ا لا لمركز ضحا هذه ا   .  ٔنها لم تؤسس من 
  .   57لوك والين، المرجع السابق، المرجع نفسه، ص ) (7
ة نفسهاالمر ) (8 ة نفسها. جع نفسه، الصف ة، المرجع نفسه، الصف ن بوسما   .  نصر ا
سان 02المادة ) (9 لان العالمي لحقوق الإ   . من الإ

سانم 08المادة ) (10 لان العالمي لحقوق الإ   . ن الإ
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كرسه  ذات و هو ي جرى  لحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة  كالتزامالحق ا ولي  ى العهد ا ول  لى ا  1966قانوني 
ف ٔ  لى التعویض یعد حقا واجب النفاذ لكل من ضحا التوق ٔن الحصول  نه  ٔقر في م ي  ٔو من حكم  )1(ير القانوني عتقالو ا

ٔ قانوني ٔساس خط لى  ت  ى  ،)2(ليهم بعقو ةو  ٔو العقوبة القاسیة اتفاق يره من ضروب المعام  اهضة التعذیب و     م
ٔو المهینة لسنة ٔو اللا سانیة  ٔو عن 1984إ سٔمائهم الشخصیة  ات ب ا الحق في تقديم بلا حها الض انب م طریق  التي إلى 

ٔنهم ضحا لا ليهم دولهمتهاكات ممثليهم یدعون فيها  ي  ،)3(مارستها  ا التعذیب ا دة لض ٔمم المت شاء صندوق ا ٔسست لإ
ولیة العام في مجال مكافحة التعذیب لمنظمات ا سانیة  دات الإ   . )4(یتولى تقديم المسا

ير  ٔول نص قانوني دولي  نٔ  ول مجمتمت صیاغته كي اتفاقيير  لى ا نٔ  وع يملي  ش د التوجيهیة و الإرشادیة  القوا
ولیة نصاف ضحا الجرائم ا ٕ ادة  )5(حمایة و ا ٕ لكرامة و ا تمتع  كرس حقوقهم في تقديم الشكاوى قضائیا و ا    عتباربما فيها 

دة الطبیة و ا استردادو المطالبة بتعویض الضرر و  لى المسا عیةلنفسیة و الممتلكات و الحصول  لان  ،)6(ج كان إ
ا الجريمة و إساءة  ٔساسیة لتوفير العدا لض لقرار رقم  استعمالالمبادئ ا مم ) 40/34(السلطة الصادر  ٔ عن الجمعیة العامة ل

دة في  لى المكلفين ب  )7(29/11/1985المت ول و  لى الحكومات المركزیة و المحلیة  انب ذ  ي فرض إلى  ذ نظام ا ف
ٔنفسهم  ٔفراد الممارسين  لى ا ا و  لض ٔخرى التي تتصل  ٔفة و  تزاماتالالعدا الجنائیة و الوكالات ا ر ا  ترام ابمعام الض

شریعات  ٔقرته ال ٔصابهم وفقا لما  ي  لى تعویض الضرر ا لٓیات العدا و الحصول الفوري  نهم من الوصول إلى  لكرامتهم و تمك
ٔي  )8(ةنیالوط  ول بجبر  تهاكو ذ تحت طائ مسؤولیة ا   . )9(یقومون به ا

ولیة ا الجرائم ا ضیات المركز القانوني لض ولیة السابق تفصیلها من مق ٔقرته النصوص ا لى ما  س  سٔ لت كان مـن  ،و 
ٔول مرة ب ةٔ  ش ة الم ولیة الخاصة و المؤق نٔ تتوسع المحاكم الجنائیة ا ا المفترض  عـد محكمـتي نـورمبرغ و طویـو في حقـوق الضـ

ة لوقوع  ٔسست ن ٔنها  تهاكات لنظر إلى  اص ا ٔش لى  ساني  ولي الإ ة و القانون ا ات المسل لنزا ولي  لقانون ا يمة  جس
لعملیات العسكریة لاقة لهم  ٔساسیة  ،لا  نظمة ا ٔ نٔ ا لا  ٕ ا سابقا و رواندا و المحكم كمتيلمحا ولیة الخاصة یوغسلاف ة الجنائیة ا

ٔقل  راءلسيرالیون كانت  ٕ ا اا دة ف يخـص حقـوق الضـ مم المت ٔ لان الجمعیة العامة ل ولي من إ ـن  ،)10(لقانون ا صرتـٔ  اق
 ُ نٔ  ازة الحكم ب ٕ ـراه إلى لى ا سـلوك جـرمي بمـا في ذ الإ ليهـا  تولى  ٔو عوائدهم المسـ لمالكين الشرعیين ممتلكاتهم  انـب رد 

ت جزائیـة عقــو ٔي حقـوق يمكــنهم المطالبـة بهــا) 11(السـجن  ٔو  ا  لضــ ٔي دور  شـير  نٔ  ٕطــار  ،و مــن دون  ـة في ا ف مك
تصـة  ـلى المحـاكم الوطنیـة ا ا  ـا الضـ ٕ یة  ٔساسـ ٔنظمتهـا ا ثبـات الملحقـة ب ـد الإ ـد الإجرائیـة و قوا لقوا ئق المحـددة  الو

                                                
لحقوق المدنیة و السیاسیة من 09/05المادة ) (1 ولي    .العهد ا
لحقوق المدنیة و السیاسیةالعهد ا من 14/01المادة ) (2   .ولي 
ةمن  22المادة ) (3 ٔو اللا اتفاق ٔو العقوبة القاسیة  يره من ضروب المعام  اهضة التعذیب و  ٔو المهینةم سانیة  ٕ   .ا
ولي، المرجع السابق، ص ) (4 ن الوطني و ا لى الصعید ل محمود حسن، تعویض ضحا الجريمة    .  45ن

ة، ا ن بوسما ة نفسها.  25-23لمرجع نفسه، ص نصر ا   . لوك والين، المرجع نفسه، الصف
ل محمود حسن،) (5 ولي، المرجع نفسه، ص  ن ن الوطني و ا لى الصعید   . 34تعویض ضحا الجريمة 

ن،  ا محي ا سیوني و  لعدا الجنائیةمحمود شریف  قليمیة المعنیة  ولیة و الإ ئق ا ٔول، الو نهضة العربیة، : القاهرة(، الجزء ا   . 258، ص )2007دار ا
ساني) (6 ولي الإ ة، المرجع نفسه، ص . 159الممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، ص : عمر سعد الله، القانون ا ن بوسما   . 26نصر ا

ولي، المرجع نفسه، ص  ن الوطني و ا لى الصعید ل محمود حسن، تعویض ضحا الجريمة    . 40و  39ن
ساءة  )(7 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ ذ ا لقرار رقم  استعمالٔلحق هذا النص بوثیقة تنف لس ) 1989/57(السلطة صدر  صاديعن ا عيو  ق  ج

دة سنة  ٔمم المت   . 1989ل
ا الجر  04الفقرة ) (8 ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ ساءة من ا ٕ   .السلطة استعماليمة و ا
ساءة  11الفقرة ) (9 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ   .السلطة استعمالمن ا

ة، المرجع نفسه، ص .  58و  57لوك والين، المرجع نفسه، ص  )(10 ن بوسما   .  27نصر ا
ٔساسي من 19التوالي و المادة لى  ICTR Statuteو  ICTY Statuteمن  23و  24المادة ) (11 ولیة لسيرالیونلم النظام ا   .حكمة الجنائیة ا



  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    

166 
 

لتعویضات ونهم شـهودالى  ،)1(لمطالبة  لى  د تدابير الحمایة المقررة لهم  س ن مـدنیا  )2(نٔ  ضررـ لـيهم فقـط لا م ٔو مجـني 
ة   .)3(من الجرائم المرك

ٔقرت  ولیة التي  ى المحكمة الجنائیة ا مر تغير  ٔ نٔ ا ولي بحیث  استقلالیةير  لى المستوى ا لضحیة  المركز القانوني 
ة نهائیا تحت  وللم تعد هذه الف لى  ،)4(وصایة ا ٔساسي  صر نظام روما ا ولیة السابقة لم یق ئق القانونیة ا لاف الو فعلى 

ٔدنى منها فقط ين الحد ا ف بتق ك ا كما لم  امة حول حقوق الض راد نظرة  ٕ ا في  ،ا لض ٕيجابیا  قراره دورا ا ٕ الإضافة إلى ا ف
مكانهم المطا ٕ ٔصبح  ث  ٔمام هیئة قضائیة دولیة عن طریق تقديم المعلومات سير الإجراءات القضائیة ح اشرة بحقوقهم  لبة م

قات اشرة التحق يها المدعي العام في م ٕ د ا س لشهادة التي  یة من و  ،و الإدلاء  ٔم تمتع بحمایة قانونیة و  ا الحق في ا ح الض م
اطر التي نقضاءها ا ٕ ٔو  ٔثناء المحاكمة  نٔ یتعرضوا لها  ٔضرار التي لحقت بهم بما في كر  و ،يمكن  بر ا ا في  س حقوق الض

ولیة المحكمة تكما مك ، عتبارذ رد الحقوق و التعویض و رد  اشرة لفائدة  تقرارا اتخاذمن  الجنائیة ا تنصرف م
ا  لى الشخص المدان و تعتبر جزءا من العقوبة المحكومالض   .بها 

 ٔ ازة نظام روما ا ٕ دم ا ٔمام  ا بما في ذ و  ٔضرار الض ير شخص المدان لجبر  خٓر  ٔوامر ضد شخص  ساسي إصدار 
يها فعال إ ٔ سبة ا و حتى و لو تبين  لى قصر  ،ا سا  سٔ صاصت اص  اخ ٔش لمساء الجنائیة ل ولیة  المحكمة الجنائیة ا

ول لشخص ،)5(الطبیعیة دون ا كون قد ميز بين المسؤولیة الجنائیة  نه  ٕ ولیة و مسؤولیة  اركابالطبیعي عن  فا الجرائم ا
ولي الجنائي ٔمام القضاء ا ا  كثر حقوق الض ٔ ليهم بما یعزز  ني  ٔضرار ا بر  و المدنیة عن    .)6(ا

ولیة تعریف: نیا ئق ا ى الو   الضحیة 

ملقد كان ضرور في ظل  ا  ه ولي المتزاید بض تهاكات ا ظرو القانون القانون اا نٔ يحاول م ساني  ولي الإ
ولي تحدید مفهوم الضحیة اص  ،ا ٔش رة ا ولیة و توسیع دا ات المتضررة من الجرائم ا ٕدراج جمیع الف عما یتم ا ٕ ي  و ا

ن لهم  ات مسا ستفادةا یف دتهم في التغلب من الحمایة القانونیة اللازمة التي یقصد بها السبل القانونیة لضمان حقوقهم و 
ر سلبیة للا ٓ انوه من  نٔ ،)7(التي كانوا ضحیة لهاتهاكات لى ما  الجريمة  لمهمة وضع تعریف قانوني لمصطلح ضحیة بما یعني 

نٔ كل ث  لافا فقهیا من ح ُعد تقني إجرائي لا يحتاج توسعا و لا  ولیة ب یضع تعریفا  لاحقانص قانوني دولي مما سنفصلهم  ا
لضحیة اصا به ق ٔوضاع القانونیة المكفو  ستجیب لجم ا ید  ٔ لت ه  قد في مضمونه لك يره و قد ی ٔو يختلف مع  د یتوافق 

  .ضمنه
ةو قد كانت  ٔورو سنة  الاتفاق ٔوربیة لتعویض ضحا الجرائم العنیفة الصادرة عن مجلس  ٔول نص قانوني  )8(1983ا

ابة لتزاید ا قليمي تمت صیاغته كاست ٕ كون دائما محل ا نٔ  ا يجب  دة الض نٔ مسا ملإدراك ب قليمیة المتعلقة  اه السیاسات الإ
لمجرمين ساوي مع المعام الجنائیة  ل ةو بصدد وضع هذه  ،لجريمة و  ور الاتفاق ٔ ول ا سمح  لتعویض  بیة و مخططا 

ٔفراد عندما لا یتم الق ٔو من یعو من ا ا لتحرك لتعویض الضحیة  ٔو في  لى مركب الجريمة  فاءهض  دم  اخ ب  س ٔو 

                                                
ة، المرجع نفسه، ص ) (1 ن بوسما   . 28نصر ا
ي لا ینص ) (2 ٔنجلوسكسوني ا نموذج ا لى ا ا  ة و الخاصة من حمایة الض ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  لى تدركز موقف أنظمة ا لا  ٕ ا س بصفتهم ا لض ابير حمائیة 

  . 58لوك والين، المرجع نفسه، ص . شهودا
ولیة لسيرالیون  ICTR Statute ،14من  21و  ICTY Statute  ،14من  22و  15: المواد) (3   .من المحكمة الجنائیة ا
ولیة لمركز الضحیة القانوني ضمن ) (4 كرس المحكمة الجنائیة ا نٔ  لال یؤكد لوك والين ب ول  لى ا ة  ير حكوم ظمات دولیة  ي مارسته م ٔساسي كان بفضل الضغط الشدید ا ا ا نظا

ٔساسي ولیة للائحة الإجرائیة الملحقة بنظام روما ا لمحكمة الجنائیة ا لجنة التحضيریة  داد ا ٕ   .    ا
 .ICC Statuteمن  25المادة ) (5
ة، المرجع نفسه، ص ) (6 ن بوسما   . 30نصر ا
  .09المرجع نفسه، ص ) (7
لت ) (8 ةد ذ في  الاتفاق يز التنف ٔوربیة لتعویض ضحا الجرائم العنیفة  ريخ 01/02/1988ا ليها حتى  ٔور 15ما یقارب  23/06/2002، و صادقت    . بیةو دو 
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ٔن تعرفه ،توفر الإمكانیات ددت الإطار العام لمفهوم الضحیة لكن دون  تين فقط من  ،)1(تجدها قد  ٔقرت بوجود ف ث  ح
لى التعویض هما لحصول  ا مؤهلتين  ٔو : الض ن یعانون من إصابة جسدیة خطيرة  اص ا ٔش ة یعزى في الص انتقاصا

عمدة من العنف اشرة إلى جريمة م ة جريمة من هذه الجرائم ،م ن يموتون ن اص ا ٔش ن یعولهم ا فراد ا ٔ   .)2(و ا

ةو رغم هذا السبق القانوني  ٔور للاتفاق لضحیةو ا ٔن  ،بیة لتعویض ضحا الجرائم العنیفة في تنظيم المركز القانوني  لا  ٕ ا
ث انتقدمضمونها  اص المعنویة صاراق: من ح ٔش اص الطبیعیة دون ا ٔش لى ا ا   عتبارمحدودیة مجالها و  ،مفهوم الض

ٔن  رغم  ٔخرى  دم توافره من مصادر  ا  ا فقط في  و تلتزم بتعویض الض ةنٔ ا التعویض المقدم  ستقلالیةتقر  الاتفاق
نٔ الضحیة سیعوض ح ضاها عن المتابعات القضائیة بمعنى  لى حق التعویض بصدد و  ،)3(تى لو لم یدن الجانيبمق دم نصها 

كل و  صارهاالجرائم  دا و  ،لى العنیفة منها اق ا الجرائم العنیفة ف  دة لض خٔرى من المعونة و المسا نواع  ٔ قرارها  ٕ دم ا
ير كاف و ضعیف يهم  عم المقدم إ   . )4(التعویض المالي بما يجعل ا

لى المستوى ا ا الجريمة و إساءة  ،ولئما  ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ السلطة  استعمالفقد عرف ا
لى مستویين 1985الصادر سنة  ولي     :مصطلح الضحیة في القانون ا

ٔول منهما ن هما ا الجريمة ا ٔو جماعیا" : یتعلق بض ٔصیبوا بضرر فرد  ن  اص ا ٔش   البدني بما في ذ الضرر  ،ا
ٔو الخسارة  ة النفسیة  ٔو المعا صادیةٔو العقلي  ٔساسیة ،ق تمتع بحقوقهم ا بيرة من ا ة  ٔفعال  ،ٔو الحرمان بدر  عن طریق 

شكل  الات إهمال  تهاكأو  ٔعضاء ا ول ا  لاستعمالبما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائیة  ،لقوانين الجنائیة النافذة في ا
ٔیضا(...) سلطة ال  شمل مصطلح الضحیة  ضاءحسب  ،و  ن یعولهم  ،ق فراد ا ٔ ٔو ا ٔصلي  لضحیة ا العائ المباشرة 

یذاء ع الإ رد م ٔو  ا في محنتهم  دة الض ل لمسا ٔصیبوا بضرر جراء التد ن  اص ا ٔش اشرة و ا    .)5("م

ا إساءة  تعلق بض ن همالسلط استعمالٔما الثاني منهما ف ٔو جماعیا" ة ا ٔصیبوا بضرر فرد  ن  اص ا ٔش بما في  ،ا
ٔو الخسارة  ة النفسیة  ٔو المعا ٔو العقلي  صادیةذ الضرر البدني  تمتع بحقوقهم  ،ق بيرة من ا ة     ٔو الحرمان بدر

ٔساسیة نٓ  ،ا شكل حتى ا همال لا  الات إ ٔو  ٔفعال  تهاكاعن طریق  شكل  ،ة الوطنیةلقوانين الجنائی ا تهاكاو لكنها   ا
ولیة المعترف بها و المتعلقة  سان تراملمعایير ا   .)6("حقوق الإ

دد من  كبر  ٔ دراج  ٕ سمح  دید مفهوم الضحیة  لان قد وضع ثلاث معایير لت نٔ الإ لیل التعریفين یبدوا  و بت
ليهم مضمونها اص ممن ینطبق  ٔش دم  ،ا مهاصة في ظل  ٔو تمت كو اه لیه  ض  ٔو ق ن مركب الجرائم قد عرف 

ٔخرى ة  ه و بين الضحیة من  سرٔیة ب لاقة  ٔو بوجود  ة  دانته من  ٕ ٔو ا لى معیار طبیعة  ،)7(مقاضاته  دئیا  ث ركزا م ح
اص و تجعل منهم ضحا ٔش ب ا ٔضرار التي تص ب السلوك اف ،ا س ٔنواع الضرر التي یعاني منها شخص الضحیة  لجرمي عدد 

ٔو العقلي ٔو المالي و الضرر المعنوي النفسي  ٔو الجماعي و الضرر المادي الجسدي   ثم ،و التي تختلف ما بين الضرر الفردي 

                                                
ولیة، المرجع السابق، ص ) (1 سان و رابطة المحامين ا ة لحقوق الإ ة، المرجع نفسه، ص ن.  680المفوضیة السام ن بوسما   .   14صر ا
ةمن ) ب(و ) ٔ ( 02/01المادة ) (2 ٔوربیة لتعویض ضحا الجرائم العنیفة الاتفاق   . ا

ن كانت الفقرة  ٕ ةمن التقرر التفسيري الملحق  20و ا ا هي لاتفاق لثة من الض ة  ٔضافت ف لون عند محاو م: قد  ٔو یق ن یصابون  اص ا ٔش دة الشرطة في ا ٔو عند مسا ع جريمة 
دة الضحیة ٔو مسا لى المذنب  ض  لقاء الق ٕ ٔو ا ع جريمة    .  م

ة، المرجع نفسه، ص ) (3 ن بوسما   .   15و  14نصر ا
ولیة، المرجع نفسه، ص ) (4 سان و رابطة المحامين ا ة لحقوق الإ   . 682المفوضیة السام
لان المباد 02و  01الفقرتين ) (5 ٕ ساءة من ا ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض   . السلطة استعمالئ ا
ساءة  18الفقرة ) (6 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ   . السلطة استعمالمن ا
ساءة  02الفقرة ) (7 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ   .السلطة استعمالمن ا
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تمیيز  ٔي نوع من ا ي لا يجوز ممارسة  يرا  ،قد یؤدي إلى حرمانه من حقوقه القانونیة )1(اتجاههلى معیار شخص الضحیة ا ٔ و 
فع ٔ لقوانين الجنائیة لى معیار طبیعة ا ٔو الإيجابیة المنتهكة  ة ذات الطبیعة السلبیة  ولیةالوطنیال الجرم   . )2(ة و ا

ٔفراد العائ  ٔصحاب الحقوق و  اشرة و  ن م ا المتضرر شمل الض سع قانو ل لان ی نٔ التعریف الوارد في الإ و رغم 
لال  ،لى السواء ٔصیبوا بضرر ما  ن  اص ا ٔش او حتى ا دة الض ٔهمها ،)3(مسا دة نقاط من  تقد في  ٔنه م لا  ٕ دم : ا

قرار  ٕ ٔن تلحق  ها ٔنهم واقعا عرضة  ساءة استعمال السلطة رغم  لجريمة و للإ ا المحتملين  اص المعنویة إلى قائمة الض ٔش ضم ا
ة الجرائم و إساءة  ٔضرار تتطلب الجبر المعنویة بحقوقهم بممتلكاتهم المادیة و تهاكات ٔن  هافتراضو  ،)4(السلطة تعمالاس ن ا

ير صحیح لى الشق الجنائي  صر  سان تق ولیة لحقوق الإ د ،المعایير ا ٔو الإ شمل الشق المدني  ٔنها قد تمتد ل ث  ي ر امن ح
يرها من مجالات القانون  ئي و  نٔ القانون الوطنيفي التجريم بين  فصو  ،الوطنئو الب ولي رغم       فعلا ما  و القانون ا

أو  نا يهما معا ام كون مجرما في الوقت ذاته  ٕدراو  ،عن فعل قد  بيرة"جم  ها ة  ت في " الحرمان بدر یثير بعض الصعو
بر  ستوجب في المقابل  ولي و  تهك في جوهره القانون ا و قد ی انب ا همال من  ٔو الإ نٔ الفعل  ث  التفسير من ح

نٔ  كن الضرر الحاصل رغم  ا لم  بيرة"حرمان الض ة    . )5( "بدر

ٔمام  دو  ٔقل شمولیة  اع ا سابقا و رواندا لمعایير  ولیتين لیوغسلاف ين ا لمحكمتين الجنائی لوائح الإجرائیة الخاصة  ا
تهاكلتعویض الضرر الناتج عن  ٔو لتعویض ا ا ساني  ولي الإ ة و القانون ا ات المسل لنزا ولي  لضرر الناتج عن القانون ا

تهاك دة ا ٔمم المت ثاق ا دا لمصطلح  ،شرعیة م ٔنه محدود  ٔ إلى تعریف یوصف ب ي هو )6( "الضحیة"فقد لج كل شخص :" ا
كون من  اركبطبیعي  صاصبحقه جرم  اص الطبیعیة  ،)7("المحكمة اخ ٔش لى ا ا  هذه المحدودیة تمتد لتقصر مفهوم الض

ة و ٔو تنفي  دون المعنویة من  نواع الضرر التي تؤكد  ٔ ٔم  نظمة  اعتبارتعجز عن وضع  ٔ نٔ ا اصة و  شخص ما ضحیة 
بر الضرر سوى مصادرة ورد الممتلكات  ٔشكال  ا من  لض ة لا تضمن  ولیة الخاصة و المؤق اكم الجنائیة ا لم ٔساسیة  ا

سلوك جرمي ليها    .)8(المستولى 
ى المح  لى المحكمة الجنائیة هذا القصور في التعریف  ٔثيره إ ا سابقا و رواندا لم يمتد في ت ولیتين لیوغسلاف ين ا كمتين الجنائی

ٔنها لم تُ  ولیة التي و رغم  ولیة التي تختص بمقاضاتهاا ا الجرائم ا ٔساسي تعریفا لض ا ا نٔ لائحتها  ،)9(ضمن نظا لا  ٕ ا

                                                
ساءة  03ٔقرت الفقرة ) (1 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ ير المشروع، و هي استعمالمن ا تمیيز  بها ا س س، : السلطة الحالات التي قد یقع  لون، الج العرق، ا

ة ة، الملك ٔو الممارسات الثقاف ٔي السیاسي، المعتقدات  سیة، الر ن، الج لغة، ا ٔو السن، ا ٔصل العرقي  ٔسري، ا ، المركز ا عي، المو   .   ، العجزج
ة، المرجع نفسه، ص ) (2 ن بوسما ولیة، المرجع نفسه، ص . 11و  10نصر ا سان و رابطة المحامين ا ة لحقوق الإ   .682و  681المفوضیة السام

ولي ن الوطني و ا لى الصعید ل محمود حسن، تعویض ضحا الجريمة    . 35و  34، المرجع نفسه، ص ن
  . 58لوك والين، المرجع نفسه، ص  )(3
ة، المرجع نفسه، ص ) (4 ن بوسما ة نفسها.  12نصر ا   .لوك والين، المرجع نفسه، الصف
ولیة، المرجع نفسه، ) (5 سان و رابطة المحامين ا ة لحقوق الإ ولي الإ سعد اللهر عم . 698صالمفوضیة السام   .  159الممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، ص : ساني، القانون ا

قرار ذات التعریف دون تلافي هذه  ٕ دة المعنونة  نتقاداتتم ا ٔمم المت ٔن الحق في "ى وثیقة الجمعیة العامة ل ش ٔساسیة و المبادئ التوجيهیة  ا  نتصافالمبادئ ا و الجبر لض
ولي لحقوقتهاكات  لقانون ا يمة  سان و  الجس سانيتهاكات الإ ولي الإ لقانون ا ضى القرار " الخطيرة  اء في الفقرة 16/12/2005بتاريخ ) 60/147(الصادر بمق ث   08، ح

ٔو الخسا: "منها ة النفسیة  ٔو المعا ٔو العقلي  ٔو جماعي من الضرر الجسدي  شكل فردي  انوا  ن  اص ا ٔش ا هم ا صادیةرة ٔغراض هذه الوثیقة، الض بيرة من  ق ة  ٔو الحرمان بدر
شكل  ه التقصير التي  ٔو و  ٔ ٔفعال  ٔساسیة، عن طریق  لحقوق ا تمتع  تهاكات ا ٔو ا سان  ولي لحقوق الإ لقانون ا يمة  اسبا تهاكات جس ساني، و ح كان م ولي الإ لقانون ا الخطيرة 

نه یقصد بمصطلح ال  ٕ لقانون الوطني فا ا في مح و وفقا  دة الض ل لمسا ٔصیبوا بضرر من جراء التد ن  اص ا ٔش ٔو من تعیلهم الضحیة المباشرة و ا ٔفراد أسرة المباشرة  یضا  ٔ نتهم ضحیة 
  ".ٔو لمنع الإیذاء

  . 59لوك والين، المرجع نفسه، ص ) (6
دة ) (7 ولیة لی) ٔ ( 02مضمون القا لمحكمة الجنائیة ا لى السواءمن اللائحة الإجرائیة  ولیة لرواندا  لمحكمة الجنائیة ا ا سابقا و اللائحة الإجرائیة    .وغسلاف
ة، المرجع نفسه، ص ) (8 ن بوسما   .   15نصر ا
ٔضرار التي تلحق  ICC Statuteمن  75ٔقرت المادة ) (9 ليهمالمبادئ المتعلقة بجبر ا ا(ني    . ٔو ف يخصهم) الض
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ا )1(الإجرائیة رادها تعریفا  ٕ ٔمر  اص الطبیعیة قد تولت ا ٔش دد من ا كبر  ٔ دراج  ٕ سمح  ن من ما  و المعنویة المتضرر
ٔضرار التي متى ما لحقت ، الجرائم ا و یوسع من نطاق ا ات من الض نته من تدابير حمائیة لبعض الف اسب مع ما ق و ی

نها ،)2(ضحیة اعتبرشخص  اء في م ث  ا"یدل لفظ) ٔ :"() 3(ح اص الط " الض ٔش ن بفعل لى ا  اركاببیعیين المتضرر
ل في  صاصٔي جريمة تد شمل لفظ ) ب(،المحكمة اخ نٔ  ا"يجوز  ٔو المؤسسات التي تتعرض لضرر " الض المنظمات 

ٔغراض الخيریة ٔو ا ؤ العلم  ٔو الفن  ٔو التعليم  ن  ٔي من ممتلكاتها المكرسة  اشر في  ات  ،م شف ریة و المس ٔ      و المعالم ا
ير  سانیةو  ٔغراض إ صصة  ٔشیاء ا ن و ا ٔما   .)4("ها من ا

ولیة ئق ا انت منها تعریفات الو ير من النقائص التي  لك رغم تلافي تعریف اللائحة الإجرائیة  ٔنها  ،و  لا  ٕ هي  انتقدتا
ث ٔخرى من ح لدم : ا ا  اش لٔ تعریف الض ٔصحاب الحقوق في المستق ٔسرة و  رة التوسو  ،فراد ا ا ه  ع المبالغ ف

ير المباشر لى المنظمات و المؤسسات متى ما تضررت فقط في ممتلكاتها و  ،التعویض لتضم الضرر  قصر وصف الضحیة 
ير ك ولیة قد یتعدى ذ  ٔن مجالات تضررها من الجرائم ا لى الرغم من  ة    .)5(المدنیة و الثقاف

دد ممكن تبدوا الحا ،ستقراء التعریفات السابقةو  كبر  ٔ دراج  ٕ سمح  امة  ة  ة إلى تعریف لمصطلح الضحیة ذا صیا
ا ة الض اص ضمن ف ٔش لاقة  ،من ا ثبات وقوع الضرر و وجود  ٕ ٔو المعنویة متى ما تم ا اص الطبیعیة  ٔش سواء كانوا من ا

ة ولیة المرك ه و بين الجريمة ا ة ب د منها ف یتفادىو ،سب ة لا يمكن التحكم في حصر الضرر في نوع وا نه من  ٔ رقط  ٓ  ا
یازات هذا المركز القانوني فقط  خٔرى حرمان ضحا فعلیين لجرائم دولیة من ام ة  لسلوك الجرمي و لا يجوز من  السلبیة 

كون محتواه واقعیا في مر ما ستجیب لما یتطلبه نص قانوني قد لا  ٔضرارهم لا     .ٔن 
قرا ٕ ولیة لمركز هذه المعایير تحتم ا ستوعب كافة المتطلبات القانونیة ا قة  ه حق ٔولى لك لوه ا سیطا  ر تعریف یبدوا 
ي هو ٔو معنوي تضرر بفعل :" الضحیة القانوني ا   .)6("جريمة دولیة اركابكل شخص طبیعي 

تهاكات حقوق ضحا : الفرع الثاني ٔمام المحكمة الجنائیة اا ساني  ولي الإ   ولیة القانون ا
د الجنائیة التي تتولى  لقوا ات المشرع الوطني  قليمي ینطلق فقط من صیا ٕ ظور ا كما لم یعد مفهوم العدا الجنائیة ذو م

ات ها القانون من صلاح ٕ ة الجرائم بما يخو ا كد من نفاذها في موا ٔ لیتعداه إلى النطاق  ،السلطة القضائیة تطبیقها و الت
ول ن تلتزم ا ٔ ولي  ولیة م  ستكمال ا نهض بمهام المساء و العقاب و ظومة العدا الجنائیة ا ٔنظمة قانونیة و قضائیة  قرار  ٕ ا

لمتهمين  ولیين  ستطیع القضاء الوطني الفصل فيها ركابالجنائیين ا  كذ لم یعد ،)7(جرائم دولیة ذات مدى و جسامة لا 

                                                
ولیةاللائحة الإجرا) (1 لمحكمة الجنائیة ا د الإثبات" ئیة  د الإجرائیة و قوا ٔولى  اعتمدت" القوا ولیة في دورتها ا لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  ٔطراف في نظام روما ا ول ا ل جمعیة ا من ق

ویورك في الفترة  ٔولى ب   .  10/09/2002- 03ا
ة، المرجع نفسه، ص ) (2 ن بوسما   . 16نصر ا
دة ) (3   .من اللائحة الإجرائیة  85القا
لى هذا التعریف ملاحظتين) (4 ٔولى تتعلق  :رد  د اللائحة الإجرائیة لتعریف ا ا"ع رس " الض ولیة في تقررها الصادر عن ورشات العمل في  راسیة ا المقترح من طرف الحلقة ا

ولیة و 1999سنة  لى المحكمة الجنائیة ا ٕ ا ا ٔن الضحیة هو المتعلقة بوصول الض ٔقرت  اشر :"... التي  ٔو جماعیا، شكل م ٔصیبوا، فرد  اص  ٔش اص من ا ٔش ة  ٔو مجمو   كل شخص 
اشر، بضرر من جراء جرائم هي من  ير م صاصٔو  لحقوق  اخ ٔي مساس  ٔو  ر مادیة  ٔو خسا لآم معنویة،  ٔو  ٔو عقلیة،  صابة جسدیة  ٕ شمل مصطلح الضرر كل ا المحكمة، و 

ٔساس  ضاءیة، و عند ا شكل ق انت من الجرم  ٔو لمؤسسات  ٔیضا ضحیة، يمكن لمنظمات  ٔن تعتبر هي  اشر  تعلق ،"م ما الثانیة ف لافٔ ن من الجرائم  خ لمتضرر الوصف القانوني 
ی  ولیة، ف ولیة التي تختص بمقاضاتها المحكمة الجنائیة ا دمتا ليهم "مصطلح ICC Statute من  75المادة  است ني  دة " ا من اللائحة الإجرائیة  85ٔقرت القا

ا"مصطلح لاف، و لعل لهذا "الض عوى المدنی خ ما الثاني فعلى مستوى ا ٔ عوى الجنائیة  لى مستوى ا ٔول  ن یوظف المصطلح ا ٔ ٔخوذ به في القانون الوطني  س الم ٔس     .  ةنفس الت
  .  60لوك والين، المرجع نفسه، ص ) (5
ة، المرجع نفسه، ص ) (6 ن بوسما   .  17و  16نصر ا
ولي، المرجع نفسه، ص ) (7 ن الوطني و ا لى الصعید ل محمود حسن، تعویض ضحا الجرائم    .   47ن
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ولي الجنائي في كذ اد ركيز القانون و القضاء ا ل ضمان محاكمة  ٔ لى حقوق المتهم فقط  صبا  ٔولى  )1( المقابل م بل 
بها قدرا متزایدا من  ا مإلى  ولیة و حقوقهم ه ليهم من ضحا الجرائم ا ني  ة ا ولیة مصل راعي العدا ا نٔ    . )2(بضمان 

ٔساس من ذو  ٔساسي موازنة بين حقوق  ،لى  لإجراءات ٔجرى نظام روما ا ن لهم ص  ٔطراف ا جمیع ا
ولیة ٔمام المحكمة الجنائیة ا نها من  )3(القضائیة التي تباشر  ولي في تمك تمع ا سد واجب ا ُ ا التي ج ة الض ٔسهم ف لى ر و 

حق لها لا يمكن التغاضي عنه نصاف  ٔن  )4(العدا و الإ ال قد و "اصة و  ساء و الر ٔطفال و ال لال القرن ملایين ا قعوا 
سانیة بقوة    .)5("الحالي ضحا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإ

ا الجرائم  ٔساسیة لض ینا لعدد من الحقوق المعتبرة  ٔساسي و لائحته الإجرائیة تق ل هذا تضمن نظام روما ا و في س
ولیة عموما و  تهاكات ا اصا ه  لى و ساني  ولي الإ ٔربع التالیةیت )6(القانون ا   .دد تفصیلها في العناصر ا

  الحق في الحمایة: ٔولا

ضاءیتطلب  ولیة لحقهم في الحمایة  اق ولي الجنائي  مالتزاضحا الجرائم ا زة القضاء ا ة من الإجراءات ٔ تخاذ مجمو
ٔو سلامتهم الجسدیة اتهم  ٔي ضرر قد يهدد ح كون الهدف منها تفادي تعریضهم  رامتهم  القانونیة  ٔو يمس        ٔو النفسیة 

ر الجرائم التي وقعوا ضحیة لها ٓ لى تجاوز  دتهم  لٓیات  ،)7(و خصوصیتهم لمسا ولیة تدابير و  رست المحكمة الجنائیة ا و قد 
تها و شرعیتها قانونیة و قضائیة تعد عم مصداق ٔساسیة  ة )8(واقعا عوامل  كون محل  ،من  ٔلا  لضحیة  كفل  رٔ  تقامان و  و ث

ٔخرى ة  ته قضائیا من  رٔ الجاني إن هو قرر موا ضیات إجراء  -و یتم تطبیقها  ،ث ٔو مق نٔ تتعارض مع حقوق المتهم  دون 
زيهة  اد و  ليها و بعد الفصل فيها -محاكمة  ولیة و المقاضاة  ق في الجرائم ا    .)9(ٔثناء التحق

ٔوضاع القانونیة التالیة المعر  ٔساسي و لائحته الإجرائیة و ذ وفق ا ى نظام روما ا ليها  ات المنصوص  فة ضمن الحی
ا و الشهود لض نهٔا نظام حمایة     :)10(ب

شاء  .1 ليهم و الشهود"إ ني  دة ا ولیة كمةالمحكقسم ملحق بقلم  "و لى یضم موظفين متمرسين و مدرب الجنائیة ا ين 
ليهم  ني  فراد ا منالتعامل مع ا ٔ ٔطفالا سي و ا اصة ضحا العنف الج  .)11(ن یعانون من الصدمات النفسیة 

ليهم و الشهود  ني  دة ا رة المحكمة و الم -و تعمل و سیق مع دا فاع حسب ظروف و لت ات ادعي العام و ا یا ح
ن قد یتعرضون  خٓرن ا اص ا ٔش ٔمام المحكمة و ا ن يمثلون  ا ا ب شهادات كل من الشهود و الض س لخطر 

                                                
ة، المرجع نفسه، ص ) (1 ن بوسما   .    32نصر ا
لطیف، ) (2 ذر كمال عبد ا ولیراء م لمحكمة الجنائیة ا ٔولى، ةالنظام القضائي  شر و التوزیع، : عمان(، الطبعة ا ل   . 318، ص )2008دار الحامد 
ة نفسها) (3 ة، المرجع نفسه، الصف ن بوسما   .نصر ا
ذر كمال ع ) (4 لطیف، المرجع السابق، ص راء م   .319بد ا

لى مصالح ضحا ٔساسي عن التنصیص القانوني  غفال نظام روما ا ٕ دم ا ٔن  ش  یلینا بیجی ٕ لى تعتقد ا ٕ كبر ا ٔ ولیة راجع في جزءه ا ولیة التي تختص بنظرها المحكمة الجنائیة ا  الجرائم ا
لعدید من المطالب ا ابة  ولیة و است لمحكمة الجنائیة ا لجنة التحضيریة  لى ا ة  ير الحكوم لحكومات المشاركةالضغوط الهائ التي مارستها المنظمات  سیة    .لرئ

ش،  یلینا بیجی ٕ   .192و  191ص  جع نفسه،المر  ا
ٔساسي 03الفقرة ) (5 ة نظام روما ا   . من دیبا
ش،) (6 یلینا بیجی ٕ   .192ص  المرجع نفسه، ا
ن بوس) (7 ة نفسهانصر ا ة، المرجع نفسه، الصف   .ما

ساءة  06الفقرة ) د(عرف البند ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ ٔنه السلطة استعمالمن ا ا في الحمایة ب اج  اتخاذ: "حق الض ز ٕ لى الإقلال من ا ٕ رمي ا تدابير 
د و حمایة خصوصیاتهم،عند  ٔدنى  لى  ٕ ا ا ضاءالض ٔسرهم و الشهود المتقدمين لصالحهم من التخویف و ق   ". نتقام، و ضمان سلامتهم فضلا عن سلامة 

لطیف، المرجع نفسه، ص ) (8 ذر كمال عبد ا   . 25و  24نٓ ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص  . 326راء م
ضى المادة ) (9   . ICC Statuteمن  68/01ینظر مق

ولیة ینظر) (10 ى المحكمة الجنائیة ا ا و الشهود  ٔوضاع القانونیة لإعمال نظام حمایة الض   : في تفصیل ا
ة، المرجع نفسه، ص  ن بوسما لطیف، المرجع نفسه، ص . 73 -66ه، ص لوك والين، المرجع نفس.  39 -32نصر ا ذر كمال عبد ا     .329 -324راء م

  .  ICC Statuteمن  43/06المادة ) (11
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دٓاء المهام التالیة -الشهود تهم: لى  ٔمد لحما ٔمن الملائمة لهم و وضع خطط طوی و قصيرة ا توصیة  ،توفير تدابير الحمایة و ا
زة المحكمة  ول المعنیة بهأ بلاغ ا ٕ لحمایة و ا د تدابير  اصة الط  ،ع دة اللازمة  لى المسا ا من الحصول  بیة تمكين الض

لمحكمة  ،النفسیة منها و ٔمن و السریة  سي و ا ة التدریب في مسائل الصدمات النفسیة و العنف الج ٕ                  ا
ٔطراف ٔمن ،و ا لى الطبیعة الحیویة ل ید  ٔ د السلوك مع الت ب المدعي العام بوضع مدونة لقوا شاور مع مك ل     التوصیة 

لمحققين  سبة  ل ة او السریة  فاع و جمیع المنظمات الحكوم لمحكمة و ا ة العام التابعين  ير الحكوم  سم المحكمةولیة و 
ولیة  . )1(الجنائیة ا

لمحكمة .2 ولیة دٓاء المدعي العام  ا  اتجاه لتزاماتلجم من  الجنائیة ا نها منالض ترام :ب ليهم  ا ني      مصالح ا
لال ٔوضاعهم الشخصیة  اصة عندما  و  س و الحا الصحیة و طبیعة الجريمة و  ق و المقاضاة بما في ذ السن و الج التحق

ٔطفال ٔو عنف ضد ا سين  ٔو عنف بين الج سي  لى عنف  ٔد و المعلومات التي قد و  ،)2(تنطوي الجريمة  حجب كافة ا
يمة خٔطار جس ٔسرهم إلى  ٔو  ٔمن الشهود  ين المحاكمة یؤدي الكشف عنها إلى تعریض    . )3( إلى 

ر التزام .3 ولیة المحكمة دوا ليهم  الجنائیة ا ني  زاء ا ٕ لى طلب من المدعي العام  :لمسؤولیات التالیةا ٔمرـ بناءا     ا
شا ٔو من تلقاء نفسها و بعد ال ٔو ممث القانوني  ٔو الضحیة  د الشهود  ٔ ٔو  فاع  ا و الشهود ـ ٔو ا دة الض اذ تخور مع و

ٔدلى بها شاهد ة شهادة  لخطر ن خٓر معرض  ٔي شخص  ٔو  ٔو الشاهد  ٔي و  ،)4(التدابير المناسبة لحمایة الضحیة  إجراء 
لسات سریة اءكا جزء من المحاكمة في  لانیة الجلسات  ست  ٔ د ٔو المتهمایة لحماعن م ليهم و الشهود    .)5(نفسه ني 

ل  اتخاذو كذا  ٔي شخص تدابير لمنع الإفصاح  ٔو  ٔو الشاهد  لام عن هویة الضحیة  افة و وكالات الإ لص ٔو  لجمهور  نا 
ٔدلى بها شاهد ب شهادة  س لخطر  ٔي منهم بما فيها) 6(خٓر معرض  ٔي شخص : ٔو عن مكان  ٔو  ٔو الشاهد  محو إسم الضحیة 

ٔي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوی ٔو  ٔدلى بها شاهد  ب شهادة  س لخطر  ٔي منهم منخٓر معرض  لات العامة  ة  الس
رة المحكمة خٓر في الإجراءات القانونیة من الإفصاح، و ا ٔي مشترك  ٔو  فاع  ٔو ا ع المدعي العام  عن ت المعلومات إلى  م
لث لك ، وطرف  ٕ ٔخرىتقديم الشهادة بوسائل ا اصة  یة  ٔو وسائل تق ٔو الشاهد ا ٔو ترونیة  لضحیة  دام إسم مستعار  ست

ٔي ٔدلى بها شاهد ٔو  ب شهادة  س لخطر  خٓر معرض    .)7(شخص 

يرا ٔ ل المثال لا الحصر ،و  لى س شمل  اصة  تخاذ تدابير  ٔمر  ا  :ا ٔي من الض ذ شهادة  ٔ سهیل  إجراءات ل
سي ٔي من ضحا العنف الج ٔو  ٔو شخص مسن  ٔي طفل  ٔو  لى التحكمو  ،)8(المصابين بصدمة   ستجوابافي طریقة  الحرص 

                                                
دة ) (1   .من اللائحة الإجرائیة) ٔ ( 17/02القا
  . ICC Statuteمن  68/01و ) ب( 54/01المادتين ) (2
  . ICC Statuteمن  68/05المادة ) (3
دة  ICC Statuteمن  68/01المادة ) (4   .  من اللائحة الإجرائیة 87/01و القا
دة  ICC Statuteمن  68/02المادة ) (5   .  من اللائحة الإجرائیة) ه( 87/03و القا
كشف ه) (6 ي لا  ٔ الشاهد ا رت مس لى الصعید القانونئ لافات     :ویته 

ة  ل هذا الإجراء يخل من  ٔن م ٔساس  لى  ی تمت معارضتها فقهیا  تمتع ف قرار حق الضحیة  ٕ اد في مقابل ا ترامبحق المتهم في محاكمة  راجعا  لا نیة  ة  نه یعد من  ٔ و الحمایة، و 
ٔن  ذ لم تقر العمل به محكمتا نورمبرغ و طویو، و  ٕ ولیة ا دخطيرا في مجال العدا الجنائیة ا جراء ی ع ٕ ٔقوال شهود مجهولين هو ا لى  لثة  ة  اقشة الشهودتهمن     .ك حق المتهم في م

ود، ففي  ٔقرها لكن بق ولي قد  ٔن القضاء ا لى الجمهور  1989سنة  the Kostoveski vs. Netherlandsنجد  خفاء هویة الشاهد  ٕ سان ا ٔوربیة لحقوق الإ حصرت المحكمة ا
لى هویة الشاهد  ٕطلاع  لى ا كونوا  ٔن  جب  ما القضاة ف ٔ ه فقط  ٔو دفا ة تصر و المتهم  مكانیة مراق ٕ شهادتهمع ا ٔثناء الإدلاء  ح دفاع المتهم حق اكما  ،فاته  الشاهد في  استجوابشترطت م

جراءات تضمن بقاءه مُ  ٕ كشف هویته متى زالت دواعي الخظل ا ٔن  لى  قرار تدابيرهاغفل الهویة،  ٕ لى ا ٕ ٔدت ا    .طر التي 
خفاء هویة الشاهد هيوضعت المحكمة الجنائیة ا 1995لسنة  the Tadic Caseو في  ٕ ا سابقا شروطا تبرر ا لى سلامة الشاهد : ولیة لیوغسلاف كد من وجود خوف فعلي  ٔ      الت

ٔسرته،  سبة لمرافعة المدعي العام، و و  ل مة  خفاء هویته  ٕ فادة الشاهد المطلوب ا ٕ ة الشو اون ا ٔنها الطعن في مصداق ٔد من ش ٔیة  رة المحكمة بعدم وجود  ناع دا دوى و اهد، ق   دم 
مج لحمایة الشهود،  ر دم وجود  ه الكفایةو ٔو  اطر التي قد یتعرض لها ضروریة و مبررة بما ف   . ون الإجراءات المقررة لحمایة الشاهد من ا

 .  73 -70لوك والين، المرجع نفسه، ص : في تفصیل هذا الخلاف ینظر
دة و الق ICC Statuteمن  68/02المادة ) (7   . من اللائحة الإجرائیة 87/03ا
دة  ICC Statuteمن  02و  68/01المادة ) (8   . من اللائحة الإجرائیة 88/01و القا
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سي لتجنب ما قد  ستجوابا لعنف الج ذا كانوا ضحا  ٕ اصة ا ٔو الشهود  ٔو تخویف  ٔ عنه من مضایقة  ش تهاك ای
لى سلامتهم ٔو خطر   . )1(لخصوصیات 

ٔي  ا في الحمایة إلى ما بعد المحاكمة  تمر حق الض س ة لما و  اصة في الجرائم المرك ٕدانة المتهم و الفصل في القضیة  بعد ا
زاع  زال قائمافي إطار  صر  ،مسلح لا  ٔیضا  واقعفي الو هي حمایة لا تق ٔو الضحیة بل تتطلب  لى مجرد إخفاء هویة الشاهد 

دیدة ه هویة  ٔو م سریته  لخطر في مكان يحتفظ  ادة توطين الشخص المعرض  ٕ ة منها ا و ذ عن  ،)2(تدابير حمائیة إضاف
قليم دو سریة لنقل و تقديم الخدمات في اتفاقاتعن طریق عقد  ٕ ٔو الشهود ما ا ا  لتهدید لما لض ٔو المعرضين     صابين بصدمة 

ٔدلوا بها ب شهادة  س ٔخطارا  ون  يرهم ممن یوا   .)3(و 
  الحق في المشاركة : نیا

ولیة السابقة لاف المحاكم الجنائیة ا ولیة بوصفهم كذ، )4(لى  ولیة ضحا الجرائم ا ت المحكمة الجنائیة ا           مك
أو  ٔما ة  عوى المرفو ل ا ذة طی مرا جراءات القضائیة المت ترافا ،)5(عتبارهم شهودا من حق المشاركة في كافة الإ منها  ا

اكمة لم نٔ یقدموه  ا  لض ي يمكن  همٔیة الإسهام ا ه قلقهم  ،)6(ب ٔو ات نظرهم و  ة الفرصة لهم لعرض و ٕ        بما فيها ا
ذه ٔ ددة و ذ دون  عتبارا بعين و  كون مصالحهم الخاصة  ل المناسبة من الإجراءات القضائیة و ح  في المرا

فاع    .)7(المساس بحقوق ا
ا حقهم في الم و  تيمارس الض لى ثلاث مستو ولیة  ٔمام المحكمة الجنائیة ا   : هي )8(شاركة 
لمدعي العام مستوى تقديم .1 ولیةلمحكمة  معلومات    :الجنائیة ا

ا الحق في تحریك الشك لض ٔساسي  ح نظام روما ا اشرة عن طریق مدعٔ ير م ام المحكمة الجنائیة  وى بصورة 
ولیة ٔو المنظمات  )9(ا دة  ٔمم المت زة ا ٔ ٔو  ول  اصة من ا ٔي مصدر موثوق به  لى المعلومات التي یتلقاها من  بناءا 

ير ولیة و  ة ا ا لتقديم معلومات حول جرائم دولیة  الحكوم يها الض ٕ ٔ ا نٔ یل ة التي يمكن  تالحكوم و التي متى ما  ،ارك
ق فيها لتحق ذن  ٕ لى إصدار ا ولیة  لمحكمة الجنائیة ا تمهیدیة  رة ا ا تها ضمنت موافقة ا د و یتلقى المدعي العام  ،)10(تحققت 

لى سرتها الإجراءات اللازمة  هذه المعلومات بمقر المحكمة في صورة شهادات ذ بصدد الحفاظ  ٔن یت لى  ٔو شفویة    خطیة 
ٔساسي ليها في نظام روما ا اته المنصوص    .)11(و المقررة بحكم واج

  
  

                                                
دة ) (1   . من اللائحة الإجرائیة 87/05القا
ة، المرجع نفسه، ص ) (2 ن بوسما   .  39و  38نصر ا
دة ) (3   . من اللائحة الإجرائیة 16/04القا
ٔیة صفة لم تمنح المحاكم ) (4 ا  ا سابقا و رواندا الض ولیة لنورمبرغ و طویو و یوغسلاف ٔي في الإجراءات القضائیة المت للاشتراكالجنائیة ا ا بخلاف صفة الشهود  ما ٔ عتبارهم مصدرا ذة 

ا ما دام المدعي ال ،لمعلومات ما ٔ ٔطراف مدنیة  ٔو  ا  ة، حسبها، لظهورهم بصفة الض ا نه لا  ٔ ث    .عام یتولى تمثیلهممن ح
كو،  يمانویل د ٕ ٔحمر، "تعریف الجزاءات التقلیدیة" ا لصلیب ا ولیة  دد ا ا لطیف، المرجع نفسه، ص.  37ص): 2008(، 870،  ذر كمال عبد ا   .320 راء م

ة، المرجع نفسه، ص ) (5 ن بوسما   .  40نصر ا
لطیف، المرجع نفسه، ص ) (6 ذر كمال عبد ا   .24نٓ ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص .  322راء م
ساءة  06الفقرة ) ب(البند ) (7 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ   .السلطة استعمالمن ا

ت الثلاث ینظر) 8(   : في تفصیل هذه المستو
لطیف، المرجع نفسه،. 63 - 60لوك والين، المرجع نفسه، ص  ذر كمال عبد ا ة، المرجع نفسه، ص ن.   324-319ص  راء م ن بوسما   . 45 -40صر ا

لطیف، المرجع نفسه، ص ) (9 ذر كمال عبد ا   . 320راء م
ضى المادة ) (10   .ICC Statuteمن  02و  15/01ینظر مق
دة ) (11   .من اللائحة الإجرائیة 46القا
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ولیة في الإجراءات القضائیة شتراكمستوى  .2 مٔام المحكمة الجنائیة ا  : عوى 

ولی ٔساسي المحكمة الجنائیة ا لهم و النظـر یلزم نظام روما ا رٓائهـم و شـوا رت مصالحهم بعـرض  ٔ ا متى ت لض لسماح  ة 
ليها ل الإجراءات القضائیة المعروضة  ٔي مر من مرا لض ،)1(فيها في  ٔنفسهمو وفقا  يمكن  المشاركة في إجـراءات  ا 

لیه متى ما قرر طلـب الإذن  ي یتعين  ليها المدعي العام ا شرف  ق التي  ـق إجراءات التحق ح تحق تمهیدیـة لفـ ـرة ا ا مـن ا
اد ا و الشـهود لاس ـدة الضـ ٔو تعـرفهم و ن یعـرفهم  ا ا نٔ یبلغ بذ الض ٔو  لى معلومات تلقاها من مصادر موثوقة 

ٔو الشـهود ا  ـة الضـ ـاة و را ٔو ح ـق  نٔ یعـرض سـير التحق نٔ هـذا التبلیـغ  نٔ مـن شـ یـه بـ ـت            ممثليهم القانونیين ما لم یث
لسات  الاتصالٔو  ،لخطر ٔو حضور  ب المدعي العام عن طریق المراسلات  عبمك ٔمام ٔو  ،س ام ببعض الإجراءات  الق

ـل ة ق ٔو معلومـات إضـاف ت خطیـة  لمحكمة بعد تبلیغهم مـن طرفهـا كتقـديم بیـا تمهیدیة  رة ا ا جـراء  ا ٕ صـدور قـرار الإذن 
ق دمه التحق  . )2(ٔو 

ٔخرى عن طریق و في  ا في إجراءات  تمهیدیة إشراك الض رة ا ا سالمقابل يجوز  لى  ال نٔ مسائل تتعلق  ش رٓائهم 
ل المثال لا الحصر بـ  ادة النظر في قرارات الم: س ٕ قرار في دعي العام ا ٕ لسة ا ٔو عقد  دم المقاضاة  ٔو  ق  دم إجراء التحق

جراء مح ٔو إ تهم  ٔو قرار تعدیل ا تهم  لمتهمينا ٔو فردیة  نبو  ،اكمات جماعیة  قرار  ٔ الإ ت و  ،الفصل في مس تقرر ضما
ٔو  لمقاضاة  ٔنه لن يخضع  ازلشاهد ب لى حریته للاح د  ٔي ق   .)3(ٔو 

لى هذا المستوى ا حقهم في المشاركة  ٕ ت ،و لضمان ممارسة الض ولیة  ليهم ٔو ممث شخصیا خطارهملتزم المحكمة الجنائیة ا
لسات  اصة منها المتعلقة بمواعید  ا  ٔما عالقانونیين بجمیع الإجراءات المضطلع بها  لسة  س د  ل لها و مو جٔ ٔي ت ٔو 

لحكم ت و  ،النطق  ساتو مضمون الطلبات و البیا دات الملحقة بها ل ٔي من  ،و المس ٔن  ش و كذا قرارات المحكمة 
ا الإجراءات التي شارك فيها    .)4(الض

ستطیعون  سٔمائهم لا  ٔو ب ٔو من یتصرفون بموافقتهم  ا  ٔن الض لا بعد رفع  شتراكلى  ٕ يرها ا في هذه الإجراءات و 
ن لهما  فاع ا لمدعي العام و ا ه  ة م س رة المحكمة بتقديم  الته إلى دا ٕ ي یلتزم بعد ا ل المحكمة ا وب إلى مس طلب مك

لیه فاع و  ،حق الرد  ٔو ا لى طلب المدعي العام  ٔو بناءا  رة المعنیة من تلقاء نفسها  ا رفضه ا نه متى لم  ٕ یتم تحدید فا
ٔ الإجرا   .)5(الضحیة صاحب الطلب فيها لاشتراكملائمة  كثرءات القانونیة و الطریقة ا

افمستوى  .3 ولیة القرارات القضائیة است  : ٔمام المحكمة الجنائیة ا

ح نظام روما  ا حق م ٔساسي الض افا ولیة في شقها المدني فقط تقرارا است ٔي ما تعلق منها  )6(المحكمة الجنائیة ا
ٔوامر المصادرة و التغريم ا و الشخص المدان  ،بجبر الضرر و  ٔو الض ليهم  لمجني  ث يجوز لكل من الممثل القانوني      ح

نٔ یقد افاموا و الما حسن النیة المضرور في ممتلكاته  ٔوضاع القانونیة المحددة في الفصل الثامن من اللائحة  ،است وفق ا
لى تعویضات لهم اتلقرار  ،الإجرائیة ولیة بغرض الحصول     .)7(المحكمة الجنائیة ا

  

  

                                                
  .ICC Statuteمن  68المادة ) (1
دة ) (2   . ائیةمن اللائحة الإجر  50القا
دة ) (3   . من اللائحة الإجرائیة 93القا
دة ) (4   . من اللائحة الإجرائیة 92القا
دة ) (5   .من اللائحة الإجرائیة 89القا
  .  ICC Statuteمن ) ٔ ( 81/02المادة ) (6
  . ICC Statuteمن  82/04المادة ) (7
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تمثیل القانوني: لثا   الحق في ا

لى تمثیل قانوني یتولى مم ا في الحصول  ٔساسي لحق الض قرار نظام روما ا ٕ ٕن ا  )1(ارسة فعا لحقهم السابق في المشاركةا
الیة في مجال  براء قانونیين ذوي كفاءة  تمثیل  تمتع هؤلاء  ٔن  ٔسباب التي تجعل من الضروري  دد من ا يجد تبرره في 

ولیة  ٔو المحاكمات الجنائیة ا ق  لال التحق ٔو افاع عن مصالحهم  ٔو المحاكمة  تهم  د ا افع يره ست لنظر  ،أو  اصة 
د الإجراءات القضائیة لمفاهيم المتبعة إلى تعق ا  لمام الض ٕ ولیة في مقابل تدني مستوى ا ات ٔمام المحكمة الجنائیة ا  و المصطل

هم جمیعا في إجراءات المحاكمة ا و صعوبة إشرا دد الض لإضافة إلى كثرة  دمة    .)2(القانونیة المست
نٔ المح لى الرغم من  ا حریة و  لض رت  ولیة  یاركمة الجنائیة ا ا اخ ٔما ٔلزمتهم  ،)3(ممثليهم القانونیين  لا  ٕ نٔ  ابتداءاا ب

یاركون  ن تم  خ ل المحكمة و ا ى مس ٔساس توافر جم من الشروط  انتقاءهممحصورا في قائمة المحامين المحفوظة  لى 
دالمؤه  دٓاءهم و يخضعو ،)4(كممثل قانوني للاع ٔثناء  د موكليهم ل اتجاه لتزاماتهملان  ٔساسي و لائحته الإجرائیة قوا نظام روما ا

ٔخرى تصوغها المحكمة لها ص بذ )5(الإجرائیة و مدونة السلوك المهني ٔیة وثیقة  ٔحكام و  ،)6(و  ٔقرت جم من ا كما 
لى  ا  لض دة  یارالإجراءات القانونیة المسا اص اخ ال تعددممثليهم القانونیين  ا ة في  ل ضمان ) 8(ٔو عجزهم )7(الض ٔ من 

نها ٔي تضارب ب ا  ،)9(تمثیل المصالح المميزة لكل طرف منهم و تفادي  ٔنه في  قارلى  ا إلى الموارد المالیة  اف ٔو الض الضحیة 
ل المحكمة یتولى تقديم الم  ٔتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة فإن مس فع  دة المالیة اللازمة  دة لهم بما في ذ المسا سا

مر ٔ ضى ا ذا إق ٕ   .   )10(المالیة ا
لمقارنة مع  ود  ولیة يخضعون لبعض الق ٔمام المحكمة الجنائیة ا ا  تهم عن الض ذا كان الممثلون القانونیون بصدد نیا ٕ و ا

فاع في المناقشات حول مسؤولیة الجرم المركب و  ،حقوق ا نٔ یتم ق ٔنه و بعد  ث  همل طلب من ح   في الإجراءات  اشترا
لمحكمة في الظروف  ،)11(و إخطارهم بمضمونها و مواعیدها ائیةيحق لهم حضور الجلسات و إن كان يجوز  حصر  ست
یداع  ٕ ٔو ا لمرافعات  اتمشاركتهم فيها  ا فاع الرد  ست ٔو ا ت یتولى المدعي العام  ٔو بیا فقط في صیغة ملاحظات كتابیة 

   .)12(ليها

لى المحكمة السماح لهم  نٔ یطلبوا إ وبة تتضمن  ستجوابٔو يمكنهم  رة مك ٔو الخبراء عن طریق مذ ٔو الشهود  المتهم 
ٔسئ  لنیابة طرح  رة المحكمة  نٔ تتولى دا ٔو  لى محتواها  بداء ملاحظاتهم  فاع لإ ٔو ا تها إلى المدعي العام  ا ٕ ٔسئلتهم یتم ا

                                                
  . ICC Statute من  68/03المادة ) (1
ٔطر ممارسة الض) (2 تمثیل القانوني ینظرفي تفصیل  ة، المرجع نفسه، ص : ا لحقهم في ا ن بوسما  .  48 -45نصر ا

لطیف، المرجع نفسه، ص  ذر كمال عبد ا   . 65و  63و  62لوك والين، المرجع نفسه، ص .  324 - 322راء م
دة ) (3   . من اللائحة الإجرائیة 90/01القا
دة ) (4 دة من اللائحة الإجرا 90/06ٔلزمت القا لمؤهلات و الشروط المحددة في القا تمتع ممثلوهم القانونیون  ٔن  ا  اصة منها 22/01ئیة الض كون لهم : من اللائحة الإجرائیة،  ٔن 

ٔي ٔو في  ٔو محام  ، سواء كقاض  برة ذات ص ٔو الإجراءات الجنائیة، فضلا عما یلزم من  ٔو الجنائي  ولي  ٔن م كفاءة مشهود بها في القانون ا خٓر في الإجراءات الجنائیة،  صب مماثل 
خٓرون بمن فيه اص  ٔش دهم في عملهم  سا ٔن  دثون بها بطلاقة،  ٔقل من لغات العمل في المحكمة و یت لى ا دة  يهم الخبرة كون لهم معرفة ممتازة بوا ن تتوافر  ٔساتذة القانون ا م 

  .      القانونیة اللازمة
دة) (5 لممثلين القانون  08 تتولى، بحسب القا د مدونة السلوك المهني  ة مضمون قوا ل المحكمة و المدعي العام صیا   .یينمن اللائحة الإجرائیة، هیئة رئاسة المحكمة و مس
دة ) (6   . الإجرائیة لائحةمن ال 22/03القا
دة ) (7 ا " من اللائحة الإجرائیة  90/02القا ال تعدد الض رة المحكمة في  ا ات معینة منهم يجوز  لى مجمو ٕ ٔو ا يهم جمیعا  ٕ ٔن تطلب ا ل ضمان فعالیة الإجراءات  ٔ یارو من  ممثل  اخ

ٔو  دة لهم بتزویدهم بقائمة الممثلين القانونیين  ل المحكمة تقديم المسا ٔن یتولى مس لى  ٔو ممثلين قانونیين مشتركين،  كثرقانوني مشترك  ٔ ٔو  ليهم ممثلا قانونیا مشتركا    ".   ٔن یقترح 
دة ) (8 ا عن " من اللائحة الإجرائیة  90/03القا ال عجز الض یارفي  لنیابة عنهم  اخ ل المحكمة  ددتها المحكمة یتولى مس ال القانونیة التي  ٓ ٔو ممثلين مشتركين في ا ممثل مشترك 

یار كثر لهم اخ ٔ ٔو  د     ".ممثل قانوني وا
دة ) (9   . من اللائحة الإجرائیة 90/04القا

دة ) (10   .من اللائحة الإجرائیة 90/05القا
دة ) (11   .من اللائحة الإجرائیة 92/01القا
دة ) (12   .من اللائحة الإجرائیة 91/02القا
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ٔو استجوابهم ٔو الخبراء لى المتهم  زولان في مر الإجراءات التي يحق فيها  ،)1(الشهود  ود  فإن هذا التضییق و ت الق
ولیة لممثلي ٔضرار التي لحقت بهم جراء الجرائم ا لتعویض عن ا ا القانونیين رفع طلباتهم  كون لهم بصدد ذ  ،الض ن  ٔ

اشرةالمتهم و الشهود و الخبراء و المشاركة في  استجواب   .   )2(الإجراءات م
بر الضرر: رابعا  الحق في 

ام -بجبر الضرر یقصد  ه  ولیة عن لتزام ذ - بو لمسؤولیة ا ر  ٔ و  لى ا ولي  ي یفرضه القانون ا الواقعة  ا
شئة لها سواء كانت ٔو فعلا الم ٔقرته لجنة القانو ،)3(اضار  ادولی اشاط ير المشروع دولیا  وليو وفق ما  لى  )4(ن ا فإن 

و المسؤو  ير المشروع دولیا التزاما نٔ مفهوم الجبر یتعلق  ،بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل  ٔنها اعتبرت  ث  من ح
ٔرجح  ليها وفقا  كون  نٔ  نٔ تعاد الحا إلى ما كان يمكن  ير المشروع قدر الإمكان و  لاتبمحو كل عواقب الفعل  لو  ح

ٔرجعت لم  س  لتزامركب هذا الفعل، و  و عن الخرق و ل ة المباشرة لمسؤولیة ا ة المنطق ونه الن لجبر إلى  العام 
ول المتضررة عتباره ٔو ا و  ولیة في  ،)5(حقا  ى محكمة العدل ا  the Chorzów Factoryو هو ما تم تطبیقه قضائیا 
Case)6(.  

ولیةالمحكمة  التزمتو قد  ولیة ،الجنائیة ا ا الجرائم ا قراراها المزید من الحقوق لض ٕ بوضع المبادئ القانونیة  ،بصدد ا
ليهم ني  ٔضرار التي تلحق  بر ا ات  ف ا( المنظمة لك ر نطاقها  )الض ث تحدید صورها و معایير تقد      اصة من ح

ترافا ،)7(و مداها نٔ الجبر الكافي و السر  ا ٔهم تهاكات یع و المتناسب مع خطورة منها ب ٔضرار المترتبة عنها هو من  و ا
ا و توفير العدا لهم نصاف الض اشرة ضد شخص المدان  ،)8(السبل الفعا لإ ٔوامر م بما یؤسس لما تصدره المحكمة من 

ذ قرار الجبر عن طریق  ف ٔو ب ٔو ف يخصهم  ليهم  ني  بر ضرر ا ٔشكال  دید  نيبت    .)9(الصندوق الإس

رغم  لافو  ا من عناصر اخ بر ضرر الض تم  ش ولیة في تعداد ما  فإن نظام روما  ،)10(النصوص القانونیة ا
ٔشكالا تتعدد  ذ  ٔن یت غي  ٔساسي ی حق  بر الضرر  نٔ  ٔقر ب ٔساسي  لافا لتصنیف خ كون  ،المعایير المعتمدة  ٔن 

د من ا تم التفرقة بين الجبر الفردي و الجماعيلنظر إلى المستف تم التفرقة ما بين الجبر  ،لجبر ف لنظر إلى طبیعة الجبر ف ٔو 
لنظ ،ويـــالمادي و الجبر المع يمهــــــر إلى نوعیة الجبر المـــــٔو  تقس   ویض و ردــــــوق و التعــــا إلى رد الحقـــــادي التي يمكن 

  
  
  

                                                
دة ) (1   .من اللائحة الإجرائیة) ٔ ( 91/03القا
دة ) (2   .من اللائحة الإجرائیة 91/04القا

ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  ) (3 ٔحم . 280السید  لام ، المرجع نفسه، ص وائل  ش، المرجع نفسه، ص  .38د    .151درازان دوی
Patrick Daillier et Alain Pellet, op-ci, p 780. 

ول 31المادة  ) 4(   .من قانون مسؤولیة ا
لى المادة  04و  03الفقرتين  ) (5 ول،  31من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .118و  117صمن تقرر لجنة القانون ا

  . 279، ص المرجع نفسهطارق عبد العزز حمدي،    (6)
  .  ICC Statute من  75/01المادة ) (7
ٔن الحق في  15و  11و الفقرات  03من الفقرة ) د(البند ) (8 ش ٔساسیة و المبادئ التوجيهیة  ا  نتصافمن وثیقة المبادئ ا ولي لحقوق تهاكات و الجبر لض لقانون ا يمة  الجس

سان و  سانيتهاكات الإ ولي الإ لقانون ا   .  الخطيرة 
  .  ICC Statute من  75/02المادة ) (9

ساءة  17-08ب نظمت الفقرات  )(10 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ ا هي استعمالمن ا ٔشكال لجبر ضرر الض         رد الحق و التعویض : السلطة ثلاث 
ددت الفقرة  دة،  نٔ الحق في  23- 19و نظمتها الفقرات  18و المسا ش ٔساسیة و المبادئ التوجيهیة  ا  نتصافمن وثیقة المبادئ ا ولي تهاكات و الجبر لض لقانون ا يمة  الجس

سان و  ٔشكال التالیةتهاكات لحقوق الإ ساني ا ولي الإ لقانون ا دم التكرارالرد و التع: الخطيرة  ت  ٔهیل و الترضیة و ضما ادة الت ٕ   .   ویض و ا
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ضاءاصر الثلاث و هي العن ،)1(عتبار بر الضرر لاق ا حقهم في  لیا الض تم دراستها    .التي س
 : رد الحقوق  .1

ا بين من یعتبره جزءا من التعویض بر ضرر الض ٔشكال  د  ٔ رد الحقوق  ٔنـه )2(يختلف نطاق المقصود  قـرار  غـي "ٕ ی
ـفـاتهم ـــن تصرـ ـــير المســـؤولين ع ٔو الغ ـــون  رم ـــدفع ا ا ،نٔ ی ـــ كان ذ م باح ٔسرهم ،ســـ ٔو  ا  ـــ لض ـــادلا  ـــا                   تعویض

لغا ،لمعیليهم ٔو ادة الممتلكات و م ٕ شمل هذا التعویض ا نٔ  غي  ٔو خسـارة نقد و ی و دفـع النفقـات  ،لجبر ما وقع مـن ضرر 
یذاء ة للإ دة ن دئیا عن التعویض ،)3("و تقديم الخدمات و رد الحقوق ،المتك بر الضررـ المـادي  و بين من یفص م شمل  ل

ا في مفهومه الواسع لض غي" ٔنه عتبار ،و المعنوي  ـا ،ی ـل وقـوع  ،كلما كان ذ ممك ٔصـلي ق ا إلى وضـعها ا ـادة الضـ ٕ ا
ٔو تهاكات  سـان  ولي لحقـوق الإ لقانون ا يمة  سـانيتهـاكات الجس ولي الإ لقـانون ا و یتضـمن الـرد حسـب  ،الخطـيرة 

ـــة اســـترداد: ضـــاءق  ســـان ،الحری ـــع بحقـــوق الإ تمت ـــة ،و ا ـــة ،و الهوی ـــة و المواطن ٔسری ـــاة ا            و العـــودة إلى مـــكان ،و الحی
قامة ادة الممتلكات ،العمل استردادو  ،الإ ٕ    .)4("و ا

ٔساسي فهو ى ٔما ذٔنه لا یبدوا ف و إن كان لم یعرف رد الحقوق نظام روما ا ئ من التعریفين ا ٔ دلیل  ،لسابقينب
ٔو عوائد  ٔیة ممتلكات  نٔ رد الحقوق یتعلق بمصادرة  ٔقرت ب ة و الخاصة التي  ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم ذ السوابق القضائیة 

لاءتم  سلوك إجرامي و ردها إلى مالكيها الشرعیين س نٔه ،)5(ليها  رم "  :بما یؤسس لتعریف رد الحقوق ب ادة ا ٕ          ا
تهكتٔو الشخص المدان الحقوق التي  ب الجريمة ا ٔموال التي تم  ،إلى الضحیة س ٔو ا لى الممتلكات  و ینصب رد الحق 

لاء لیه الشخص س ي يحاكم  ة السلوك الإجرامي ا اشرة ن ير م ٔو  اشرة    .)6("ليها بصورة م
 : التعویض  .2

ٔنه  ام ب ه  و بدفعایعرف التعویض بو لیه  لتزام ا ادة الحال إلى ما كانت  ٕ ليها ا لغ نقدي كتعویض عندما یتعذر    م
لقيمة التي يمكن  كون معادلا  صبح التعویض المالي مكملا بحیث  ا الرد العیني ف كفي لإصلا ٔضرار لا  كون هناك  ٔو عندما 

لیه ادة الحال إلى ما كانت  ٕ شمل التعویض كافة ما لحق)7(عن طریقها ا نٔ  لى  سب  ،  ر و ما فاته من  لمتضرر من خسا
ه ة ف س و الم لى ا سوب إ يم مالیا بما یعني  ،)8(جراء الفعل الم لتق شترط قابلیة الضرر  عادكما  التعویض المالي عن  اس

لترضیة ادة  بره  ي یتم  و و ا ي یلحق ا   .)9(الضرر المعنوي ا

                                                
ة، المرجع نفسه، ص ) (1 ن بوسما   . 23نٓ ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص  . 64و  63لوك والين، المرجع نفسه، ص .  51و  49نصر ا

Cherif Bassiouni, "Accountability For Violation of International humanitarian Law & Other Serious of Human 
Rights", website: < http://www.sos-attentats.org/publications/bassiouni.violations.pdf > , last visit: 21/03/2010 ,           
p 410 and 411. 

صاریلاحظ  ليه اق ني  ٔضرار ا بر  لى الجانب المادي من عملیة  ولیة  ٔو تفضیلیة، و ذ دون دور المحكمة الجنائیة ا دمات مجانیة  و  ٔ ٔو حوافز مادیة  ٔموال  ح  ذ شكل م م و التي تت
صدار  ٕ ذ شكل ا و الترضیة و تت ٔ ا  لض ة النفسیة  لى توفير نوع من الرا ٕ ي يهدف ا يرها و ذ  اعتذارالجانب المعنوي ا راهم و  ٔو تخلید ذ ة  لجرائم المرك تراف  ٔو الإ رسمي لهم 

لجانب المعنويلخرو ولیة المطالبة  ا او المنظمات ا لض ن كان يمكن  ٕ ٔو تعویضیة، و ا ٔساسي من جزاءات عقابیة  ٔقره نظام روما ا ول ذاتها ا عما     .لجبر الضرر من ا
لطیف، المرجع نفسه، ص  ذر كمال عبد ا       332راء م

ة، المرجع نفسه، ص ) (2 ن بوسما بو ا. 50نصر ا ٔ ولیة، المرجع نفسه، ص ٔحمد  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسیة    .  50لوفا، الملامح ا
ساءة  08الفقرة ) (3 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ   .السلطة استعمالمن ا
ٔن الحق في  19الفقرة ) (4 ش ٔساسیة و المبادئ التوجيهیة  سان و تهاكات ا و الجبر لض نتصافمن وثیقة المبادئ ا ولي لحقوق الإ لقانون ا يمة  لقانون تهاكات الجس الخطيرة 

ساني ولي الإ   . ا
ولیة لسيرالیون 19لى التوالي و المادة  ICTR Statuteو  ICTY statuteمن  23و  24المواد ) (5 لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي    . من النظام ا
ة لحقوق ) (6 ولیة، المرجع نفسه، ص المفوضیة السام سان و رابطة المحامين ا   . 690الإ

ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  ) (7 ولي العام، المرجع نفسه، ص .  280السید  راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    .762صلاح ا
ٔحمد فؤاد،  ) (8 ولي العاممصطفى  دریة(، الجزء الثاني، ٔصول القانون ا ٔة المعا: الإسك ش   .319، ص )2008رف، م
ول 36/02المادة  ) (9   .من قانون مسؤولیة ا
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ر الف  و فوظیفة التعویض هي معالجة الخسا ٔضرار المباشرة التي لحقت  ٔي ا ير المشروع  ة الفعل  دة ن علیة المتك
و المسؤو من  ير معني بعقاب ا ولیة  لمسؤولیة ا ر  ٔ يم مالیا، فطبیعة التعویض  لتق ها و القاب  ا ر المضرورة ٔو 

ي  لتعویض العقابي ا ٔو ما یعرف  لي  ٔنه لا یتصف بطابع تنك ث  لى المسؤول ح یقاع نوع من العقاب المالي  ٕ ستهدف ا
ولیة لمسؤولیة ا شئة     .)1(عن الواقعة الم

سان في ة لحقوق الإ ٔمرك ان ا the Velasquez Rodriguez Compensatory Damages Case و هو ما قررته محكمة الب
)2( 

Case
د )2( و المسؤو في  ر التعویض إلى مدى مساهمة ا لى دفع و ینظر في تقد ذ  ،قيمة التعویض وث الضرر و قدرتها  ٕ ا
ٔن  ذ  ٕ فقارها و من ثم یتم  اشتراطا ٕ ٔو ا و من وسائل الحیاة  ٔلا یؤدي إلى حرمان ا ة  -الجبر يجب   - في بعض الحالات الحر

سدیده لى  و المسؤو قادرة  اء دفع التعویض حتى تصبح ا ٕر   .)3(ا
لتعوی ٔضرار القاب  دد عناون ا ة التطبیق عند تحدید مقدار التعویض، و التي و تت يم الواج ض المالي وفقا لمبادئ التق

يم سلوك كل من الطرفين و مدى  لتزاماتتختلف تبعا لمضمون  ٔساسیة المعینة و لتق ماا صفة  اه ة م لى ن لتوصل إ
لتعویض ال نواع الضرر القاب  ٔ ، و بذ يمكن إعطاء نماذج  و د ذاتها و مق و في  ي یلحق ا تي من ضمنها الضرر ا

ٔو  ٔو إغراق سفنها  راتها  سقاط طا بعة لها  عتداءٕ خٔرى  امة  ٔو الإضرار بممتلكات  بلوماسیين  يها و موظفيها ا ا لى م
ة ك ٔو  ٔضرار العارضة الناتجة عن ان ٔو ا ٔضرار الناتجة عن التلوث  ة ا دتها لموا ك لمربات و المصاریف الطبیة لتكالیف 

يرها ير المشروع و  لفعل  ة  ولیة  ،)4(اللازمة لموظفيها المصابين ن ٔنواع الضرر التي قررت التطبیقات القضائیة ا و هي 
نة  ورفو و قضیة السف اة  ل قضیة ق ليها، م لتعویض  ن و دو " سایغا"الحكم  ست و جزر غریناد بين دو سانت ف

ا   .)5(غی
 ، لى ذ هو  غي م ٔساسیا ی ٔنه يمثل حقا  لى  لنظر إ ا  بر الضرر شیو ٔشكال  كثر  ٔ    یعد التعویض من 

ا د في صدد  ،)6(لض يرها من الضرر المتك ٔو  ٔو النفسیة  ت الجسدیة  فمتى ما دفع الشخص المدان تعویضا مالیا عن الإصا
لضحیة فإن هذا التعویض یعتبر  تراف"صدد جريمته  لى الضحیة اا یذاء الواقع  لإ ه  ٔمر القضاء بمثل هذا  ،"م و متى ما 

نه ٕ مكون رمزا " التعویض فا لضحیة لاه و  ي  ،"ا ا المزید من الثقة في نظام العدا الجنائیة ا لض هما یوفر  و 
ٔمامه  .)7(يمثلون 

ولیة لاتفاقو  البیة النصوص القانونیة ا ٔقرت )8(مع  ٔ  التي  ث المبد نٔ مسؤولیة دفع التعویض یتحملها من ح ب
دم  ا  اصة بدفع التعویضات في  شاء صنادیق  ٕ ٔو عن طریق ا ٔفعا  ٔو الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن  الشخص المدان 

ى الشخص المدان ة  ٔساسي بدوره هذا الموقف ،)9(وجود موارد كاف كد نظام روما ا نٔ  ،ٔ لى  ث نص  صاصح لمحكمة ا اخ
ولیة لمحكمة ا ني الجنائیة ا ٔو عن طریق الصندوق الإس اشرة ضد المدان  صداره م ٕ ا یتم فقط  لض ٔمر بدفع التعویض  في ا

                                                
ولي العام، المرجع نفسه، ص  ) (1 راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    .  280صلاح ا

لى المادة  04الفقرة  ول، ص  36من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .128من تقرر لجنة القانون ا
ول، الهامش رقم تقرر لجنة القانون ا  ) (2 ٔن مسؤولیة ا ش   . 280طارق عبد العزز حمدي ، المرجع نفسه، ص . 128، ص )516(ولي 
لام، المرجع  ) (3 ٔحمد    .39، ص نفسهوائل 
لى المادة  01الفقرة  ) (4 ول،  36من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .127صمن تقرر لجنة القانون ا

لى المادة من ا 10و  09الفقرتين   (5) ول، ص  36لتعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .130و  129من  تقرر لجنة القانون ا
ة، المرجع نفسه، ص .  381ٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ) (6 ن بوسما   .  52نصر ا

ولیة، المرجع نفسه، ص  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسیة  بو الوفا، الملامح ا ٔ    .49ٔحمد 
ولیة، المرجع نفسه، ص ) (7 سان و رابطة المحامين ا ة لحقوق الإ   .  691المفوضیة السام
ساءة  12الفقرة ) (8 ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ ٔساسیة و المبادئ التوجيهیة  18و  16و  15و  13السلطة و الفقرات  استعمالمن ا من وثیقة المبادئ ا

ٔن ا  نتصافالحق في  ش سان و تهاكات و الجبر لض ولي لحقوق الإ لقانون ا يمة  سانيتهاكات الجس ولي الإ لقانون ا   .الخطيرة 
ة، المرجع نفسه، ص ) (9 ن بوسما  . 52نصر ا

Cherif Bassiouni,op-cit, p 404,406. 
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يرهما من الجهات ني ،)1(دون  ٔ إلى دفع التعویضات عن طریق الصندوق الإس نٔ المحكمة لا تل ت  ذا  )2(و هو ما یث ٕ لا ا ٕ ا
ٔمو    .)3(ال الشخص المدانعجزت عن دفعها كام من 

  :عتباررد الترضیة و   .4
كون التعویض العیني  كون الضرر معنو بحتا، و من ثم لا  و المضرورة عندما  نصاف مميزة  ٕ وسی ا تتقرر الترضیة 

ٔو ملائما لجبره اسبا  ل المثال لا الحصر في ،)4(ٔو المالي م لى س ٔشكالها  دد  ير  ٔو ،الرسمي عتذار: و تت لفعل  قرار  الإ
خٓر ول  ٔي شكل مق ٔو  لا  ة مستق ير المشرو فعال  ٔ كرار ا ٔو التعهد بعدم  ٔسف،  ٔو التعبير عن ا     المشروع، 

ٕعمالها  ،)5(لترضیة ٔشكال التي یتم ا ٔضرار التي لا تُ  اتجاهو هي ا وقَ ا ٕهانة  ث ٔ  ،وم مالیا و التي تعتبر بمثابة ا ن لها من ح
و  لتزامتنجم عن خرق  ي في الغالب وطابع رمز  ة إلى رموز ا ت المو ها لتها الإ ٔم ه المادیة، من  بغض النظر عن عواق

لحمایة لمتمتعين  صلیين ا بلوماسیين و الق ول و الحكومات و الممثلين ا ٔو سوء معام رؤساء ا تهاكٔو  ،كالعلم الوطني   ا
صلیات و ال  يرهامقرات السفارات و الق   . )6(بعثات و 

 ٔ د بر الضرر لمنع إساءة استعمالها بما لا یتفق مع م ٔشكال  د  ٔ د طلب و تقديم الترضیة  ل ضبط قوا و في س
ٔخرى ة  ة و حتى لا تصبح ذات طابع عقابي من  ول من  لى  ،المساواة بين ا ودا  ولي ق  لتزامفرضت لجنة القانون ا

ددتها بم  ٔول تناسب الترضیة مع مقدار الضرر و الثاني بتوفير الترضیة  و  اشتراطعیارن ا كون الترضیة مذ  ٔلا 
ولیة منها  ،)7(المسؤو بين فرسا و نیوزیلندا  the Rainbow Warrior Caseو هو ما تم إعما في العدید من القضا ا
ولیة 1990سنة  ریطانیا و الو I’m Alone ship Case theو ،)8(ٔمام محكمة التحكيم ا و قضیة  ،1935ٔ سنة .م.بين 

صلیة بين البراغواي و الو ٔلمانیا و الو ،1998ٔ سنة .م.العلاقات الق و قضیة  ،)9(2001ٔ سنة .م.و قضیة لاغراند بين 
ولیة سنة  ٔمام محكمة العدل ا ان الصهیوني  دة و الك ٔمم المت دوت بين ا ر   .)10(1948الكونت 

دید القانوني و رغم هذا ولي الوافي الت ٔساسي و لا لائحته الإجرائیة المقصود ، ا رد و ٔ لترضیة لم يحدد نظام روما ا
ا عتبار بر ضرر الض ٔشكال  د  ٔن البعض ،ٔ نٔ رد  )11(فرغم  لى  عتباررى ب ا  دة الض ٔقرب إلى مسا هو 

تمرار ادیة قدر المستطاع ع س ش في ظروف  دات المادیة و الطبیة في الع       ن طریق توفير جم من الخدمات و المسا
عیةو النفسیة و  ٔنه تضییق لا مبرر  لنطاق رد  ،)12(ج ٔن ذ یبدوا  لا  ٕ كثر من  عتبارا ٔ انب معنوي  ي   ا

          تهاكات التي تهدف إلى وقف  التدابير الفعا اتخاذ: التي تضم في إطارها العام مادي بما یقترب معه لمفهوم الترضیة
تمرة قةو  ،المس ت و  ،التحقق من الوقائع و الكشف الكامل و العلني عن الحق لى هو لى التعرف  ا  ٔهالي الض دة  مسا

                                                
  .ICC Statuteمن  79و  75/02المادة ) (1
دة  ICC Statuteمن  79/01ادة ٔقرت الم) (2 د المنظمة لعم القا ددت القوا ني و  شاء الصندوق الإس ٕ   . من اللائحة الإجرائیة 98ا
ة، المرجع نفسه، ص ) (3 ن بوسما ولیة، المرجع نفسه، ص . 58 - 53نصر ا لمحكمة الجنائیة ا ٔساسیة  بو الوفا، الملامح ا ٔ   . 51ٔحمد 

بو عی ) (4 ٔ ولي العام، المرجع نفسه، ص . 280طة، المرجع نفسه، ص السید  راسة القانون ا امر، مقدمة  ن    . 764صلاح ا
 Patrick Daillier & Alain Pellet, op-cit, p782 . 

لام، المرجع نفسه، ص  ) (5 ٔحمد    . 40وائل 
لى المادة  05و  04و  03الفقرات  ) (6 ول، من تقرر لجنة القا 37من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .138و  137صنون ا
ول 37/03المادة  ) (7   .من قانون مسؤولیة ا
  .281طارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، ص  ) (8
لى المادة  07الفقرة  ) (9 ول، ص  37من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .139من تقرر لجنة القانون ا

كرن ) (10 ٔف   .37، المرجع نفسه، ص محسن عبد الحمید 
ة، ) (11 ن بوسما   . 56المرجع نفسه، ص نصر ا
ٔقرته الفقرة ) (12 ساءة  14بحسب ما  ٕ ا الجريمة و ا ٔساسیة لتوفير العدا لض لان المبادئ ا ٕ دة استعمالمن ا لمسا ى تفصیلها المقصود    .   السلطة 
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ث الموتى طوفين و ج ٔطفال ا رامتهم و سمعتهم و  ،ا ائلاتهم  ا و  لض ٔو قرار قضائي یعید  لان رسمي  ٕ           إصدار ا
ول المسؤولیةو  ،و حقوقهم لوقائع و ق تراف  لني بما في ذ الإ ٕعتذار  ا و  ،تقديم ا رى الض اء ذ ح   .)1( ...إ

تهاكات بر ضرر ضحا : المطلب الثاني ساني ا ولي الإ   القانون ا
بر الضرر الناتج عن  تهاكات تعد فكرة  ة قديمةا ات المسل لنزا ولي  ٔ  ،القانون ا لى ذات المبد ٔنها تقوم  ث  من ح

نه یترتب عنها  ٕ ير شرعیة فا ٔفعال  لى وجود  سٔست المسؤولیة  ٔنه متى ما ت ٔضرار التي  التزاماتالعرفي القائل ب بجبر ا
تها نها  ،)2(سب ولي من ب لى هیئات القضاء ا ات المعروضة  لى مستوى العدید من المناز ٕعما دولیا  ید ا ٔ و هو ما تم ت

ٔقرت بصدد فصلها في  ولیة التي  ستلزم " نٔ  1928سنة  the Chorzów Factory Caseمحكمة العدل ا ٔي خرق لتعهد 
ام من مفاهيمه ولي و مفهوم  ادئ القانون ا ٔ من م د لتعویض هو م ام  لى مستوى  ،)3("واجب الق كرسه لاحقا  كما تم 

ولیة ا سالصكوك ا سان  وقتان لتي تتولى حمایة حقوق الإ لان العالمي لحقوق الإ نها الإ           السلم و زمن الحرب من ب
ولیين لسنة  ن ا اتو الا 1966و العهد لى  تفاق سان  قليمیة لحقوق الإ لافهاالإ اتلإضافة إلى  اخ ركويها  اتفاق یف و  ج

ين  .)4(الإضاف

ولیة لنظر إلى العدید من السوابق ا تهاكات ا فإن طلب ضح ،و  ن ا ا ٔضرارهم ی بر  ساني  ولي الإ       القانون ا
سه و إجراء سٔ ث ت ولي اته حسب نطاق وقوعها بين النزاعو يختلف من ح ير ا ولي و النزاع المسلح  بما  ،المسلح ا

ولي تمع ا قرار ا ینها لإ ٔطر القانونیة التي تم تق لى التفرقة بين ا ٔطر  ستدعي معه التركيز  ا في الجبر و بين ا حق الض
ره و الجهات التي تتولى  ٔشكال تقد ات و  یف ٔطراف التي تطالب به و  الإجرائیة و القضائیة التي یتم تطبیقها واقعا في تحدید ا

ه  .     م

ٔول تهاكات بر ضرر ضحا : الفرع ا ولي الإ ا وليالقانون ا   ساني في النزاع المسلح ا
ساني قد تطال في اكات تهإن  ولي الإ ضیات القانون ا د و مق الفة لقوا ولیة  ة ا ات المسل ٔثناء النزا التي تقع 

لى السواء شدتها و مدا فراد  ٔ ول و ا ة ها ا ذٔى مادي و معنوي كن ٔضرار و  ر و  اصا تعرضوا فعلا لخسا ٔش عتبارهم 
اشرة لجسامة هذه  رتب القانون   فإن ،تهاكاتم ولي  اتق مركبي  قانونیا التزاماا لى  ه  لل م لت تهاكات ير قابل  ا

ن یطالبون به ا ا لض لجبر الكامل كل صوره  ساني  ولي الإ ون طالب  ،القانون ا ٔمر يختلف إجرائیا بين  و إن كان ا
ٔو فردا   .     الجبر دو 

و : ٔولا ي تطالب به ا   لبر الضرر ا

و ضحیة  ت  تهاكات یث ٔخرى حقها في ا ٔو دول  ولي من دو  ة زمن النزاع المسلح ا ساني المرك ولي الإ القانون ا
ة ير المشرو فعال  ٔ ت به هذه ا سب ي  ٔذى ا لخسارة الناجمة عن ا لجبر الكامل  بر ضررها  لى ،)5(المطالبة  نٔ  اعتبار 

ٔمر ملازم  تهاكضررها  ٔما الواجب ا لا ساني في النزاع المسلح القائم معها  ولي الإ ترام القانون ا ترام و كفا ا ولي 

                                                
ٔقرته الفقرة ) (1 ٔساس  22بحسب ما  ٔن الحق في من وثیقة المبادئ ا ش ا  نتصافیة و المبادئ التوجيهیة  سان و تهاكات و الجبر لض ولي لحقوق الإ لقانون ا يمة  تهاكات الجس

ساني ولي الإ لقانون ا   .الخطيرة 
(2) Michel-Cry Djina Wembou & Daouda Fall, op-cit, p 141et142. 

لى المادة  01الفقرة ) (3 ول، ص  31من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    . 117من تقرر لجنة القانون ا
ين، المرجع السابق، الهامش رقم ) (4 لحقوق ولیة  لجنة ا   .  41ص ) 116(ا
ول 42المادة  )(5 دة . من قانون مسؤولیة ا د  150القا ساني العرفيمن قوا ولي الإ   .القانون ا

  .  469و  468بك، المرجع نفسه، ص  - ز دوزواماري هنكرس و لو  -جون: في تفصیلها ینظر
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ٔو       هدفه  ر الضارة لهذا الخرق  ٓ زا ا ٕ ه فهو ا ٔشكا بين الرد و التعویض و اما  )1(تهاكو موضو ٔدواته و  لفت  خ
ٔو مجتمعة    الترضیة  فردة  ٕعمالها م  .)2(ٔو طرق ا

ال  و المضرورة من ف ٔشكال الجبر المتاح طلبها  ٔول  لى اعتباره  لرد  تهاكات سبة  سانيا ولي الإ نه یقوم  ،القانون ا ٕ فا
ل  التزاملى  لیه ق لى ما كانت  ادة الحا إ ٕ و المسؤو  ير مستحیل تهاكات هذه  اركابا كون الرد  نٔ  شریطة 

ع لعبء لا ی  ير مست ه بدلا من التعویضماد و  تٔیة م ستجیب لوجود العدید  ،)3(اسب إطلاقا مع المنفعة المت و هو ما 
ساني التي تتلاءم طبیعته ولي الإ ل من المصالح في القانون ا قليماا مع الرد م ٕ لال ا ن المیاه جاقة ٔو إ  دو ما ح إلى ر

ٔو أو حجز و  ٔراضيها اص مدنیين  ٔش لاءعتقال  يرها من بصور س لى الممتلكات العقاریة و المنقو و  ة  ير مشرو ة 
 .  )4(تهاكات

ٔضرار التي لحقت بها جراء  بر ا ول في  ولیين في العدید من تطبیقاتهما حق ا ٔقر القانون و القضاء ا تهاكات و قد  ا
ساني عن طریق الرد ولي الإ ذ ال ،القانون ا ولي م ة التي  17قرن فكان استقرار العمل ا لى ضرورة رد الممتلكات الثقاف م 

لاءیتم  دي سنة  س  the Vessel Marquisndeفي  1812ليها في فترات النزاع المسلح سندا لحكم القضاء الك
Somereules Case ٔثناء ا ليها القوات البحریة البریطانیة  یة التي استولت  ٔعمال الف رد ا دة  لزام المملكة المت     لحرب ٕ

نهما ٔلمانیا  ،ب ٔثناء - 1919إعمالا لمعاهدة فرساي سنة  - كما ردت  لقيمة التاريخیة التي نهبتها قواتها          جمیع الممتلكات ذات ا
   .)5(01الح ع 

يرها ة لهذه السوابق و  ٔول  ،و كن ةرس البركول ا ة لاتفاق ول ب )6(لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف لزام ا ٕ عدم ا
ٔراضي المحت  ة من ا ر الممتلكات الثقاف و التي كانت تحت  ابتداءاتصد ردها جمیعا إلى ا لالو  تهاء العملیات  ح عند ا

ضاها تضمنت  ،)7(العدائیة ةو إعمالا لمق ر سنة  الاتفاق ة  التزام 1967المبرمة بين فرسا و الجزا رد جمیع الممتلكات الثقاف فرسا 
ة التي تم لاء الثقاف ن فترة الإستعمار س ٕ ر ا ارج الجزا ٔمن  ،)8(ليها و نقلها  ٔقر مجلس ا ادة  التزامكما  ٕ رد و ا العراق 

ٔثناء العملیات العسكریة لحرب الخلیج الثانیة سنة  ليها  ة المستولى  یضاف إلى هذه  ،)9(1990ممتلكات الكویت الثقاف
ٔم لجنة السیاسیة الخاصة ،ا اولت ا دة سنة  ما  مم المت ٔ نٔ الإجراءات التي قام به  1970لجمعیة العامة ل ش قراره  ٕ ا

ان الصهیوني في فلسطين المحت ة المنهوبة ،الك ة الفلسطی ٔنه مسؤول عن رد كافة الممتلكات الثقاف لنت ب ٔ ن  ٔ)10(   . 

و المسؤو عن ،ٔما التعویض  نٔ تلتزم ا لغ من المال فهو  تهاكات و المتضررة من  بر الضرر بدفع م القانون ا
ٔو قانونیة ٔسباب مادیة  ساني عندما یتعذر الرد  ولي الإ صبح التعویض ،ا ير كاف لجبر الضرر ف ير  ٔ كون هذا ا ٔن    ٔو 

                                                
  .254 -253مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص .  276طارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، ص ) (1
ول،  34: المواد) (2 ةمن  03من قانون مسؤولیة ا ٔول 91لاهاي الرابعة،  اتفاق   .  من البركول ا
  .ولمن قانون مسؤولیة ا 35المادة ) (3
لى المادة  05الفقرة ) (4 ول، ص  35من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  125من تقرر لجنة القانون ا

ٔوصدیق،  یف؟فوزي  ل و السیادة لماذا؟ و  ٔ التد د اب الحدیث، : القاهرة(، م   . 296ص  ،)1999دار الك
ة في فترات "محمد سامح عمرو، ) (5 لالالنزاع المسلح و ٔحكام حمایة الممتلكات الثقاف ساني :، بحث وارد في"ح ولي الإ ت: القانون ا ٔول، المرجع السابق، ص فٓاق و تحد ، الجزء ا

249- 251 .  
ة لسنة  03و  01البندان ) (6 ة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف ٔول لإتفاق   .1954من البركول ا
  .   470جع نفسه، ص بك، المر  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (7
  . 252محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص ) (8
  . 254و  253المرجع نفسه، ص ) (9

ة نفسها -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (10   .   بك، المرجع نفسه، الصف
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نٔ يحققها الرد  لقيمة التي يمكن  كون مساو  رسته العدید من نصوص  ،)1(مكملا بحیث  ي  القانون و یغطي التعویض ا
ولي ول في) 2(ا لى مستوى ا ل المثال لا الحصر  لى س دد  ٔشكا التي تت ٔراضي : مختلف صور الضرر و  لال ا اح

دام دة الجماعیةٔو  ،القوة ست قليم المحتل بما فيها الإ ل الإ فراد دا ٔ ل ا قاليم ٔو  ،ق ٔ ل ا تدمير العقارات و المنقولات دا
ٔضرار ٔو  ،المحت طاا ل اخ فعال الإرهابیة م ٔ ٔالناجمة عن كافة ا رات المدنیة و  ير الطا ن ذف و تف لى  ،)3(الرها و 

ٔفراد في لى الكسب: مستوى ا ٔو فقدان القدرة  النفقات الطبیة لعلاج الجر و المصابين بصورة و  ،فقدان الكسب 
ةو تعویض  ،خطيرة لآم و المعا هانة و الضرر المعنوي و ا ٔو العائلیة الإ ل في الحیاة الشخصیة    .)4(الناجمة عن التد

ولیة لطلب التعویض لنظر في  ،و من بين التطبیقات ا س محكمة تحكيم  سٔ لى ت ة فرساي نصت  نٔ اتفاق نجد 
ٔثناء الح ع  لمانیة 01تعویضات المدنیين عن مصادرة ممتلكاتهم  ٔ رلين لسنة  ،من القوات ا ة  ضى اتفاق لجنة  1922و شكلت بمق

ول ة  دد من الممتلكات الثقاف ة تدمير و نهب  دٓاءها ن لنظر في حجم التعویضات الواجب  ن  ،)5(مختلطة  كما قامت الیا
دد من مواطنيها بطلب التعویض من الو ة  ٔ .م.بواسطة  تها ن ٔصا ٔضرار التي  تي اعن ا لى مدی ریة  ابل ا دام الق ست

ازاكي  يموداهيروش و  ي یلزم العراق بدفع تعویضات مجزیة  ،)6(و ذ ف یعرف بقضیة ش ٔمن ا يها قرار مجلس ا ٕ یضاف ا
ٔراضيها لى  ٔثناء العملیات العسكریة  ة من هدم و تدمير   .   )7(مجزیة عما لحق بممتلكات الكویت المدنیة و الثقاف

ير الترضیة  ٔ لى الشكل المناسب لجبر الضرر المع  عتبارهاو في ا صر  ي یق ة قانونیة محل  عتداءنوي ا لى مصل
و المسؤو عن  ،)8(حمایة لى ا تهاكات كون  رضیة عن الخسارة المترتبة عن هذه ا ساني بموجبها تقديم  ولي الإ القانون ا

ير  فعال  ٔ ةالمشر ا لى شكل  و ٔو ترااسواء  ٔسف  لى ا ٔو تعبير  لخرق  ٔي اف  ٔو  خٓر عتذار رسمي      شكل 
اسب جراء يمكن ،)9(م ٔي إ ا هي  ٔو  فالترضیة في عمو ولي  ضى العرف ا نٔ تطلبه بمق ٔطراف  الاتفاقو المضرورة  بين 

بر الضرر ق في  ،)10(النزاع المسلح یتم به  لال التحق قة من  ولیة التوصل إلى الحق ا الجرائم ا نهٔا قد تضم في  بما یعني 
 ٔ ٔدت ٔسباب وقوع ا ن  ٔفراد ا ٔو العقابیة ضد ا ة  ٔدی ٔو الخسارة و اتخاذ الإجراءات الت ت الضرر  ة التي سب فعال الإجرام

كرار  ،اركابهاسلوكاتهم إلى  ة و الملائمة بعدم  یدات الكاف ٔ ت و الت ةتهاكات لإضافة إلى تقديم الضما   .)11(المرك
ٔفر : نیا ي یطالب به ا   اد بر الضرر ا

لى نحو تقلیدي - اعتبرلطالما  ه عن  لتزامنٔ  -و  اصة المالي م تهاكات بجبر الضرر  ساني ا ولي الإ هو القانون ا
دهایُ  التزام و المتضررة و يها بدعواهم ،دفع إلى ا ٕ وا ا ٔن یتو غي  ن ی ا ا اص الض ٔش يها  ٕ تمي ا ی و التي  من  ٔي ا

                                                
ول 36المادة ) (1 ٔیضا. من قانون مسؤولیة ا   :ینظر 

ٔو . 169صر الجهاني، المرجع السابق، ص    . 279طارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، ص . 297، ص السابقصدیق، المرجع فوزي 
ولي العام، المرجع نفسه، ص   .السابقعبد القادر، المرجع  عبد اللهسري عوض  بو الوفا، الوسیط في القانون ا ٔ  . 690 - 688ٔحمد 

Cherif Bassiouni, op-cit, p 415-418. 
ة من 03المادة ) (2 لحرب البریة سنة لاه اتفاق ٔول و المادة  91و المادة  1907اي  ول 36من البركول ا   .من قانون مسؤولیة ا
ٔوصدیق، المرجع نفسه، ص .  170و  169صر الجهاني، المرجع نفسه، ص ) (3   .  298فوزي 
  .   471ص ) 59(بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (4
  .  255و  254د سامح عمرو، المرجع نفسه، ص محم) (5
، المرجع نفسه، ص ) (6 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .  91و  90فری
  .  255محمد سامح عمرو، المرجع نفسه، ص . 170صر الجهاني، المرجع نفسه، ص ) (7
  . 282طارق عبد العزز حمدي، المرجع نفسه، ص ) (8
ولمن قانون مسؤو 37المادة ) (9   . لیة ا

ٔوصدیق، المرجع نفسه، ص ) (10   . 299و  298فوزي 
  .   472بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنكرس و لوز دوزوا - جون) (11
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ضاء دم صحة هذا  ،ةحقوقهم المالی اق ٔن  ٔدى إلى تمكين هؤلاء من  تجاهير  ساني  ولي الإ لقانون ا سبة  ل قل  ٔ لى ا
نٔفسهم و لصالحهم بر الضرر ب    .)1(حقهم في 

ولي قرار القانون ا و - )2(و قد كان لإ ولیة  د  -بصدد تحدیده لمضمون المسؤولیة ا ٔنه عندما یو لجبر اتجاه  التزامب
لضرورة لمصلحتهادو يرها )3( ما فإن هذا الجبر لا یتوجب  خٓر  یان  ٔو  ٔي شخص  نما قد یترتب  ٕ دور في تمكين  ،)4(و ا

ٔفراد ضحا  تهاكات ا و المسؤو و التي تتولى تقديمها ا اشر بجبر الضرر من ا شكل م ساني من المطالبة  ولي الإ القانون ا
ٓلیات و دد من ا ٔهمها ،)5(الإجراءات القانونیة المتباینة لهم بواسطة    :من 

ؤ   .1 ول  سٔاس اتفاقات بين ا لى  ٔفراد   خٔرى اتفاقاتبر ضرر ا

بر الضرر في المعاهدات و  ول واجب  ٔعمال العدائیة  الاتفاقاتادة ما یتم ق اربة عند نهایة ا ول المت ا ا      التي تبر
لإضافة إلى المطالب  ونهم ضحاو التي تتضمن  فراد تترتب عن  ٔ ٔخرى ل ول مطالب  اشرن الناشئة عن الحرب   م

سانيتهاكات لا ولي الإ    .)6(القانون ا
يرة لتولي  ٔم الك قرار حق ضحا  الاتفاقاتو من ا ٕ ول ا تهاكات بين ا ٔصابهم من ا بر ما  ساني في  ولي للإ القانون ا

نمسا في المعاه التزامضرر نجد  يمقراطیة لسنة ا نمسا المستق ا س ا سٔ ادة ت ٕ نٔ ا ش ة  نها و بين  1940دة الحكوم المنعقدة ب
تيلإتحاد فرسا و ا ر ریطانیا و  السوف لیه لاحقا كل.م.الشمالیة و الو لنداا ٕ ٔسترالیا و البرازیل و كندأ و انضمت ا           من 

یا و المكسیك و نیوزلندا و بولندا شیكوسلوفا نهٔا و  ا ب ٔو الحقوق " و یوغسلاف في جمیع الحالات التي فيها كانت الممتلكات 
ذ  نمسا م ٔو المصالح في ا ٔو تدابير الحجز 13/03/1938القانونیة  اري  لنقل الإج ٔصل  عرضة  ب ا س ة  ٔو المراق ٔو المصادرة 

نته ٔو د لما  سترد الحقوق ،العنصري  ورة و  ادة او عند ) (...و المصالح  القانونیة سوف تعید الممتلكات المذ ا الإ   ست
ر  ستردادٔو  ح تعویض عن الخسا ام (...) یتم م شكل  نمساویين  ا ا ٔن يمنح إلى الر ٔو يمكن  ي يمنح  یبلغ القدر نفسه ا

ٔضرار الناجمة عن الحرب   ". ف یتعلق 
ضى او كذا  ٔلمانیا بمق ةلتزام  سویة المسائل الناشئة عن الحرب و حو  1952سنة  اتفاق لالل  نها و بين المن ح عقدة ب
ر ریطانیا و  ن تعرضوا " ٔ بتقديم .م.الشمالیة و فرسا و الو لنداا اص ا ٔش اسب ل ٔسباب تتعلق  للاضطهادتعویض م

ٔو  ٔو العنصر  دة السیاسیة  ا عتقادلعق یدیولوج لتالي من ،ٔو الإ انوا  ن  ٔو صحتهم  و ا ٔطرافهم  ٔو  اتهم  ٔضرار تمس ح
فٓاقهم  ٔو  هم  ٔملا ٔو  ٔو ممتلكاتهم  صادیةٔو حرتهم  ٔلمانیا  ،..." ق ضى  تحادیةو كذا موافقة جمهوریة  ةبمق لى  1959 اتفاق

لغ  ٔصبحوا ضحا من جراء  60دفع م ن  ا النرويج ا ٔلماني كتعویض لر ان ضطهادملیون مارك  یينب من   شترا
ة ذ ٔو صحتهم ن ن ضعفت حرتهم  رٓاء و ا ٔو ا ٔو المعتقدات  ب العنصر  س   .)7(الوطنیين 

ح التعویضــات ،الاتفاقــاتیضــاف إلى هــذه  ــة الــتي تتــولى مــ س الصــنادیق المالی سٔــ ولیــة بت ــات ا ول و الهیئ ــام ا       ق
ا  ـــ ـــاكات لض ته ســـانيا ولي الإ ـــانون ا ـــاشرة الق لمانیـــة ،م ٔ ـــة ا ـــاوي و المؤسس نمس ـــالحة ا ـــا صـــندوق المص نه ـــن ب              م

رى" ل ،المسؤولیة ،ا ـادرة طوعیـة " المستق ـلال م ام بمساهمة تجاه المصالحة و السلم و التعاون مـن  ل الق ٔ ٔتين من  ش الم

                                                
  .250مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص ) (1

(2) Cherif Bassiouni ,op-cit,p 412. 
لى المادة  03الفقرة ) (3 ول، ص من تقرر لجنة القانو 33/02من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    . 122ن ا
ول 33/02المادة ) (4   .من قانون مسؤولیة ا
  .251و  250مارو ساسولي، المرجع نفسه، ص . 473و  472بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (5
يمانویلا) (6 ٕ لارد،  - ا ٔضرار الناتجة عن "شیارا ج صلاح ا ٕ تهاكات ا سانيالقانون ا ولي الإ ٔحمر، "ا لصلیب ا ولیة  دد ا ا   .03و  02ص ): 2003(، 851، 
يمانویلا. 473بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (7 ٕ لارد، المرجع السابق، الهامش رقم  -ا   . 15و  14ص ) 09(شیارا ج
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ـلى رهـوا  ٔ ـن  اص الطبیعیـين ا ٔش ٔلمانیا لتوفير تعویضات مالیة ل نمسا و  ـل النظـام  من ا ٔو العمـل القسريـ مـن ق الـرق 
ولتين شتراكيالقومي     .)1(في ا

ٔساسي كذا و ضى نظام روما ا لیه بمق ني المنصوص  ولیة الإس ٔ بموجب القرار  ،)2(صندوق المحكمة الجنائیة ا ش و الم
ولیة في دورته) 06(رقم  ٔطراف في المحكمة الجنائیة ا ول ا ٔولى بتاريخالصادر عن جمعیة ا ث  ،09/09/2002: ا ا من ح

ٔبعاد العدا الجنائیة  خٓر من  ولیة یعبر عن بعد  ٔسرهم من ضحا الجرائم ا ليهم و  ني  اص  دید  هو تنظيم قانوني دولي 
ه ا ٔضرار التي لحقت بض بر ا نما تمتد إلى  ٕ د عقاب الجاني و ا ولیة التي لا تتوقف عند    .)3(ا

ولبر ضرر ا .2 ادي الجانب من ا ٔ سٔاس عمل  لى   ٔفراد 

ٓلیة  نٔ تتولى ب  التزمتمتى تتطلب هذه ا ول  بر ضرر ضحا بها ا هاانفسها  ساني عن طریق  تها ولي الإ لقانون ا
شاء لجان ٔو إ ٔو فرض إجراءات  شریعات  ول التي كانت طرفا في الح ع  ،سن  عمالها العدید من ا ٕ ث ح 02و قد قامت 

ها منها قانون ٔلمانیا العدید من القوانين لجبر ضرر ضحا ٔعباء و قانون 1952 سنة شرعت  نٔ المساواة في ا  1953 سنة ش
نٔ تعویض ضحا  انب  ضطهادش یينمن  درالي لسنة  شترا و قانون سنة  1957الوطنیين و قانون رد الحقوق الف

ٔضرار الناجمة عن الخسا 1969 بر ا نٔ  نٔ ضحا النازیة 1994ر و قانون سنة ش    .)4(ش

ة و  تمیيز و القمع التي  عتذارو كذا التعویضات الممنو انوا من إجراءات ا ن  اص ا ٔش المقدم من النرويج إلى ا
يهود نمسا و فرسا و الو ،اتخذتها ضد ا لرد و .م.كما اعتمدت كل من ا ن و التعویض عتذارٔ قوانين تتعلق  ا ا  لض

ول   .         )5(02 في الح ع ٔصابهم ضرر جراء مشاركة هذه ا
ولیة .3 ٔمام المحكمة الجنائیة ا ٔفراد   بر ضرر ا

لى  سا  سٔ رفعون ات ن  اص ا ٔش ٔو ا ا  ة و الخاصة بحق الض ولیة المؤق اكم الجنائیة ا لم تراف السوابق القضائیة 
سٔمائهم في مطالبة م اوى ب ولیة و د تهاكات ركبي الجرائم ا ٔضرارهما ا بجبر  ٔما ساني  ولي الإ ٔقر نظام روما  ،)6(القانون ا

ٔساسي ليهم من جراء  )8(و لائحته الإجرائیة )7(ا لمجني  اشرة تهاكات نٔ  لى المحكمة م بر الضرر إ    نٔ یتقدموا بطلبات 
جراءاتها  اشرة إ لمحكمة سلطة م ٔن یتروا  ٔو جماعیا  ،بمبادرة منهأو  ٔضرار فرد  بر ا نٔ تقدر  كون لها بهذا الصدد  و 

ٔو إصابة ٔو خسارة  ٔي ضرر    .)9(لنظر إلى نطاق و مدى 
ولیة  ٔمام المحكمة الجنائیة ا بر الضرر  لى اعتبارهم ضحا بطلب  ٔفراد في الحا التي یتقدمون فيها  لى ا كون     و 

ى م  یداع طلب خطي  ٕ ل المحكمة یتضمن التفاصیل التالیةا ٔو الخسارة ،هویة الطالب و عنوانه: س صابة           وصف للإ
ريخ التعرض  ،ٔو الضرر تهاكبیان مكان و  ٔنهم مسؤولون عن  ،للا ن یعتقد الضحیة  اص ا ٔش ٔو ا تحدید الشخص 

ٔو الضرر الإصابة يرها من  ،ٔو الخسارة  ٔو الممتلكات و  ٔصول  ٔشیاء المادیة المطلوب ردهاوصف ل تحدید المطالب  ،ا
ٔخرى من  لتعویض ٔشكال ا ٔسماء الشهود و عناونهم ،نتصافٔو ا لطلب بما فيها  دات مؤیدة  ٔي مس و متى ما ، تقديم 

                                                
يمانویلا. 474ص  بك، المرجع نفسه، - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (1 ٕ لارد، المرجع نفسه،  -ا   .07صشیارا ج
  .ICC Statuteمن  79المادة ) (2
دة ) (3 لى القا ٕ لإضافة ا ات عم ینظر  یف ني و    : من اللائحة الإجرائیة 98في تفصیل طرق تمویل الصندوق الإس

ة، المرجع نفسه، ص  ن بوسما ل محمود حسن، تعویض ضحا. 68 -62نصر ا ولي، المرجع نفسه، ن ن الوطني و ا لى الصعید   .  52و  51ص الجريمة 
يمانویلا) (4 ٕ لارد، المرجع نفسه، الهامش رقم  - ا   .18ص ) 34(شیارا ج
ة نفسها - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (5   .بك، المرجع نفسه، الصف
يمانویلا) (6 ٕ لارد، المرجع نفسه، ص  - ا   .18و  19ص ) 42(و ) 41(و ) 40( و الهوامش رقم 08شیارا ج
  .ICC Statuteمن  75المادة ) (7
دتين ) (8   .من اللائحة الإجرائیة 97و  95القا
يمانویلا) (9 ٕ لارد ،المرجع نفسه، ص  - ا   . 09شیارا ج
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ن في طلب الجبر و كل من يهمه ور اص المذ ٔش لها في بدایة المحاكمة إخطار ا و تطلب المحكمة إلى مس ٔمر من  تم ق ا
ى قلم المحكمة ليها  لرد  ت  یداع بیا ٕ ن لهم حق ا ٔو دول ا    .ٔفراد 

ٔصابهم ي  بر الضرر ا ليهم إجراءات  ني  لنیابة عن ا ولیة بمبادرة منها و  شرت المحكمة الجنائیة ا ٕذا  نها  ،ٔما ا فإ
ا و كل من يه  اص المدانين و الض ٔش ل المحكمة إخطار  ٔضرار تطلب إلى مس ر  تها في تقد ٔو دول بن ٔفراد  ٔمر من  مهم ا

برها ا و  ا بجبر الضرر ،الض لبت في طلب الض ة الإخطار تقوم المحكمة  لى ن ذا ما  ،و بناءا  ٕ دم الكن ا دهم  ٔ تمس 
ٔمرا فرد ف یتعلق به ٔمر بجبر الضرر فإن المحكمة لا تصدر    .)1(إصدار ا

ٔما .4 ٔفراد   م المحاكم الوطنیةبر ضرر ا

ٔس ان  ستوفيهناك طریق لى الصعید الوطني  ان  تهاكات بواسطتهما ضحا  اس بر ا ساني حقهم في  ولي الإ القانون ا
ٔمام المحاكم الوطنیة د ،الضرر  ٔنظمة تت عمال  ٕ ٔولى  ٔطرافا  الوطني نائيالج  قانونالد الطریقة ا ا  ضاها الض التي یصبح بمق

نة في مدنیة في الإ  بر الضرر المق ٔشكال  ریدونه من  ئ شكل  لالها ب ة و یطالبون من  عوى العموم جراءات الجنائیة 
سا  ،الوطنيالقانون  سٔ اوى مدنیة لجبر الضرر ت ا من رفع د شریعات ملائمة تمكن الض ول  ني ا تىٔ بت ت ٔما الطریقة الثانیة ف

تهاكات لى  ٔعراف ذات الص من القا وليا   . )2(انون ا

ا  لض ت  امة القوانين المدنیة و الجنائیة لكل دو من ضما لى ما تقره بصفة  تعتمد حصرا  ٔولى  ذا كانت الطریقة ا ٕ و ا
ٔضرارهم بر  اص تعرضوا بوصفهم  ،)3(بعدم حرمانهم من  ٔش نیة من  ٔمام المحاكم الیا ٔساسه قضا  لى  ي رفعت  لى النحو ا

ٔو سرٔى حرب  ٔضرار معتبرة جراء  بوصفهم  ٔراضي محت  ٔو سكان  ة االتي تهاكات معتقلين مدنیين  تها القوات المسل رك
ٔثناء الح ع  نیة  ول إصدارها ،)4(02الیا اصة تتولى ا شریعات  اوى  ،فإن الطریقة الثانیة تتطلب  و یعد كل من مرسوم د

انب لعام  ٔ ٔهم نماذج تطبیق هذه ٔ .م.الصادرن في الو 1991التعذیب لعام و مرسوم حمایة ضحا  1789الإضرار  من 
ة      الطریقة  ات المسل لنزا لعدید من القضا المرتبطة  ٔول  ،و سندا  ح المرسوم ا ة المحفقد م ٔمرك صاصااكم ا لنظر  اخ

ٔضرار التي ح ها ضدها ف یتعلق  ا ير ر اوى المدنیة المقامة من  تهاكصلت في ا ولیة  لا ولي و المعاهدات ا لقانون ا
انوا منها ،الطرف فيها ر التي  لتعویض عن الخسا ٔقر حقهم في المطالبة  ليهم في  ،كما  ني  ت حق ا ٔث ٔما المرسوم الثاني فقد 

فعال ا ٔ يرهما من ا ل فقط دون  لتعذیب و الق ولیة بجبر الضرر متى كانوا ضحا  ةالجرائم ا   .  )5(لإجرام
بر الضرر استحضارو قد تم  ن المرسومين في العدید من قضا  ضیات هاذ ليهما في ،مق س  سٔ         فتم الت
Karadzic Case the Kadic vs.  ة  1995سنة تهاكات  من ضحا ينبوسنمواطنين التي رفعها مجمو ساني ا ولي الإ القانون ا

ولي ير ا ة ضد ٔثناء النزاع المسلح  ٔمرك ٔمام محكمة  ا سابقا  داعما  Karadzic بیوغسلاف ٕ ه من جرائم ا        ة جماعیة رك
ةغتصاب و إ او  فعال الإجرام ٔ يرها من ا دام دون محاكمة و  ٕ لى البغاء و تعذیب و ا كدت المحكمة  ،راه  ٔ نٔ  و بعد 

صاصها دة الجم اخ لى جرائم الإ اوى المركزة  ٔوت  ،اعیة و جرائم الحرب بما فيها هذه القضیةالقضائي بنظر ا ٔمرت في 
2001 Karadzic  لغا قدره نٔ یدفع م نٔ ما  ملیون دولار 745ب ا بوصف  ستحق التعویض أمركي إلى الض ه         رك

  .)6(و العقاب

                                                
ة، المرجع نفسه، ص ) (1 ن بوسما لطی. 56لوك والين، المرجع نفسه، ص .  62 -59نصر ا ذر كمال عبد ا   .  333و  332ف، المرجع نفسه، ص راء م
، المرجع نفسه، ص ) (2 سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب يمانویلا.  90فری ٕ لارد ،المرجع نفسه، ص  -ا   .  09شیارا ج
  .  485بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (3
ة نفس) (4 ، المرجع نفسه، الصف سغف ث  س كالسهوغن و ليزاب   .  هافری
يمانویلا) (5 ٕ لارد - ا ة نفسها ،شیارا ج   .  المرجع نفسه، الصف
  .10المرجع نفسه، ص ) (6
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ى كل من محكمة  ن  ٔقرته الیو بصدد  2000كمة العلیا سنة و المح 1997سنة  بتدائیة Leivadiaیضاف إلى ذ ما 
the Prefecture of Voiotia Case  لتان قضتا لى المادتين  -ا س  سٔ ة من 46و  03لت   1907لاهاي الرابعة لسنة  اتفاق

لى التوالي ٔمام المحاكم الی -و لائحة لاهاي  اشرة  ستطیعون التقدم م ن  لیو ستومو  طقة د ل العمد في م نٔ ضحا الق نیةب  و
لمٔانیا عما  اء ضد  د ته من الإ تهاكات رك ٔثناء الح ع ا ساني  ولي الإ نٔ يمكنها  02لقانون ا و مطالبتها بجبر الضرر دون 

ول لحصانة السیادیة    .  )1(التذرع 

تهاكات بر ضرر ضحا : الفرع الثاني وليالقانوا ير ا ساني في النزاع المسلح  ولي الإ   ن ا
نٔ الم ولیة تقر في مجموعهرغم  ولي تمدید ا مارسات ا ٔ القانوني ا ي مفادهتطبیق المبد ضي خرق  نٔ كل ا لقانون یق

لىبر الضرر  واجب سحب  تهاكات  لی ةالقا ساني المرك ولي الإ لى  وليير ا النزاع المسلح زمن انون ا ٕ سوبة ا و الم
ول متى  ٔقرت بمسؤولیتها ترفت حكوماتهااا ولي ،بتقديم هذا الجبر ٔو  ير ا نٔ طبیعة النزاع المسلح  لا  ٕ تحتم إجراءات  ا

كون  اصة لجبر الضرر قد لا  وليهي قانونیة  كونون ضحا  ذاتها المطبقة في النزاع المسلح ا اص  ٔش نٔ ا ث  من ح
انهم تهاكات لا لیةاو دثت في ب ة دا ات مسل ٔو جما تها في الغالب دولهم  دم وجود مستوى دولي بم ،رك ا یعني 

ا لى الض كون  نما  ٕ ول العام بجبر التزامفي إطار  -لمطالبة بجبر الضرر و ا تهاكات  ما یترتب عن ا سانيا ولي الإ  القانون ا
ٔضرار لیه  -)2(من    .      )3(ولهم القانون الوطنيالتقدم إلى المحاكم الوطنیة لطلبه وفقا لما ینص 
تهاكات ول لضرر ضحا بر ا: ٔولا ساني  ا ولي الإ   القانون ا

ٔساسي و البركول الثاني  ٔسس قرار كل من نظام روما ا ٕ ةا ة لاتفاق حق الفرد ضحیة  )4(لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف
ٔصابه من دولتها ي  بر الضرر ا ولي في طلب  ير ا ساني في النزاع المسلح  ولي الإ ين  ،تهاك القانون ا دید و تق      لت

د  ٔ ب فيها  س الات التي قد ی ل ول ذاتها  ام  ٔو موظفيها ممثليهاو تنظيم ا لق ن تلتزم هي في المقابل  ٔ د مواطنيها  ٔ بضرر 
ما كان شكله   .)5(لجبر و الإصلاح 

لرد سبة  ال ولیة ذات الطابع القانوني و القضائي  ،ف نٔ العدید من النصوص ا دٓاءه متى  التزام رستنجد  ول ب ا
ت  ساني ضررا ذا جسامة معتبرةسب ولي الإ ٔفراد في القانون ا ها حقوق ا ٔقرت  ،تها سان فقد  ٔوربیة لحقوق الإ المحكمة ا

لخرق  - the Akdivar and Others vs. Turkey Caseبصدد نظرها  - د  و المنتهكة بوضع  لى ا ا قانونیا  نٔ هناك واج ب
سرٔع ما يمكن إلى ما و ام بجبر الضرر بطریقة تعید الوضع ب نٔ تختار وسی  الق ٔو  ا  دوثه متى كان ذ ممك ل  لیه ق كان 

لحكم نٔ تلتزم  ل  ٔ    .)6(ٔخرى من 

ين الملحق  الاتفاقكما نص  ين و الناز اص اللاج ٔش اص  1995لسنة  Dayton تفاقاتالخاص  ٔش نٔ ل لى 
ين و ا ين الحق في اللاج ذ سنة  استردادلناز لال العملیات العدائیة م و هو  ،1991الممتلكات و العقارات التي حرموا منها 

لجنة  ين في البوسنة و الهرسك و ا اص الناز ٔش نٔ الممتلكات العقاریة ل ش اءات  د لإ لجنة الخاصة  ه كل من ا ما طبق

                                                
  .    476و  475بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (1
ول المواد لتزامٔقرت هذا ) (2 لحقوق المدنیة و السیا 02/03: لى المستوى الوطني  ولي  ةمن  13سیة، من العهد ا سان،  الاتفاق ٔوروبیة لحقوق الإ ةمن  25و  10ا  الاتفاق

سان،  ة لحقوق الإ ٔمرك سان و الشعوب 07/01ا فریقي لحقوق الإ   .  من المیثاق الإ
  .    476بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (3
نه ICC Statute من  75/06نصت المادة ) (4 ٔ وليل" لى  ٔو ا ضى القانون الوطني  ليهم بمق ني  لى مساس بحقوق ا نه ینطوي  ٔ لى  ٔقرت المادة "س في هذه المادة ما یفسر  ، و 

زاع مسلح 38المادة  ٔي  ول في تقديم تعویضات یطبق في  ٔن واجب ا لى  ة  ة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف تفاق   .   من البركول الثاني لإ
  .477بك، المرجع نفسه، ص  - س و لوز دوزاماري هنكر - جون) (5
دت) (6 لى التفسير الواسع لمصطلح  اس سان في فصلها لهذه القضیة  ٔوربیة لحقوق الإ اد"المحكمة ا ةمن  41المقرر بنص المادة " رضیة  ٔوروبیة الاتفاق سان ا   . لحقوق الإ
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ن و الممتلكات  نٔ المسا ش اءات  د لإ تي الخاصة  وسوفو المشكلتين س سترداد اى نظرهما في طلبات  2000و  1999في 
ين ين و الناز تمیيز و كذا اللاج ة ا ة ن اص فقدوا حقوقهم في الملك ٔش   .)1(الممتلكات التي تقدم بها 

ظمات و هیئات دولیة  ،ٔما التعویض اصة في ظل وجود م ول  لى مستوى العدید من ممارسات ا ل فهو مطبق  م
لتعویض  ٔو توصي  ول و تدعوا  ود ا يرهما التي تحث  سان و  دة الفرعیة لحقوق الإ ٔمم المت سان و لجنة ا لجنة حقوق الإ

ا  بر الضرر لض ٔشكال  ٔهم  د  تهاكات ٔ سانيا ولي الإ نها و  ،القانون ا لا  الاتفاقمن ب سان في غوات الشامل لحقوق الإ
 ٔ ٔطرافه ب ٔقر  ي  دة ضحا /التعویض و"ن ا تهاكات ٔو مسا سانا ساني هو حقوق الإ ٔن  الاتفاقو  ،"واجب إ ش الشامل 

ائلاتهم الحق في طلب العدا ا ا و  لض نٔ  لى  ي نص  ساني في الفلبين ا ولي الإ سان و القانون ا ترام حقوق الإ
سان بما في ذ التعویض المناسبتهاكات لا ٔزمة و كذ ،حقوق الإ سویة ا انوا من  ن  ا قرار روسیا بتعویض المواطنين ا

ادروها نهائیا عن تدمير ممتلكاتهم شان و  قة و المصالحة  ،في الش ل الحق ٔ شیلي الوطنیة من      كما ضمنت كل من لجنة ال
ق في  لتحق كا  ن و لجنة سریلا ق في مصير المفقود لتحق لجنة الخاصة في السلفادور  اص  نتقالو ا ٔش    ير الطوعي ل

ائلاتهم عما لحق بهم من ضررأو  ٔو  ا  قاليم قائمة توصیاتها وجوب تعویض الض ٔ فاءهم في بعض ا   . )2(خ

لى شكل عملیات ولیة  يرا الترضیة التي تم تطبیقها في العدید من الممارسات ا ٔ ت بعدم التكرار  و  هٔیل و ضما      ت
قةو  ذ نهایة الح فقد ،شف الحق ٔهلیة في إسبانیا التقدم جرى م كرار رب ا ت بعدم  ا و كذا ضما لض عتذارات 

الفات و وعود بعقاب المسؤولين عن  ةتهاكات ا نٔ  الاتفاقكما تضمن  ،المرك ش سان و القانون االشامل  ترام حقوق الإ
هٔی ادة ت ٕ و  لزام ا ٕ ساني في الفلبين ا ولي الإ ة لحقوق  ،فيهاتهاكات ل ضحا ا ٔمرك لجنة ا و شددت في السیاق ذاته ا

ل فرق الموت في السلفادور سنة  ة من ق ل المرك قة في قضا الق شف الحق لى ضرورة  سان  ٔن  1980الإ ٔساس  لى 
ام بجبر الضرر عن " ٔقارب الضتهاكات واجب الق الغ مالیة  عطاء م ٕ كتمل بمجرد ا ل كل  ،الا  وضع  شيءبل يجب و ق

قة الكام و العامة لهم بمعرفة الحق هم و  سان بصدد  ،"د لشكو ة لحقوق الإ ٔمرك ٔقرته المحكمة ا         و هو ذات ما 
the Street Children vs. Guatemala Case  قة بما في  2001سنة شمل الحق في معرفة الحق بر الضرر  نٔ  كدت ب ٔ ن  ٔ

اص المسؤولين عن ذ ا ٔش ق و محاكمة ا تهاكات لتحق سانا   .)3(حقوق الإ
ة لضرر ضحا : نیا ات المسل تهاكات بر الجما ساني ا ولي الإ   القانون ا

ات ولي لا یعتبر الجما ٕن القانون ا ة  ا امة  -المسل دة  ٔصبحت بعد ملزم -كقا ذا  ٕ لا ا ٕ تهاء النزاع المسلح اة بجبر الضرر ا
ٔراض تخضع ير  لى  ٔو  ٔراضي دو قائمة سابقا  لى جزء من  دیدة  قامة دو  ٕ ٔو نجحت في ا و  دیدة  ولي حكومة  ا

دارتها سب  ،)4(لإ ٔفراد ت لقانون تعتبر تصرفات صادرة عن ا ة ما المنتهكة  ة مسل ٔعضاء جما ٔن تصرفات  لنظر إلى  و ذ 
ساءلون عنها يهم و  سند نت )5(إ ٔن  ة لمنع دون  يرة بواجبها في تو الیقظة الواج ٔ لال هذه ا ا إ و إلا في  ائجها إلى ا

ٔضرار الناجمة عنه ٔو التعویض عن ا لیه  ة  ٔو المعاق ه  ق ف ٔو التحق ات  ه هذه الجما س ٔذى التي     .)6(ا

                                                
ة نفسها بك، المرجع نفسه، - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (1 لارد، المرجع نفسه، ص  -ايمانویلا. الصف   .   07شیارا ج
  . 478 بك، المرجع نفسه، ص - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (2
  .479و  478المرجع نفسه، ص ) (3
ول 02و  10/01المادة ) (4   .من قانون مسؤولیة ا
لى المادة  02الفقرة ) (5 ول، ص من تقرر لجنة القا 10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  63نون ا
لى المادة  15الفقرة ) (6 ول، ص  10من التعلیق  ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .  66من تقرر لجنة القانون ا
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ولي  قرار القانون ا ٕ ٔمام ا دة یتوقف  ات الم  التزاملكن تطبیق هذه القا ٔث الجما ة  ولي سل ير ا ترام ناء النزاع المسلح 
سانياو كفا  ولي الإ د القانون ا لابما یعني تحملها نفسها مسؤو ،)1(ترام قوا د القانون لیة تصرفات قواتها  ضى قوا تهاك لمق

ذها ف ساني الملزمة ب ولي الإ ٔصابهم من  )2(ا اسب مع ما  ا بما ی ٔضرار الض بر    .ذٔىو كذا 

لى المستوى  ،و تجسیدا لما سبق تقرره د  وليتو ةالعدید من التطبیقات ا ا ات المسل من  ،لتي قامت فيها الجما
ٔو  ابة لطلب رفاتلقاء نفسها  ٔو وطنیةست يها من هیئات دولیة  ٕ ٔصاب ضحا  ،ع ا ي  لضرر ا اسب  بر م تهاكات بتقديم  ا

ساني ولي الإ ٔلز  ،)3(القانون ا ٔن  الاتفاقم فقد  ش ٔطراف النزاع االشامل  ولي في الفلبين  سان و القانون ا ترام حقوق الإ
ولي المسلح و عموما و  لانضمام ير ا ساني المق ولي الإ ادئ و معایير القانون ا       بها بما فيها تحدید هویة  لتزامإلى م

تهاكات و تعویض ضحا  سانيا ولي الإ ش ،القانون ا یا و هي و قدمت الشعبة المحلیة لج ولوم ة  التحرر الوطني في  جما
شقة  ة م ٔطفال و  2001لنیا سنة  اعتذارامسل دد من ا ل  بها في مق س ازلعن  ة هجوم  ينالمدنی السكان تدمير م ن

دى القرى لى إ دة في رد الممتلكات و اتقديم ال  الكامل استعدادهأبدت  و ،مسلح  ةلمسا ٔثناء  ٔشیاء المتبق التي تم سلبها 
  . )4(الهجوم

ٔمم لزامكما دعمت ا ٕ دة في مختلف قراراتها ا ة بتقديم   المت ات المسل ٔو المعنوي برالجالجما  الضررالمتناسب مع  المادي 
ا  ي لحق بض تهاكات ا وليالقانوا ير ا ٔثناء النزاع المسلح  ساني  ولي الإ نٔ لیبير سنة ففي قرار مجلس  ،ن ا ش ٔمن  ا

اربة إلى رد كافة ممتلكات المدنیين المنهوبة 1996 ستان  ،تم دعوة قادة الفصائل المت ٔفغا نٔ  ش سان  و في قرار لجنة حقوق الإ
ا  1998سنة  ة لض دات الطبیة الفعا و الكاف لى توفير المسا فغان  ٔ ٔطراف ا تهاكات تم حث كافة ا ولي ا القانون ا

سانيقلح ولي الإ سان و القانون ا رويج السلام  ،في المنطقة وق الإ ٔسباب النزاع و  نٔ  ش دة  ٔمم المت ٔوصى تقرر ا كما 
لٓیات  ٔعمالها يجب تطور  كبر عن  ٔ شكل  اربة مسؤو  ٔطراف المت ل جعل ا ٔ ٔنه من  ا ب فریق ٕ لتنمیة المستدامة في ا ائم و ا ا

ٕيجقان ود ا سهیل  ٔموالهااد و ونیة دولیة ل ولي و مصادرة  لقانون ا الفة  ٔطراف ا حها كتعویض عتقال قادة ا م و م
ا   .              )5(لض

  

                                                
ساني) (1 ولي الإ يمانویلا. 161الممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، ص : عمر سعد الله، القانون ا ٕ لارد، المرجع نفسه، ص -ا    .03 شیارا ج

  .78نٓ ماري لاروزا و كارولين فورزر، المرجع السابق، ص 
لى المادة  16الفقرة ) (2 ة نفسها 10من التعلیق  ول، الصف ٔن مسؤولیة ا ش ولي    .من تقرر لجنة القانون ا
س كالسهوغن و ليز ) (3 ، المرجع نفسه، ص فری سغف ث    .80و  79جع نفسه، ص نٓ ماري لاروزا و كارولين فورزر، المر   .91اب
يمانویلا.  479 - 478بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (4 ٕ لارد، المرجع نفسه، ص  -ا   .   15ص ) 13(و الهامش رقم  03شیارا ج
  . 480 - 479بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنكرس و لوز دوزا - جون) (5
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  :ةــــــــــــاتمالخ
ولي ث  كان لسعي القانون ا ٕلى الحث ٔ تحريم لم  المطلق تطبیقال ا تهدید بها في العلاقات ابد ٔو ا دام القوة  ست

د ممكن ٔضیق  لى  ٕ ٔضرارها ا ف من  رها و التخف ٓ سنة الحرب بحصر  ٔ ٔقل  لى ا ٔو  ولیة  س  ،ا سٔ دور فعال في الت
ة  ولي التي تنظم من  ٔثناء النزاع المسلح سير لسن جم من المبادئ القانونیة العامة ذات البعد ا الیة  العملیات الق

ولي ير ا ولي و  ٔخرى كرسو  ا ة  ا من احما من  لض سانیة ضروریة  ٕ ٔ  لمدنیينیة ا ير عیان و المقاتلين و ا
   .الحربیة

نفاذن لك ٕ ولي ٔعضاء ا تمع ا ولیة المترتبة عنللا ا كثر من مجرد  ذ لتزامات ا ٔ لى  ٕ لىيحتاج ا د  وعي  ع
همٔ  ول ب ين دولي یتضمن ، لیتطلبیتهاا ة تق ٔ  ضرورة صیا ٕسناد التي تحكام الموضوعیة و الإجرائیة ا ؤسس لإقرار و ا

ولیة نعقاد المسؤولیة الجنائیةاو  تهاكاتعن  ا ساني ا ولي الإ شاء هیاكل ق القانون ا ٕ       تتولى بجدیة  ضائیة دولیةو ا
ا لض ق العدا و الجبر  لى الجناة و تحق صفين فرض العقاب              . و صرامة م

  :ائجـــــــــــــــالن

ولیة عن  ن تحلیل و تمحیص مختلف النقاط البحثیة الفقهیة و القانونیة التي یثيرها موضوع المسؤولیة الجنائیة ا ٕ ا
تهاكات ساني  ا ولي الإ لىالقانون ا ٕ ا بحسب المسار العام  یوصلنا ا طق ٔساسیة التي تتدرج م قرار جم من النتائج ا ٕ ا

 :لرسا في التالي

د تعد   )1 ٔ ٔو وطنيالمسؤولیة  ٔي نظام قانوني دولي كان  ٔساسیة  يجا  ،المبادئ ا ٕ ر سلبا و ا ٔ ا یت و مفهو
لمجتمع غيرات سیاسیة و  و ذاته بتطور النظام القانوني  صادیة و اما یتضمنه من م عیة ضمن العلاقات اق ج

اص ٔش عد  ،القانوني النظام بين  لى اركازف ولیة  لمسؤولیة ا لى واء ٔساس ضیق س المفهوم القديم 
ٔو موضوعها مستوى اصها  و في مفهوم  ،ٔش شارك ا ولیة  ة ا لى السا ٔخرى  ٔطراف         كان لظهور 

لى سیادة ت ثٔير واضح  ولیة ت ضیات الشخصیة القانونیة ا ٔسس ت و مق لى  عمالها  تعلقصور معاصر لها یقوم  ٕ
ٔي شخص دولي و  زاء  ٕ لى المستویين نعقت ا ٔفعالد  ة دولیا المدني و الجنائي عن ا ير المشرو ٔو  ة   المشرو

لضرر ة   .المس
ريخیا و قانونیا و قضائیا  )2 ٔولى و الثانیة  دث في الفترة ما بين الحربين العالمیتين ا ع لما  ن المت ٕ یلاحظ  ،ا

لاف ي شهده موضوع  الجوهري بين التطور خ ولیةو الكشف القانوني المهم ا  بين و ،المسؤولیة الجنائیة ا
ربطها بمبادئ الع ضیاتها  ين مق ث لتق ولي الحث سانیة التي تنفيالسعي ا راد تجاها دا و الإ ٕ ول المتهمة ا ة ا

ٕلى جرائم دولیةركاب  تملص ا ة الجنائیة من المساء ا ولیين من  ضیات و بين  ،و العقاب ا ذ هذه المق تنف
شاء هیكلة قضائیةو محاو التنصیص القانوني  لى مستويي ٕ اصة ا ولي لمحاكمة  ذات طبیعة  تهكي القانون ا م
ساني و  ٔعرافهاالإ د الحرب و  ٔخرى قوا ة  وليو ذ  ،من  ي  في مقابل الواقع ا ما  بتعد عن تطبیقاا

  .ذ رتب عن
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ود دولیة بعد   )3 ن ما تم من  ٕ ٔولى و الثانیة العالمیتينتهاء الحربين اا هما  ا ا ولیة لض ق العدا الجنائیة ا لتحق
لى مساء و عقاب مجرميه ما ،ماو العمل  ٔ دیدة ل كون قضاءا  م لبناء مایعد تقدما و خطوات  ٔن  راد به 

تم  ائیا  ة و النزاهة و الحیادیة و تدولیا ج الیة من المصداق يمومة المطلوبة ستقلالیةع بمعایير  لمنع  جمیعها و ا
فلات مجرمي الحروب من الملاحقة ٕ ولیين  الجنائیة و المحاكمة و المساء ا ق شقي العدا او ا ولیة لتحق

  . العقاب و الردع: المهمين
ولیة   )4 شوء الفعلي لنظریة المسؤولیة الجنائیة ا لما تعد محاكمات الحرب العالمیة الثانیة نقطة ال ولیة م عن الجرائم ا

س هیاكل القضاء  سٔ ثبات ضرورة ت ٕ لا ا ي تم  فإنها تعد كذ الإطار التاريخي و السیاسي و القانوني ا
ولي الجنائي ائمة ا تها - التطبیق الصريح و ،في صیغتيها العالمیة و ا ر ٔ المسؤولیة  - في السیاق العام  لمبد

لقادة و الرؤساء و الجنا ولیة  اشرا لإدانة العدیدائیة ا ا م  .القضا التي نظرتها متهمين في م لكونهممنه عتباره س
ولیة عنها قاصرا  )5 ولیة و المسؤولیة الجنائیة ا ولي التقلیدي مع موضوعي الجريمة ا لطالما كان تعامل القانون ا

د بعید عن الإلمام بتفاصیلهما، و لعل  ٕلى  ٔن اا لى  ٕ كبر ا ٔ رجع في جزءه ا ب ذ  ت س ولي في بدا تمع ا
ولي اكوینه  حٔكام القانون ا نٔ يخاطب ب ر ب د و الجد ولي الوح يرها الشخص القانوني ا و دون  عتبر ا

لى مستويي الفقه اوضعت لتناسب وجوده و تطوره، بما التي  كارا  ٕ ع معه ا ينو ال ست ولی تق مكانیة  ينا ٕ رد ا
ير مشروع یصل بجساما و لفعل دولي  ولیة ركاب ا د الجريمة ا كون هذه  یترتب عنها لزاماالتي ه  ٔن 

و  رمة"ا تها" ا دا ٕ ت ا اتقها متى ثب لى  ة و عقاب جزائي یوقع  ائیة دولیة من  لجرم  محلا لمسؤولیة ج
كرار  ٔخرى، لكن  ة  شریة ملایين ركاب الجرائم امن  بدت ال ات من الجسامة و الخطورة  ولیة بدر ا

ا من المدن  دوى من الض ٔلا  ت  ٔثب ول من ایين و العزل،  ي و قانوني تحاول ا دل فقه تمرار الخوض في  س
ٔنف  ٕيجاد ثغرات قانونیة لتبرئة  ته من اسها من تحمل تبعة ما لا ا تهاكاترك ي تدعي بٔ  ا ولي ا نها لقانون ا

ه د ف  . قد وضعته لینظم مجتمعا دولیا تعد هي العضو الوح
ٕلى ظهور   )6 ول ا ير ا ولي من  اص القانون ا ٔش شطة التي يمارسها  ٔ د المطرد لمدى و مجالات ا ٔدى الإزد

ولیة في م  ٔن توضع فيها المسؤولیة الجنائیة ا رة تماما يمكن  غا دیدة و م ا الحدیث موضع تطبظروف        قـــفهو
ٔن یفترض فدولي،  ول  ٔفراد و حتى المنظمات اصٔبح من المق ول و ا لزام شخص دولي معين من ا ٕ نعقادها ا

ولیة بتحمل تبعة النت ت ا ٔركانها عن طریق  وقوعائج القانونیة لجريمة دولیة ث ولي اجمیع  د الإسناد ا تباع قوا
و عمالها تتاح الفرصة لهیئات القضاء ا ٕ اص المسؤولیة الجنائیة االتي  ٔش           ولیة لي الملاحقة القضائیة 

لى  ٕ ٔدى ا ل الفرد و عقابهم، كما  دید بحقوق و تق ولیة التي تفاكمتمتع  ٔن تر لتزامات الشخصیة القانونیة ا ض 
ولیة  دة القانونیة ا لقا ائیا عن كون الفرد مخاطبا  هااو مسؤولا ج  .  تها

ت المصادر ارغم   )7 لى مستو خٓر  ولي الجنائي عن ا ساني و القانون ا ولي الإ   ستقلالیة كل من القانون ا
ٔهداف و نطاق التطبیق صاصو  و ا نهما  ،خ ثٔير المتبادل و الفعال ب ائلا دون الت ٔن ذ لم یقف  لا  ٕ      ا

خٓرو  ٕلا  ،مساهمة كل منهما في تطور ا قيها ما هي ا ٕلى تحق ولي ا تمع ا سعى ا ٔن العدا الجنائیة التي  عتبار 
سانیة التي تجسد بخدمتها صیانة مصالح ضحا  ٔهداف الإ تهاكاتمجموع ا ساني و الجرائم  ا ولي الإ القانون ا

كل ولیة  اعتها و ب  ا ح بن لٓیات الإنفاذو ت ساني و الجنائي  توفير مختلف  ولي في بعدیه الإ د القانون ا لقوا
ولیين  .مكافحة ظاهرة الإفلات من المساء الجنائیة و العقاب ا
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ٔثنـاء سـير  )8 ول  ـد الحاكمـة لسـلوك ا ظومة القوا ما من م بدراسة ما سبق من نصوص قانونیة دولیة تمثل جزءا 
نة لجرائم الحرب ـل وضـع ضـوابط تحـكم خـوض یبد ،العملیات العسكریة و المق ٔ ولي مـن  ٔن العمـل ا لیا  وا 

تمراریةالحرب بلغ من  ـذ  س ولیـة الـتي تت ٔنمـاط الجـرائم ا ولي لصور و  ه التطور ا ب ف دا یوا و التواصل 
ــلح ن ــنزاع المس ــن ال ام ــدو ــا لح ــزداد  ،طاق ــتي  ــرادو هي ال ة ط ــل ٔس ــات ا ولوج ائم لتك ــدیث ا ــع الت             م

الاو  ٔ و لم تتوقف رغم كـثرة ،ستراتیجیات الق رادتها في شن الحروب لم تهد ٕ ول و ا ٔن رغبة ا القـوانين  اصة و 
ن لم تصرــ ٕ ولیــة الــتي ا ــدئیا ا ــلى ضرورة  ــلى حظــر الحــرب م شــدد  ي  ٔطرافهــا الحــرفي بتطبیــق افهــ لــتزام 

ٔساسیة المنصوص  سانیة ا د الإ ٔدنى من القوا ضیات الحد ا      .ليها دولیامق
تهاكات تعتبر  )9 شكل  ا ساني جرائم دولیة لكونها  ولي الإ لى القيم و المصالح اعتداءاالقانون ا ا  و المبـادئ  صار

تمـع سانیة الـتي يحـرص ا ولي الإ ـير ا ولي و  تها زمـن الـنزاع المسـلح ا ـلى صـیا ولي  ٔهم وسـائل  ،ا و مـن 
تها ـاتهـو تجريمهـا دولیـا عـن طریـق المعاهـدات و  موا ة الاتفاق ولیـة الشـار نصـوص  و وطنیـا عـن طریـق ا

ـث ی  ،و العقابیــة القـوانين الجنائیـة ولیـة  كلــيهما تـولىح ٓلیـات القضــائیة ا ٔركانهـا و ا لملاحقــة تحدیـد ماهیتهــا و 
يها و عقابهم                              . و دولیا اوطنیمرك

ل ضمن یغطي )10 صاص مفهوم جرائم الحرب التي تد لمحكمة الج  خ ة واسعة من الموضوعي  ولیة مجمو نائیة ا
تهاكات ولي ا ساني  القانون ا وليالتي الإ ير ا ولي و  ینها المو  ،ركب في نطاق النزاع المسلح ا ؤسس تق

اتو  في نصوص العرف ة الاتفاق ات المسل لنزا ولي  طار القانون ا ٕ ولیة المتضمنة في ا          و المعاهدات ا
ساني ولي الإ ولیة ،و القانون ا لمحكمة الجنائیة ا ضى ذ و   تهاكاتركاب ٔن تحاكم كل شخص متهم  بمق

ٔحكام  يمة  اتالجس ٔو  اتفاق یف  لقوانين تهاكاتج ٔعراف الخطيرة  ولي و ا لى النزاع المسلح ا  الساریة 
لمادة  تهاكاتٔو  يمة  ٔو  03الجس لقوانين تهاكاتالمشتركة  لى النزاع المسلح الخطيرة  ٔعراف الساریة   و ا

ولي  .ير ا
ولي  )11 لاف الإطار القانوني الواضح لتعریف النزاع المسلح ا ير  ،لى  لنزاع المسلح  سبة  ل فإن تحدیده 

شمل ولي لا يمتد ل سبة  ،ا صاصل ولیة للاخ لمحكمة الجنائیة ا الات  تهاكات ،المكاني  ٔثناء  التي تقع  
ت يرها من  ضطرا ٔو  ٔو المتفرقة  ٔو المنعز  ٔعمال العنف الفردیة  ٔو  ٔعمال الشغب  ل  ول م لیة في ا ا ا
ٔعمال المماث لى  ،ا دم التعدي  ٔساسي  صاصو هو ما یعتبر محاو من واضعي نظام روما ا ٔصیل  خ ا

ول بنظر ما یعتبر اكم الوطنیة في ا صارو  ،لنظام العام فيها تهاكلاجرائم وطنیة  في الواقع لم لى ما  ق
ستطیع التعامل معه ول لا  نٔ هذه ا ه  یبدوا ب ب جسام س لیه  ب او ٔ ٔو السیطرة  س ٔو  ساع مداه 

واءه اصعوبة    .ٔنظمتها القضائیة لانهیارح
لفرد عن يحكم المسؤولیة  )12 ولیة  تهاكاتالجنائیة ا طار ال ا ٕ ساني في ا ولي الإ ٔساسي  روما نظامقانون ا خمس ا

دد في ٔساسیة تت د  ف  :ٔن قوا ا لتخف ه من المساء الجنائیة و لا تعد س لشخص لا تعف الصفة الرسمیة 
لیا  عقوبته، ٔو دا لحصانة دولیا  لى مسؤولیته الجنائیة تمتع الشخص  ام اتجاه الجرائم التي الا یؤر  ركبها، ق

سه من المسؤولیة الجنائیة عنهٔفعال الجُ  سالمرؤو الشخص  ة لا یعفي رئ ٔسباب  ارم یه  ٔو كانت  لم  متى 
س لعلم بوقوعها،  ن يخضعون لسلطته كن اءمعقو  اص ا ٔش ركبها ا ائیا عن الجرائم التي  س ج ة  ل الرئ

شكل سليم، ليهم  ٔ ا لعدم ممارسته السیطرة  ه ركاب المرؤوس  لى لا یعف ٔ س ا ٔوامر الرئ ذا  ة تنف فعال جرم
شروط قانونیة من المسؤولیة الجنائیة عنها الات محددة و مضبوطة  لا في  ٕ  .ا
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يم هیكلة و قانون  )13 لى تق ٕ ت و لنظر ا ولیة یث دد من العیوب التي ت المحكمة الجنائیة ا د ما جود  ٕلى  قص ا
ٕلى ما سطرته دیباجتها من  ٔهم هذه الثغرات  ،ٔهدافمن فعالیة الوصول ا المشكوك فيها دولیا  استقلالیتهاو من 

لى المدى الطویل ٔن تضر بعملها  ٔمن و التي من الممكن  ائم  ،عن مجلس ا رها ا ٔ السیاسیة  لاعتباراتو ت
زید من  ت التي ول الكبرى بما  لات و اثيرها ا ة هاع و قح ٔمن في فخ المعایير المزدو لس ا لاقتها بم بدل  في 

ح لى م ا الجر ل و المنصفة الحمایة الجنائیة الضروریة التركيز  ولیة الض    .تي تختص بنظرهاائم ا
ٕن  )14 ٔنه حتى و ا ت  ٔهم نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا كان یث د  ٔ ول و العقاب  اتق ا لى  ٔفراد ولیة  ا

تهاكاتركابهم لا ولي ا ا كل القانون ا ولیة  ساني و الجرائم ا ق العدالإ ما لتحق        عتباره عنصرا 
ولیة ا لحمایة الجنائیة الفعال  توفيرال فإن  ،ا تهاكاتلض ساني و التك ا ولي الإ            رس اللازمالقانون ا

بر الضررو  و المنصف لحقوقهم في الحمایة تمثیل القانوني و  ٔساسیة في الوصول  المشاركة و ا یعد بدوره مر 
ٔبعد ت  ٕلى مستو  .بهذه العدا ا

بر و إصلاح ضرر ضحا   )15 تهاكاتیعد  ذ المسؤولیة الجنائیة  ا ما من تنف ساني جزءا  ولي الإ القانون ا
ٔنه ینظم عواقب  ث  ولیة عنها من ح ان القانوني لمركز الضعن طریق تع تهاكا لى مستوى  ازز الك

ٔنها ،ٔعم ث  مكا من ح ٕ ٔضرار و ا بر ا ة القانونیة في  ٔحق قرار ا ٕ لى ا ٕ ٔي تؤدي ا ا بدور دال في ردع  ا نیة ق
تهاكات لا ا ساني مستق ولي الإ  .لقانون ا

ات   :قترا
ت ا ث ولي ل السابقة لال دراس لٓیات العدا ٔن التكرس ا ت و  ولیة ضما        في المساء الجنائیة المحددةا

ولیين عن  تهاكاتو العقاب ا ولي ا ا تقد القانون ا ساني م ثلإ قاده ا من ح ٔسس الاف ير من ا قانونیة التي قد لك
لى المدى القصير و الطویل من جرائم دولیة و زید من فعالیتها ركب  ة ما  كون من  ،صرامتها في موا بين و ربما 

ٔسس ما تضمنته  اتهذه ا      :    التالیة قترا
ٕن )1 ة  و كذا  ا ولیة المصاح ولي و المفاهيم القانونیة ا تمع ا ة ا ائم لب المتلاحق  بتكارالتطور ا

دیدة ات مختلفة و  ولوج ٔسالیب الحرب لتك ول ،لوسائل و  لى ا بها يحتم  لى في ٔن توا كثر من  المقابل و  ٔ
ٔساسیة الحمائیة ابتعدیل و مستوى  د ا يمة  قد ینجم مع مااصة بتكار العدید من المبادئ و القوا ر جس ٓ من 

ة من  جراء ما تخوضه ات مسل لى زا ستج و الحرص  اسبة  یب لخطط التعامل معها بصیغ قانونیة م
ت الراهنة لمش لیة الناجمة عن  التصدي  تهاكاتو المستق ساني ا ولي الإ     . القانون ا

ولي  )2 تمع ا ول ا ت ق لا مجموع القيم التي ث ٕ ساني ما هي ا ولي الإ لقانون ا ٔساسیة  د و المبادئ ا ٔن القوا رغم 
ضیاتها ل  ،لمق ير معروفة في معظمها من ق زال  ٔنها لا  لا  ٕ ليهٔولئك ا ن یتعين  ير  ما ٔو  قانو تطبیقها 

ة ات المسل ولي الفوري و اللازم في النزا لنفاذ ا ول عن و هو م ،معترف لها  نٔ توقف ا لحكم ب ا یؤسس 
د تهاكا ساني مرتبط وجودُ  قوا ولي الإ دمً القانون ا كبر في ا و  ٔ ودا  لى ا ببذلها  ٔهمیتها  تها و  لزام ٕ ل ا تق

ت ة و توفير الضما ات المسل اص و الممتلكات المحمیة دولیا القانونیة مستويي تنظيم سير النزا ٔش  ،ل
لى الصعید ٕلى فرض تطبیقها  ولي الوطني نلإضافة ا  .   و ا

  

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخــــاتمـــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــ

192 
 

ول ذ )3 ن قاومت ا ٕ لى ،حتى و ا ولي لا فإن یترتب  لتجريم ا ة  ساني  تهاكاتاتقها كن ولي الإ القانون ا
سجم  وطنیةوفقا لسیاستها الجنائیة ال و نها الوطنیة بما ی شریعاتها الجنائیة و قوان ة بمواءمة         ٔن تقوم من 

ولیة الثابتة بمساء و عقاب مجرمي الحرباو  د من  ،لتزاماتها ا ست دیدة تجرم ما  ائیة  شریعات ج سن  و 
ٔقر ٔفعال ولي الجنائي ا و سلوكات  ٔنها لقانون و القضاء ا ٔ  ،جرائم دولیةب د ني م ٔخرى بت ة  و من 

صا ي يمكن صخ لملاحقة القضائیة لمنتهكي القانون  دائما ٔن تصبح مختصة لا من الجنائي العالمي ا
قليمها ٕ لى ا یقيمون  ساني ممن  ولي الإ  . ا

دم  )4 ولي سیاقاضرورة  تمع ا ولي بحصر تجاهوراء  ا لقانون ا س  ولیة عن  المس المسؤولیة الجنائیة ا
تهاكات لى حجج تم دحضها  ا سا  سٔ و ت ده دون ا ساني في الفرد و ولي الإ و العمل  ،قانوفقها و القانون ا

كرس و و الفردقانوني و قضائي دولي   لى  ة  ولیة المزدو تهاكاتمعا عن  لمسؤولیة الجنائیة ا القانون  ا
ساني التي  ولي الإ رها في تتعدىا ٓ ل جسامتها و  ٔن  اح ما كان مركزه الوظیفي دون  ده  ركبها الفرد و ٔن 

لى ما بير  د  ٕلى  ول یعتمد ا سير  توفره الإمكانیات الهائ  سهیل و ت یاافي  لى نطاق واسع زم       ركابها 
 .و مكانیا

ٔهم مكاسب تطور )5 د  ٔ لى التطبیق المطلق  شدید  قرار ثنائیة  القانون و ال ٕ ولي الجنائي المتعلق  القضاء ا
دم  عتداددم  ين و  ٔو المسؤولين الحكوم لحكام  ٔو الصفة الرسمیة  س عتدادلحصانة  مٔر الرئ     ب
لى ٔ عمالها  و التي تنفي ،ا ساني من المساء الجنائیة و العقإ ولي الإ تهكي القانون ا فلات م ٕ مكانیة ا ٕ ب مجرد ا

تمتعون ا ونهم  ب  س ةولیين  ٔو وظیف ٔو دبلوماسیة  رلمانیة  ٔو  یازات دستوریة      وطنيالستوى الم  لى م
ين رغم ثبوت جُ  وليأو  ولیة و تحرمتجعلهم معف يهم ید العدا ا ٕ ٔن تمتد ا م من  ا ر حقهم في الإنصاف  الض

   .  من مجرميهم
ر من  )6 ن كان موقف الجزا ٕ ليهاحتى و ا لتفهم فإن  ولیة قابلا  دراج ما  ،رغم ذ ،المحكمة الجنائیة ا ٕ لى ا العمل 

ق لا ٔساسي من تنصیص قانوني دق ٔنها جرائم  تهاكاتٔورده نظام روما ا لى  فة  ساني المك ولي الإ القانون ا
ت ري حرب ضمن قانون العقو سمح ل  ،الجزا لتعامل مع العدید من هبما  الشخصیات الفرسیة التي لها ا ربما 

ٕجرامي ري ضد ركاب جرائم حربافي  ماض ا ن زاروا البلاد في الإ ٔثناء مر  الشعب الجزا ستعمار و ا
مكانیة ملاحقتهم قضائیا ٕ ٔن تمجید فرسا للإستعمار ضمن  ،العدید من المناسبات دون الخوف من مجرد ا اصة و 

رلمانها  لبیة قانون صدر عن  لتعنت التاريخي الفرسي في مقابلٔ خٓر  كار مجرد ٔضاف بعدا  من  س
ٔسها الجزا لى ر ٔن يحظمستعمراتها السابقة و  رلمانها  ستطع  صدار قانون تجريم ر التي لم  ٕ لبیة في ا ٔ ى بذات ا

 .الإستعمار
ا لكل من نظام و هیكلة المحكمة الجنائیة  )7 ٕجراء مراجعة ضروریة و  لى ا ل تدارك العمل  ٔ ولیة من  ا

ولیة ضیات العدا الجنائیة ا لى تطبیق مق ٔسها ،الثغرات القانونیة التي تحط من قدرتها الكام  لى ر لغاء  و  ٕ ا
 ٔ ٔقل الحد من سلطة مجلس ا لى ا لٔو  ضى المادة  يهامن  ح  ا منلما فيه ICC Statuteمن ) ب(13بمق م

ازا سی ٔمن المعتبر  بيرناسیا مجلس ا ٔثيرا  یاز دورا و ت بعادها عن الإطار ٕ عملها و سيرها العادي  لى م
ٔٔسسالعام لما  ن نص المادة و كذا  ،ت  ف سر ول ICC Statuteمن  124وجوب توق  التي تمنح ا

لمحكمة الجنائ المنض دیثا  ير مة  ولیة حقا  صاصها لمدة امشروع بتعلیق یة ا و محل  ،سنوات كام 07خ
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ف ونه ٔن هذا الإغراء هنا التوق ٕلى  ذب لإضافة ا ول  المزید من لم و لن ینجح في  يها للانضماما ٕ س  ،ا ل
طقي سوى تعطیل قانوني ق  ير م   . ٔهدافهالتحق

ٔمنارغم  )8 ولیة في حمایة السلم و ا ٔهمیة دور المحكمة الجنائیة ا يم  ول في تق لاف رؤى ا    و الرفاه في خ
كرس  ،العالم ولیة في  لالها هذه المؤسسة القضائیة ا ستغل من  ات السیاسیة التي قد  و بعیدا عن الخلف

 ٔ د ولي م تمع ا ةدلاز ما یعتبر في واقع ا د او  المعایير واج تهاكات في التجريم و العقاب عن نتقائیةع  ا
ولي ساني القانون ا و ،الإ نفاذ القانون ا ٕ ید في دعم ا ٔ ا ا ر إسها ا بتقد ول واج اتق ا لى  ساني فإن  لي الإ

ة ات المسل لى المطالبة  في النزا ٔساسيو العمل  ا ا ٔحكام نظا    .بمراجعة و تعدیل و تطور 
ولیة عن حمایة ضحا  )9 تهاكاتضرورة توسیع المسؤولیة ا ولي ا ساني القانون ا ٔطراف النزاع  الإ لتتعدى 

كل المسلح ولي  تمع ا لى ا ٕ یفاءهم حقهم  ،ا ٕ سانیة و تبما فيها ا دة الإ و التي تتضمن  ،القيهفي طلب المسا
ٕلى حهم لإضافة ا سانیة م ٔساسیة حقوقهم الإ ٔي معام وحشیة ا ة و الحمایة من             في الحیاة و الص

نهم من بلوغ الهیئات القضائیة الوطنیة و ،ٔو مذ ولیة لا تمك قة ا ٔیضا في معرفة الحق سانیة  فاذ حقوقهم الإ س
بر الضرر  .و الإنصاف و 

ح ضحا  )10 لى م تهاكاتضرورة التركيز  لى  ا ٕ ساني المزید من الحمایة الجنائیة في سعيهم ا ولي الإ القانون ا
يهاملاحقة  ٔضرار جس ،مرك بر ما تعرضوا  من  انب ضمان  لى  ٕ ءا  عتباره جز دیة و نفسیة و مادیة ا

عطائهم ٕ دیدة ٔهمیة متزایدة في ا اة  ر الماضي و ربما بدایة ح ٓ لص من  لا  ،فرصة الت ٕ و هو ما لن يحدث واقعا ا
ولي كافة نفس القدر من  تمع ا یلاء ا مٕ كثر قلیلا ٔ القانوني  ه ٔ لتي المساءو  ي تولیه لمر           من ا

ا في  ولیة الفعا لحمایة الض ٓلیات الوطنیة و ا ت و ا ٕلى توفير الضما ولیين ا لمجرمين ا و العقاب الجنائیين 
ل اللاحقة   .  المرا

اما،  ما كانخ ٔنه  ت  ٕسناد و  تیث قرار و ا ٕ ٔطر ا دید القانوني  نعقاد المسؤولیة الجنائیة ادیة و صرامة الت
ساني ولي الإ تهاكات القانون ا ولیة عن ا ده  ا ت قوا  لى الإطلاق ذ لا یعنيفإن  في تفاصیل هذه الرسامما ثب

شدة من تضاعف  ولي لن یعاني و  تمع ا داد ٔن ا ل الخروقضحا ٔ يمة و الخطيرة  ساني الجس ولي الإ        قانون ا
ةو القانون  ات المسل سان زمن النزا ولي لحقوق الإ ضمير جمعي دولي  و قاس ٔن المطلوب في المقابل هو  ،ا

د دا  ٔقصى  لٓیات و مؤسسات حمائیة و قضائیةممكن كرسها و ینفذها و يجسدها  لال  ذات  و عقابیة من 
المي و طبیعة دائمة و صاص وا نطاق  ول كافة ينذ واسعانف خ ة ا د كون  في موا ٔساسي و الوح        هدفها ا

سانیة ٔمن و رفاه الإ          .هٔ كان ثمن هو ضمان سلم و 
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نظام الأساسي ال جمعية الدول الأطراف في  ،10/09/2002 :نيويورك ة لدى المحكمة الجنائية الدولية،أركان الجرائم المعتمد )7
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   :الكتب المتخصصة
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 .2006 ،دار النهضة العربية: القاهرة
 .2009 ،هومة للطباعة و النشر و التوزيع دار: الجزائر ،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ،أحمد بشارة موسى  )20
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 ،المكتب المصري الحديث: القاهرة ،الطبعة الأولى ،القانون الدولي الإنساني: قانون الحرب ،محمد عبد الجواد الشريف  )63
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 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: ريةالإسكند ،الطبعة الأولى ،ةحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلح ،منتصر سعيد حمودة  )73

2008. 
 .2009 ،دار الفكر الجامعي: الإسكندرية ،الطبعة الأولى ،القانون الدولي الإنساني ،---  )74
 .  2009  ،دار الفكر الجامعي: الإسكندرية ،الطبعة الأولى ،المحكمة الجنائية الدولية ،---  )75
 .2008 ،دار قباء الحديثة: القاهرة ،دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات المسلحة ،ناصر الجهاني  )76
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      دار الثقافة للنشر : نعما ،لأولىالطبعة ا ،في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان ،نايف حامد العليمات  )77
 .2006 ،و التوزيع

 .2008 ،المصرية للطباعة و التجليد: اهرةالق ،المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحة ،نبيل محمود حسن  )78
 .2008 ،بدون إسم دار النشر: القاهرة ،تعويض ضحايا الجريمة على الصعيدين الوطني و الدولي ،---  )79
 .2009  ،دار الجامعة الجديدة للنشر: الإسكندرية ،الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني ،---  )80
دار الفكر : الإسكندرية ،الطبعة الأولى ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء القانون الدولي ،نصر الدين بوسماحة  )81

 .2007 ،الجامعي
  .2001 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،في النظام القانوني للمسؤولية الدولية مركز الفرد ،وائل أحمد علام  )82

  و ندوات مؤلفات مشتركة
منشورات اللجنة الدولية : القاهرة ،الطبعة السادسة ،محاضرات في القانون الدولي الإنساني ،شريف عتلم: إعداد و تحرير  )83

 .2006 ،للصليب الأحمر
 .2006 ،ات اللجنة الدولية للصليب الأحمرمنشور: القاهرة ،دليل الأوساط الأكاديمية: الإنسانيالقانون الدولي  ،---  )84
دراسات حول الوثائق : المجلد الثاني ،حقوق الإنسان ،السعيد الدقاق و عبد العظيم وزيرمحمود شريف بسـيوني و محمد   )85

 .1998 ،دار العلم للملايين: بيروت ،الطبعة الثانية ،العالمية و الإقليمية
 ،افٓاق و تحديات :القانون الدولي الإنساني ،ؤتمر العلمي السـنوي لكلية الحقوقالم ،ات العلمية لجامعة بيروت العربيةالمؤتمر   )86

 .2005 ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ،03و  02و  01 :الأجزاء ،الطبعة الأولى
: القاهرة ،الطبعة الثالثة ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطني: القانون الدولي الإنساني ،نخبة من المتخصصين و الخبراء  )87

 .2006 ،منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
 ،دار المسـتقبل العربي: القاهرة ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،الطبعة الأولى ،دراسات في القانون الدولي الإنساني ،---  )88

2000. 
منشورات اللجنة الدولية : القاهرة ،الطبعة الرابعة ،المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدسـتورية و التشريعية ،---  )89

 .2006 ،للصليب الأحمر
  28،و اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجمهورية العربية السوريةحسان ريشة وزير التعليم العالي : ندوة تحت رعاية  )90
 .2003 ،مطبعة الداودي: دمشق ،الدولي الإنساني و العلاقات الدولية القانون ،27/10/2002و

       13،و اللجنة الدولية للصليب الأحمر السورية العربية هوريةلجم هاني مرتضى وزير التعليم العالي با: ندوة تحت رعاية  )91
 .2004 ،مطبعة الداودي: دمشق ،المحكمة الجنائية الدولية و توسـيع نطاق القانون الدولي الإنساني ،14/12/2003 و
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  المجلات و الدوريات المقالات من : الثثا
  :يب الأحمرل المقالات من المجلة الدولية للص 

المجلة الدولية  ،"إنفاذ القانون الدولي الإنسانيالجماعات المسلحة و العقوبات و " ،انٓ ماري لاروزا و كارولين فورزنر )1
 .82-69ص ص  ،2008 ،870عدد  ،للصليب الأحمر

المجلة الدولية للصليب  ،"حترام أفضل للقانون الإنسانياكوسـيلة لتحقيق سـتعراض فاعلية العقوبات إ " ،انٓ ماري لاروزا )2
 .30-05ص ص  ،2008 ،870عدد  ،الأحمر

 .201 -184ص ص  ،2002 ،08عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"لدوليةالمساءلة على الجرائم ا"  ،إيلينا بيجيتش )3
 .40 -31ص ص  ،2008 ،870عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"ت التقليديةتعريف الجزاءا" ،إيمانويل ديكو )4
 ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"القانون الدولي الإنسانيانتهاكات إصلاح الأضرار الناتجة عن " ،شـيارا جيلارد -إيمانويلا )5

 .21- 01ص ص  ،2003 ،851عدد 
 ،2002 ،845عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"امر ذات الطابع الإجرامي البيننصياع للأو لإ رفض ا" ،جاك فرهيغن )6

 . 235 - 224ص ص 
عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"النزاع الداخلي فترات التوتر و القواعد الإنسانية الدنيا المنطبقة في" ،جامشد ممتاز )7

 .462- 455ص ص  ،1998، 324
عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني " ،جيمس ستيوارت )8

 .33-01ص ص  ،2003 ،850
 ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"ية القيادة و المسؤولية الجنائيةعتبارات حول مسؤول لإ بعض ا" ،جيمي الآن ويليامسون )9

 . 68-53ص ص  ،2008 ،870عدد 
 ، 867عدد ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"ية و المحكمة الجنائية الدوليةنتقال لإ العدالة في المرحلة ا" ،درازان دوكيتش  )10

 .178-149ص ص  ،2007
 ،850عدد  ،الأحمرالمجلة الدولية للصليب  ،"ولية في القانون الدولي الإنسانيمساهمة محكمة العدل الد" ،فانسان شيتاي  )11

 . 41- 01ص ص  ،2003
 ،846عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"وان و القانون الدولي الإنسانيالحرب العادلة و حرب العد" ،فرانسوا بونيون  )12

 .55 - 36ص ص  ،2002
 .75-56ص ص  ،2002 ، 845عدد ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"ضحايا و شهود الجريمة الدولية"  ،لوك والين  )13
 ،846عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"القانون الدولي الإنسانيانتهاكات مسؤولية الدول عن "  ،ماركو ساسولي  )14

 .263 -236ص ص  ،2002
 ،"سابقاائية الدولية ليوغسلافيا تطور نظام المخالفات الجسـيمة و المسؤولية الجنائية الدولية لدى المحكمة الجن"  ،ناتالي فاغنر  )15

  .47-01 ص ص ،2003 ،850عدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر
 ،2003 ، 851عدد ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"تعيين حدود الإقرار الدولي :لحربالعفو عن جرائم ا"،ياسمين النقفي  )16

 .48 -01ص ص 
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 :لجامعة الكويت المقالات من مجلة الحقوق
مجلس النشر العلمي بجامعة  ،مجلة الحقوق ،"لحرب في ظل قواعد القانون الدوليمحاكمة مجرمي ا"  ،رشـيد حمد العنزي  )17

 .373 -321ص ص  ،1991 ، 01عدد ،الكويت
 ، 03عدد ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،"رية المشروعة في القانون الدوليالأهداف العسك"  ،---  )18

 .102 - 13 ص ص ،2007
مجلس النشر العلمي بجامعة  ،مجلة الحقوق ،"معتقلو جوانتانامو بين القانون الدولي الإنساني و منطق القوة" ،---  )19

 .97 - 13 ص ص ،2004 ، 04عدد ،الكويت
ص ص  ،2003 ، 03عدد ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،"القضاء الجنائي الدولي" ،راونةمخلد الط  )20

127- 203. 
 أخرىدوريات من مجلات و  المقالات

          ةمجلة الشريع ،"لقة بالمنظمات الدولية و الأفرادالتطورات الجديدة في القانون الدولي المتع" ،أحسن أبو الأصباع  )21
 .454 - 395ص ص  ،1995 ،09عدد  ،و القانون

مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،"القانون الدولي الإنساني و قانون النزاعات المسلحة بين النظرية و الواقع" ،يازجيال أمل   )22
 .167 - 103ص ص  ،2004 ،01عدد  ،و القانونية الإقتصادية

 ،كلية الحقوق بجامعة البحرين ،مجلة الحقوق ،"الجرائم الدولية رتكابحصانة وزراء الخارجية من المحاكمة با" ،خالد محمد  )23
 . 247 -177 ص ص ، 2008،العدد الإضافي ،05المجلد 

المملكة العربية  ،معهد الدراسات الدبلوماسـية ،مجلة الدبلوماسي ،"قانون الدولي الإنسانيال" ،صلاح الدين عامر  )24
 .  54 -52ص ص  ،1984 ،05عدد  ،السعودية

عدد  ،كلية الحقوق بجامعة البحرين ،مجلة الحقوق ،"الدولية تفاقيات دنية في ضوء الإ حرمة الأهداف الم" ،كامران الصالحي  )25
 . 263 - 227 ص ص ،02،2004
 ،مجلة رواق عربي ،"ل العدوان الإسرائيلي على لبنانالٓيات ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خلا " ،مصطفى عبد الغفار  )26

  .117 - 111ص ص  ،43،2007عدد  ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  أطروحات الدكتوراه و رسائل الماجسـتير : ابعار 
كلية الدراسات  ،أطروحة دكتوراه( ،"القانون الدولي الإنسانينتهاكات المواجهة الدولية و الوطنية لا"  ،ياسر حسن كلزي )1

 .)2009 ،الرياض ،الأمنية جامعة نايف العربية للعلوم ،قسم العدالة الجنائية ،العليا
رسالة ماجسـتير في ( ،"دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق الإنسان" ،بن تركي بن الحميدي العتيبيبندر  )2

  ).2008 ،الإمارات العربية المتحدة ،معة نايف العربية للعلوم الأمنيةجا ،كلية الدراسات العليا ،السـياسة الجنائية 
رسالة ماجسـتير في القانون الجنائي ( ،"دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي" ،جعفر حموم )3

 ).2005 ،البليدة ،جامعة سعد دحلب ،كلية الحقوق ،الدولي
في القانون رسالة ماجسـتير ( ،"المحاكم الجنائية الدولية كٔاسلوب جديد لإنفاذ القانون الدولي الإنساني" ،السـيد خضري محمد )4

 ).بدون سـنة مناقشة ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،كلية الحقوق ،العام
رسالة ماجسـتير في القانون الدولي ( ،"الجسـيمة للقانون الدولي الإنسانينتهاكات فعالية العقاب على الا"  ،مريم ناصري )5

 ).2009 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،كلية الحقوق ،الإنساني
رسالة ماجسـتير في القانون الجنائي الدولي، كلية (،"المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية"وسـيلة بوحية،  )6

 ).2005الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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  المراجع الإلكترونية : اسم اخ
 :عن موقع ،"ساسي للمسـتخدمين العسكريينلأ تعليقات على القانون ا" ،أحمد شوشان )1
> http://chouchane.algeriavoice.net/html/a8.html<،  10/10/2011: الزيارةتاريخ. 
 : عن موقع ،"حكمة الجنائية الدوليةمساهمة القانون الدولي الإنساني في النظام الأساسي للم"،جاسم زور )2
> http://www.4shared.com/account/file/117558048/fdbdf159/.html?sId=Vi22ggq7bvqPfucf<،  الزيارةتاريخ :

2010/05/09  . 
 : عن موقع ،"مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية" ،حنا عيسى )3
> http://www.hokokbenha.com/vb/t1291.html<،  24/01/2010 :الزيارةتاريخ. 
 :عن موقع ،"حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية"،خليل حسين )4
>http://www.drkhalilhussein.blogspot.com<،  21/05/2009: الزيارةتاريخ. 
                                    :عن موقع ،"تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق" ،زهير الحسـني )5
> http://www.4shared.com/account/file/61029879/ea4e377/_.html?sId=jiOccuqQ3WTUwKNz<،   تاريخ

 .2010/05/09: الزيارة
 :  عن موقع ،"الحماية التشريعية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني "،سامح جابر البلتاجي )6
>http://www.eastlaws.com <،  08/03/2011: الزيارةتاريخ. 
: الزيارةتاريخ  ،> http://www.crimesofwar.org < :عن موقع  ،"أصناف جرائم الحرب"  ،ستيفن راتنر )7

24/01/2010 . 
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ة  العنوان                                         الجزء   الصف
  إهداء

 ُ   كر و عرفانش
  تصراتا 
  ٔ،ب،ج،د،ه  مقدمة                   

ٔول ولیة عن   الإطار المفاهيمي  الفصل ا تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   104-07  القانون ا
ٔول ولیةماهیة   المبحث ا   08  المسؤولیة الجنائیة ا
ٔول ولیة الجنائیة مفهوم المسؤولیة  المطلب ا   08  ا
ٔول ولیة الجنائیة المسؤولیةتعریف   الفرع ا   09  ا

ولیةالتعریف القانوني    ؤلا   09  لمسؤولیة الجنائیة ا
ولیة  القانونیة عناصرال   انی   11  لمسؤولیة الجنائیة ا

ين االتطور التاريخي ل   نيالفرع الثا ولیةتق   14  لمسؤولیة الجنائیة ا
ٔولى  ؤلا ل الحرب العالمیة ا ولیة ق   14  المسؤولیة الجنائیة ا
ٔولى و الثانیة  نیا لال فترة الحربين العالمیتين ا ولیة    15  المسؤولیة الجنائیة ا
ولیة في محاكمات الحرب   لثا   20  العالمیة الثانیةالمسؤولیة الجنائیة ا
ة  رابعا ولیة المؤق ى المحاكم الجنائیة ا ولیة    28  المسؤولیة الجنائیة ا

ولیة  المطلب الثاني اص المسؤولیة الجنائیة ا   34  ٔش
ٔول ولیة تجاهات  الفرع ا اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش   34  الفقهیة في تحدید 

لمسؤولیة   ؤلا و  نفراد ا ٕ ولیةا   35  الجنائیة ا
و و الفرد معاإ   نیا ة  ولیة المزدو   37  قرار المسؤولیة الجنائیة ا
ولیة  لثا لمسؤولیة الجنائیة ا نفراد الفرد  ٕ   39  ا

ولیة  الفرع الثاني اص المسؤولیة الجنائیة ا ٔش ولي من تحدید    41  موقف القانون ا
ناعأسباب   المطلب الثالث ولیة م   44  المسؤولیة الجنائیة ا

 ٔ ٔهلیة  ولالفرع ا   44  الجنائیة و الإرادة غیاب ا
  45  صغر السن  ؤلا
  46  القصور العقلي  نیا
راه  الث   46  الإ

ٔو الغلط في الواقع  نيالفرع الثا   48  الغلط في القانون 
لى  ثالثالفرع ال  ٔ س ا   50  ٔمر الرئ

تهاكات ماهیة   المبحث الثاني سانيا ولي الإ   51  القانون ا
ٔول تهاكات مفهوم   المطلب ا سانيا ولي الإ   52  القانون ا
ٔول تهاكات تعریف   الفرع ا سانيا ولي الإ   52  القانون ا

سانيتهاكات الطبیعة القانونیة لا  ؤلا ولي الإ   52  القانون ا
تهاكات تعریف   نیا ساني ا ولي الإ   56  عتبارها جرائم حربالقانون ا

تهاكات تقسيم   الفرع الثاني سانيا ولي الإ   59  القانون ا
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ي لا  ؤلا سانيتهاكات التقسيم الفقه ولي الإ   59  القانون ا
اتتقسيم   نیا ولیة لا الاتفاق سانيتهاكات ا ولي الإ   60  القانون ا

تهاكات نطاق   الفرع الثالث ولي ا سانيالقانون ا   62  الإ
  62  مفهوم النزاع المسلح  ؤلا
تمیيز بين نوعي النزاع المسلح  انی ولیة همٔیة ا لمحكمة الجنائیة ا سبة    67  ل

س القانوني لا  المطلب الثاني سٔ سانيتهاكات الت ولي الإ   69  القانون ا
 ٔ   70  قانون لاهاي  ولالفرع ا
یف  ثانيالفرع ال    73  قانون ج
یف  ؤلا   74  الخصائص القانونیة المشتركة بين نصوص قانون ج
ٔربع لسنة ا  نیا یف ا ات ج   78  1949تفاق
ين  البرتوولين  لثا یف 1977لسنة الإضاف ات ج تفاق   81  الملحقين 

تهاكات ٔركان   المطلب الثالث سانيا ولي الإ   86  القانون ا
ٔول   88  الرن المادي  الفرع ا
  97  الرن المعنوي  الفرع الثاني
  102   الرن الشرعي  الفرع الثالث
ذ  الفصل الثاني ولیة عن  تنف تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   187-106  القانون ا
ٔول ولیة عن اضوابط   المبحث ا تهاكات نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   107  القانون ا
ٔول ولیة عن   المطلب ا سناد المسؤولیة الجنائیة ا ٕ تهاكات ا وا ساني  ولي الإ   107  القانون ا
ٔول و عن   الفرع ا ولیة  تهاكات ٔطر المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   108  القانون ا

ل تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة ا  ؤلا ومرا   109  ولیة 
ائیا عن   نیا و ج س القانوني لمسؤولیة ا سٔ تهاكات الت سانيا ولي الإ   111  القانون ا
و  لثا لى ا ولیة    114  نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا
و  ثانيالفرع ال  تهاكات  عن مسؤولیة ا ٔو المؤسسات ا ٔفراد  ٔو ا ة    119  تابعة لهاال القوات المسل
ةتهاكات الجرائم و   ؤلا ة من القوات المسل   120  المرك
ةتهاكات الجرائم و   نیا ت لها قدر من السلطة الحكوم یا ٔو  اص  ٔش ة من    121  المرك
و  لثالفرع الثا تهاكات  عن جرائم و مسؤولیة ا ٕ ا ٔفراد و المؤسسات التي تعمل  وا   123  سم ا
و تهاكات الجرائم و   ؤلا ت ا لى تعل ٔو مؤسسات تعمل بناءا  ٔفراد        الصادرة عن 

ٕشرافها   و تحت ا
123  

ة تهاكات الجرائم و   نیا ٔو عجز السلطات الرسمیةمالمرك ال غیاب  اص في  ٔش   126  ن ا
و صادرة عنهاتهاكات الجرائم و   لثا اص و تعتبرها ا ٔش ة من ا   127  المرك
ةتهاكات الجرائم و   رابعا ات المسل   128  الصادرة عن الجما

لفرد عن   المطلب الثاني ولیة  سناد المسؤولیة الجنائیة ا ٕ تهاكات ا سانيا ولي الإ   129  القانون ا
ٔول لفرد عن   الفرع ا ولیة  تهاكات ٔطر المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   130  القانون ا

وليالوضع   ؤلا لفرد في القانون ا   130  القانوني 
ائیا عن   نیا س القانوني لمسؤولیة الفرد ج سٔ تهاكات الت سانيا ولي الإ   133  القانون ا
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لى الفرد   لثا ولیة    135  نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا
لفرد عن   ثانيالفرع ال  ولیة  تهاكات ٔشكال المسؤولیة الجنائیة ا سانيالقانون ا ولي الإ   136  ا
ولیة لمركب   ؤلا تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   136  القانون ا
لشریك في   نیا ولیة  تهاكات  ركاباالمسؤولیة الجنائیة ا سانيا ولي الإ   138  القانون ا
دا  لثا لمسا ولیة  تهاكات  ركابالى  لمسؤولیة الجنائیة ا سانيالقانون ا ولي الإ   140  ا
لفرد عن   الثالفرع الث ولیة  سناد المسؤولیة الجنائیة ا ٕ د ا تهاكات قوا سانيا ولي الإ   141  القانون ا
ين  ؤلا لحكام و المسؤولين الحكوم ولیة    142  المسؤولیة الجنائیة ا
لمرؤ  انی ولیة    149  سينو المسؤولیة الجنائیة ا

ا  الجنائیةالحمایة   نيالمبحث الثا بر الضرر لض تهاكات و  سانيا ولي الإ   162  القانون ا
ٔول ا   المطلب ا تهاكات الحمایة الجنائیة لض سانيا ولي الإ   163  القانون ا
ٔول ا   الفرع ا تهاكات المركز القانوني لض سانيا ولي الإ   163  القانون ا

لضحیة في   ؤلا وليتطور المركز القانوني    163  القانون ا
ولیة تعریف  نیا ئق ا ى الو   166  الضحیة 

تهاكات حقوق ضحا   الفرع الثاني ولیةا ٔمام المحكمة الجنائیة ا ساني  ولي الإ   169  القانون ا
  170  الحق في الحمایة  ؤلا
  172  الحق في المشاركة  نیا
تمثیل القانوني  لثا   174  الحق في ا
بر الضرر الحق  رابعا   175  في 

تهاكات بر ضرر ضحا   المطلب الثاني سانيا ولي الإ   179  القانون ا
ٔول تهاكات بر ضرر ضحا   الفرع ا ساني في النزاع المسلحالقا ولي الإ ولي انون ا   179  ا

ول  ؤلا ي تطالب به ا   179  بر الضرر ا
ٔفراد  نیا ي یطالب به ا   181  بر الضرر ا

تهاكات بر ضرر ضحا   الفرع الثاني ساني في النزاع المسلحالقانون اا ولي ولي الإ   185  ير ا
ول لضرر ضحا   ؤلا تهاكات بر ا سانيا ولي الإ   185  القانون ا
ة لضرر ضحا   نیا ات المسل تهاكات بر الجما سانيا ولي الإ   186  القانون ا
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  194  المراجع المصادر و قائمة        
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  :ملخص
نفاذ ال ٕ لٓیات ا صر  سانيلا تق ولي الإ ولی و ةالوطنی قانون ا ة مجرد لى ةا د القانونیة صیا     مختلف القوا

شاء ٔ  ٕ ضیاتهاترام و كفا ا واجب الهیاكل المؤسسیة التي تتولى فرض العدید منو ا ة مق تمتد و بل  ،ترام حرف
ٕلى  اا الإجرائیة التي تجرمٔطر القانونیة الموضوعیة و اإعمال ا ً التي قد یتعرض لها  الخروقو تهاكات كافة  بتداء

ساني ولي الإ ا القانون ا ة جسامتهازمن النزا ما كانت در ة  ساع ؤ  ت المسل ً ا كرس و ،مداها ا تحمیل ا تهاء
ولیةالمسؤولیة الجنائیة  اتق ا ما كان لى  يها  اصهم دولا تمرك ٔش       همكزامر  ما كانت و ٔفرادأم  طبیعة 

  .ٔم مرؤوسين ارؤساء تهم الرسمیةاو صف
         

لرجو  ٔقرتهو  لى ما  ٕ ولیة الم  ع ا ةٔالمحاكم الجنائیة ا مخلفات مع  لتعامل بصرامة ،لى مدى القرن الماضي ،ش
ولیة ير ا ولیة و  ة ا ات المسل شریة من التي النزا ر  انت ال في مواثیقها و نظمها  ،ٔسست نجدها قد ،هآ

ٔساسیة كما في حٔكام تعد سوابق قضائیة ا ح مضمونها  تم العدید من القضا التي نظرتها و فصلت فيها ب     رج
ي كافحة لم ،و العمل به لىالإفلات من العقاب ا ثیاته  ول في  تقوم ح ق التزاماتها  الوفاءفشل ا تجاه التحق

تهاكات في  سانيالقانون ا ولي الإ يهاضد  و المطلوبة المناسبة القانونیة و القضائیة التدابير مجمل تخاذاو ٔ  ا  مرك
   .مابهقمحاكمتهم و عضمان ل

  

ولي في  ما متىو  تمع ا يرة سلبیاتال  و معالجة تلافينجح ا ول ل الك الاة بعض ا  الجدي لتزامفي لام
دم الإفلات من العقاببم   ٔ دو  بد ة و ير الم  ع لى المعایير المزدو ول  تهكي  التعامل نتقائیة فيق مع م

ولي نه سیصل ،القانون ا ٕلى ح فإ ق ال ا ولیة التي عتحق لى دا الجنائیة ا ائي تقوم في شق منها  بناء قضاء ج
ادیة و زاهة و ح ة و  ٔول هو ا دولي دائم ذا مصداق كون هدفه ا    طنیا الخطوات الضروریة و تخاذ استقلالیة 

ة دٓاء و  و دولیا تهاكات ظیفتي الردع و العقاب في موا ساني ا ولي الإ ٔمن  و حفظ السلم لتالي والقانون ا ا
ولیين   .ا
   

خٓر ائیـة   ،و تضمن في الشق ا ُ  و واسـعةطر حمایة ج نصـافسـ ٕ ـبر بل ا ا ممـن  فعـا و  خسرـوا لضـ
ٔو اتهم  ٔو ح ٔو ممتلكاتهم سلامتهم الجسدیة و العقلیة  ة حرتهم  ات المسل كونوا طرغم ٔ  -ٔثناء النزا  ارفـا فيهـنهم لم 
س  شوبها واو لم ی ـاشرة -في  ة م اربـة في كن ول المت ابة ـدم  لتعنـت ا ت تمیـيز بـين المقـاتلين لم سـ      بـادئ ا

ة  ٔهداف المشرو تمیيز بين ا ةو المدنیين و ا ير المشرو ـة و  ٔدو  ،مـن  ـد ضـمان تطبیـق الحـد ا نى مـن القوا
سانیة اربين من سلب  الإ ٔساسا قانونیا لمنع المت شكل  ات المحمیة حقوقهم المرعیـة دولیـاالتي    ة ـــــــــــــمـن  الف

یا  ،ٔخرى  ٔساسـ ا و دورا  ٔفـراد صـو مسـمو ول و ا ا من ا ح الض ـذ بما یعني م المسـؤولیة الجنائیـة في تنف
ولیة عن  تهاكات ا سانيا ولي الإ نهم مـاد و معنـو مـن و  ،التي تعرضوا لها القانون ا ـاتمك دیـدة لا بـدء ح ة 

رمي الحرب ف لتملص من العقابكون فيها    .رصة 
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Abstract: 
The enforcement mechanisms of  International Humanitarian  Law on the  national 

and international levels are not limited by mere drafting of various legal rules or by  
creating  an  institutional structures that shall enforce and ensure respect for the craft's 
of its requirements, but it extends to the implementation of legal frameworks and 
substantive procedures which initially criminalize all violations and breaches that  
might encounter International Humanitarian Law during the time of Armed Conflicts 
regardless of the degree or the magnitude of  its scope, and lead people to bear the 
criminal responsibility whoever they are and whatever their status is. 

 
Referring to International Criminal Tribunals established over the last century to 

deal firmly with the International and Non-International Armed Conflicts which  
caused humanity sufferings, we find that such tribunals had already established in their 
charters and statues as in many of the cases that have been considered  as judicial 
precedents which were  implemented. This is done to fight the impunity that includes 
essentially the failure of states to fulfill their obligations towards investigating 
violations of  International Humanitarian Law or to take an appropriate and required 
legal and judicial measures against the perpetrators who should be punished. 

 
Whenever the international community succeeds in avoiding and addressing the 

negative  aspects of  the carelessness of  some countries in the serious commitment to 
the principle of no impunity and adapting unacceptable double standards and 
selectivity in dealing with violators of International Law, in this case, it will inevitably 
lead to the achievement of  International Criminal Justice which is based in one hand, 
on the construction of a permanent international, valid, fair, and independent criminal 
justice system. Its principle goal is to take the necessary steps, at the national as well as 
the international level, to perform their functions of deterrence and punishment in 
facing any Violations of  the International Humanitarian Law and thus keeping 
International Peace and Security. 

 
And, in other hand, Achieving criminal justice will guarantee more protection for 

the victims who may have lost their lives, physical and mental health, their liberty or 
properties during Armed Conflicts as a direct result of the intransigence of the warring 
countries and not responding to the principle of distinguishing between combatants and 
civilians and between legitimate targets and non-legitimate ones, and ensuring the 
application of the Minimum Basic Humanitarian Rules which constitute a legal basis to 
prevent the belligerents from depriving the internationally protected rights of some 
categories, which means giving victims whether they are states or individuals a voice 
and part in the implementation of International Criminal Responsibility, beside of 
enabling and supporting them  financially and morally to start a new life where there is 
no chance for war criminals to evade punishment. 
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